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تقديم لعميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين» أما بعد : 
فإن سلسلة الرسائل اللجامعية الى تحظى الجامعة ممثلة بعمادة البحث العلمي 
بإصدارها تسهم إسهاما كبيرا بإعطاء تصور عن مختلف تخصصات الدراسات 
العليا بجميع أطيافها الرائعة» فمنها رسائل الماجستير» ومنها رسائل الدكتوراه. 
ومنها رسائل المعيدين وا محاضرين» ومنها قسم آخر أعده طلاب الدراسات 
العليا من ليس معيداً ولا محاضراء ورسائل أخرى لطلاب المنح والمبتعثين مسن 
الدول الأخرى للدراسات العليا في الجامعة» وهذه الرسالة الي أقدمها اليوم 
رسالة لطالب مبتعث من جامعة الكويت للدراسة في قسم أصول الفقه في كلية 
الشريعة بالرياضء وهو الطالب يوسف الشراح . 
وهذه الرسالة الى عنوافها : الغاية عند الأصوليين رسالة ماحستير» وقد 
درست موضوعاً من أهم الموضوعات الحيوية في أصول الفقه وهو موضوع 
الدلالات» وبخاصة مباحث العموم والمخصوصء ولا لهذا الجانب من ارتباط 
عباحث لغوية تتعلق بالدلالة» والحروف من أهم جوانب هذا الموضوع؛ لأن 
الحرف هو الذي يدل على معيئ ف غيره» لا تقوم الدلالة به حى يرتبط .مدخوله 
فتظهر دلالته» ومن هنا عرفه النحويون بأن الحرف يدل على معين في غيره. 
والإشكال في معان الحروف ما زال قائماً بين النحويين؛ ما يقرتب عليه تباين 
ف الاستدلال على ما يراد من الغاية أحياناً كثيرة» وللكوفيين في مباحث 
الحروف اجتهادات نفيسة» وآراء ذات .قيمة علمية؛ لكونما راعت الدلالات 


المختلفة مع مراعاة تعدد المعاي» ولم يكن الحرف دالاً على واحد فقطء بل تتغير 
الدلالة بتغير التر كين سيان 

وهذه الرسالة مختصة بدراسة الغاية» ومن الحروف ما يدل على الغاية أصالة 
كه انعا ايو لظن القائةا اتقاتدكة رعو عرق لخر فزن كارا عل بتامينة 
الغاية أو على فايتهاء على دخول الغاية في المغيا» أو على عدم دخول الغاية في 
المغيا» وهذه المباحث ذات أهمية كبرى في الدلالة» أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يكون الباحث قد وفق في عرضها ومناقشتها . 

أما صاحب الرسالة فهو الطالب الكويي المبتعث/ يوسف بن حسن بن 
عبدالرحمن الشراح, وقد حصل هذه الرسالة على درجة الماحستير في أصول 
الفقه» وهذه الرسالة من الرسائل المميزة المرشحة للطباعة ضمن سلسلة الرسائل 
الجامعية» وها هي بعون الله سبحانه وتعالى ترى النور بعد أن قام الباحث 
الكريم بإحراء التعديلات اللازمة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتتبي 


مقدمة 

الحمد لله حمد الشاكرين؛ والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين» 
سيدنا محمد إمام المتقين» وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم باحسان إلى يوم الدين. 
وبعدل : 
فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه, والصبرٌ على 
كل عارض دون طلبهء وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه : نصًا واستنباطاء 
والرغبة إلى الله في العون عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه ©. 

هذا العلم الشريف هو علم أصول الفقه؛ الذي يسبر به غور النصوص 
الشرعية بالتحليل والاستنباط» ومن ثم تقديمها للمكلفين على صورة قوانين 
وقواعد أصولية» توصل من حلالها إلى معرفة دين الله القوبم . 
الدلاللات» الذي منه موضوع هذه الأطروحة» وهو: 
الغاية عند الأصوليين, وأثرها في الفقه 

والله أسأل التوفيق والسداد, والإلحام والرشاد» إنه ولي ذلك والقادر علي 
وصل اللهم على رحمة رب العالمين؛ نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أسباب اختيار الموضوع : 

يمكن أجمل أسباب اختياري هذا الموضوع هما يأ : 
-١‏ أن موضوع الدلالات من أهم مسائل أصول الفقه؛ الي يتوصل بما إلى 

معرفة مراد الشار ع الحكيم . 


. ١9/ انظر: الرسالة للشافعي‎ )١( 


وإن مباحث العام والخاص لمي أغ المباحث في الدلالات فكثير من نصوص 
الشارع تنزل على أحكامهاء ولاسيما تخصصات العموم, الي منها: الغاية . 
ويأق معنا كذلك مبحث مفهوم المخالفة ضمن مباحث الدلالات» فتدحل 
الغاية تكون في هذا البحث لأما نوع من أنواع المفاهيم . 
وتأي كذلك مباحث الإطلاق والتقييد فتدحل معنا في هذا البحث لأن 
الخافة تمتو نفيك ام تداك المطلق . 
؟- أن هذا الموضوع - فيما أعلم - لم يحظ بدراسة مستقلة مستفيضة بجمع 
شتاته من مباحث ومسائل التخصيص والتقييد والمفاهيم . 
+*- أن حاولت الإسهام في أصول الفقه يجهد مقل؛ سواء أكان ذلك 
بالتحقيق أم بالتأليف» ول يتيسر لي ذلك مدة من الزمان» وكنت أردت 
الكتابة في موضوع الخاص وأنواعه» أو المحصصات بأنواعها. إلا أن 
الزمن فتح بابه لمن سبق إلى ذلك الفضل . 
ولما عرض علي فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم النملة عع هات 
فكرة هذا الموضوع؛ لاقت في نفسي ما كنت أردت المشاركة فيه من 
المنخصصات, ولكن بإسهام أخ كريم تقدمئي» سحب منه الموضوع لأسباب 
نخاصة . 
وتمعنت في الموضوع والخطة المقدمة فوجدته صالحاً لتقديمه رسالة دكتوراه» 
لا يتناسب مع الزمن المحدد لي من قبل جامعة الكويت؛ إذ يجب الانتهاء من 
الماجستير خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بداية السنة التمهيدية . 
وعندها عمدت إلى تنسيقه ما يتناسب - بالدرجة الأولى- مع المادة العلمية 
القوية» ومع الوقت المضروب لذلك العمل» وإمكانات العلمية البسيطة . 


الل ل 


؛- الإسهام بقدر المستطاع بتذليل ما يصعب على طالب العلم المبتدئ في 
قراءة كتب الأصولء في صورة متكاملة» واضحة مبسطة؛ حتى يتم 
الاتتفاع بها على الوجه الذي لا يترك جزئية من الموضوع إلا تناوها . 
أهمية الموضوع : 
لهذا الموضوع أهمية بالغة» يتجلى بيانها فيما يلي : 
-١‏ أن الدلالات من أهم موضوعات أصول الفقه» لاسيما مباحث العموم 
والخصوص منها . 
ولما كان بيان أهمية الجزء منبئا عن أهمية الكل؛ كانت مسائل الغاية من 
حيث التخصيص بهاء أو التقييدء» أو كونها من المفاهيم؛ من المسائل المهمة الي 
يجب الاعتناء بهاء لما في تمحيصها من إحقاق حقء وإبطال باطل . 
؟- أن مسائل الغاية لم تنتظم في عقد واحد عند الأصوليين» بل تنائرت في 
كتبهم؛ وريما أحالوا مسائلها على غيرهاء كما في مبحث التخصيص 
بالغاية» فكثير من مسائله محالة على مسائل التخصيص بالاستثناء أو 
الشرط أو الصفة» وكذلك يصنعون في مباحث التقييد بالغاية . 
فأردت جمع شتاتها ومتفرقها في هذه الأطروحة» وإظهارها في حلة زاهية 
أنيقة تكون سبباً في اطلاع طلبة العلم على مباحث أصول الفقه . 
'- تعلق مباحث الغاية يمباحث لغوية كثيرة» كما في معاني الحروف الدالة 
على الغازنةات ايزا كانت لك الدلالة أفلية :اتبيه تة بو اروف 
الدالة على غاية الابتداء والانتهاء» وشروط إفادة تلك الحروف لمعنى 
الغاية» والمعاني الى ترد لجميع تلك الحروف الدالة على الغاية . 


ومن المسلّم به أن موضوعاً كهذا الموضوع مما يرتبط تأصيلاً بلغة القرآن 
والسنة المطهرة؛ ينبغي أن كوو اذ فخ افيه به» والتدوين فيه من 
غير شحن بفلسفة اللغويين والأصوليين . 
خطة البحث : 
تشتمل خطة هذا البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 
أما المقدمة : فأعلن فيها عن عنوان هذا البحثء مبينا أسباب اختياري له 
وموطحاً بعد للف أعنية الكابة كيه كت وقد تقلدام إنافا سب اذاكرا بعدها عيطت: 
البحث, ثم منهجي فيه منتهيا بذكر أهم المصادر الى أعتمد عليها . 
وأما موضوع هذا البحث : فأصله يقع ف ثلاثة أبواب رئيسة : 
الباب الأول : حقيقة الغاية وتقسيماهًا وأدواهًا . وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : معيئ الغاية» وعلاقتها بالشرط والصفة والاستئناء. وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول: معئ الغاية» والعّلاقة بين المعيى اللغوي والمعين الاصطلاحي . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مع الغاية في اللغة . 
المطلب الثابي : معن الغاية في الاصطلاح . 
المطلب الثالث: العلاقة بين المعيى اللغري ولمعي الاصطلاحي . 
المبحث الثاني : علاقة الغاية بالاستثناء والشرط والصفة مسن المخصصات 
المتصلة ٠‏ 
الفصل الثاني : تقسيم الغاية . وفيه تمهيد ومبحثان : 
تمهيد لبيان وحه التقسيم . 


ودبت 


المبحث الأول : أقسام الغاية من حيث الابتداء والانتهاء. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : المقصود بغاية الابتداء . 

المطلب الثابئ : حروف غاية الابتداء . 

المطلب الثالث: المقصود بغاية الانتهاء . 

المطلب الرابع : حروف غاية الانتهاء . 

الملبحث الثاني : أقسام الغاية من حيث جهلها والعلم يما . وفيه تمهيد ومطلبان: 
تمهيد لبيان قلة تعرض الأصوليين لهذا التقسيم . 

المطلب الأول : الغاية المعلومة . 

المطلب الثابئ : الغاية المجهولة . 

الفصل الثالث : أدوات الغاية . وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : الحروف الموضوعة للغاية أصالة» والحروف الموضوعة لغير 

الغاية مع إفادتها مععئ الغاية . 

المبحث الثابئ : ما تفيده "حى " . وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : دلالة "حى" على المعاني . 

المطلب الثان : ما وضعت له "حت" في الأصل» وشروط ذلك . 

المطلب الثالث: ما تفيده "حت" حال كوفا جارة . 

المطلب الرابع: ما تفيده "حى" حال كوفا عاطفة» وشروط ذلك . 

المطلب الخامس: ما تفيده "حي" حال كوفا ابتدائية . 

المطلب السادس:ما تفيده "حي" حال دخولا على الأسماء والأفعال . 

المبحث الثالث : ما تفيده "إلى" . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دلالة "إلى" على المعاني . 


المطلب الثاي : الفرق بين "حت" و "إلى" . 

الملبحث الرابع : "اللام" وإفادتها الغاية» والمعاني الي ترد لحا . 

المبحث الخامس: "أو" وإفادما الغاية» والمعاني الي ترد لها . 

المبحث السادس: "من" وإفادقا الغاية» والمعاني الى ترد لها . 

الباب الثاني : أحكام الغاية . وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول: حكم دحول الغاية في المغيا . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: حكم دخول غاية الابتداء في المغيا . وفيه تمهيد ومطلبان : 

تمهيد لبيان حقيقة عمل الغاية . 

المطلب الأول : تحرير محل النزاع . 

المطلب الثابي : أقوال العلماء في دخول غاية الابتداء في المغيا . 

المبحث الثابئ : حكم دحول غاية الانتهاء في المغيا . 

الفصل الثابئ : حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تحرير محل النزاع . 

المبحث الثاني : أقوال العلماء في الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة . 

الفصل الثالث : أحكام الغاية والمغيا اتحاداً وتعلداً. وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
تمهيد لبيان قلة تعرض الأصوليين لهذا الفصل» وسبب ذلك . 

المبحث الأول : اتحاد الغاية والمغيا . 

المبحث الثاني : اتحاد الغاية وتعدد المغيا . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : اتحاد الغاية وتعدد المغيا على سبيل البدل . 

المطلب الثاني : اتحاد الغاية وتعدد المغيا على سبيل الجمع . 

المبحث الثالث: اتحاد المغيا وتعدد الغاية . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : اتحاد المغيا وتعدد الغاية على سبيل الجمع . 
المطلب الثابي : اتحاد المغيا وتعدد الغاية على سبيل البدل . 
المبحث الرابع : تعدد الغاية والمغيا . وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعدد الغاية والمغيا على سبيل الجمع . 
المطلب الثاني : تعدد الغاية والمغيا على سبيل البدل . 
المطلب الثالث: تعدد الغاية على سبيل الجمع» وتعدد المغيا على سبيل البدل. 
المطلب الرابع: تعدد الغاية على سبيل البدل» وتعدد المغيا على سبيل الجمع . 
الفصل الرابع : مفهوم الغاية . 
وفيه تمهيد ومبحئان : 
التمهيد لبيان أنواع المفاهيم» وشروط الأخذ يممفهوم المحالفة . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أنواع المفاهيم (إجالا» . 
المطلب الثاي: شروط الأخذ بمفهوم المخالفة (إجمالاً) . 
الملبحث الأول : مفهوم الغاية وحجيته . 
المبحث الثاني : منزلة مفهوم الغاية بين أنواع مفاهيم المخالفة . 
الفصل الخامس : حكم التخصيص بالغاية . وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
تمهيد في بيان العام والتخصيص وأنواع المخحصصات . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مع العام لغة واصطلاحا . 
المطلب الثانئ : معن التخصيص لغة واصطلاحا . 
المطلب الثالث: أنواع المخحصصات (لجمالا) . 
دود 


المبحث الأول 
المبحث الغا : 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


: وقت ثبوت المغيا . 

كون النطق بالغاية متصلاً بما قبلها . 
: صدور الغاية والمغيا من متكلم واحد . 
: اشتراط أن يسبق الغاية عموم يشملها . 


المبحث الخامس: ما يخرج بالغاية . 
الفصل السادس : تقييد المطلق . وفيه مبحثان : 


المبحث الأول 
المطلب الأول 
المطلب الثاني : 
المبحث الثاي : 
الباب الثالث 
الفصل الأول 
المسألة الأولى 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
الفصل الثاي : 


المسألة الأولى : 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالئة : 


الفصل الثالث : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 


: معنى المطلق والمقيد . وفيه مطلبان : 
نس تلاق له واصطلاا + 

معنى المقيد لغة واصطلاحا . 

تقييد المطلق بالغاية . 


: الأثر الفقهي المترتب على الغاية . وفيه ثلاثة فصول : 
: الأثر الفقهي المنزتب في قسم العبادات. وفيه ثلاث مسائل: 
: غسل اليدين إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين في الوضوء. 


تحية المسجد . 
بداية إمساك الصائم . 
الأثر الفقهي المنزتب في قسم المعاملات. وفيه ثلاث مسائل: 
بيع ما في بطون الأنعام . 
خيار المجلس . 
الأثر الفقهي المنزتب في قسم العقوبات . وفيه ثلاث مسائل : 
مقدار عقل المرأة . 
وقت القصاص في الجروح . 
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المسألة الثالفة : قتال الفئة الباغية . 
الفصل الرابع : الأثر الفقهي المترتب في قسم أحكام الأسرة . 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : ححطية الرحل على خخطبة أيه . 

المسألة الثانية : إذن المرأة في نكاحها . 

المسألة الثالئة : إتيان الحائض . 

ا« ع 

وبعد كل ما تقدم تأتي خاتمة البحث مشتملة على خلاصة البحث» وأهم 

النتائج الي انتهى بها البحث . 

منهج البحث : 

أولا : المادة العلمية : 

-١‏ اعتمدت نقل وجمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية؛ في أصول الفقه. 
أو الفقه. أو التفسيرء أو الحديثء أو النحو واللغة» أو التاريخ وغيرها . 

وإذا ورد نقل شيء من غير كتبه الأصلية» فإني أرجع جاهداً إلى تلك 

الأمهات من المراجع والمصادر . 

؟١-‏ أبين المسائل الخلافية بتحرير محل الخلاف فيهاء وذكر الآراء» وتصحيح 
نسبتها لقائليهاء ومناقشة الأدلة» مع بيان الراجح من الأقوال» وسبب 
الترجيح . 

-٠‏ عند الإحالة إلى كتب السنة فإني أخرّج الحديث مكتفياً بالصحيحين إذا 


ورد الحديث فيهماء فإن ورد في أحدهماء فإني أكتفي به . 


اهو 


موضع الحديث حيث ورد فيهاء ذاكراً تصحيح الحديث أو تضعيفه من كلام 


الأئمة الأعلام» وسبب ضعف الحديث . 


3-5 


إذا ورد اسم علم من الأعلام فإني أشير إلى وفاته - على المشهور - بعد 


كما أن أذكر له في الحاشية ترجمة موجزة تتضمن اسمهء وأهم الفنون الي 
اشتهر بهاء وبعضاً من مصنفاته» ثم بعض كتب التراحم الى ترجمت له . 


ثانيا 
-١‏ 


؟- 


: الحواشي والتوثيق : 


عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية . 

تخريج الأحاديث والآثار» فإني م أستجز لنفسي ترك شيء منها بلا 
تخريج؛ أداء للأمانة» ونصيحة للأمة . 

ترجمة الأعلام الذين وردت أسماؤهم في صلب البحثء إلا المشاهير أمثال 
الصحابة الكرام والأئمة الأربعة» فإني أكتفي بذكر وفاتهم. ومصدر 
الترجمة - في الصحابة فقط . 

إحالة بعض المسائل الي تأي مرتبة على غيرها مما ورد ذكره عندي في 
البحث؛ فإني أشير لرقم الصفحة أو المبحث الذي وردت فيه . 

الإشارة إلى بعض المسائل الي ليست من صلب البحث. ويمكن أن 
تساعد في فهم جزئية معينة مثل لفظة لغوية» أو لفتة علمية انفرد يما أحد 
العلماء» وما أشبه ذلك ٠‏ 

توثيق النقول الى تأي في الصلب بذكر اسم الكتاب-إن لم يردفي 
الصلب-» ثم اسم مؤلفه» وبعد ذلك ذكر الجزء والصفحة . 


فإن تكرر النقل من مصدر ولم يفصل بين النقلين حاشية أخرى فإن أوثق 
النص بقولي : المرجع السابق . 
وإن تكرر مثل ذلك وفصل بين الهامشين حاشية أخرى» فإنى أوثق ذلك 
بقولي : المرحع نفسه ف الحاشية قبل السابقة . 
وقد أحيل مراجع هامش على مراجع هامش سابق؛ مفصول بينهما بفاصل 
طويل؛ فأوثق النص بقولي : نفس المراجع في هامش ( كذا ) في صفحة ( كذا ) . 
/ا- قد يتعدد محققو كتاب ماء فيتناول أحدهم القسم الأول من الكتابء» 
ويتناول الثاني بقية الكتاب» وعندها فإ أوثق ذلك النقل على الصورة 
الآتية : »337370//١‏ فالرقم الأول يشير إلى القسم الأول من الكتاب 
امحقق على أسبقية تقديم الرسالة» والرقم الثاني يشير إلى الجزء» والرقم 
الثالث يشير إلى رقم الصفحة . 
- عزو الأبيات الشعرية إلى قائليهاء مع ذكر بعض المصادر الي ذكرت ذلك 
الشاهد إن لم أحصل عليه في ديوان شعر ذلك القائل . 
1- شرح بعض المفردات والمصطلحات الى تحتاج إلى بيان . 
وأستخدمهما كذلك عند ذكر وفاة أحد الأعلام في صلب البحثء أو بيان 
أرقام الأحاديث عند تخريجها في الامش . 
ثالنا : الفهارس الفنية : 
وقد عُنيت في غهاية البحث يوضع بعض الفهارس لما كثرٌ ذكره في البحث» 
كان من أبرزها : 


. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 
. ؟- فهرس الأحاديث النبوية‎ 
. ؟- فهرس الاثار‎ 


5 - فهرس الأبيات الشعرية . 


ه- فهرس الأعلام . 
5- فهرس المصادر . 


-98- 


أهم مصادر البحث : 
مراجع ومصادر هذا البحث كثيرة» أجمل أهمها فيما يأتي : 


-9١ 


من كتب اللغة والنحو : تاج العروس للزبيدي» ولسان العرب لابن 
منظورء والقاموس الحيط للفيروزابادي؛ والمصباح المنير للفيومي» ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس» والكتاب لسيبويه» والمقتضب للمبرّد» والمحكم 
والمحيط الأعظم لابن سيده, والحنى الداني للمرادي» ومغين اللبيب لابن 
هشام» ورصف المباني للمالقي؛ والمساعد لابن عقيل . 

ومن كتب الأصول : الرسالة للإمام الشافعي» والمعتمد لأبي الحسين؛ 
والمستصفى للغزالي» والعدة لأبي يعلىء والتمهيد للكلوذاني» وفواتح 
الرحموت للأنصاري؛ وإحكام الفصول للباجيء والبرهان؛ والتلخيص 
كلاهما لإمام الحرمين» ونهاية الوصول للصفي الهندي؛ وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه» ونفائس الأصول للقرافيء والمحصول للرازي» وشرح المعالم 
في أصول الفقه لابن التلمساني» والإبهاج لابن السبكيء وميزان الأصول 
للسمرقندي . 

ومن كتب الفقه : المبسوط للسرحسيء وبدائع الصنائع للكاساني» ومنح 
الجليل لعليشء والشرح الكبير» والشرح الصغير كلاهما للدرديرء 
وروضة الطالبين للنووي؛ ومغئ المحتاج للشربيين» وكشاف القناع 
للبهوتي» والمغ لابن قدامة» والمحلى لابن حزم . 

ومن ككتب الحديث : الصحاح الستة» والمسند لأحمد. وشرح السنة 
للبغري» وفتح الباري» والتلخيص الحبير كلاهما لابن حجر» ونصب 
الراية للريلعي . 


ه- ومن كتب التراجم : سير أعلام النبلاء للذهبي» ووفيات الأعيان لابن 
خلكان, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي؛ والديباج المذهب لابن 
فرحون» وشذرات الذهب لابن العماد» والفوائد البهية للكنوي» 
والجواهر المضية للقرشي» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي»؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير» والأعلام للزركلي» ومعجم المولفين لكحالة. 


وبعد : 

فأرى لزاما على في خاتمة هذه المقدمة أن أوجه خالص شكري وامتناني إلى 
كل من أعان في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجودء وأحص بالذكر منهم : 
شيخنا الفاضل؛ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش» المشرف على هذه 
الرسالة؛ لما أولانيه من اهتمامه ورعايته وتوجيهاته ما كان له الأثر الكبير في 
إخر لقع فحت عل ليحك الصو رفي » 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» اليّ 
استقبلتئ خير استقبال» وأذنت بتقدم هذه الرسالة فيهاء ثم طباعتها على نفقتها 
الخاصة . 

والله أسأل القبول والرشاد لي ولأحبائي والمسلمين؛ وال اللهم على معلم 
الناس الخيرٌء سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه الكرام» ومن اتبعهم بإحسان إلى 


جه ايت 


الباب الأول 
حقبقة الغابة وتقسيماتها وأدواتها 


يشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: معنى الغاية» وعلاقتها بالشرط والصفة والاستثناء. | 
الفصل الثابئ: تقسيم الغاية . 
الفصل الثالث: أدوات الغاية . 





الفصل الأول 9 
معنى الغابة, وعلاقتها بالشرطوا 
والاستتناء 


فيه مبحثاث: | ظ / 5 
عت اله ل: معن الغاية» والعلاقة بين المعنى اللغوي و 
المبحث الآول: ٍ 

الاصطلاحي . 
لصفة والاسخناء. 
شرط والصفة و 
المبحث الثابئ: غلاقة الغاية بكل من الشرط و 





 #”#ه‎ 


المبحث الآول 
معنى الغاية, والعلاقة ببن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
الكلام في هذا المبحث يتلخص ف المطالب الآتية: 
الأول: معنى الغاية في اللغة . 
الثابي: معنى الغاية قي الاصطلاح . 
الغالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 


المطلب الأول 
معنى الغابية في اللغة 


الغاية في أصلها مأخحوذة من مادة ( غَيَىّ )» واحدتا: غَيَيّة» وقد قلبت الياء 
الأولى ألغا لتحركها بعد فتحة» فصارت: غاية 7©. 
وتطلق الغاية - من جملة معانيها - على معنيين متعلقين ببحشنا: 
الأول: المنتهى في المكان» ومدى الشيء ومسافته, وأقصاه» ومنتهاه ؛ ويكون 
ذلك من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل؛ فتكون يبهذا الإطلاق على 
الأمور الحسية . 
وقد أنحذ هذا المععى من قوطم: رغاية السبق» وهي: القصبة الى تتصب في 
فاية الموضع الذي تكون إليه المسابقة ليأخذها من يسبق 7". 
ومن هذا المعيئ قولهم: " غايتك فعل كذا " أي: فهاية طاقتك '©. 
المعنى الثاني: المنتهى في الجودة» والعلامة الى لا نظير لها في جنسهاء فيقال 
للشيء الجيد: "هو غاية كذا" إن هو علا في حسنه؛ ومنه 
قولهم: "أغيا الرحل" ؛ إن هو بلغ النهاية في الشرف والأمر. 
فتستعمل بهذا الإطلاق للأمور المعنوية . 


)١(‏ ينظر : لسان العرب لابن منظور ١45/1١5‏ » تذيب اللغة للأزهري 7757/8 » أقرب الموارد للشرتون 
77م »ء محيط المحيط للبستاني /377”. 
زههة ينظر : المراجع السابقة و : الصحاح للجوهري 5 » معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4 
المحكم لابن سيده 377/0 » تاج العروس للزبيدي 7174/٠١‏ » معجم معن اللغة لرضا 2148/4 345 ) 
المصباح للفيومي//161. 
222 ينظر: المواضع نفسها من: تاج العروس » والمصباح المنير» وأقرب الموارد» ومحيط امحيط؛ في الهامشين السابقين»٠‏ 
#4 


وقد أحذ هذا المععى من: غاية الحرب؛ وهي الراية الى يرجع إليها القوم ف 
الحرب, فكأنها أظلت من يلتجئ يما ©-كما يقول الأصمعي ( ت5١11ه)!"2-.‏ 

ومن هذا المعبئى قوهم: "غاية الخمار ", وهي: الخرقة الي يرفعها من عرفت 
خمرته بالجودة» وعليه قول لبيد (١ت 4١‏ ه)'"ف معلقته 9©: 

قد بت سامرهاء وغاية تاجر وافيت إذ رفعت» وعَرّ مدامها 

أ" أنه واقى المنرقة الى رفعها الخمار - دلالة على جودة صنعه للخمرة - 
الأمر الذي جعل الشاعر يسمر مع تلك الخمرة لندرة طعمها الحيد . 

وتجمع الغاية على غاي وغايات؛ مثل ساع وساعات 0 

70 شه لد 

وتصغر على: غييّة 7 . 

وينسب إليها فيقال: " غائي " 7©. اه 


)١(‏ ينظر : تذيب اللغة للأزهري 770/8 0 777 » معجم مقابيس اللغة لابن فارس 4.0/4 ؛ الصحاح 
للجوهري 745١/5‏ تاج العروس للزبيدي 7374/٠١‏ ء المحكم لابن سيده 377/0 . 

(؟) الإمام عبدالملك بن قريب بن علي الأصمعي . راوية العرب » وأحد أئمة اللغة والشعر فيها . له: 
"الإبل" و "لق الإنسان " و" الأضداد ". ْ 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهيي ١75/٠١‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان ١7١/7‏ . 

() الشاعر الصحاي الفارس :-لبيد بن ربيعة بن مالك العامري » ممن أسلم على عهد النبي كَل . 
له ترجمة في : الكامل لابن الأثير 419/7 ع ههذيب الأسماء واللغات للنووي ؟7/١,/,‏ . شذرات الذهب 
لابن العماد 57/١‏ . 

(14) ينظر : ديوان لبيد/ ه/١‏ . 

(5) ينظر : لسان العرب لابن منظور ١47/١5‏ » الصحاح للجوهري 7401/5 » تاج العروس للزييدي 
٠‏ المحكم لابن سيده 3157/9 . 

(7) ينظر : لسان العرب لابن منظور ١515/1١98‏ - 

6017 ينظر : أقرب الموارد للشرتونيٍ 447/7 ء محيط المحيط للبستاني /577 . 

ع و 


و إن مما تحدر الإشارة إليه أن بعض المتأخرين من اللغويين ذكر للغاية مععى 
ثالثا هو: الفائدة» فاعتبر الغاية والفائدة مترادفات في المعين» وما ذاك إلا لكون كل 
فاية عمل ُرة وفائدة ('). 

إلا أن المتأمل يرى أن الغاية تخالف الفائدة في الاعتبارء لا في الذات ؛ لأن 


ترتب أي أثر على الفعل يكون نتيجة لذلك الفعل وثمرة له» وهذا ما يسمى 
بالفائدة . 


أما الغاية: فإهها تمثل طرف وفاية ذلك الفعل» وبذلك افترقا 7". 


ويمكن أن يعد المعئ اللغوي للغاية - بعد هذه المقدمة -: " منتتهى الشيء 
ومداه الذي يترتب عليه حصول الشيء "»؛ وهذا يقودنا إلى المع الاصطلاحي 
للغاية في المطلب القادم إن شاء الله . 


. المرجعان السابقان‎ )١( 

(؟) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١١١5: 7٠١514/‏ ء أبجد العلوم للقنوجي 45/١‏ » البحر 
امحيط للزركشي 58/١‏ . 
ويمكن أن يلحظ أن العلة الغائية يأق ذكرها أحيانا عند ذكر الغاية » وسبب عدم ذكري لها : تشعبها في 
مواضيع علم الكلام . 
ولكن يمكن أن أوضحها بإيحاز يبين المراد منها بما يأني : 
إن الغاية إن كانت سبباً لإقدام الفاعل على ذلك الفعل ؛ سُميت بالغرض» وذلك قياساً على القياس . 
أما بالقياس على الفعل ذاته: فإنه يسمى : علة غائية . 
هذا إن كان هناك سبب لإقدام الفاعل » فإن لم يكن سبب ؛ فإنه يسمى : فائدة ٠‏ 
ينظر : شرح المواقف للشريف الحرجاني ٠١17/4‏ » حاشية البناني 787/7 » المحصول للرازي 
ا ”' 


ويرد لفظ المغيا عند ذكر الغاية» وبيانه أنه الموضوع له الغاية لتككون -أي 
الغاية - له حدا ونماية '). 

ولابد من معرفة أن المغيا لغة تولدت عند فقهاء المسلمين وأصوليهم؛ فلم 
تكن هذه اللفظة معروفة عند العرب» ولم تكن مستعملة لديهم ". 


. 5377/ ينظر : أقرب الموارد للشرتوني 897/5 » محيط المحيط للبستاني‎ )١( 
. 545/4 معجم معن اللغة لرضا‎ » 774/٠١ (؟) ينظر : تاج العروس للزبيدي‎ 


المطلب الثاني 
معنى الغابية كي الآصطلامح 


للغاية عند العلماء تفسير ومعيئ كبير» يضع المتخصصون لا في كل فن ما 
يناسب مادقم العلمية» فلذلك يرى الباحث أن للغاية تعريفات ومعاني مختلفة 

فالغاية عند أهل العروض تطلق على نوع من أنواع الزحاف ؛ وهو: أن 
يحذف أو يزاد حرف أو حرفان من ركن البيت» فإذا وقع هذا التغيير- زيادة 
أو نقصا - في صدر البيت سُمّي: ابتداء» وإذا اعتل وسط البيت يهذا التغيير 
سُمّي: فصلاء فإذا لحق بالضرب”' في مصراع آخر البيت - وهو: القاففية - 
سمي: غاية» فإذا وقع التغيير في البيت كله سمي: اعتدالا» وأما إذا لم يعقل 
ك 0017 افد 
شيء من البيت سمي ٠‏ حشوا . 

فالغاية عند العروضيين هي: حذف أو زيادة حرف أو حرفين من البيت» 
يلحق بالضرب في وسط البيت» أو في قافية البيت . 

أمّا عند أهل النحو واللغة: فإن الغاية تطلق على الظرف المقطضوع عن 
الإضافة بحذف المضاف إليه لفظاء وإرادته مععئ 9 » وذلك كما في: "قبلء 
وبعد" ؛ فإن المعئ فيهما: قبل هذاء وبعد هذاء أو كائن ومستقر قبل هذا . 
(1) الضرب : اسم للجزء الأخير من البيت » أي : التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني » ويسمى أيضا بالعجز . 

ينظر : معجم مصطلحات العروض للشوابكة ١7/‏ . 
)١(‏ ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١١/7‏ (من الطبعة المصرية) » جامع العلوم لأحمد نكري 

7 »© العقد الفريد لابن عبدربه 478/٠0‏ ؛ معجم مصطلحات العروض للشوابكة ١814/‏ . 
(5) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1١١7/7‏ » محيط المحيط للبستاني /777 » شرح ألفية ابسن 

مالك لابن عقيل 7/4/7 » شرح المفصل لابن يعيش 88/4 . 

ا ا 
م” الغاية عند الأصوليين 


هذه الغاية عند النحويين تسمى بظرف الغاية» وسبب تسميتها يهذا الاسم: 
أن هذا الظرف - كما في : قبل وبعدٌ - إذا أضيف كانت غايته وفايته آخر 
المضاف إليه» فبه يتم الكلام» فإذا قطع عن الإضافة» وأريد مععئ الإضافة فقطء 

أما الفلاسفة والحكماء: فهم يستعملون الغاية كثيراء ويطلقوها أحيانا على 
ما يصير إليه الفعل وإن لم يكن مقصودا - أي: إذا كان -», فلو كان الفاعل 
مختارا ؛ لفعل ذلك الفعل لأحله ”". 

إلا أهم ذه الغاية - كما يقول التهانوي (بعد /5١١1ه)27-‏ قد أثبتوا 
للقوى الطبيعية غايات» مع أنها لاشعور لا ولا قصد فيها ولا احتيار ©©. 

فقولهم هذا يلزم منه إثبات القدّم للجمادات وأشباههاء الأمر الذي لأجله 
كفرهم علماء أهل السنة والجماعة ©, وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى 
إثبات الغايات لما! 

. 558 / ينظر : الخليل لمتري‎ )١( 

)١(‏ ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 7/7١١1؛‏ محيط المحيط للبستاني/777 » شرح المواقف 
للجرحاني ٠١7/4‏ . 

(7) محمد علي بن علي بن القاضي محمد حامد الفاروقي التهانوي ٠‏ باحث هندي » مشارك في علوم كثيرة ؛ 
من أهمها : علم الكلام » والعلوم العقلية ٠‏ له: " كشّاف اصطلاحات الفنون " » و "سبق الغايات فق 
نسق الأيات" . 
له ترجمة في : إيضاح المكنون للبغدادي 7517/١‏ » هدية العارفين له 755/15 » الأعلام للزركلي 550/5. 

(4:) ينظر : كشاف الاصطلاحات للتهانوي 1١١*/#‏ . 


(0) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 781/4 2 75١/1١7‏ » درء تعارض العقل والنقل له 7584/1 » ققافست 
الفلاسفة للغزالي //701 . 


أما علماء الكلام 27: فإن الغاية عندهم ترد في بحث العلة الغائية - وال 
يسمُوها بالغرض أيضا -» لذلك نراهم يعرفوها بأنها: " الأمر الباعث للفاعل 
على الفعل" ”": أي إن العلة الغائية هي المؤثرة قي مؤثرية الفاعل» وال صار 
الفاعل لأجلها فاعلاً . 

قد يصدق تسمية هذه الغاية بالحكمة والفائدة تشبيها لما بالغاية الحقيقية 
الى هي علة غائية للفعل» وغرض مقصود للفاعل 7". 

ولعل المسألة المشهورة في الأصول ,مسألة تعليل أحكام الله ؛ ماهي إلا نتاج 
الاختلاف بين علماء الكلام في القول بالعلة الغائية ا" 

أَا علماء أصول الفقه: فالغاية عندهم تتنرّع في تعريفاتها تبعا للموضوع 
ال هي فيه إذ تدخل في مسائل المخصصات والمقيدات والمفاهيم . 

وبها أن مباحث التقييد لا تختلف كثيراً في مسائلها عن مباحث التخصيص 7*)؛ 
لذلك أذكر تعريف الأصوليين للغاية من حيث التخصيص ياء واعتبارها نفس 
اللكزية" افده ب توعياة اذكو م اويها فذاق مروت الغازة سرع تسمه زعا قاور 
من مفاهيم المخالفة "©. 


. ويثفق معهم علماء أصول الفقه في الجملة‎ )١( 

(؟) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1١١7 . ٠١94/7‏ ء محيط المحيط للبستاني/777 2 شرح 
المواقف للجرحان ٠١/4‏ . 

() ينظر : شرح المواقف للجرحاني ٠١7/4‏ » تعليل الأحكام لشلبي ١١١/‏ . 

(4) ينظر : تعليل الأحكام لشلبي //91 » ١١١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١٠١١5 » ٠١914/9‏ 

(5) فالمطلق والمقيد كعام وخاص » كما يقول الفتوحي في شرح الكوكب المنير 5968/9 . 
وينظر أيضاً : البحر المحيط للزركشي 457/8 » التمهيد لأبي النطاب ؟/178 ؛ جمع الجوامع لايسن 
السبكي (بالبتاني) 48/7 ١‏ شرح المنهاج للأصفهانيٍ 457/١‏ , التمهيد للاسنوي 378٠0/‏ . 
وقد فرّق بعض العلماء بينهما في ذلك كما عند : ابن السمعاني في "القواطع" 477/١‏ » وابن العربي في 
"المحصول" */0١؟‏ » والقراقي في مواطن كثيرة من "العقد المنظوم" ؛ مئل 9/١:‏ , .٠ه‏ : ؟/1امه 2 507 
8)»:, "0# 9ء وابن تيمية في المسودة/48١‏ . 

(7) سيأ في الفصل الرابع والخامس من الباب الثاني -في هذه الرسالة- بيان المفاهيم والتخصيص وأنواع الملخصصات . 

لك 


وقبل البدء ببيان تعريف التخصيص بالغاية فإ أمهد بذكر تنبيهين مهمّين: 
الأول: أن التعريف الآنيَ ذكره سيكون على مذهب الجمهور من الأصوليين» 
لا على رأي الحنفية؛ لأن الجمهور يرون أن صرف العام عن عمومه في 
شمول ما ينطوي تحته من أفراد» وقصره على بعض تلك الأفراد يسمّى: 
تخصيصا؛ سواء أكان بدليل مستقل أم غير مستقل؛ وسواء أكان متصلا 
بالعام اق 7الدكر أنقمياة عت واد سور جد يموي الا تار 
وروده عن العمل بالعام؛ وإلا لصار نسخحا "©. 
وثاء عليةة فق اللخسس بالانتفاء: والشرظ والضفة و الفاية بمحة فيد 
المخصصات المتصلة عند الجمهور من الأصوليين . 
ما جمهور الحنفية '"©: فيرون أن الدليل إن كان غير مستقل» أو غير متصل 
بالعام» فإنه فضا وأمّا التخصيص عندهم: فيكون بدليل مستقل 
مقارن له ف الزمان من نص أو عرف أو عقلء وأمًا النسخ: فما يكون بدليل 
مستقل غير موصول ”©. 
دول انان إن كنا وي خا كبن عند التكيورح ا قي كما عيذ 
الحنفية - فذلك لا يترتب عليه ثمرة كبيرة» فالفريقان متفقان على أن الحكم 
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)١(‏ ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري 2579/١‏ المستصفى للغزالي 48/1: شرح المحلي على جمع الجوامع 
(بالبناني) 5254/1 » شرح الكوكب المنير للفترحي 777/7 » 78١‏ » أصول الفقه لشعبان /7070 » 
أصول الفقه لشلبي/١؟4‏ . 

32( خالفهم السمرقندي في " ميزانه" /1.-؟ ام ؛ واختار تفصيل الجمهور من الأصوليين . 

(6) ينظر : أصول الشاشي //701: كشف الأسرار للبخاري 551/١‏ » التلويح للتفتازاني ١9/١‏ » 47 » التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج 79/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري ”47/١‏ » أصول الفقه لأبي زهرة ٠ ١90/‏ 


ثابت من أول الأمر للمقيد ”© بالشرط أو بالصفة أو بالغاية أو بالباقي بعد 

المستئيئ» الأمر الذي يوجب العمل بذلك المقيد عند الجميع 0 

التنبيه الثانسي: أن الجماهير من الأصوليين لما كانت الغاية عندهم تمثل مخصصاً 
واحداً من مخصصات كثيرة, فإها لم تحظ منهم بكبير اهتمام من 
حيث تعريفها على نحو شاملء لذلك فإفهم لم يهتمّوا بتعريفها 
على حدة» فلم يتعرض الكثيرون منهم لتعريفها أصلاً 29 
وبعضهم عرفها ممثال يقرب تصويرها للذهنء والقليل منهم من 
أشار إلى تعريف التخصيص بالغاية . 

من أجل ذلك سأقتصر على ذكر التعريفات» مشيراً إلى ما توافق منهاء مبينا 
بعض ما يمكن أن يورد عليها أو يجاب عنهاء مع ترجيح واحد منها يكون 
جامعا مانعا . 


)١(‏ يرى القرافي في "العقد المنظوم" 74/5 وما بعدهاءو 20748/5 405 » وق شرح تنقيح 
الفصول/7١5؟‏ أن ما يسمى بالمخصصات اللمتصلة إنما هي مقيدات لمطلق الحال ؛ المدلول عليه التزاما 
باللفظ » فالتقييد بالحرابة في قولنا : " اقتلوا المشركين المحاربين " لم يخرج المشر كين من عمومه لأنه في 
الحقيقة زاد قيداً عليها » ول يبطل أو ينقص من العموم فرد ألبتة» وفرق بين التقيبد والتخصيص ؛ إذ إن 
الأول فيه زيادة على مقتضى النص » والثاني فيه تبعيض من مقتضى اللفظ . 
وقد أشار أيضاً إلى أن هذه الأمور لو وقعت مخصصة » فهي لخصوص تلك المادة » لا للشرط أو الصفة 
أو الغاية من حيث هي شرط أو صفة أو غاية . وقد نحا هذا المنحى من المعاصرين : الشيخ أبو زهرة في 
كتابه "مالك " /5448., فقرة (85) . 

(؟) ينظر : التلويح للتفتازاني ؟/19 » تيسير التحسرير لأميسر بادشاه 587/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 
/” . 

() كما في : الإحكام للباحي 45172/9» القواطع لابن السمعاني 796/١‏ » ١ه؛‏ ء المحصول للرازي 58/7 » 
الإحكام للآمدي "١/5‏ » العقد المنظوم للقرافي 771١/7‏ » نفائس الأصول له 14/54/79 145., الإجهاج 
لابن السبكي 10/7 ء شرح المنهاج للأصفهاني 405/١‏ . التمهيد للإسنوي /1405 . 


التعريف الأول: وهو لأبي الحسين البصري (ت1475ه)”2' في "معتمده”") 
حين عرف التخصيص بالغاية ببيان مثاله ”" فقال: "وأمّا تخصيصه [أي: العام] 
بالغاية فكقولك: أكرم بن تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار " . 

فقوله: " أكرم بئ تميم أبدا": أمر اكتسب صفة التأبيد فعم . 

وقوله: " إلى أن يدخلوا الدار " : قيد بغاية» خصصت الوجوب با قبلهاء 
ولولاها حاز أن يكرمهم أبدا ؛ سواء أدخلوا الدار أم لم يدخحلوها . 

يقول أبوالحسين:" فلمًا ذكرت الغاية تخصص الوحوب ,ها قبلهاء لأنه لو لزم 
الإكرام بعد الدخول ؛ خرج الدخول من كونه غاية وثاية» ودخل في كونه 
وسطاء وذلك يقتضي ”7 فائدة قوله: "إلى" ؛ لأن هذه اللفظة تفيد الغاية " ©. 

ول أحد - فيما بحثت فيه - من تعقب أبا الحسين في تعريفه هذاء إلا أنه 
يمكن أن يورد عليه: أن التعريف بالمثال من التعريفات الضعيفة الدالة على 
المعرف به ولولا وضوحه بالمثال لما استأنست منه العقول» مع أنه ليس 


حقيقة المحدود . 


(01) الإمام محمد بن علي بن الطيب » المعتزلي » المتكلم » الأصولي . له : " المعتمد " في أصول الفقهء 
و"تصفح الأدلة "» وكتاب ف الإمامة وأصول الدين . 
له ترجمة في : طبقات المعتزلة للمرتضى/ 2١١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 771١/4‏ » تاريخ بغداد 
للخطيب 1٠١ ١/#‏ . 

. "8و١‎ 0 

() التعريف بالمثال من أقسام التعريف بالرسم » وفيها لا يشتمل التعريف على شيء من الذاتيات» أو اشتمل 
ولكن لم يكن به فصل الشيء المعرّف وتمييزه عن غيره » وإثما اشتمل التعريف على عرضيات . ما كان 
تعريف الشيء وتمييزه عن غيره . 
فالتعريف بالمثال : تعريف الشيء بذكر مثاله .ما يكون عادة أوضح من المعرّف عند السامع . 

2 كذا في المطبوع » والذي يقتضيه السياق أن تكون : ينقص 5 

(0) المعتمد 510/١‏ . وينظر معه : التمهيد لأبي الخطاب 77/9 , الإحكام للآمدي 777/5 , شرح 
العضد ١57/7‏ » شرح الكوكب المنير للفتوحي ”5٠./*‏ . ميزان الأصول للسمرقندي /89.*. بذل 
النظر للإاسعندي/8 7١‏ . 


وبمكن أن يجاب عن أبي الحسين من وجهين: 
١‏ - أن القصد من التعريف أَياُ كان؛ تقريب تصوره للمعرّف إليه حب يتمكن 
من فهمه وتصوره؛ وتعريف أبي الحسين تتحصل منه هذه الفائدة . 
إضافة إلى أن المعرفين للشيء غالبا ما يوضحون حدودهم بأمثلة» يتضح بما 
المقام» ويسهل تصورها للناس» وتعريف أبي الحسين رسم ناقص”' اقتصر على 
مثال وضّح به تعريف التخصيص بالغاية» وهو: المطلوب . 
؟ - أن متقدمي الأصوليين - ومنهم أبوالحسين (ت1475ه)- كانت كتبهم 
الثمرة الأولى للأصولء الى لم تشبها تعقيدات المناطقة المتأخرين» وال 
أنْرت على متأخري الأصوليين» فلذلك يرى القارئ أن مثل " رسالة " 
الإمام الشافعي (رت4٠5ه)‏ 7" ليس فيها كثير حدود. وإنماهي 
تعريفات بالأمثلة فقط 2©0. 
ويظهر لي - والله أعلم - أن هذا التعريف صالح لبيان التخصيص بالغاية 
فهو معرّف يماما لا يدحل في أفرادها غيرهاء ولا يخرج منها أفرادهاء على أن 
ما سيأ من تعريفات قد يكون أوضح حداء وأكثر مناسبة للتعريف يما من 
حيث إن التعريف بالحد والرسم أولى وأضبط من التعريف بالمثال الذي هو جزء 
من الرسم» ومن أضعفه””. 


)١(‏ سبب تسميته بالرسم : أن التعريف بالمثال يشترط فيه أن تكون المشابكة فيه مفيدة لتمييزه ء ويمذه 
الخاصية دحل التعريف بالمئال ضمن حدود التعريف بالرسم . 

(؟) الإمام محمد بن إدريس الشافعي » واضع علم الأصول , وأحد الأثمة المتبوعين , وشهرته تغئ عن ترجمته . 

(59) ينظر على سبيل المثال من "الرسالة" / فقرة .7 2 03115 119/84 1915:1852 50"2199 215١‏ 
١‏ 5ه ه011 5ه .١577‏ 

(4) التعريف بالحد: هو: ما يشتمل على ذاتيات المعرّف به من الجنس والفصل؛ سواء القريبة منها أم البعيدة . أما 
التعريف بالرسم فهو: ما يشتمل على عرضيات المعرف به من الجنس والخاصة؛ سواء القريبة منها أم البعيدة . 
ينظر : تعريفات الحرجان /287 ١١١‏ ع»كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 785/١‏ 2090/70 
ضوابط المعرفة لحبتّكة/مه - 57 . 


التعريف الثاني: وهو لبدر الدين الزر كشي (ت4ول/اه) 7(" حين يقول 
في "البحر المحيط'”:"هي فاية الشيء ومنقطعه ”", وهي حد لثبوت الحكم 
قبلهاء وانتفائه بعدها" . 


وقد ساق الشوكاي وت.ه١1ه)‏ ”2 في " إرشاد الفحول " تعريفا للغاية 
قريبا من تعريف الزر كشي (إت: 5لاه) وذلك حين عرفها بأفا: " نهاية 
الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها " 9 : 

واعتمد هذا التعريف أيضاً كل من الدكتور/ محمد مصطفى شلبي © ف 
"أصول الفقه الإسلامي" "؛ والدكتور / محمد أديب الصالم ” في "تفسسير 


. « (5). 
النصوص 


(1) الإمام محمد بن يمادر بن عبدالله الزركشي » الفقيه » الأصولي , المفسر » المحدث . له : " البرهان في علوم 
القرآن " , و "الخادم " في الفقه , و " المنثور " في القواعد الفقهية » و" البحر المحيط " في أصول الفقه. 
و" لقطة العجلان " في المنطق والحكمة . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 137/7 » طبقات المفسرين للداودي 157/75 » النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي 1714/1١17‏ . 

. "1/8 )5 

2 لفظة "منقطعه" وردت بلفظ " مُقطعه " عند الرازي في المحصول 50/8 , والأصفهان في شرح المنهاج 
01١‏ ء والشوكان في إرشاد الفحول ١١4/‏ . 

(4) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ٠‏ أصولي » فقيه » محدث , مفسر . له: " فتح القدير " في 
التفسيرء و " نيل الأوطار " في أحاديث الأحكام » و" إرشاد الفحول " في الأصول , و "البدر الطالع " 
في التراحم ؛ وفيه ترحم لنفسه . 
له ترجمة في : البدر الطالع 5١5/7‏ » التاج المكلل للقنوحي /447 » الأعلام للزركلي 1594/5 . 

() ص ١54/‏ » وقريب من هذا التعريف ماأورده الكنكوهي ف عمدة الحواشي /777 من أن الغاية : ما 
ينتهي إليه الشيء ويمتد إليه ويقتصر عليه . 

() باحث معاصر ٠‏ له مصنفات امتازت بالموضوعية مثل :"تعليل الأحكام " و "أصول الفقه الإسلامي" . 

إفه4 ص /471 . 

(8) باحث معاصر . له : " تفسير النصوص " في أصول الفقه المقارن , و"مصادر التشريع ومناهج 
الاستنباط"» وتحقيق على " تخريج الفرو ع على الأصول للزنحاني " . 

(9) "للاة . 


او سا 


إلا أن هذا التعريف لو أمكن إيراده سالماً عن المعارضة: أو بحاباً عن 
اعتراضاته بقوة؛ لكان الأحذ به أولى وآكد من التعريف الذي سبقه . 
وما يمكن أن يورد عليه : 

-١‏ أنه عرف الغاية ببيان حكمهاء وفرق بين تعريف الشيء» وبين بيان 
حكمه؛ على أن هذا الحكم مقصور على الغاية الى قبلها عموم يشملها 
-كما سيأقٍ بعد قليل. 

؟- أن الزركشي لم يذكر في تعريفه شيئاً من أدوات الغاية أو مثالاً لهاء الى 
تكون الغاية يما حدًا لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها . 

«- أن الغاية حدٌّ في كل أحوالماء سواء أكانت في التخصيص أم التقييد أم 
المفهوم . وبذلك لم يكن التعريف مانعا من دخول غير أفراد المعرّف به . 

التعريف الثالث: وهو لابن النجار الفتوحي (ات 9177 ه) (''حين يقول 
في "شرح الكوكب النير" :" أن يأتٍ بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية 

كاللام وإلى وحق ". 

هذا التعريف تيز عمًا قبله من التعريفات بأن بيّن المراد من التخصيص 
بالغاية باعتباره التخصيص بما من مخصصات العموم؛ وبإشارته إلى أدوات 
الغاية الي تستعمل في ذلك» صنيع جمع من العلماء عند تعريف التخصيص 


بالاسشناء 0 


)١(‏ الإمام محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي , المعروف ب "ابن النجار ٠"‏ أصولي » لغوي متقن » زاهد 
صالح . له : "منتهى الإرادات "في الفقه الحنبلي , و "مختصر التحرير" وشرحه " شرح الكوكب المنير " 
في أصول الفقه . 
له ترجمة ف : كشف الظنون لحاجي خخليفة 6/5 .ء الأعلام للزركلي 5 » معجم المؤلفين لكحّالة 577/4. 

. "15/9 0 

(0) فقد عرّفوه بأنه : " إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا ؛ أو ما أقيم مقامه " . 
ينظر : المحصول للرازي 77/7 » البحر اللحيط للزركشي 570/7 , الإحكام للآمندي 5417-585/5 2 
بيان المختصر للأصفهان 551/7 » الإهاج لابن السبكي ١44/7‏ » غاية الورأصول للأنصاري /75 2 
التنقيح لصدر الشريعة ٠١/5‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه 780-17805/١‏ ؛ مسلم الثبوت لابن 
عبدالشكور ١7/١‏ » القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/18؟ . 


لكن قد يورد عليه أنه لم يبين ما يحصل حالة التخصيص هذه الغاية ؛ هل 
يخرج بعض ما يشمله العام أو كله. أو لا يخرج من ذلك شيء ؟ 

لذلك وجب إضافة قيد ف التعريف حن يسلم عن المعارضة وهو: "فيخرج 
بعض ما يشمله العام قبله "» وهي زيادة ضرورية - في نظري -؛ لأنها تشير 
إلى حكم ما بعد الغاية من أنه مخالف لما قبل الغاية» وهذا لا يكون إلا إذا تقدم 
الغاية عموم يشملهاء وإلا- إن لم يتقدمها عموم يشملها- فلا يكون ما بعدها 
مخالفاً لما قبلهاء بل يكون محققا العام على أفراده» أؤ مؤكدا له 29 . 

وقد لاحظ هذا القيدَ الدكتور/ عبدالله الحكمي”" في تحقيقه ل "قواطع 
الأذيو" لون عمدة ل د امرض بالنايةه"' احا :يلد" الفط العام يعرف 
من أحرف الغاية كاللام وإلى وحيق؛ فيخرج بعض ما يشمله العام قبله". 

ويظهر أن تعريف ابن النجار الفتوحي(ت517ه) بهذا القيد يُعَدّ أضبط 
وأوق تعريف للغاية المخصّصة للأسباب الآتية: 
-١‏ أنه تعريف بالرسم بدليل أن "إلى" و "حي" تُعَدّانَ من عرضيات الغاية 

إذ هما من الأحرف الخاصة بالغاية دون غيرها من المخصصات المتصلة. 
لذلك فإن تعريف الفتوحي (ت917ه) بالقيد المذكور أولى بالأخعذ من 


تعريف أبي الحسين البصري (ت 1475ه) الذي كان تعريفا بالمثال . 


)١(‏ ينظر : شرح الكوكب المنير للفترحي 5687/7 578/١ ٠‏ » الإحكام للآمدي 55/١‏ . الإههاج لابن 
السبكي 171/1 ء حاشية البنّاني ؟/54 ء البحر الحيط للزركشي 715/7 » شرح تنقيح الفصول 
للقراي/7١٠‏ . التلويح للتفتازاني ١١5 1١15/1١‏ . 

(؟) باحث معاصر له : " الشروط الجعلية في عقد البيع' » وتحقيق على " قواطع الأدلة لابن السمعاني " . 

)١( في هامش‎ 896/١ )5( 


الدين الزركشي (ت44/اه) الذي كان بذكر الحكم ناقصا . 

1- أنه تعريف جامع لأطراف المعرّف بهء مانع من دخحول غير أفراده فيه» فلقد 
خمل هذا التعريف بيان الغاية الي يخصص قاء وهي الى سبقها عموم 
يشملهاء ومنع من دول الغاية الى لم يسبقها هذا العموم الشامل لها . 

وهذا كله في غاية الانتهاء » فأمًا غاية الابتداء الى تكون حرف "من 
فالخلاف ف التخصيص با قليل ما يذكرء وإنما الغالب أن هذا التخصيص 

يكون لغاية الانتهاء 27- على تفصيل أذكره في الفصل القادم إن شاء الله. 

هذاء وقد وردت بعض التعريفات الأخرى للتخصيص بالغاية م أدخحلها 
ضمن ما ذكرته من تعريفات لخروجها عن أصول الجمهورء أو دخولما في 


إلا 


من ذلك قول صدر الشريعة (ت 1لا ه) 0( 5 "التوضيح" 0 بعدما 


بين أن الاستثناء يواجب قصر العام على بعض أفراده _- " والغاية تو جب 
القصر على البعض الذي جعل الغاية حدًا له " © , 


)١(‏ ينظر : البرهان لإمام الحرمين ١44/١‏ فقرة (4 )٠١‏ » الإهاج لابن السبكي 151/7 » شرح تنقيح الفصول 
للقراني ٠١٠/‏ ء شرح الكوكب انير للفترحي 557/١‏ » القواعد والفوائد لابن اللحام/١‏ 15 ؛ أصول 
السرحسي 2770/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١39-1١07/7‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 5160/١‏ . 

(؟) الإمام عبيدالله بن مسعود بن محمود البخاري » الملقب ب " صدر الشريعة " - الأصغر - . فقيه حنفي » 
أصولي » جدلي » نحوي » متكلم » نظار له : " التنقيح " وشرحه " التوضيح " في أصول الفقه » و "شرح 
الوقاية " في الفقه , و "الوشاح " في المعاني . توفي ببخارى سنة (417/ ه) على المشهور . 
له ترجمة في : تاج التراحم لابن قطلوبغا ١47/‏ » الفوائد البهية للكنوي/5 2٠١‏ مفتاح السسعادة لطاش 
كبرى زاده ١70/7‏ . 

.15/ 5 

(4) تعريف الحنفية هذا يتمشى مع ما تقدم بيانه عنهم من أن التخصيص بالمخصصات المتصلة يُمَدُ قصراً . 

5 7 


كذلك أسهم الكمال بن الهمام (ت851 ه)"" في "تحريره”" ببيان الغاية 
بقوله: "وحقيقته: تخصيص عموم التقادير عن أن يثبت معها الحكم' . 

وقد تعقبه الأنصاري (ت1775١هم)”"‏ في " فواتح الرحموت"” بأن ذلك 
مقدر على ما قبل الغاية) حب يكون متأنيا على مذهب الحنفية» إلا أنه لما كانت 
دعوى الشافعية بتخصيص الغاية للعموم؛» تنزل الكمال إلى رأيهم وبين 


)١(‏ الإمام محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد الإسكندري » المعروف ب” الكمال بن الحمام ". أصول » فقيه 
حنفي » مفسر ء لغوي. له: " فتح القدير" في الفقه » و "التحرير " في أصول الفقه ؛ جمع فيه بين طريقة 
الحنفية والجمهور . 
له ترجمة في : تاج التراحم لابن قطلوبغا/707 » الفوائد البهية للكنوي ١80/‏ » الضوء اللامع للسخاوي 
١‏ 

. 781/١ ) ينظر : بشرحه ( تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )١( 

() عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري » المشهور ب " بحر العلوم " . أصولي » فقيه 
حنفي , متكلم ؛ مشارك في علوم شتّى . له حواش على: 'السُلّم المنورق" في المنطق » و" مسلّم الثبوت" 
في أصول الفقه » وشرح على " تحرير الكمال " . 
له ترجمة قي: هدية العارفين للبغدادي 2085/١‏ إيضاح المكنون له 481/7 الأعلام للزركلي 2/١/7‏ 
معجم المولفين لكحَّالة 7537/1١‏ . 

. "5/١ )92 


المطلب التالث 
العلاقة ببن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلادي 


لما أوردت في هذا المبحث معئئ الغاية في اللغة والاصطلاح؛ صار من 
إن الغاية من حيث اللغة دلت على أنها منتهى مدى الشىء» وهذا المع بذاته 
على العام يعن فاية حكم العام» وانقطاع مداه وشموله؛ ولولا هذه الحروف 
وإلى هذه العلاقة أشار الزركشي(ت4 9/اه) بأن الغاية: فهاية الشيء 
ومنقطعه. وهي حد لثبوت الحكم قبلهاء وانتهائه بعدها ”" . 
*3 د د 
هذه المناسبة بين المعين اللغوي وبين المعين الاصطلاحي تُعَدُ موضع اشتراك 
بين المخصصات المتصلة, الأمر الذي يوجب بيان العلاقة بين هذه المخصصات» 
وهو موضوع المبحث القادم إن شاء الله تعالى . 


. 5414/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
ء التمهيد لأبي الخطاب 77/7 » الإحكام للآمدي 5115/5 ؛‎ ١10/١ وينظر كذلك : المعتمد للبصري‎ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي 300/7 , ميزان الأصول‎ » ١475/7 شرح العضد على ابن الحاحب‎ 
. 7١9/ للسمرقندي‎ 
اهمع‎ 


المبحث الثانى 


إن ثما لاشك فيه عند جمهور الأصوليين من المتكلمين أنه ما من عام إلا 
5 . 4 9 0 وه م 1 ١‏ 
فهو شامل لجميع المعلومات» لا يغيب شيء عنه؛ وأن التخصيص كما يكون 

بأدلة منفصلة ؛ يكون بأخحرى متصلة . 
والكلام قي هذا المبحث عن العلاقة بين تلك الأدلة المتصلة» فقد يتراءى 

للباحث أنها سواء في كل أحوالها وأحكامهاء والواقع أما ليست كذلك ف 

بعض الأحكام -كما سيتضح ذلك إن شاعالت تال : 
ومجال بحث هذه العلاقة يتضح ق النقاط الآنية: 

١‏ - أن التخصيص يقع يمذه المخصصات على حد سواء؛ ذلك لأن كلا 

منها يكون متصلا بالعام؛ فيخر ج بعض أفراده من حكم العام”" . 
وهذا حكم يكاد أن يكون محل اتفاق عند الأصوليين؛ حي الحنفية لم 

. )179( سورة البقرة » أآية‎ )١( 

ةرقف/١ العدة لأبي يعلى 5551/7 . البرهان للجوينٍ‎ » 5357867402 79/١ ينظر : المعتمد للبصري‎ )١( 
27504203187 0318٠١ 2175/١ ؛ إحكام الفصول للباحي/177١ : 187 » المستصفى للغزالي‎ )779( 
التمهيد لأبي الخطّاب 0071/5 177 ء المحصول للرازي 77/8 إحكام الآمدي 787/7 »؛ الروضة لابن‎ 
ء البحر المخيط للزركشي 777/9 ) 7ع‎ 154 » ١537/ قدامة 751/1 » 747 ء المسوده لآل تيمية‎ 
2) 595 2 أصول الشاشي //ا؟‎ » 719 62 5437 6 31٠0 6 580/9 شرح الكوكب النير للفتوحي‎ » 54 
2775/9 2571/١ كشف الأسرار للبخاري‎ .» 756 38/7 , 1١70/١ .؛ أصول السرحسي‎ 48 
2779 2517/١ فواتح الرحموت للأنصاري‎ » 3١7/ بذل النظر للإسمندي‎ » ”١١/ الميزان للسمرقندي‎ 
. ١81 تخريج الفروع للرنحابي/‎ » 854 . 541 


أما الحنفية: فممن نص على هذا من الحنفية: 

أ- علاء الدين السمرقندي (ت 55:هه) ”" في قوله: " ما يعرف به 
التخصيص؛ وذلك نوعان: متصل ومنفصلء فنبدأ بالمتصل ثم بالمنفصلء؛ 
ونذكر في كل فصل مسائل . أما المتصل: فأنواع أربعة: الصفة والشرط 
والغاية والاستثناء" © . 

ب- الإسمندي (ت؟ههه) (" في قوله: " اعلم أن الذي يعلم به التتخصيص 
نوعان: أحدهما: متصل بهء والآخر منفصل عنه ٠‏ أما المنتصل به نحو: 
الصفة والغاية والشرط والاستئناء " 29 , 
وأما من الجماهير: فصفي الدين الهندي (ت٠١/ا‏ ه) ”2 في قوله: "اعلم 


أن أدلة التخصيص تنقسم إلى: متصل ومنفصل . والمتصل ينقسم إلى: الاستثناء» 
والشرطء والتقييد بالغاية» والصفة" 2©9. اه . 


)١(‏ الإمام محمد بن أحمد بن محمد السمرقندي . فقيه حنفي » أصولي . له : " ميزان الأصول " في أصول 
الفقه » و " مختلف الرواية " » و"تحفة الفقهاء " . قيل : توفي سنة (140ه ه ) . وقيل : (817ه ه )» 
وقيل : (55٠ه‏ ) . 
له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي 218/5 8 » الفوائد البهية للكنوي ١158/‏ » كشف الظنون لحاحي 
خليفة ؟/19152051515, 

(0) الميزان /09.” . 

() الإمام محمد بن عبدالحميد بن الحسن الإسمندي ٠‏ فقيه حنفي؛ أصولي » متكلم. له : " بذل النظر " في الأصول» 
و" حصر المسائل " ف الفقه . قيل : توق سنة 575 هه) ء وقيل : غير ذلك . 
له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي 7١8/7‏ » تاج التراحم لابن قطلوبغا/95١‏ ء الفوائد البهية للكنوي/75١‏ . 

(4) بذل النظر / 7١17‏ . 

(5) الإمام محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي ء الهندي ٠‏ فقيه شافعي , أصولي , متكلم , نظار » قوي 
الحجة . له: "غهاية الوصول في دراية الأصول " واختصره في " الفائق " ؛ كلاهما في الأصول » و"الزبدة " 
في علم الكلام . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 84 »«» طبقات الشافعية للإاسنوي 284/7 » الدرر 
الكامنة لابن حجر 5/5 ١‏ » البداية والنهاية لابن كثير 5 7/4/١‏ . 

الملل 


؟- أن الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة يشترط فيها اتصاها بالكلاه(": 


ذلك لأن الأصل أن النطق بكلام لا يفيد بنفسه؛ بل يحال الأمر فيه إلى 
أحل غير محدد؛ باطل عند أكثر الناس» كخبر المبتدأ الذي هو الجزء المتم 
الفائدة» كما أنه مقصود المتكلمء فلو تأر لتأخر المقصود, شأنه في ذلك 
شأن التوابع كلها . 

وكذلك المخصصات المتصلة ؛ فلو تأخرت لما كان فيها فائدة» بل لصارت 


ويبين هذه العلاقة المازّريَ (ت 5”هه ) ”' في قوله: " التوابع هي: 


النعت والعطف والتأكيد والبدل والشرط ؛ لا نحللاف 5 وجوب اتصالمالء وأما 
الاستثناء: ففيه الخلاف مع ابن عباس" 7" ) رضي الله عنهما (ت 4ه) © . 


00 


00 


4 


4 


ينظر : النهاية للهندي 1704/4/١‏ » 1375 ء القواطع لابن السمعاني 757/١‏ » شرح المعالم لابسن 
التلمساني ؟/5١ه‏ ء البحر المحيط للزركشي 584/9 , 84" . 41" ء البرهان للجويئ /١‏ فقرة(815؟) 
وما بعدهاء المستصفى للغزالي ١55/7‏ ء المعتمد للبصري 2317/١‏ التبصرة للشيرازي ١57/‏ » المحصول 
للرازي 58/7 + 55 » المسودة لآل تيمية /؟57١‏ » الوصول لابن برهان 710/١‏ » العدة لأبي يعلى 
5 .ه. التمهيد لأبي الخنطاب 77/7 » شرح الكوكب المنير للفقوحي 5917/8 , 746 , الإحكام 
للآمدي ؟/783, التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/١‏ 207552 أصول السر خسي 4 
فواتح الرحموت للأنصاري 271/١‏ التلويح للتفتازاني ١8/١‏ . 
الإمام محمد بن علي بن عمر التميمي المازّري . محدث » فقيه مالكي » أصولي » نظار . له : " المعلم 
بفوائد مسلم" لم يتمه » ثم أتمه القاضي عياض من بعده » و "إيضاح المحصول في برهان الأصول "ع 
و"نظم الفرائد" ف العقائد . 
له ترجمة في : الديباج لابن فرحون 750/7 » سير أعلام النبلاء للذيي ١‏ » وفيات الأعيان لابن 
حلكان 786/4 . 
كما في : حاشية العطار على الجمع 57/7 » البحر المحيط للزركشي 741/7 وكقل مثل كلام المازري 
عن الحد أبي البركات » المسودة لآل تيمية /8؟١‏ » ١67‏ » شرح مختصر الروضة للطوفٍ 050/9 ع 
إرشاد الفحول للشوكان ١57/‏ . 
حبر الأمة وترجمان القرآن » توفي بالطائف 2 . 
له ترجمة قي: الإصابة لابن حجر 7717/7 2 سير أعلام النبلاء للذهيي 71/9" . 

حت 1.84 - 


يقول فخر الإسلام البزدوي ( ات 4/85ه) ”" في" أصوله" ”": "بيان 
التغيير نوعان: التعليق بالشرط والاستثناء» وإنما يصح ذلك موصولاء ولا يصح 
مفصولاء على هذا أجمع الفقهاء "ويعن بالفقهاء: فقهاء الأمصار من الأئنمة 
الأربعة ومن وافقهم . 

هذا الكلام وإن كان 57 على التخصيص بالاستثناء والشرطء إلا أنه في 
التخصيص بالصفة والغاية مثلهما في الحكم -كما سيأن 5 

ولابد هنا من الإشارة إلى الخلاف الوارد قي الاستثتناء من حيث صحة 
وقوعه منفصلاء الأمر الذي يضعف من قوة الإجماع - الذي حكاه البزدوي - 
عن الأصوليين» وهو على أقوال: 
القول الأول: اشتراط الاتصال عادة ؛ سواء أكان الاتصال لفظيًاً أم حكميًا . 

اكول تنقيا الأنفار حي 7" ؛ الذين عناهم البزدوي (ت 6/87 
ه) بقوله: "على هذا أجمع الفقهاء" . 


)١(‏ الإمام علي بن محمد بن الحسين البزدوي » أبو العسر . فقيه حنفي » أصولي » محدث : مفسر . له: 
"كتز الوصول إلى معرفة الأصول” المشهور ب " أصول البزدوي " » و "المبسوط " في الفقه » و" شرح 
الفقه الأكبر " في العقيدة . 
له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي 554/5 ء الفوائد البهية للكنوي ١74/‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي 
50/14 . 

(؟) بشرح علاء الدين البخاري في كتابه " كشف الأسرار " 775/7 . 
و ثمن نقل هذا الإجماع أيضاً : المستصفى للغزالي 10/7 » شرح الأصفهاني على المنهاج 781/١‏ » 
مناهج العقول للبدحشي 1771/5 » الإمهاج لابن السبككي ١40/7‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحساج 
»0١‏ فواتح الرحموت للأنصاري 311/١‏ . 

() ينظر : القواطع لابن السمعاني 5575/١‏ » البحر المحيط للزركشي 784/7 » المستصفى للغزالي 158/7 ع 
التبصرة للشيرازي /157 » المحصول للرازي 78/7 » العدة لأبي يعلى 550/7 , الإحكام للآمدي 
»2 الروضة لابن قدامة 747/7 » شرح مختصر الروضة للطوفي 084/7 » شرح العضد على ابسن 
الحاحب 177/7 »ع أصول الشاشي /79017 . الميزان للسمرقندي ”١5/‏ » بذل النظر للإسمندي 37١١/‏ »ع 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7777/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 771/١‏ . 

داه د 


القول الثابي: جوار الاستشناء المنفصلء» وهو منسوب إلى ابن عباس 
وت548ه) رضي الله عنهما . 
معتمدين على صحة هذا النقل - إلى تأويله ؛ إذ كيف يصح أن يعرف العامي 
من الناس ما لا يعرفه فقيه الصحابة وحبر الأمة ؟ لأنه لو صح الاستنثناء 
المنفصل ينه الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه السلام وما أمره بوجوب 
الوفاء بنذره» ولبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حواز ذلك» أو شيئا من هذا 
القبيل . 
ومن التأويلات المذكورة في هذا المقام 0): 
-١‏ أن ذلك جائز لمن أخحفى نيته ثم أبداهاء فإنه يُديّن يهاء ويترك أمره إلى الله 
سبحانه وتعالى . 
؟- أن ذلك محمول على استثناءات القرآن خاصة دون كلام الناس . 


«- أنه محمول على نسيان قول: "إن شاء الله" إذ هي ف معئ الاستثناء . 


١51/ كالحاكم في مستدركه 07/4" » ووافقه الذهيي في التلخيص » وكالزركشي في المعتير‎ )١( 
. 785/7 والبحر‎ 
2» ١87/4 مجمع الزوائد للهيثمي‎ » 48/٠١ سنن البيهقي‎ » 151/١ وانظر كذلك : تفسير الطبري‎ 
. 70/٠١ شرح السنة للبغوي‎ 

2758/9 وشنّع على التأويل الثاني , المحصول للرازي‎ )١185( ةرقف/١ يمكن أن تنظر ف : البرهان للجوينٍ‎ )١( 
البحر للزركشي‎ 2158-١17/5 الاستغناء للقراقي /478 » شرح العضد‎ » 589/1١ الاحكام للآمدي‎ 
كشف الأسرار للبخاري‎ , 7601.6٠6: 794/7 ؛ شرح الكوكب للفتوحي‎ 77 85/ 
ء التقرير لابن أميرالحاج‎ 371/١ فواتح الرحموت للأنصاري‎ » ١18/7 التلويح للتفتازاني‎ 2758-07 


. وفيه نقل عن الإمام أحمد أن الاستثناء إنما جاز بعد سنة لثلا يقع الإنسان في الكذب‎ 0١ 


اوه 


ويظهر لي _- والله أعلم - أن هذا النقل عن ابن عباس (إت7488"ه) معلل 
بأمور: 


- 


مخالفته لظواهر النصوص القرآنية: نحو قوله تعالى: ( ما عَقَدتُمُ آلأَيَمَِنَ) 20 
وقوله تعالى: ( وَخْذْ بِيَدِكَ ضِعًْا فَآصْرِب يَف وَلَا تحَرَتْ » © فلو صح 
انفصال الاستثناء لَبيّنه الله سبحانه ذلك لسيدنا أيوب عليه السلام» وما 
انعقدت يمين قطء الأمر الذي يلزم منه ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق . 
مخالفته لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: ( من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها ؛ فليأت الذي هو خير, وليكفر عن يمينه) 7, 
ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الاستثناء ؛ مع أنه في مقام تعليم الأمة 
وإرشادها . 

عدم علمنا بحيثيات قول ابن عباس (ت78ه) رضي الله عنهماء فلربما 
كاذ حرايا عن مسالة معفة» أو قالة فق متاشية خخاضة: الأمر الذي يفلل 
من التمسك يهذه الرواية . 

أن الثقة لو حالف من هو أوثق منه؛ لكان حديثه شاذاء فكيف يمن كان 
قوله مخالفا لصريح المنقول من الكتاب والسنة الصحيحة ؟ 


سورة المائدة » آية (49) . 
سورة صء آية (44) . 
رواه البخاري - كتاب كفارات الأعان - باب الاستثناء في الأعان - بمعناه - (57148). وف باب 
الكفارة قبل الحنث - (57751) » ورواه مسلم - كتاب الأبمان - باب ندب من حلف كينا فرأى غيرها 
خيراً منها أن يأني الذي هو خير . - بلفظه )١٠56.(-‏ . 

الام - 


هذه المناقشات قد تكون الداعي لبعض العلماء إلى رد هذا النقل كلية ؛ 
كصنيع إمام الجرمين (ت1418ه ) '' في " تلخيصة" و "برهانه07" 
والشيرازي (ت4175ه) '" في "لمعه" 7 والغزالي (إته. هم ”2 ف 
ال اتات 

وهذا الرد عندي أولى من نقل هذا القول» ومن بعدٌ ذكر بعض التأويلات 
له أو أحذه على ما هو عليه فموافقة صريح القرآن والسنة وأقوال جماهير 
الأمة ؛ أولى بالعمل دون غيرها - مما لو صح سندا ؛ لكان شاذاً أو معللاً . 


"البرهان" و " 5 5 " في أصول الفقه » و "فماية المط : " في الفقه » و "الشامل " في أصول الدين . 


له ترحمة في: طبقات الشافعية لابن السبكي 6 .: سيرأعلام النبلاء للذهبي 4 » وفيات 
الأعيان لابن لكان ١17//*‏ . 

(؟) التلخيص 5/١95-5591*هء‏ فقرة (110). البرهان /١‏ فقرة (180) . 

2( الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف )2 أبوإسحاق الشيرازري 2( صاحب ا التنبيه" 5 "الممنناب” فق الغثقه) 
و"اللمع زا و"شرحه" و"التبصرة" قٍِ أصول الفقه 5 و"المعونة بل و "الملخص 1 قٍِ الجدل : 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 5١5/4‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان 71/١‏ » سير أعلام 
البلاء للذهيي 107/١8‏ . 

(1) ص/؟” . 


,2 الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزاللي » حجة الإسلام . فقيه شافعي » أصولي , متكلم » صوفٍ . له : 
"المستصفى" و "المنخول " و"شفاء الغليل " في أصول الفقه » و" الوحيز " ف الفقه » و"إحياء علوم الدين " 2 
و"تحافت الفلاسفة " 


له ترحمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي ١51/5‏ » طبقات الشافعية للإاسنوي 7417/7 »2 سير أعلام 
النبلاء للذهبي 357/١9‏ . 
(5) المستصفى 150/7 .ء المنضول ١٠1//‏ . 
اق 


القول الثالث: حواز الاستثناء المنفصل ما دام المحلس قائما ”'"» وهو مروي 


عن بعض سادات التابعين؛ الحسن (ت ٠١‏ ه20 وعطاء 
(ت4١1اهع‏ ”, وطاوسَ (ت5١٠٠هم)‏ 7 رجمهم الله 
تعالى. 


القول الرابع: جواز الاستقناء المنفصل إلى سنتين 22 وهو من سوب إلى 


بجاهد (ت”7 ٠١‏ ١ه)‏ 0 رحمه الله . 


القول الخامس: جواز الاستثناء المنفصل إلى أربعة أشهر 27 وهو منسوب 


) 


صصمر 
5-6 


ف 


فل 


(0 


(5) 


نف 


0 


04 


لسعيد بن جبيروات56ه) ير رمه الله . 


ينظر : العدة لأبي يعلى 551/7 » التبصرة للشيرازي ١77/‏ » الروضة لابن قدامة ”747/7 ١»‏ تيسسير 
التحرير لأمير بادشاه 598/١‏ » شرح السنة للبغوي 7٠١/٠١‏ » مصنف عبدالرزاق 18/8ه 
حديث (9١2)1511(١11١4(200151؟١151١).‏ 

الامام الحسن بن يسار البصري » الثقة العابد » المشهور بصلاحه وتقواه . 

له ترجمة في : حلية الأولياء لأبي نعيم 771/7 » سير أعلام النبلاء للذهبي 557/4 » وفيات ابن خلكان 59/7 . 
الإمام عطاء بن أبي رباحء الفقيه , العابد » الثقة . قيل : توفي سنة : (8٠١1١ه)‏ . 

له ترجمة في : حلية أبي نعيم 7١١/7‏ » سير أعلام الذهبي 78/5 » وفيات ابن لكان 7517/8 . 

الإمام طاوس بن كيسان الفارسي اليمئئ » الحافظ ء الثقة » العابد . توق بمكة . 

له ترجمة في : حلية أبي نعيم 4/4 » سير أعلام الذهبي 78/5 » وفيات ابن خلكان 0.9/5 . 

ينظر : شرح الكوكب النير للفتوحي 744/7 , جمع الجوامع لابن السبكي 475/1١‏ (العطار) , القواعد 
والفوائد لابن اللحام 551١/‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 714/١‏ » شرح السنة للبغوي 7١/٠١‏ . 
الإمام محاهد بن حبر المخزومي » شيخ القراء والمفسرين . أخخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه . لم 
يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها . توف على المشهور سنة )٠١:*(‏ . 

له ترجمة في : حلية أبي نعيم 779/7 » سير أعلام الذهيبي 451/4 » تهذيب التهذيب لابن حجر 175/٠١‏ . 
ينظر : شرح الكوكب المنير للفتوحي 7٠0/7‏ » جمع الجوامع لابن السبكي 15/7 (العطار ) » شرح 
السنة للبغوي 7٠١/١١‏ » ونسب إليه الشوكان في إرشاد الفحول/48 ١‏ أنه وافق ابن عباس في مدة السّنة» 
في حين أن البحاري في كشف الأسرار +/727 » والطبري في تفسيره ١51/١5‏ قد نسبا هذا القول 
لأي العالية . 

الإمام سعيد بن جبير الأسدي - ولاء - . عالم أهل الكوفة من التابعين » وقد قتل على يد الحجاج الثقفي . 
له ترجمة في : الحلية لأبي نعيم 577/4 , سير أعلام الذهيي 77١/4‏ » وفيات ابن لكان 7171/7 . 


د عه - 


هذه الأقوال الأربعة الأخيرة ؛ كلها محجوحة بنصوص صريحة من الكتاب 
والسنة؛ كقوله تعالى 0 أيوب عليه السلام ريق لزه -: ( وَحْذَ بِيَادِكَ 
ضِعْثًا فَآَضْرِب يد وَلَا تحَرَىْ » ("), وكقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خير, وليكفر عسن 
يعينه), فقد بين عليه الصلاة والسلام حكم الحنث باليمين» ولو جاز الاستثناء - 
ولو بعد وقت - لبينه عليه الصلاة والسلام. 

ثم إن ابن عباس ته ) رضي الله عنه وإن كان عرييًا فصيحاًء إلا أن 
رأيه معارض بقول جماهير الصحابة رضوان الله عنهم ؛ المقطوع بعر بيتهم 
وفصاحتهم '". 
أن التخصيص بالاستثناء والشرط والغاية والصفة فيه إخراج لبعض 

مدلول الجملة ©. 

فالتخصيص بالاستثناء فيه إخراج لبعض أفراد العام بأداة الاستثناء ؛ الي 
لولاها لدحل ذلك البعض ف العموم» نحو:" أكرم بين تميم إلا العصاة ". 
فالعصاة من بن تميم خارجون عن الإكرام ؛ لأن ما بعد الاستثناء لايد خل 
حكمه فيما قبله» بل هو على نقيض حكمه . 


. ) 14( سورة صء آية‎ )١( 

» تفصيل الأدلة ليس محال بحثه هنا » لذلك أحيل المسألة على المراجع الآتية : الاسستغناء للقرافي /4"؛‎ )٠( 
شرح العضد؟177/5 » البرهان للجوينٍ ١/فقرة(585) » البحر المحيط للزركشي ”780/7 » المستصفى‎ 
»؛ المحصول للرازي 59/7 » العدة‎ ١57/ التبصرة للشيرازي‎ » 557/١ للغزالي 157/7 ء المعتمد للبصري‎ 
لأبي يعلى 551/1 ء التمهيد لأبي الخطاب 7/4/7 » شرح الكوكب المنير للفتوحي 701/7 ؛ إحكام‎ 
؛ بذل النظر‎ 3١1١/ الميزان للسمرقندي‎ , 787/١ الآمدي 584/5 ء شرح المنهاج للأصفهاني‎ 
. 75١ القواعد والفوائد لابن اللحام/‎ » 751/١ فواتح الرحموت للأنصاري‎ ,5٠١/يدنمسإلل‎ 

() ينظر: الاستغناء للقراتي /77 » البحر المحيط للزركشي 770/8 » شرح الكوكب المنير للفقوحي 7717/8 2 
المسودة لآل تيمية ١0/‏ » شرح مختصر الروضة للطوفي 585/١‏ 0 يي 
مفتاح الوصول للتلمساني 8١/‏ » كشف الأسرار للبخاري 554/5 »ء التلويح للتفتازاني ١١4/١‏ » التقرير 

والتحبير لابن أمير الحاج 3517-101/1١‏ » الميزات للسمرقندي /311 . 
امج سه 


وهذا يقودنا إلى معرفة أن الاستثناء فيه قصر للمستثئئ منهء وبيان لاتهاء 
حكمه”'". وقد نقل الكمال بن الحمام (ت8571/ه) إجماع أهل العربية على أن 
اللاستكناء المتصل فيه إخراج 0 وذلك حين يقول ف "تخريره": " جاع [أهل] 


العربية أنه إخراج بعض من كل" 0 

وهو ما يؤكده الشوكاني (ت ٠55١ه‏ ) بقوله: "وتقرر أن ما بعد آلة 
الاستثناء حارج عن الحكم لما قبلها بلا خلاف”" . 

ويمكن أن يقال: إن الخارج بالاستثناء تناولته صيغة الاستثناء» فجاءت أداة 
الاستثناء فأخرحت المستثئ من أفراد المستثئ منه © . 

ولا يرد هنا الاستثناء المنقطع ؛ لأنه لا تخصيص فيه ولا إخراجء فهولم 
يدحل ف عموم المستثئئ منه حن يخرج بالاستثناء» وإنما وقع الخلاف ف إطلاق 
لفظ الاستثناء عليه ©. 


2» ١51/7 المستصفى للغزالي‎ » 517/١ المعتمد للبصري‎ » )7٠٠0( فقرة‎ /١ ينظر : البرهان للجوين‎ )١( 
: 787 . 1/7/8 ء المحصول للرازي 57/8 » شرح الكوكب المنير للفقوحي‎ ١55/ التبصرة للشيرازي‎ 
2 5399 2 770/9 البحر المحيط للزركشي‎ » ١54/ العدة للقاضي 57/7 » المسودة لآل تيمية‎ ه٠‎ 
ء التمهيد للإسنوي /87” » الميزان للسمرقندي/117” » التقرير‎ 5794/١ شرح مختصر الروضة للطوقٍ‎ 
وذكر صدر الشريعة أن‎ » 750/١ ء فواتح الرحموت للأنصاري‎ 708 2 550-17/١ لابن أمير الحاج‎ 
. بأن الإخراج محاز فيه‎ 7١١71/7 الاستثناء منمٌّ لا إخراج » ورده التفتازاني في التلويح‎ 

(؟) ينظر : التقرير لابن أمير الحاج 7054/١‏ ؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه :255١ 8 79.60/١‏ بيان 
المختصرللأصفهانٍ 7١7/7‏ . 

(6) المراجع السابقة» إرشاد الفحول / ١417‏ . 

(4) ينظر : غاية الوصول للهندي 1807/1/١‏ , المحصول للرازي */78 » الاستغناء للقرافي/89؟ » التقرير 
لابن أمير الحاج 5914/١‏ . 

(5) ينظر : فهاية السول للإسنوي 409/7 ؛ شرح الكوكب المنير للفتقتوحي 374/9 », بيان المختصر 
للأصفهانٍ 757/1.» المستصفى للغزالي 178/7. البحر للزركشي7/١781‏ » كشف الأسرار للبنخاري 
317/6 » وبين العبادي في شرحه على الورقات ٠١5/‏ أن في المنقطع إخراجا من حكم المفهوم » وأن 
التخصيص شامل لثل ذلك . كما بين الكمال بن الهمام في تحريره (بشرحه : التقرير 7517/١)‏ أن 
المنقطع فيه إخراج بشرط مقارنة المستئئ كثيراً للمستئئى منه ؛ إما : لملابسته إياه » أو لكونه من توابعه » 
أو لكونه يشمله حكمه . 


وقد بين القرائي (ت 5ه "' أن الاستشناء ينقسم إلى أربعة أقسام: 


الأول: ما لولاه لعلم دحوله» مثل قولك: "عندي عشرة إلا ثلاثة "» فهذه 


قطعية الدلالة على نفسها؛ لأنما أعداد ونصوص . 


الثالي: ما لولاه لظن دخوله؛ نحو: " اقتلوا المشركين إلا زيداً _,ُ( فهي ظنية 


الدلالة على زيد ؛ لأنه من قبيل الظاهر لا النص 9" . 


الثالث: ما لولاه لجاز دخولهء كقوله تعالى- حكاية على لسان يعقوب عليه 


السلام -: ( لَتَأنكنى بد إِلّة أن اط بكو ) 7" فعدم الاستطاعة أمر 
حتمل وقوعه وامتناعه . 


الرابع: ما لولاه لقطع بعدم دخوله في مدلول اللفظ.» وهو الاستناء النقطع؛ 


كقوهم: " قام القوم إلا فرسا " فإنه يقطع بعدم دخول الفرس ف القوم ©©. 
فالاستثناء المنقطع غير داخل في عموم المستثئ منه ؛ حي إذا جاءت أداة 


ِ . ع اشم 00 * بن 
الاستثناء أخحرجته من ذلك العموم, إلا أنه أطلق عليه - جحوّزا - استئناء © . 


(00) 


(0 


لف 
0( 


فيه 


الإمام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني . فقيه مالكي ؛ أصولي مدقق» مفسسر . له: " نقائس 
الأصول " و "شرح تنقيح الفصول” ف الأصول . و " الاستغناء " في أحكام الاستثناء » و "أنوار البوارق" 
المشهور ب"الفروق" . قيل : توفي سنة (5814 ه). 

له ترجمة في: الديباج لابن فرحون 775/١‏ » شجرة النور الزكية لمخلوف/188١‏ ؛ معجم المولفين لكحّالة 
64/1 . 

الظاهر هو : المعى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني الي يحتملها اللفظ . 

والنص هو: اللفظ الذي لايحتمل إلا معن واحدا . 

ينظر: الحدود للباحي/7؛ » التعريفات للحرحاني ١141/‏ 2 541 » الإيضاح لابن ابلجوزي/5١1 3٠١ ٠‏ 2 
كاشف الرازي/714 2 ه” . 

سورة يوسف , آية (55) . 

ينظر : شرح تنقيح الفصول للقراقي ١57/‏ . الاستغناء له /487 ٠»‏ وقد نقل الفتوحي عنه ذلك في شرح 
الكوكب 3557/9 . 

ينظر : المعتمد للبصري 747/١‏ » البرهان للجوينٍ ١/فقرة‏ (1917) » اللمع للشيرازي /40.» المستصفى 
للغزالي ١55/1‏ » المحصول للرازي 70/7 » أصول السرحسي 41/7 » التوضيح لصدرالشريعة 7١/5‏ » 
كشف الأسرار للبخاري #/. 751-75 . 


باه 


أما التخصيص بالشرط: ففيه إخراج ودفع للعموم بأداة من أدوات 
الشرط؛ الى لولاها لدخلت بعض تقادير ذلك المخرجء مع العلم بعدم خروجها 
ودفعها إلا يمذا الدليل» نحو: "أكرم بئ تميم إن دخلوا الدار "» فالشرط يقصر 
الإكرام على من دخل فقطء فهو يدل على ثبوت الحكم عند وحوده فققطء 
ويخرج من عموم الجزاء - بالإكرام - من لم يدخخل الدار منهم؛ فيعدم المشروط 
بعدم الشرط» ولولا هذا الشرط لعمٌّ الإكرام ب تميم ؛ سواء أدخلوا الدار أم لم 
يدخلوها؛ لأن اللفظ على عمومه؛ وهو أمر لا نزاع فيه بين أحد من العلماء”". 

يقول الصفي الحندي (ت ١5١لا‏ ه): "اعلم أنه لا نزاع في أن السشرط 
يخرج بعض الأفراد الي كانت تدخحل تحت لفظ العام لولاه " 27 . 

ويمكن أن يقال بعد هذا: إن الخارج بالشرط لم يتناوله لفظ الشرط”", على 
عكس الاستثناء» فالخارج به تناولته صيغة الاستثناء - كما تقدم قبل قليل . 

ويمكن أن يلحظ أن السبب قد التبس بالشرط من حيث إن الحكم توقف 
في وجوده على وجود الشرطء وانتفى بانعدامه» وهذا سبب وليس شرطا- 
حسب ظاهر التعريفات الأصولية - لأن السبب: "ما يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم"» والشرط: " مايلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 


وحود أو عدم لذاته " 1 


)١(‏ ينظر : المستصفى للغزالي 181/7 ء المعتمد للبصري 710/١‏ . التمهيد لأبي الخطاب 7١/9‏ » الإحكام 
للآمدي ؟١/١٠7ء‏ البحر المحخيط للزركشي */77021 » شرح الكوكب المنير للقتقتوحي ”*/47؛ بيان 
المختصر للأصفهاني 7٠0/1‏ ء التقرير لابن أمير الحاج 2307/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري 7٠0/١‏ . 

(؟) النهاية .379/9/14/1١‏ 

(5) ينظر : النهاية للهندي 1705/4/١‏ » الاستغناء للقرافي /77277 ء شرح العضد45/1١‏ » البحسر 
للزر كشي 351/7 . 

يمه - 


لكن قشل هذا الالناسن والتشابة "إن أن تند الشراظ اللعوي يات 
كما يقول الزركشي (ت؛ ولاه ) والقراقي (ت785ه) -» وإما: أن ننظر 
إل الوضيف: 
فإن كان الوصف 557 فهو السييت: وإد تاسب بعضها قُْ ذاته فهو 
مقو ا ا تدان الجن مم :لاق و لون و كالتسانت وات لفاك 
لنفاك ١‏ اشتمل على الغيئ والنعمة ؛كان ا وأما الحول: فإنه يكمل 
النعمة» فكان ا 
أما التخصيص بالصفة: ففيه إخراج - بالصفة - لكل من لم يتتصف بالوصف 
المذكور بعد العام ولولا التقييد بتلك الصفة لعم إكرام من تناوله لفظ العموم ؛ 
كما في قولك: " أكرم العلماء الزهاد "؛ فغير الزهاد مُخرحون من هذا الإكرام 
ولولا صفة الزهد لأكرمنا جميع العلماء ؛ دون تفريق بين زاهد ومترف "2 . 
ويمكن أن يقال هنا: إن الخارج بالصفة ل يتناوله لفظ التقييد بالصفة ؛ لأن 
غير الزهاد -كما في المثال السابق - لم يتناوهم لفظ "الزهاد" حنئ يتم 
عن 2 
إكرامهم؛ فلذلك تم إحراحهم من مدلول اللفظ ”" . 
)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشي 775/7 » شرح الكوكب المنير للفتوحي 489/١‏ . 
ويمكن ملاحظة أن الشرط ينقسم من حيث مصدره إلى :شرعي كالوضوء للصلاة » وحعلي كمن علق 
طلاق امرأته على حروجها . فهذا القسم الثاني هو الذي يلتبس بالسبب كما يظهر . يمكن مراحعة : 
شرح الكوكب للفتوحي 445/١‏ 4572» الإحكام للآمدي 170/١‏ ء جمع الجوامع لابن السسبكي 
(بالبناني) 3٠51/5 ٠ 44/١‏ »ء التمهيد لأبي الخنطاب 2189/7 التلويح للتفتازاني 2١4-1١ 45/١‏ التقرير 
لابن أميرالخاج ١ه‏ . 
(؟) ينظر : المعتمد للبصري /١‏ 23734 التبصرة للشيرازي/١؟7‏ » الإحكام للآمدي 25١5/7‏ التمهيد لأبي 
الخطاب 77/5 » الإحكام للباحي /445 » البحر للزركشي 741/7 » شرح الكوكب للفتسوحي 7417/5 
الميزان للسمرقندي/9١٠”7‏ . 


9") ينظر : شماية السول للإسنوي 447/75 »؛ المحصول للرازي 77/7 » الاستغناء للقراي/؟؟7 » التقرير لابن 
أميرالحاج 3517/١‏ . 


4ه - 


وأما التخصيص بالغاية: فما بعد الغاية يخرج من حكم ما قبلهاء وإلا لما 
كان لذكر الغاية من فائدة ؛ إذ هي تخرج بعض أفراد مدلول العام من الحكم 
الذي تناولته» وذلك نحو قولنا: " أكرم طلاب العلم إلى أن يفسقوا ".» فحرج 
من عموم الإكرام بعض تقادير مدلول اللفظ وهو حالة الفسق» ولولا هذه 

الغاية لعم الإكرام جميع طلاب العلم ؛ فسقوا أو لم يفسقوا (©.. 
وهذا يدلنا على أن الخارج بالغاية تناولته صيغتها ؛ لأنه -كما في المثال 

السابق - حالة القوم إذا فسقواء فكانت الغاية فهاية للأكرام بحصول الفسق في 

الطلبة. 

4 - أن هذه المخصصات لا كانت متصلة بالعام ؛ فقد اشترط فيها كوفها 
من متكلم واحد: لأن الأصل في هذه المخصصات الاتصال» وهو لا 
يتحقق إلا إذا كان الكلام صادراً من متكلم واحدء ولو جاز أن يكون 
من متكلمين أو أكثر ؛ لحاز أن يقول شخص ما: " أكرم العلماء "© فيثئي 
على كلامه غيره قائلاً: " إن أكرمونا "» فيتخصص كلام الأول بتقييد 
الثاي» مع أن هذا القيد قد لا يكون مرادا للمتكلم الأول . 
أضف إلى ذلك أنه لم يقل أحد من العلماء يجواز التعدد في التخصيص المتصل . 
ولكن إن أعاد المتكلم الأول نفس الكلام الذي قيّد به المتكلم الثاني؛ صار الأمر 

كأنه من متكلم واحدء وعليه يحمل تذكير العباس بن عبدالمطلب(ت7هم )7 


)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 2150/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 77/1 , الإحكام للباجي/54؛ , المحصول 
للرازي 57/7 » الإحكام للآمدي 517/5 » الإحكام لابن حزم 540/7 » 356٠0‏ » شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 61/7" , 0.07 » البحر المحيط للزركشي 7414/59 ؛ أصول السرخسي 551/١‏ » الميزان 
للسمرقندي/9 7١‏ ؛ بذل النظر للإسمندي/8 ٠١‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 551/١‏ . 

(؟) صحابي جليل » وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي بالمدينة . 
لهترجمة في : الإصابة لابن حجر 577/5 » سير أعلام النبلاء للذهبي 78/5 قذيب الأسماء 
للنروي 781/١‏ . 


لك 0 5 


رضي الله عنه للنبي يه بعد قوله: (لا يختلى خلاها): "يا رسول الله إلا الإذخر 
فإنه لقيننا وبيوتنا" فقال البي وَلِ: (إلا الإذخر) ”"2» ولم يكتف باستثناء العباس 
رضي الله عنه مما يؤيد اشتراط كون الكلام العام ومخصصه من متكلم واحد . 


وهذا كله بالنسبة لكلام البشر» أما لو جاء في كلام رب العالمين ثم حص 


النبي صلى الله عليه وسلم العمومّ: فإنه يُعَذَّ استثناء من متكلم واحد لأن الني 
عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين» إلا أنه اختلف في اعتبار هذا 
الاستثناء: هل هو استثناء متصل أو منفصل ؟ - وهذا كله عند جماهير 
الأصوليين كما سيأقَ تفصيله9" . 


هذا الاتفاق عند الجمهور لم يخل من حلاف» فقد قل عن الزيادي 


(ت75١٠ه)7'»‏ والسجيئ (ت 15917١1ه)‏ 7 ؛ جواز التخصيص بكلام 


(00 


(0 


زف 


(05 


قطعة من حديث أوله :( إن هذا البلد حرّمه الله . . .)» رواه البخاري-كتاب جزاء الصيد - باب لا 
يحل القتال ممكة - )١858(‏ . 

ورواه مسلم -كتاب الحج- باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا شد على 
الدوام- )١768(‏ . 

ومعين: " لا يختلى خلاها" : لا يقطع حشيشها » و" الإذخر " : نبات له رائحة طيبة . 

ينظر : الفتح لابن حجر 45/4 » مسلم بشرح النووي ١١8/9‏ . 

في ص/١١7‏ من هذه الرسالة . 

وانظر أيضا : المحصول للرازي 17/7 » البحر للزركشي 0/7٠٠7؛‏ شرح الكوكب للفقوحي 2181/9 
حاشية العطار 5١/75‏ . 

علي بن ييى الزيادي . فقيه شافعي . له : "حاشية على شرح منهج الطلاب" و "شرح اللحرر” في الفقه . 
توق ممصر . 

له ترجمة في : هدية العارفين للبغدادي 754/١‏ » معجم المؤلفين لكحالة 750/9 » الأعلام للز ركلي 517/9 . 
محمد بن إبراهيم بن يوسف السجيئ » المشهور ب" أبي الإرشاد" . عالم مشارك في علوم شئ . له: 
"حاشية على الخطيب على أبي شجاع " في الفقه الشافعي . 

له ترجمة في : عجائب الآثار للجبرق 0/1/١‏ » هدية العارفين للبغدادي 2747/١‏ معجم المؤلفين لكحالة 554/8 . 


غير المتكلم الأول» وسميًا الاستثناء فيه: استثناء تلقينيا وأطلق الزيادي الجوارٌ 

فيه» وقيد السجيئ ذلك بالأعان . 
إلا أن كلامهما ضعيف لضعف مبناه ؛ إذ لا دليل عليه*”'': إلا إذا اعتبرنا 

السكوت دليلا عند الزيادي» وقول ابن عباس (ت48*ه) رضي الله عنه - في 

حواز انفصال المستثيئ عن المستثى منه - دليلاً عند السجيئ . 
على أن السكوت وجواز الانفصال لا يخلوان مسن ضسعفء فلاينسب 

لساكت قول» ولضعف قول الانفصال - كما مر من قبل . 

ه- أن التخصيص بالشرط والصفة والغاية يصح أن يكون الخارجيما 
مستغرقا جميعَ أفراد العام قبله: وذلك نحو: " أكرم طلبة العلم إن حضروا" 
فلو حضروا كلهم لأكرموا جميعاء ولكن لو لم يحضر منهم أحد - وهذا هو 
الخارج بالشرط- لما حصل لهم الإكرام بالأمر . 
كذلك في التخصيص بالصفة نحو:" أكرم العلماء الحاضرين " فإن الاكرام 

يحصل لجميع من حضر منهم, ويخرج بالصفة جميع من لم يحضر . 
وكذلك الأمر في التخصيص بالغاية نمحو: " أكرم طلبة العلم إلى أن 

يخرجوا". فإن الإكرام لهم حاصل ما داموا باقين» ويخرج من هذا الإكرام ما لو 

خرجوا كلهم ©. 


» الم أحد ف كتب.الأصول من تعرض لأدلة هذا القرل » وما دللت به لهم فإنما بحسب ما يقتضيه المقام‎ )١( 
. والله أعلم بالصواب‎ 
. (؟) وهذا يفهم من غير حاجة إلى تدليل عليه لأن وقوعه دليل على حوازه وإثباته‎ 
ينظر: المعتمد للبصري١/71.0-779 ء التمهيد لأبي الخطاب؟7/؟/ , الإحكام للآمدي5/. لسعلل‎ 
»؛‎ 7901/١ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ ٠ 544 » الحصول للرازي17/7 , البحر للزركشي778/7‎ 
. "147/١ فواتح الرحموت للأنصاري‎ 
- 9 - 


وهذا الإخخراج إنما يكون في الوجود الخارحيء لا في الدلالة الذهنية للعام» فلو 
كان المخرج مستغرقاً الجميع مدلول العام الذهي؛ لم يكن تخصيصاًء بل كان 
نسخحاء سواء أكان المخرج متصلء أم منفصلاً . فلو قال مفلا " اقتلوا 
الك "فال" لسار الشركى ادحو عب سمي لضن 
ب لأنه رفع للحكم بالكلية . 

أما التخصيص بالاستثناء: فعلى العكس من ذلك عند الجماهير ؛ فهو لا 
يصح عندهم أن يكون مستغرقاء وإلا لعاد على أصله بالإبطال فيصير لغواً ؛ لأنه 
لا يبقى بعده شيء يصير متكلّما به. وذلك نحو: "أنت طالق طلقة إلا طلقة". فإنه 
يقع عليها طلقة واحدة لكون الاستثناء لغوا 7" . 

وقد فصل الحنفية في ذلك بأن الاستغراق لا يصح في الاستشناء لو كان 
المستئيى هو نفس لفظ المستثى منه أو مساوياً له نحو قول الرجل: "عبيدي أحرار 
إلا عبيدي"” أو: " إلا ماليكي ". فهنا يلغو الاستثناء ويُعتقون . 

أما لو لم يكن المستثئئ نفس المستثئى منه أو مساويه: فيصح حينئذ الاستثناء 
المستغرق - ولو كان مساوياً له في الوجود - نحو: "عبيدي أحرار إلا هؤلاء" أو 
"إلا سالماً وغانماً " ولم يكن له غيرهم: فإنه لا يعتق واحد منهم ("©. 


)١(‏ ينظر: شرح المعالم لابن التلمسانيٍ 5.5/7 » الإحكام لابن حزم 159/4 »؛ التحقيق والبيان للأبياري 
5ه لمستصفى للغزالي 170/7 ء المحصول للرازي 9//7” » الروضة لابن قدامة؟/ 7/517‏ الإحكام للآأمدي 
7 البحر للزركشي 7437/7 ونقل عن بعض المذاهب صحة الاستناء المستغرق في بعض الفروع الفقهية» 
تهذيب الفروق محمد علي 7١7/7‏ » كشف الأسرار للبخاري 585/7 » التنقيح وشرحه لصدر الشريعة 
55 التقرير والتحبير لابن أمير اناج 2177/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري 377/١‏ . 

(؟) ينظر : كشف الأسرار للبخاري 745/7 » فواتح الرحموت للأنصاري١‏ /77” ؛ التوضيح لصدر 
الشريعة 7 /79 » تيسير التحرير لأمير بادشاه 7٠0/١‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 777/١‏ . سلم 
الوصول للمطيعي 4١١/7‏ . 


وهناك قول ثالث ف المسألة حكاه القراقي رت 745ه) في غير كتاب7) 


قلا قن أو طللكة وق 6 وا" آله شان الانساو المتسدرق كك :فصول 
عند المالكية . 


وكذلك نقل الإسنوي (ت١/الاه)‏ 9 أن شيخه أبا حيّان (ت ه٠4لاه)‏ 


نمك للقزاء اوت 07 اهم "'جوار الانساء اليستغرق باعتبحارة اميضناء 
0 


(00 


كف 


0 


(0 


(0 


(0 


كما في : العقد المنظوم 5945/7 » شرح تنقيح الفصول /151414-/5417 » الاستغناء /4147 . 

وانظر أيضاً : حاشية العطار 47/7 ؛ مراقي السعود للشنقيطي /4١؟‏ ونقله عن علي بن محمد اللخمي 
(تملااهف) . 

الإمام عبدالله بن طلحة بن محمد اليابري الأندلسي . فقيه مالكي » أصولي , محدث , مفسر . له : "شرح 
رسالة أبي زيد القبرواني"» و" المدخل في الفقه" » و"سيف الإسلام على مالك الإمام " . توفي عمكة . 
له ترجمة في : نفح الطيب للمقري ١7/7‏ » بغية الوعاة للسيوطي 45/5 » هدية العارفين للبغدادي .408/١‏ 
الإمام عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي . فقيه شافعي , أصولي » نظار » متكلم . له : "شرح 
منهاج البيضاوي" في الأصول , و"المهمات " ف الفقه » و"التمهيد " فٍ تخريج الفروع على الأصول » 
و"الكوكب الدري " في تنزيل الفروع على القواعد الأصولية . 

له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 18/7 » الدرر الكامنة لابن حجر 457/7 » بغية الوعاة 
للسيوطي 97/1 . 

الإمام محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي . أديب » لغوي » محدث . مفسر . مؤرخ. 
له : " البحر المحيط" في التفسيرء و "تحفة الأريب" في غريب القرآن » و " ارتشاف الضرب " في النحو 
واللغة . توق صر . 

له ترجمة في : طبقات ابن السبكي4 /77 » طبقات الإسنوي /١‏ 017 4» نفح الطيب للمقري 589/79 » 
فوات الوفيات للكتبي 7١/4‏ . 

الإمام يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي . من أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي » وله بعض الآراء 
تميل إلى الاعتزال . له : " معان القرآن "» و" الجمع والتثنية في القرآن " و "المذكر والمونث " في اللغة» 
و" مشكل اللغة "0 وغيرها . 

له ترجمة في : معجم الأدباء لياقوت 24/7١‏ بغية الوعاة للسيوطي 77/7 , إنباه الرواة للقفطي ١/4‏ . 
ينظر : التمهيد للإسنوي /545 » الكوكب الدري له /ه/0” . 


ونقل العبّادي (ت4597ه)''' في شرحه على " ورقات " إمام 
الحبرين رتت غن يعضهم أنه أجار الوصية فيما لو كان الاستثناء فيها 
0 أوصيت لأقربائي .هائة دينار إلا مائة "» فيكون هذا مشابة الرحوع 
عن الوضية 
وعلى كل: لوقلنا بالقول المقابل لقول الجمهور ؛ فالحكم سيكون جوارٌ كون 
الخارج بالمخحصصات المتصلة مستغرقاء ويكون هذا الحكم نمااتفقت فيه 
المنخصصات المتصلة . 
>- أن إخراج ج الأكثر بالشرط والصفة والغاية والاستثناء جائز: أما الثلافة 
الأول: اناق ين الأصولين 4 وأما الاستثناء: فعلى رأي جماهير 
الأصوليين»: خلافا للمعتمد عند الحنابلة ” “» واختيار الباقلاني 
(ت1:.7ه) ”"» وقول لمالك (ت18اه) 7". 


)١(‏ الإمام أحمد بن قاسم العبادي . أصولي» فقيه شافعي . له: “فم العار " في الفقه» و "الحواشي والنتكات 
والفوائد امحررات على مختصر السعد" في المعاني والبديع» و" الآيات البينات" في شرح جمع الجوامع في أصول 
الفقه: وكذلك له" شرح ورقات إمام الحرمين" في الأصول . قيل: توفي سنة (5915ه) بالمدينة المنورة . 
له ترجمة في : شذرات الذهب لابن العماد4"14/4 »كشف الظنون لحاحي خليفة ٠٠١5/75‏ ؛ إيضاح 
المكنون للبغدادي .١75/9‏ 

(؟) ينظر : شرح العبادي على الورقات/١١١‏ . وينظر معه : البحر للزركشي 2781/5 الأشباه والنظائر 
للسيوطي//7٠‏ ؛ 

(5) لأنه لو جاز الاستغراق في الخارج ها » از بالأكثر من باب أولى . والمراد بالأكثر ما زاد على المساوي. 
ينظر : الاستغناء للقراي/459 » المحصول للرازي */57 » غاية السول للاسنوي 1541/5 2 "11 2 
الإهاج لابن السبكي .١150/7‏ شرح الكوكب للفتوحي/44” . 01" , شرح الحلي على جمع الجوامع 
5 6 البحر المحيط للزركشي */71” . 

(:) وهو مذهب الكوفيين من النحويين . 
ينظر قول الجمهور في : التبصرة للشيرازي 1١58/‏ » المعتمد للبصري 7514/١‏ » المستصفى للغزالي 
البرهان للجوين ١/فقرة‏ (594) » الإحكام للآمدي 3917/1 » البحر للزركشي 5849/9 » 
الميزان للسمرقندي 425 » بذل النظر للاسمندي 7١6/‏ » كشف الأسرار للبخاري */715 » تيسير 
التحرير لأمير بادشاه ”٠0/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 7514/١‏ . 

(©) وهو كذلك مذهب ابعرين من ال . 
ينظر : العدة لأبي يعلى 557/7 » التمهيد لأبي الخنطاب 77/7 » المسودة لآل تيمية ١55/‏ » الروضة 
لابن قدامة 7017/7 » شرح مختصر الروضة للطوفي 018/7 ء الى الداني للمرادي 51١/‏ » الكوكب 
الدري للإسنوي /لالا” . 

,3( الإمام محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني . متكلم , أصولي » فقيه مالي .اشتهر بردوده على المعتزلة . 
له:" إعجاز القرآن " و"التقريب والإرشاد" في أصول الفقه . 
له ترجمة ف : الديباج لابن فرحون 5548/7 »؛ تاريخ بغداد للخطيب 20/9/98 سير أعلام النبلاء للذهبي 
١ 9/11/‏ . 

5 إمام دار المجرة » وشهرته تغين عن ترجمته‎ 27١ 


هخ - 


م” الغاية عند الأصوليين 


وهذا الخلاف إنما هو في ذات اللفظ ؛ هل يدل على الجواز أو لايدل”''؟ على 
أن اللحيز له مقر مخالفة ذلك لاستعمالات العرب لأنها لم تستثن إلا الأقلل من 
الكلام؛ مما يعني كون الخلاف المذكور أقرب أن يكون لفظياً - كما نقله 
الزركشي (ت 954/اه) عن المازّريّ (ت 5:55ده) - ”2 أو أن يقال: إن مثل 
هذا الاستثناء إنما يحصل لاستدراك الخطأ والغلط ثما حبل عليها الإنسان؛ وهما لا 
يحصلان إلا في القليل النادر» ومثل هذا لا يُجعل أصلاً يعتمد عليه في مسائل 
الديد”” . 

ولا حلاف بين الدميع هنا على جواز إخخراج الأكثر بالمحصصات المذكورة 
إذا دل على ذلك دليل خخارحي . 

وهذان القولان المذكوران هما الأشهر في هذه المسألة» إلا أن في جواز استثناء 
الأكثر أقوالا عند العلماء - سوى ما تقدم من القولين السابقين - 9©): 
القول الأول: المنع من استثناء الأكثر إن كان العدد صريحا أو من ألفاظ العقود. 
القول الثابي: المنع من استثناء الأكثر إن كان المستثئ جملة» وحوازه إن كان 

المستئئ تفصيلاً وتعديداً . 


)١(‏ ينظر : التمهيد لأي الخنطاب ١//ا/78-1‏ » 87 » شرح الكوكب المنير للفتوحي 09/7" » المسودة لآل 
تيمية/5 ١5‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 18/75 » البحر الحيط للزركشي 5917/9 . 

(1) ينظر : البحر المحيط للزركشي 7917/9 . 

(؟) ينظر : الميزان للسمرقندي/5١”‏ » بذل النظر للاسمندي /715 . 

(54) ينظر : البحر للزركشي797-1751/5 ؛ الإحكام للآمدي 791/1١‏ , حاشية العطار 47/7 » الإهساج 
لابن السبكي 2١48/5‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه "00/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 3074/١‏ 2 
إحكام الفصول للباحي ١4137/‏ وقد نسب القول الأول للخمي (ت8/ا4ه ) وابن المالحشون 
(ت؟١1ه)‏ من المالكية . 


القول الثالث: المنع من استثناء الأكثر فيما لو علم السامع الأكثر من الأقلء 
وجواز ذلك فيما لو لم يعلم السامع . 

وهذا القول مخرج من كلام المازّري في جعل الخلاف ف هذه المسألة لفظيا. 

القول الرابع: المنع من استثناء الأكثر فيما لو كان الاستثناء متصلاء وحواز 


ذلك قينا لو ان الاسضتاء منقطعا ؛ 
وهذا القول مخرج من قول الحنابلة - في المعتمد المذكور عنهم في المخلاف 
المشار إليه في أول هذه العلاقة . 


القول الخامس: حواز استثناء الأكثرء ولكن لم ترد بذلك اللغة . 

-١/‏ أن كلاً من الشرط والصفة والغاية إذا وقع بعد جمل متعاطفة فهي 
كالاستثناء في ذلك: فإن وجدت قرينة على العود على جميع الجممل أو 
بعضها؛ وجب المصير إليه . 
وأما إن لم توجد قرينة: فقد وقع حلاف بين العلماء ف ذلك ؛ هل يعود 

الاستثناء أو الصفة أو الغاية إلى جميع الجمل المتعاطفة: أو أن الغاية والصفة 

والاستثناء تعود إلى الجملة الأخيرة فقطء أو نتوقف في المسألة حى يرد مرجح 

على أحد هذين الحكمين المتقدمين» أو أن في ذلك تفصيلةٌ 9)؟ , 
هذا الخلاف لايشمل الشرط لأنه إذا حاء عقب جمل متعاطفة فهو يعود 

إلى جميع تلك الحمل باتفاق الأثئمة الأربعة وجماهير الأصوليين”" . 


. هذه المسألة تفصيل سيأن في الفصل الثاني من الباب الثاني في هذه الأطروحة‎ )١( 

(؟) ينظر : الإحكام للآمدي 7١7/5‏ » شرح العضد ١57/7‏ » هاية السول للإستوي 147/١5‏ 14482 2 
الإهاج لابن السبكي ”120/7 » تيسير التحرير لأمير بادشاه 3817/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 
”ع 584 ع التمهيد للإسنوي /107 + 408 . 


وقد ترحم الرازي (ت05٠7ه)”'‏ هذه المسألة وصورهابما يلي: " المسألة 


السادسة: اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل؛ هل يرجع حكمه إليها 
بالكلية ؟ فاتفق الإمامان الشافعي [(ت5 ٠‏ ١ه)]‏ وأبوحنيفة [(ت0٠16هم]‏ 7 
رحمة الله عليهما - على رجوعه إلى الكل . وذهب بعض الأدباء إلى أنه مختص 
بالجملة ال تليه ؛ حي إنه إن كان متأخرا اتص بالحملة الأخيرة» وإن كان 


دما انض ماله الا ا 


وبينها الفتوحي (ت9177ه) في "شرح الكوكب المنير" 27 بقوله: " الشرط 


]ذا تلان جيل متغاطفة علد إل الكل عند الأربعة وغيرهم". 


- أن الغاية كالشرط في صحة تقدم كل منهما في الجملة: و لاك 


(00 


00( 
ضف 
0( 
)0( 


لق 


أكرمتك ". و: " إلى أن يفسقوا أكرمهم"؛ لأن الإكرام حاصل في كلا 
الحالتين دون تأثر بتقدم أو تأخير ”7 مع العلم بأن الأصل ف الشرط أن 
يتصدّر الكلام عند البصريين من النحاة حلاف للكوفيين9'. 


الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي » المعروف ب "ابن خطيب الري " . متكلم ؛ أصوليي ؛ فقيه 
شافعي؛ نظار » مفسر . له : "مفاتيح الغيب" المعروف باسم " تفسير الرازي " , و "المحصول "و 
"المعالم" في أصو ل الفقه . 

له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 8١/8‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان 7148/4 » سير أعلام 
النبلاء للذهيي 5.00/1١‏ . 

الإمام الأعظم . صاحب المذهب المتبع » وشهرته تغن عن ترجمته . 

؟/. 

ع/هع"؟ . 

ينظر : المعتمد للبصري 154/١‏ المحصول للرازي 07/7 ء 57 » البحر المحيط للزركشي 777/8 , 
إحكام الآمدي 31١1/1‏ ؛ شرح الكوكب للفتوحي 747/7 » العضد على ابن الحاحب ١47/9‏ » غهماية 


السول للإسنوي 4١/5‏ . الإهاج لابن السبكي ١59/7‏ » التقرير لابن أمير الحاج 590/١‏ »2 فواتح 


الرحموت للأنصاري 747/١‏ ., مسائل الخلاف للصيمري ١57/‏ . 
ينظر : الإنصاف لابن الأنباري 577/5 577 » البحر المحيط للزركشي 377/7 , مسلم الثبوت لابن 
عبدالشكور "45/١‏ . 

لا - 


وقد نقل عن الفراء (ت/1١‏ ٠ه)‏ أن التأخير أولى في الشرط ”" . 
وهذا النقل إن صحّ فضعفه بِيْن؛ كما حققه الصفي الحندي (ته ١لاه)‏ في 


لعن" ديق ' 


أما الاستشناء والصفة: فلا يصح تقدمهما على تفصيل: 
فأما الاستثناء: فلا يصح فيه التقدسم عند الصرية: > خلانا لكر فين بت 


نحو: "إلا زيداً أكرم بن تيم " . 


وسبب عدم صحة التقديم: أن ألفاظ الاستثناء لا تستقل بنفسهاء فلذلك لا 


يصح الابتداء يما 7"» إلا أن يكون النائي فعلا نحو قولك: "ليس إلا زيدا فيها 
1 35 11 لس فيه 00 إلا ذَيدذا (5) 


وقد ذكر الإسنوي (ت ١ل/الاه)‏ في " تمهيده "» وان اللحّام إت *0٠/ه)‏ 7 


في "القواعد» والفوائد الأصولية" أن القاعدة عند الأصوليين: عدم صحة تقدم 
الاستثناء على الكلام 27 . 


(00 


0( 
زفق 
5( 


فيه 


لق 


ينظر : المعتمد للبصري 48/١‏ 7ه» المحصول للرازي 07/7 , 57 » البحر المحيط للز ركشي 7777/8 ع 


إحكام الآمدي 711/75 ؛ شرح الكوكب للفتوحي 747/8 » العضد على ابن الحاحب ١47/7‏ » فاية 
السول للإاسنوي 440/7 » الإهاج لابن السبكي ١54/١‏ »ء التقرير لابن أمير الحاج 7050/١‏ 2 فواتح 
الرحموت للأنصاري 747/١‏ » مسائل الخلاف للصيمري ١57/‏ . 
7 . 
ينظر : الإنصاف لابن الأنباري 7777/١‏ » همع الحوامع للسيوطي 70/7 » الكوكب الدري للإسنوي /1/8؟ 
وعلى هذا المحمل أحازت كتب الأصول تقدم المستئئ على المستثئ منه . 
ينظر : البرهان للجويئٍ ١/فقرة(1817)‏ » اللمع للشيرازي /75 » العدة لأبي يعلى 514/7 » الإحكام 
للآمدي 588/7 » الاستغناء للقراقي /57 » البحر المحيط للزركشي 7777/7 » شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 7١0/7‏ » شرح العبادي على الورقات/١١١‏ . 
الإمام علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي . فقيه حنبلي ؛ أصولي . مفسر . انتهت إليه مشيخة 
الحنابلة في الشام في عهده . له : " القواعد , والفوائد الأصولية " » و " احتيارات الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية" , و"المختصر" ف أصول الفقه . توق عمصر . 
له ترجمة في: المنهج الأحمد للعليمي/477 » السحب الوابلة للنجدي 770/7 » إنباء الغمر لابن حجر 501/4. 
ينظر : التمهيد للإسنوي /46” » القواعد والفوائد الأصولية/87؟ . 

5484 


أما تقديم الصفة على الموصوف: إن الضفة ا كانت تابعة مكملة ضير فها 
ببيان تلك الصفة ”'؟؛ امتنع فيها التقدم على عوضوقها ال لأنك لز للك ” 
الزهاد أكرم العلماء " لكان لفظ "الزهاد" هذرا من القول» ولمّا صار ذلك من 
قبيل التخصيص بالصفة:» فالصفة لا تزال تدخل على الموصوف حى تضيق من 
نطاقه. ولا تأي قبله . 

ولم أحد - على كثرة البحث - من تعرض من الأصوليين لتقدم الصفة على 
موصوفها إلا في مسألة واحدة» وهي: ما لو تعاقبت جمل ثم عطف عليها بصفة. 
وكان هذا الوصف متوسطأ بين الجمل ”"» وهو أمر لا دلالة فيه على تقدم الصفة 


4- أن الغاية قد تتحد مع المغيًا . وقد تتعدد , وهي في ذلك كالشرط 
والصفة 9" . 


يقول ابن الحاحب (ت*4 7ه" في " منتهى الوصول والأمل " ”© عند 


بيان أحكام تعدد الغاية: 1 وقد تكون هي والمقيد يما متحدين ومتعددين» كل 
[الصور] التسعة في الشرط " . 


. ٠١8/1 التصريح للأزهري‎ » ١91/* كما في : شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 

)1١(‏ ممن ذكر هذه المسألة : البحر للزركشي 747/7 » شرح الكوكب المير للفتوحي #/7”44 » حاشسية 
العطار 58/75 » غاية الوصول للأنصاري /78 » مراقي السعود للشنقيطي /14١؟‏ »؛ القواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام /51؟ . 

(*) ينظر لهذه المسألة تفصيل سيأني في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

(4) الإمام عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي » المعروف ب" ابن الحاجب " . أصولي » فقيه, متكلم, 
مقرئ ع نحوي . عروضي اله "٠‏ الإيضاح " و "الكافية " في النحو, و"المنتهى" و"مختصره " في أصول 
الفقه » و "جامع الأمهات” في الفقه . 
له ترجمة في م الديباج لابن فرحون 13 3 سير أعلام النبلاء للذهي و ف ؛ وفيات الأعيان لابن 
حلكان 117/9 . 

. ١١؟١/ص‎ 0) 


ا 


ويقول الفتوحي (ت85177ه): " وغاية ومغيا مقيدٌ يما - أي بالغاية - 

يتحدان ويتعددان: تسعة أقسام .... كالشرط " ("0. 

٠‏ - أن الغاية تكون غالبا كالاستثناء؛ فهما موجبان لثبوت الحكم قبلهما لا 
بعدهماء نحو: "أكرم القوم إلا زيداً "» ونحو: " أكرم القوم إلى أن يخرجوا", 
فالإكرام حاصل حكمُّه قبل المستفئ وقبل الغاية: فهما لا يدحلان 
في الحكمء فضلاً من أن الحكم قد ثبت قبلهما ©: وهذه الغاية يسميها 
الحنفية: غاية الإثبات 29 . 

ولكن قد يدخل ما بعد الغاية وما بعد الاستثناء في حكم ما قبلهما كمافي 
غاية الإسقاط - على ما يسميها الحنفية -» وكما في الاستثناء من النفي» لأن غاية 
الإاسقاط تقصر الحكم وتسقط ما وراء الغاية وكأفا - أي الغاية - لم 

تذكرء فيدخحل ما بعد الغاية فيما قبلها كما في آية الوضوء في قوله تعالى: 

(وَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ 274 ؛ إذ المرافق داخلة ضمن نطاق اليد فلذلك دخلت 

في وجوب غسلها بالوضوء - على توجيه الحنفية - . 


. 704-7679 شرح الكوكب المير‎ )١( 

» 481/ الإحكام للآمدي 7817/5 » الاستغناء للقراقي‎ » ١7/7 ينظر في الاستثناء : المستصفى للغزاللي‎ )١( 
» ١١4/١ شرح مختصر الروضة للطوفي 575/1 , كشف الأسرار للبخاري 551/7 ء التلويح للتفتازاتي‎ 
. 711/١ فواتح الرحموت للأنصاري‎ 
2) 119/5 ء المستصفى للغزالي‎ 747/١ أما للرحوع إلى مصادر حكم الغاية : فينظر : المعتمد للبصري‎ 
؛ كشف الأسسرار‎ 7١/7 أصول السرحسي 47/7 » التوضيح لصدر الشريعة‎ ٠ ”٠/7 الحصول للرازي‎ 
. 7551-5 51/# للبخاري‎ 

(5) ينظر : أصول الشاشي/717 » أصول السرحسي 770/١‏ » أصول الحصاص 47/١‏ ؛ كشف الأسسرار 
للبحاري 7714/7 » تيسير التحرير لأمير بادشاه ١١7/7‏ ء التلويح للتفتازاني ١١75/١‏ » فواتح ال حموت 
للأنصاري 744/١‏ » حاشية النسمات لابن عابدين/247 بذل النظر للإسمندي /15 , مناهج العقول 
للبدحشي ١59//١‏ . 


(14) سورة المائدة » آية (5) . 


أما الاستثناء من النفي: فإنه في الحقيقة إثبات لبعض ما تقدم نفيه ؛ كما في: 
"لا إله إلا الله " فإنهما تنفي الآلهة كلهاء وتثبت واحدا سبحانه وتعالى دون غيره”" . 

أما الصفة والشرط: فإن سبب عدم اشتراكهما مع الاستثناء والغاية في هذا 
الحكم؛ أنهما موجبان ثبوت الحكم بعدهما لا قبلهما ؛ نحو قولك في الصفة: 
"أكرم العلماء الزهاد "» وف الشرط: " أكرم العلماء إن حضروا ", فإن الإكرام 
للعلماء لا يحصل إلا بعد تحقق وجود الشرط والصفة في كل مثال ”" . 

د 7 5 

فهذةه أهم العلاقات بين الغاية وغيرها من المخصصات المتصلة» 
وبالانتهاء من استقصائها أنتقل إلى تقسيمات الغاية ف الفصل القادم إن شاء 
الله تعالى . 


. 88/ ينظر : الاستغناء للقراقي‎ )١( 

(؟) ينظر : القواطع لابن السمعاتي 451/١‏ » الإحكام للباجي /56: » بيان المختصر للأصفهاني 9.0/9 
البحر للزركشي ”/771 » 14" » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7051/١‏ ؛ قفواتح الرجموت 
للأنصاري 2771/١‏ 17" . 


يشتمل هذا الفصل على تمهيد ومبحثين: 


المبحث الأول: أقسام الغاية من حيث الابتداء والانتهاء . 
المبحث الغاني: أقسام الغاية من حيث جهلها والعلم بما ؛ 





هيد : 

إن الغاية -كما تقدم - تطلق على المدى والمنتهى للشيء؛ فيقال: "رضا 
الرحمن غاي " أي: منتهى ما أتطلع إليه في الدنيا . 

وهذا المععئ اللغوي يساعدنا في هذا المبحث لعرفة الغاية من حيث الابتداء 
والانتهاء» والعلم أو الجهل بماء ذلك لأن الغاية إذا أطلقت دلت على منتهى 
الشيء المقتضي لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدهاء من غير دلالة على دحوها 
أو خروجها من الحكم, أو كوفا معلومة أو مجهولة» فهي لا تكون منتتهى 
للشيء إلا إذا امتد ما قبلهاء لتأي فتضع فاية لذلك الشيء قبلها . 

وهذه الغاية الي عع المنتهى والمدى يمكن أن تصدق على غاية الابتداى 
كما أها تطلق في الغالب على غاية الانتهاء ؛ لأن الابتداء لابد له من حد تبتدئ 
منه الغاية حكمهاء كما أن الانتهاء لابد له من حد ينتهي إليه حكم الغاية 
أيضا : 

كما يمكن أن تكون هذه الغاية معلومة» ويمكن أن تكون مجهولة اعتمادا 
على العلم بأفرادها أوالجهل بهم . 

لهذا كله كان هذا الفصل لمعرفة أقسام الغاية من حيث الابتداء والانتها. 
ومن حيث العلم بما أو الجهل بماء وجعلته في مبحثين: 

المبحث الأول: أقسام الغاية من حيث الابتداء والانتهاء . 

المبحث الثاني: أقسام الغاية من حيث جهلها والعلم يما 1 


هلما 


المبحث الأول 
أقسام الغاية من حيث الابتداء والانتهاء 


يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب: 
الأول: المقصود بغاية الابتداء . 
الثالي: حروف غاية الابتداء . 
الغالث: المقصود بغاية الانتهاء . 
الرابع: حروف غاية الانتهاء . 


بايا 


المطلب الأول 
المقصود بغابة الآبتداء 

لا كانت الغاية.معين المسافة والمدى - من إطلاق اسم الجرء وإرادة الكل - 0 
كان لارك. هذه المنافه عن تإذايةبوكانة» فلدتك افك تلق الغالة إل كر دمن 
البداية والنهاية على حدّةء فأطلق على تلك المسافة إن تعلقت بالبداية: غاية 
الابتداء» وإن تعلقت بنهاية المسافة: غاية الانتهاء . 

والكلام في هذا المبحث على غاية الابتداء ؛ الى هي بداية المسافة المرادة بما 
يدل عليها من حروف الابتداء » الي من أشهرها:"من"”» نحو قولك: "البستان 
لك من هذا الحائط إلى ذلك الحدار"» وكقولك: "موعد الدرس من الساعة 
الخامسة حي السابعة "دان 5 من الحائط والساعة الخامسة يعتبر أول المسافة 
وبدايتها ابي دل عليها حرف "من" . 

وقد ذكر كثير من الأصوليين أن "من " تأي لمعان متعددة ؛ ودلالتها على 
ابتداء الغاية هو الأشهر ؛ سواء في الزمان أم المكان 60 

يقول القاضي الباقلاني (ت5.٠4ه):‏ "لمن ثلاثة مواضع: أحدها: إفادة 
ابتداء الغاية» وهذا أصلها على ما ذكره القوم » وهي: نقيضة ل إلى ؛ لأن إلى 
تجيء لانتهاء الغاية» و من لابتدائها " 7" . 


. 554/4 2 5٠1/5 الكليات للكفوي‎ » ١١5/١ ينظر ما تقدم في ص/217 التلويح للتفتازاني‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 55/١‏ » الإحكام للباجي//17 » البرهان للجويئٍ ١/فقرة(7١١-5١٠)‏ » التمهيد 
لأبي الخنطاب ١١7/١‏ , المحصول للرازي 777/1١‏ » الإحكام للآمدي 51/١‏ ؛ شرح العضد١2185/1‏ 
البحر للزركشي 7840/7 » أصول اللمصاص 44/١‏ » كشف الأسرار للبخاري770/5, أصول 
السرحسي 757/١‏ » بذل النظر للإسمندي/45 » التلويح للتفتازاني 1١5/١‏ », مسلم الثبوت لابين 
عبدالشكور 744/١‏ » تخريج الفروع للزنحاني/١7‏ , القواعد لابن اللحام/١ ١8‏ . 

(5) التقريب والإرشاد 4١1/1١‏ . 


ويقول القاضي أبويعلى (وتمه:ه)”": " وأما من: فهي لابتداء الغايةع 
وإلى لانتهاء الغاية " ”". 

أما استعمال "من" في ابتدء الغاية في المكان: فبالاتفاق عند الأصوليين 
واللغويين نحو قوله تعالى: ( سُبِْحَنَألّذِى أسرئ بعتده لَيَلاٌ بح الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَام إلى الْمَسَجِدٍ الأقصَا 6" فبداية الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت من المسجد الحرام .بمكة المكرمة» وهو مكان معروف . 

وأما في الزمان: فقد وقع فيه الخلاف على قولين عند اللغويين» اختار 


الأصوليون واحداً منهماء ولم 0 ينهم أحد . 
القول الأول: حواز استعمال. 2:3 ذل الغاية حال كون تلك الغاية زمانا. 


وهذا قول الأصوليين 7 ورأي كرفت من النحويين» ووافقهم من 
البصريين: الأخفش (ته١11ه)‏ © والمبرّد (ته56486هم )"© 2, وابن 


)1١(‏ الإمام محمد بن الحسين بن محمد » القاضي أبو يعلى » الفراء . أصولي » فقيه حنبلي » مفسر» محسدث» 
حدلي . له : "العدة" و"الكفاية" و"المعتمد" في أصول الفقه » و"أحكام القرآن” و "الأحكام السلطانية" 
و"شرح الخرقي " 
له ترجمة ف : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 131/7» المنهج الأحمد للعليمي 2٠١5/7‏ سير أعلام النبلاء 
للذهيي .851/١8‏ 

. 7١7/١ العدة‎ )5( 

(5) سورة الإسراء ء آية )١(‏ . 

(4) ينظر : البرهان للجوينسي /١‏ فقرة »)٠١37(‏ معراج المنهاج للجزري 2555/1١‏ الإبهاج لابن السبكي 
0 حاشية العطار 408/١‏ » البحر الحيط للزركشي 540/5؛ شرح الكوكب للفتوحي 541/١‏ » 
القواعد والفوائد لابن اللحام/١81١‏ . 

(0) الإمام سعيد بن مسعدة الحاشعي البلخي » أبوالحسن » الأخفش الصغير » تلميذ سيبويه » وصاحب 
الخليل . له : " تفسير معان القرآن " . قيل توفي سنة : )1١١(‏ »؛ وقيل غير ذلك . وهوالمراد 
بالأحفش إذا أطلق في كتب النحو . 
له ترجمة في : معجم الأدباء لياقوت 2774/1١‏ وفيات ابن خخلكان 7/40/7: سير أعلام التبلاء لل ذهبي 
لل 

(5) الإمام محمد بن يزيد ين عبدالأكبر الأزدي البصري » أبوالعباس المبرد . إمام في النحو واللغة والتفسير . 
له: "المقتضب" و "الكامل”" و "الاشتقاق” في اللغة والأدب» و "معان القرآن" . قيل :توق سنة (580)) 
وقيل : (3585) . 
له ترجمة في : إنباه الرواة للقفطي 41/7 27 معجم الأدباء لياقورت 111/15, المنتظم لابن الجوزي 1/5 ١‏ 
سير أعلام الذهيي 0175/17 . 


لك 7 كك 


دُرْسّتويه (ت1+417ه) ”© وصحح هذا القول ابن مالك (إت51/7هم)”" 
وابن هشام الأنصاري (ت١5/اه)‏ 7" واختاره أبوحيّان (ت 45لاه) 27. 
وقد حاءت ظواهر النصوص الشرعية بتأيد هذا القول» نحو قوله 
تعالى: ( وَمِنَ آلْيّلٍ فََهَجَدْ بي » 2 فالليل زمان صالح لا للتهجد. وقواله 
سبحانه: (إِذَا تُودِك للصّلوة مِن يَوْمِالْجِمُعَةٍ » 2 ويوم الجمعة زمانء وقوله: 
لتنَيد أَجن عل التو هن أل يوس ) "© والبوم زمن» وأوقاته زمان أيضا 
كما ورد في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( من يعمل لي من 


)١(‏ الإمام عبدالله بن حعفر بن درستويه الفارسي الفسوي . نجوي جليل القدر » مشهور الذكر » حيد 
التصانيف . له : " الإرشاد" و "شرح الفصيح " و "معان الشعر " » و "غريب الحديث" 
له ترحمة في : إنباه الرواة للقفطي ,.1١7/5‏ بغية الوعاة للسيوطي 275/7 وفيات ابن خلكان 44/9 » 
سير أعلام النبلاء للذهيي 571١/١٠‏ . 

(؟) الإمام محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي . نحوي» لغوي؛ مقرئ» فقيه شافعي, أصولي» ممحدث .له: 
"الألفية" المشورة في النحوء و"تسهيل الفوائد " و "الكافية الشافية " و " شواهد التوضيح ' 
له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن السبكي 57/8, طبقات الإسنوي 404/7» نفح الطيب للمقسري 
5+ فوات الوفيات للكتبي *//ا10 . 

() الإمام عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري . يقول عنه ابن خلدون : " مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه 
قد ظهر ممصر عال بالعربية يقال له : ابن هشام ؛ أنحى من سيبويه" . له : "مغي اللبيب" و"شذور 
الذهب" و "قطر الندى" في اللغة . 
له ترجمة في : بغية الوعاة للسيوطي54/7» الدرر الكامنة لابن حجر »4١5/1‏ شذرات الذهب لابن 
العماد91/5١‏ . 

(4) ينظر : الجن الداني للمرادي/08” » شرح المفصل لابن يعيش ٠١/8‏ » الكليات للكفري 7١94/4‏ »ع 
رصف المباني للمالقي/788 » التوضيح لابن هشام 8/7 » الارتشاف لأبي حيان 41/7 4» شرح الكافية 
لابن مالك 747/7 » المساعد لابن عقيل 7145/7 . 

(0) سورة الإسراء » آية (9/إ) . 

() سورة الجمعة , أية (9) . 

(00) سورة التوبة » آية )٠١4(‏ . 


نصف النهار إلى صلاة الليل )''"» وكقول عائشة (تمهه) ”' رضي الله 
عنها في قصة الإفك: ( ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل) ””» وقول أنس 
(ت؟دهم"/ #: ( فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ) "©2. 
القول الغاني: امتناع استعمال ' من " في ابتداء الغاية في الزمان . 

وهو قول جمهور البصريين من النحويين "©؛ وعلى رأسهم إمامهم 
وشيخهم سيبويه (ت ١٠18اه)‏ 2 . 

إلا أن في هذا النقل عن سيبويه (إت06٠7١1ه)‏ تعارضاء فقد تقلت عننه 
نصوص من "كتابه "؛ فيها ما يحوّز ذلكء وفيها ما بمنع منه» نحو قوله: " وأما 
من: فتكون لابتداء الغاية في الأماكن .... وأما مُنذ: فتكون للابتداء في 
الأزمنة والأحيان, ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها " 9©. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري - كتاب مواقيت الصلاة- باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب- 
(0648)» وكذلك رواه في كتاب فضائل القرآن - باب فضل القرآن على سائر الكلام )0075١(-‏ . 
ينظر : فتح الباري لابن حجر 58/5 2 55/9 . 

(؟) ينظر : زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وأبنة الصديق رضي الله عنهما . 
لما ترجمة قي : الإصابة لابن حجر 7448/4 » سير أعلام النبلاء للذهيي ١8/7‏ . 

إفة حديث الإفك رواه البخاري - كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضاً - بلفظه - (5551)» 
وبنحوه رواه مسلم في كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف - (17170؟7) . 

(4) صحابي جليل , كان آخر الصحابة موتا بالبصرة . مختلف في سنة وفاته » والمشهور سنة (895ه) . 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 84/١‏ » سير أعلام النبلاء للذهيي 790/6 . 

(5) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء - بلفظه - )١١١15(‏ . 

(5) ينظر : الجن الداني للمرادي/8١7‏ » شرح المفصل لابن يعيش ٠١/8‏ » الكليات للكفوي 794/4 » 
رصف الباني للمالقي/84” » التوضيح لابن هشام؟/8 » الارتشاف لأبي حيان؟/١4‏ 4؛ شرح الكافية 
لابن مالك757/1 » المساعد لابن عقيل45/7؟ » شرح حمل الزجحاحي لابن عصفور 488/١‏ . معان 
الحروف للرماني//ا؟ » ١56‏ . 

(617) إمام العربية بلا منازع ؛ عمرو بن عثمان بن قنبر » صاحب " الكتاب ” في الدحو . 
له ترجمة في: إنباه الرواة للقفطي؟/47” » معجم الأدباء لياقرت7١54/1١1١2‏ البغية للسيوطي 7759/7 سير 
أعلام الذهي 51/8" . 

(0) الكتاب 237714/4 3705 . 


ففي هذا النص يحدد استعمال "من" في المكان فقط. ويمنع من استعماها 
ن اومان قاذ عه شباها دل لد : 

الب 

ف" فيقول: " ومن ذلك قول العرب: 

منلَدُ شولا فإلى إتلائها 

نصب ”" لأنه أراد زماناء والشول لا يكون زماناً ولا مكاناء فيجوز فيها 
الجر كقولك: من لد صلاة العصر إلى وقت كذا ...." وماأن"لدن" 
تستعمل معئ ٠‏ الي لابتداء الغاية - كما يقول غير واحد من العلماء اين 
فإن هذا النقل يق يقتضي أن تستعمل ' من ' في ابتداء غاية الزمان . 

ثم إن تمثيله بصلاة العصر يؤكد أنه يجوز دخول " من" على الزمان» وفيه 
إلزام له من كلامه فيكون رأيه في النقل الأول الذي نقلته عنه غير مطرد في 
هذه المسألة . 

وقد استدل البصريون - على رأيهم - بالإجماع على أن "من" تستعمل 
في المكان نظير "منذ" في الزمان ؛ وما أن كلذ عنهها بتعا ل اذاه الغاية؛ 
أي: إحداهما في الزمان» والأخرى في المكان ؛ فلا يصح أن تنوب إحداهما عن 
الأخرئ فق الاستعينال0, 


(1) المرجع السابق 514/١‏ . 

)2س( أي : شوالاً : 

(*) ينظر مثلاً : البرهان للزركشي 45/8" » المفردات للأصفهاني/45: » الكليات للكفوي 178/4 : 
حروف المعاني للزجحاحي/7؟2 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 717/8 . 

(4) ينظر : الإنصاف لابن الأنباري 7370/١‏ : 371* ء تصريح الأزهري مع توضيح ابن هشام 1-8/7 . 


إلا أن هذا الاستدلال لا يستقيم لأنه استدلال يمنشأ الخنلاف بين البصريين 
والكوفيين في "من"» فالكوفيون على جواز استعماها في الزمان والمكانء 
والبصريون ا استعمالها على المكان فقط (). 

ثم إن هذا استدلال محل النزاعء ولا أراه يصح دليلاً على الخصم . 

ثم إن هذا الرأي فيه تأويل لظواهر النصوص البحيزة لاستعمال "من" في 
الزمان ؛ ذلك لأنهم يضمرون مصدراً مع "من " حي يستقيم لهم رأيهم؛ مع أن 
الأصل في اللغة والأصول: حمل الكلام على حقيقته دون اللجوء إلى التأويل أو 
الأضهار» وَإذًا اضنظر إل التاويل أو “الاضمان قمنا يكون أفل ١‏ إِصمَارا اول مننا 
قوذ مده إسسمار ا 

أضف إلى ذلك أنه إذا كانت "إلى" تستعمل لانتتهاء الغاية في الزمان 
والمكان» و"من" تستعمل على عكسها في ابتداء الغاية ؛ فينبغي أن تستعمل 
مثلها ف الزمان والمكان ©". 

وقد جمع العز بن عبدالسلام (ت 0٠77ه)‏ ”' بين القولين السابقين 
عجريف وعد "ل" تنكيدن عقيقة ف تاعذاء غارة لكان سانا ف 
ابتداء غاية الزمان ©). ْ 


. ”85/ المرجعان السابقان » ويضاف لمما : رصف الباني للمالقي‎ )١( 

(؟) ينظر : البحر المحيط للزركشي 541/7 » التوضيح لابن هشام ؟/8 » شرح المفصل لابن يعيش .٠١/8‏ 

() سلطان العلماء : عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي . إمام » محقق » فقيه شافعي » أصولي » 
لغوي . له : "قواعد الأحكام في مصالح الأنام ": و " محاز القرآن " » و "تفسير القرآن " . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي ٠» 7٠١9/8‏ طبقات الإسنوي197/7 » طبقات المفسرين 
للداودي١ ”١8/‏ » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 7١8/7‏ » العبر للذهيي 5١١/0‏ . 

(4) وهذا الجممع حسن كما يقول الزركشي في البحر 531/7 . وهو قريب مما نقله العطار ف 
حاشيته 108/١‏ عن ابن مالك أنه نقل أن "من " بحاز في الزمان عند البصريين ؛ وهو ما نسبه إليهم ابن 
الناظم في شرحه ألفية ابن مالك /50” . 


وهو قول لا ترده قواعد اللغة» وإن كان وقوع ذلك الاستعمال ما يكفي 
لخقباره التتميا لا ويف 

وعلى كك ؛ فسواء أقلنا: إن "من" تستعمل حقيقة أم بحازا في غاية الزمان؛ 
فوقوع ذلك في لغة العرب دليل قوي على الحواز» والوقوع أقوى أدلة الجواز ”©. 

ولابد من الإشارة إلى أن الخلاف بين النحويين إنما هو في الموضع الذي 
يصلح فيه دخول "كذ" أن لعن" عوضا عن " من " ”2 فهما يستعملان 
لابتداء الغاية .ممعين "من" فتقول: " ما رأيته مذ - أو: منذ - يومين " أي: من 
و ين 

وأما إذا لم يصلح نيابتهما عن "من": فلا يدحل ذلك في حلاف هذه 
المسألة نحو قوله تعالى: ( لَه الأمرٌ من قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ 6 )؛ إذ لا يصلح في هذا 
الموضع 201006 عن "من" لأنه يؤدي إلى عدم استقامة معيئ الآية. 

وهذا كله عند اللغويين» وأما الأصوليون: فإفهم ذكروا أن " من" تاق 
لابتداء الغاية مطلقاً ؛ سواء أكان ذلك في الزمان أم المكان؛ حى إهم أدحلوا 


الآية السابقة ضمن معي الابتداء الذي أخرجه جمهور اللغويين من خلافهم 


)١(‏ ينظر : ارتشاف الضرب لأبي حيان 441/7 »2 شرح الكافية الشافية لابن مالك 7917/9 » المساعد لابن 
عقيل 715/١‏ . 

(؟) ينظر : الجن الداني للمرادي/5 7٠١‏ » رصف الباني للمالقي/788 » التصريح للأزهري 8/١‏ . 

(*) ينظر : الكتاب لسيبويه 557/4 . المقتضب للمبرد «/.” , 1١47/4‏ 2 الج للمرادي/07.٠‏ ؛» رصف 
المباني للمالقي/”١٠‏ كل ”2 شرح المفمصل لابن يعيش 414/8 ؛ الإنصاف لابن الأنباري 
0 المحصول لابن العربي 57/7 » البرهان لإامام الحرمين /١‏ فقرة (4 )٠١‏ » التحقيق والبيان 
للأبياري 777/7 . 

(4) سورة الروم » آية (4) . 


هم - 


في "من"؛ وجعل أولئك الأصوليون هذه الآية مثالا على جواز استعمال "من" 
في ابتداء غاية الزمان 9" . 

يول ابرق السبكي وت ١الالاه)‏ 7©:" لفظة من ترد لابتداء الغاية وللتبيين 
وللتبعيضء فأما ورودها لابتداء الغاية: فهو: إما في المكان: وهو مجمع عليه ...) 
وإما في الزمان: مثل ...: ( لله آالأمرٌ مِن قَبَلُ وَمِنْبَعْدُ » " (". 

ويقول ابن النجار الفتوحي (ت54171ه) في "شرح الكوكب المنير"”©: 
"من الحارّة: لابتداء الغاية في المكان اتفاقا ...» وف الزمان عند الكوفيين والمبرّد 
[تهم؟ه] وابن ذُرُسُويه [آت417٠ه]‏ نحو قوله تعالى ...: ( لِنَهِ لمر مِن 

32 الحواز ين الأصولين إن ول على قتي فزع يدل علق أن "تر" 
عندهم لم تتأثر بالخلاف اللغوي الواقع بين اللغويين؛ ما يدل على أن الجواز في 
عرف الأصوليين أوسع دلالة من الذي عند النحويين في ذلك . 

وبعبارة أخرى: فالأصوليون على جواز استعمال"من" في ابتداء الغاية 


الزمانية؛ سواء أ 5 نيابة نل" أو ل عوضا عن "من" أم 1 !1 


)١(‏ ممن ذكر ذلك : الزركشي في البحر 510/7 » ووافقه أبوحيان في ارتشاف الضرب 447/5 » وابن 
مالك في التسهيل ؟/300-17145 . 

(؟) الإمام عبدالوهاب ين علي بن عبدالكاتي » تاج الدين السبكي . فقيه شافعي » أصولي . لغوي ١‏ مؤرخ . 
له : "الإهاج" و "جمع الجوامع" و "رفع الحاحب على ابن الحاحب" في أصول الفقه » و "الأشباه والنظائر" 
في القواعد الفقهية » و "طبقات الشافعية الكبرى" و "الوسطى" و "الصغرى" . 
له ترجمة في : الدرر الكامنة لابن حجر 74/7 » طبقات ابن قاضي شهبة ٠١4/7‏ ؛ شذرات الذهب 
لابن العماد 5١1/5‏ . 

. "45/١ الإبحاج‎ 5 

.؟4١/١‎ )4( 


المطلب الثاني 


حروف غابة الابتداء 


إن الذي نص عليه الأصوليون من حروف غاية الابتداء»؛ سواء المكانية أم 
الزمانية» ليس كل ما نص عليه اللغويون» لذلك فإنه سيلحظ هنا أن بعض 
الحروف لم ترد ل كتب الأصول لهذا السبب» وما ذاك إلا لأن الأصوليين لم 
يهتموا إلا بالحروف الى يتوقف عليها حكم شرعي مستند على دلالة لغوية 
قريبة . 

ومن سياق ما مر في المطلب السابق ؛ يتبين أن أمساس حروف غاية 
الابتداء: "من" فهي أول حروف الابتداء ٠‏ 

هذا عنة مو تردق اغا اكاى: وتسقفة فى (القاية قيقد الها ان بورض مرق 
الأصوليين أنها للتبعيضء أو للتبيين» أو لغير ذلك على سبيل الحقيقة 9" . 

وقد جاءت نصوص كثيرة من الشارع الحكيم تفيد صحة استعمال "من" 
في ابتداء الغاية» كما في الآيات الآتية: ْ 
-١‏ يوضح الحق سبحانه في محكم تتزيله حال الكفار فسسي جهخم 

فيقونل: ( حُلمَآأرَادُوَا أن خرّجُوأ مِبنا مِنْ عَم أُعِيدُوأ فيا !22 أي: 

كلما أرادوا ابتداء الخروجٌ من نار جهنم لأحل ما هم فيه من الغم ؛ 

9 

يقول ابن هشام الأنصاري (ت١5/اه):‏ "من الأولى للابتداء» والثانيية 


لله ا )2 


. سيأق هذه المسألة تفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب‎ )١( 

(؟) سورة الحج ء أية (7؟) . 

(6) ينظر : مغين اللبيب /579 . وانظر معه : تفسير أبي السعود ٠١١/5‏ . 
3-5070 


قوله تعاللى - قي وصف طعام أهل التحيم -: (لَأكُونَ من شّجَرِمِن رقو مٍ) 27 
أي: إنكم اكلون ابتداء شجرا هو الزقوم . 
يقول الزمخشري (ت 8اهه) ”2 في بيان تفسير هذه الآية: "من الأولى 


لابتداء الغاية» والثانية لبيان الشك وتفسير ل 0 0 


ِ يقول الله تعالى : ( نحم لَعَأنُونَ آ الرّجال و سَبْوَة من دوب آليِْسَاءِ ) كي أي 


اي: 


00 
(0 


له 
0 
60 
فك 
فد 


تبتدئون الرجال بالفاحشة» وتتركون الطيب المباح لكم من 00 : 
ويبين لنا ابن هشام الأنصاري (ت51/اه) هذا المعن بقوله: لمن 
للابتداى والظرف صفة لشهوة. أي : شهوه ة مبتدأة من دوفن" 8 
قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: ( قَلَمَا أتَنَهَا نُوووت 
ين شَطِي آلْوَادٍ آلأيَمَنِ فى الْبُقعَةٍ لْمْبَرَكة مِنَآَلسْجَرَة »27 أي أن النداء 
لموسى عليه السلام ابتدأ الا وصل إلى البقعة المباركة . 
يقول الزمخشري (ت78هه) ف "كشافه" 29: "من الأولى لابتداء الغاية» 
أتاه النداء من شاطيئ الوادي من قبل الشحرة" . 


سورة الواقعة » أية (1©) . 

الإمام المعتزلي : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ء المكيى ب"جار الله" مجاورته في مكة . 
مفسر » لغوي . فقيه حنفي » محدث . متكلم » بياني » مشارك ف علوم شى .له: "الكشاف" في 
التفسير » و "الفائق" في غريب الحديث » و "المفصل” في اللغة » و "رؤوس المسائل" في الخلاف بين 
الشافعية والحنفية في الفروع الفقهية . 

له ترجمة في : تاج التراحم لابن قطلوبغا /5601 » الفوائد البهية للكنوي ٠١5/‏ ؛ طبقات المفسسرين 
للداودي ؟/1١”‏ . 

الكشاف 05/4 . وينظر معه : تفسير أبي السعود ١97/8‏ » مغين اللبيب لابن هشام /1470 . 

سورة الأعراف » آية (41) . 

مغين اللبيب/470 . وينظر معه : كشاف الزمخشري 11/١‏ » تفسير أبي السعود 748/7 . 

سورة القصص » آية (70) . 

7/8 . وينظر معه : مغينٍ اللبيب لابن هشام /471 » شرح المفصل لابن يعيش ١١/8‏ . 


ه- قول الله تعالى: ( ما يَوَدُ ايت كفْرُوأ مِنْ أَهَلِ الْكتّب وَلَا أَلْسْرِكينَ أن يُتزٌلَ 
عَلَيِكَم يِّنْ خَثِ من نُنَكُمْ لد ففي هذه الآية اجتمع ثلاثة معان 
ل"من"؛ يوضحها ابن هشام الأنصاري بقوله: "الآية فيها من ثلاث: 
الأولى للتبيين ؛ لأن الكافرين نوعان: كتابيّون ومشركون. والثانية زائدة» 
والثالثة لابتداء الغاية"9؟ . اه . 

الحرف الثاني:"مّذ" و "منذ": وهما في معناهما ولفظهما متقاربان؛ لأن 
"مذ" مخففة من "منذ". ويأتيان لابتداء الغاية في الزمان» وهما أحوال: 
الحال الأولى: إذا دحلتا على الزمان الحاضرء وصلحت الجملة أن تكون 

1 ل"ميى"؛ كانتا .منزلة "من" في ابتداء الغاية الزمانية؛كما في:"مى ما 

5520 قائلا: 'رأيته منذ عامنا" أي: إن رؤيتك له قد انقطعت من بداية 

ولك العام .ملم تراه من جينها. 

الحال الثانية: إذا دخلتا على الزمان الماضي ؛ فيكونان كذلك بمعين "من" 
الابتدائية في الزمان» نحو قولك: "ما رأيته منذ يوم الجمعة" أي: إنك لم تره من 

ووه اش 1 

الحال الثالئة: إذا دخلتا على الزمن الحاضر كانتا بمعين "في" كقولك: "ما 

رأيته منذ يومنا" أي: إنك لم تره في ذلك اليوم . 


. )٠١8( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) مغن اللبيب/0 . وينظر أيضاً : كشاف الزعخشري 708-17.7/١‏ » تفسير القرطبي 1/7 » تفسير 
أبي السعود ١417/١‏ . 

(5) ينظر : اليرهان للجويئ ١/فقرة‏ (5 )٠١‏ » التحقيق والبيان للأبياري 5737/9 » المحصول لابن العربي 557/7 . 
وينظر من كتب اللغة : الكتاب لسيبويه 37/84 » المقتضب للمبرد 708/7 ١47/4 ٠‏ » شرح المفصل 
لابن يعيش 514/8 45 » شرح حمل الزحاحي لابن عصفور 55/8 » 5ه ء المغرب للمطرزي/57 2 
الجن الداني للمرادي/: 7٠١‏ , 07.ه ؛ رصف الباني للمالقي/*١٠‏ , 587 976" ؛ الصاحجبي لابن فارس 
/07 ء شرح الألفية لابن عقيل 8١ ١ ١١/‏ »؛ المساعد له 2١4 6 017/١‏ » معان الحرورف 
للرماني/7١٠١-4١٠‏ ء الإنصاف للأنباري 791/١‏ المغن لابن هشام/47-441؛ » الكليات 


للكفري؛ ”١8/‏ . 
4م - 


الحرف الثالث: 'لَدُنْ ": ويستعمل هذا الحرف للظرفية بمعين "عند" وابتداء 
الغاية» فهي - أي: لدن - 06 راذا قي أصل وضعها اللغوي؛ 
وهو كوفا لابتداء الغاية . 

وأما استعمالها بمعيئن "عند": فلأن معن ابتداء الغاية يتضمن العندية» فوجود 
الشيء - مثلاً - عند كذا يعئٍ أن وجوه يها ف :ذلك المكان أن الرسحات ؛ 
كما في قولك: "موعد الدرس عند الخامسة"» أي: في بداية ذلك الرمن 
لخدو 

وعليه: فإن "لدن" تكون ععيئ "عند" وهذه الأخيرة فيها معئ ابتداء 
الغاية» ما يعبي: أن "لدن" لاتستعمل إلا في ابتداء الغاية . 

هذا الاستعمال لايختلف ف الغاية الزمانية أو المكانية» فأما المكان: فنحو 
قول الحق تبارك وتعالى: ( فَوَجَدَا عَبَدَا مّنْ عَِاوِنَآ َاتَيَْهُ رَحَمَةٌ مْنْ عنلرنا وَعَلَمْتَهُ 
مِن لَدَنَا عِلَمّا 74"؛ أي: علمناه من جهتنا وناحيتنا هذا العلم الإلهي . 

يقول ابن عقيل (ت 594/اه) ©2- في شرحه لقول ابن مالك (ت5177ه) 
في "التسهيل": "و لدن: لأول غاية؛ زمان أو مكان" -: "فالأول نحو: ما رأيته 
من لدن ظهر الخميس» والثاني نحو: آتيناك من لدنًا ؛أي: من جهتنا 
ونحونا"”". َ- َ- 

وأما في الزمان: فنحو قولك: "ما رأيته لدن غدوة " أي: ابتداء من الغداة لم أره. 


. )58( سورة الكهف ء آية‎ )١( 

(؟) الإمام عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل , هاء الدين المصري . فقيه شافعي » نحوي نحرير » مفسر قدير . 
له: "شرح ألفية ابن مالك" و "شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك" - وسماه : المساعد - 
وهما في النحو » و "مختصر شرح الرافعي لوجيز الغزالي" في الفقه الشافعي » و "التعليق الوجيز على كتاب 
العزيز" في التفسير . 
له ترجمة في : طبقات الإسنوي 774/7 » طبقات ابن قاضي شهبة “975/7 » غاية النهاية لابن الجزري .478/١‏ 

. 51/١ المساعد‎ )5( 


لوي - 


ويظهر لي - والله أعلم - أن "لدن" إذا كانت لابتداء الغاية ؛ فستكون 
بععيئ "مذ" أو "منذ" ؛ لأكهما لابتداء الغاية - كما مر قبل قليل -» وذلك نحو 
قولك: "ما أتاي أحمدٌ لدن يومين" أي: منذ يومين (») وعلى هذا المعى جاء 
فول الع 

وما زال مهري مَرْجَرَ نر الكلب منهم لدن عدوةَ حتى دنت لغُروب 

أي: وما زالت مهره تمنعها كلابهم منذ الغداة إلى اقتراب غروب الشمس. 

الحرف الرابع: "إلى": والأصل فيها أن تكون لانتهاء الغاية ؛ كما ف قول 
الله تعالى : ( سْبَحَنَ اذى أُسْرَئ بعَبَدٍه- ليلا مَِح الْمَسْجد الْحَرَامٍ أ لْمَسَجِدٍ 


- 


الأقصًا)”"» فالمسجد الأقصى هو فاية الإسراء برسول الله يَله. 

إلا أن هذا الاستعمال ليس 5-6 في الوضع اللغوي ل "إلى"؛ فهي قد 
ترد لمعي ابتداء الغاية فيما لا اية له ؛ ما لا توحد الغاية إلا لأوله» كما ف 
الطلاق: فإن له ابتداءً فقطء ولا فهاية له . فلو قال شخص لامرأته: "أنت طالق 
إلى شهر"» فلا تطلق إلا بعذ مضي الشهر لأن احتمال إرادة الرحل ابتداء غاية 
الطلاق وارد» ولاسيما وأن الطلاق له ابتداى ولا انتهاء له ). 


)١(‏ ينظر : المقتضب للمبرد 01/١‏ » 540/4 » شرح المفصل لابن يعيش 003778-١171//6‏ 160/4 صع 
الموامع للسيوطي 5١7/7‏ . حروف المعاني للزجحاحي/5؟ , المساعد لابن عقيل 075-671/١‏ » شرح 
الألفية له 77/7 » ارتشاف الضرب لأبي حيان 775-776/7 » مغين اللبيب لابن هشام/8 5١‏ 2 
تصريح الأزهري مع توضيح ابن هشام 45/7 » فقه اللغة للثعاليي/755 » الصاحبي لابن فارس ١59/‏ » 
المفردات للراغب /494 4. البرهان للزركشي 595/7 . 

(؟) نسبه البعض لأبي سفيان . ينظر : همع الموامع للسيوطي 5١8/7‏ » الدرر اللوامع للشنقيطي ١80-١84/١‏ . 

(5) سورة الإسراءء آية )١(‏ . 

(4) ينظر : البحر المحيط للزركشي 7١6/7‏ » أصول الشاشي وشرحه/777 7182 . كشف الأسسرار 
للبخاري 777/7 » التوضيح لصدر الشريعة 1١5/١‏ ء التمهيد للإسنوي/774 » القواعد والفوائد لابن 
اللحام/45 ١‏ » المهذب للشيرازي 315/9 ء التنبيه له/5 ٠١‏ » المغينٍ لابن قدامة 5134-1318/8 » الفروع 
لابن مفلح 472/0 . 


وقد حكى أهل الكوفة من اللغويين' ' جواز نيابة "إلى" بدل "من" الي 
لابتداء الغاية» متمثلين بقول ابن أحمر (ت 6هف”" واصفا ناقته بعدما اعتلى 
رحلها من قوها له: 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها: أيُسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا ؟0© 


أي : فلا يروى ابتداء من( . 


(1) خلافاً للبصريين منهم » وسبب خلافهم راحع إلى تعدد معان الحرف الواحد » فجوّزه الكوقيون » ومنعه 
البصريون . 

(؟) عمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي . شاعر مخضرم » أسلم وغزا ضد الروم » وجاهد مع خالد بن الوليد » 
وأصيبت إحدى عينيه ف تلك الغزوات . له مدائح كثيرة في الخلفاء الراشدين» وهجو بالغ في يزيد بن 
معاوية . يكثر من الغريب في شعره . 
له ترجمة ف : الإصابة لابن حجر ١١7/5‏ ذكره فيمن أسلم ول ير الني صلى الله عليه وسلم ؛ خزانة 
الأدب للبغدادي 5517/5 » الأغاني للأصفهاني 374/8 . الأعلام للزركلي 75/0 . 

(6) من شعره المجموع /44 » وقد وردت لفظة " يروى " في ديوانه بلفظ " يُسقى" . 

(4) ينظر : ارتشاف الضرب لأبي حيان 450/7 » حروف المعاني للزجاحي /11 » الجبى الداني للمرادي 
/84؟ » المساعد لابن عقيل 5055/1 ؛ مغن اللبيب لابن هشام ٠١/‏ » شرح أبيات المغئي للبغدادي 
1--.11ء همع الموامع للسيوطي ١65/4‏ » الدرر اللوامع للشنقيطي ١7/1‏ . 
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المطلب الثالث 
المقصود بغابة الانتهاء 


إذا ذكرت الغاية في كلام الأصوليين عند الإطلاق ؛ فإنما يعنون بما غاية 
الانتهاء, وهي: منتهى الشيء ومداه بما يدل عليه من حروف الانتهاء؛ الي من 

أشهرها: "إلى" و "حين"؛ كما يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 

(فَأغْسِلُوا وَجوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ »''"» وقوله تعالى: ( ثُمر أَيَمُوا لضام إإى 

ليل )0 وقوله - في تحديد وقت ليلة القدر-: ( سَلَّمُ هىَ حَقٌ مَطَلَع لْفَجَرِ) 0 

فنهاية عسل اليد في الوضوء إلى المرافق» وغاية وجوب الصيام إلى حلول الليل 

بغروب همس النهارء وفاية حال السلام في ليلة القدر ينتهي بطلوع الفجر 

الصادق من ليلتها . 

وقد ورد استعمال "إلى" في انتهاء الغاية كثيراً في النصوص الشرعية؛ سواء 

في ذلك الغاية المكانية أم الزمانية أم نحوهما ؛ كما يظهر ذلك جليا ف: 

- قوله تعالى: ( أَنظَرُوَ إن ثُمَرِهء إِذآأَثْمَرَ 4!'» فالثمر - على تلك الحال‎ -١ 
يكون فاية للتفكر في خلق الله عند النظر إليه» ففي إدراك ما كان عليه‎ 
من أطوار الخلق ما يدل على عظمة القدرة الإلهية في إيداع هذا الكون‎ 
. على أحسن تكوين‎ 

.١١/7 تفسير القرطبي”/85 » تفسير أبي السعود‎ » 5917/١ سورة المائدة , آية () . وينظر : كشاف الزمخشري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية )1١41/(‏ . وينظر :كشاف الزمخشري )733729/١‏ تفسير القرطبي 2177/7 تفسير أبي 

السعود 5١7/١‏ . 
(5) سورة القدرء آية (0) . 


وينظر: تفسير أبي السعود 8م مغينٍ اللبيب لابن هشام//571 21 شرح المفصل لابن يعيش 7/7 . 
(:) سورة الأنعام » آية (99) . 


1 - قوله سبحانه عن إخوة يوسف عليهم السلام: ( قَلَمَا رَجَعُوَا إن أبيهز )!2 
فرجوعهم كان له فماية» وهو: متوهم أمام أبيهم» فكان الأب غاية وفاية 
للرحوع . 

*- قول الحق تبارك وتعالى: ( إل لَه تصِي مور ©2"7» وقوله: ( إِلَْهِ يَصْعَدُ 
لْكلِمٌآَلطَيْثِ)0"» فالله سبحانه منتهى كل عمل صالح طيب . 

يقول ابن يعيش (ت4 )2 ف بيان هذه الآيات المتقدمة: "فالثمر 

غاية للنظر» والأب غاية للرجحوع, والله تعالى غاية لصعود الكلم؛ ينتهي عنده'9©. 

- قوله سبحانه وتعالى في بيان غاية الانتهاء في المكان: ( سُبَحَنَ الْذِىَ أُسْرَى 
بده لَيْلا مت الْمَسْجِد الْحَرَا م إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا) 2 فمما لاشك 
فيعنك أخل من المستلميق أل الاشراءة كان برسول: الله :صعتك الله عليه 
وسلم ابقداء من المسعكد الجرامة وانتهاء عند المسعد الأقض 00 


. )"15( سورة يوسف ء آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى » آية (97) . 

6) سورة فاطر » آية )٠١(‏ . 

(5) الإمام يعيش بن علي بن يعيش الأسدي . لغوي , نحوي » صرف » مقرئ . له : "شرح المفصل " في 
اللغة والنحو » و "شرح التصريف الملوكي” » وكتاب في القراءات . 


له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهيبي ١44/77‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان 47/7 » بغية الوعاة 
للسيرطي 381/7 . 

(5) شرح المفصل .١5/8‏ 
وينظر معه : كشاف الزمخشري 5.0/5 ١‏ 305/9 » تفسير أبي السعود 1١51//#‏ 2 237845/4 378/4 2 
١45/1‏ ء تفسير القرطبي 149/7-.0 . 


(5) سورة الإسراء » آية )١(‏ . 
(7) ينظر : كشاف الزعخشري477/7 » تفسير القرطبي 7١8-505/١٠١‏ » تفسير أبي السعود 1/0 190-١8‏ . 


ه- ما ورد في إمهال المعسر: ( وَإن كارت ذُو عُسَرَوْ فَتَظِرَةٌ إن مَيِسَرَو 6 20 
فيسار الشخص المعسر كماية لإنظاره» فيجب عليه الوفاء . 


يقول الزمخشري (ت78ه٠ه)‏ في "كشافه"2)0: "إلى تفيد معئ الغاية 
مطلقاء فأما دخولها في الحكم وحروجها: فأمر يدور مع الدليلء فممًا فيه 


دليل على الخروج؛ قوله: ( فَتَظِرَةُ إن مَيْسَرْوَ »". 


ع اع 


م يختلف الأصوليون في أن "إلى" تأي لانتهاء الغاية ؛ زمانا ومكانً”"”» مثلما 
/ كتوق أن "لبن" لاحداء القابة #وبانا ومكانا ح ياود ونه 

يقول الباقلاي (ت7.٠14ه)‏ ف بيان معن "إلى" : "قد قلنا: نما موضوعة 
لانتهاء الغاية"9 2 أي: مطلقًا ؛ في الزمان والمكان . 

ويينه الزركشي (ت4 8/اه) فيقول: "إلى: لانتهاء الغاية ؛ زماناً ومكاناً" 0©. 

هذا الاتفاق بين الأصوليين في إفادة "إلى" انتهاء الغاية» لم يكن كينا 


صادرا منهم وحدهم بل اتفق اللغويون أيضاً على هذا الحكم, دون اختلاف 


بين كوفيين وبصرين 0 


. )58-0( سورة البقرة » آية‎ )١1١ 

() ١/95ه‏ -90ه . وينظر معه : تفسير القرطبي */7277 , تفسير أبي السعود 7١58/١‏ . 

(') ينظر : المعتمد للبصري ١85 , 77/١‏ ء البرهان للجويئٍ ١/فقرة(*١٠)‏ » المحصول للرازي 778/١‏ 2 
شرح تنقيح الفصول للقراقي/17١٠,‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 710/١‏ , أصول الخصاص 97/١‏ ) 
أصول السرحسي 7١١/١‏ » كشف الأسرار للبخاري 788-87/7 , التلويح للتفتازاني 1١١5/١‏ )») 
تمهيد الإسنوي/١55‏ » القواعد والفوائد لابن اللحام/4 ١5‏ . 

(:) في ص/5ه من هذه الأطروحة . 

(5) التقريب والإرشاد 4١4/١‏ . 

(5) البحر المخيط 777/9 . 

(01) ينظر : الكتاب لسيبويه 7721/4 شرح المفصل لابن يعيش ١5/8‏ »ء المساعد لابن عقيل 5817/5 » 
البرهان للزركشي 777/4 » المفردات للراغب /77 . 

ه84 


يقول أبوحيان (ته4/اه): "إلى : للانتهاء مطلقاء فتعم الزمان والمكان» 
نعو: سرت إلى البصرة» وسرت إلى نصف الليل” )؛ فإن البسصرة مكان 
معروف» وهي غاية للمسير» كما أن الليل زمن لانخفى على أحد إدراكه 
وهو: كاية للمسير . 


ويقول ابن هشام الأنصاري (ت١5لاه)‏ في "مغن اليب" : "إلى: 
حرف جر له ثمانية معان: أحدها: انتهاء الغاية الزمانية» نحو: ( ثم أَِمُوأ آَلصِيَامَ 


إلى آل 04" والمكانية؛ نحو: ( م المَسجد لحرا إلى ألْمَسْجِد الأقصًا) " . 


وقد وضح المرادي (ت44لاه) '' أن استعمال "إلى" لا يقتصر على 
الزمان والمكان فقطء بل يتعداهما إلى غيرهما كما ف قولك: "هذا كتاب من 
حمد إلى أحمد" فأحمد ليس مكانا ولا زماناء ومع ذلك كان استعمال "إلى" فيه 
دلالة على انتهاء الغاية . يقول - أي: المرادي -: "إلى حرف جر يرد لمعان 
نمانية: الأول: انتهاء الغاية في الزمان والمكان وغيرعماء وهو أصل معانيها"9) 0 


. 455/7 ارتشاف الضرب‎ )١١ 

32س( ص/: ٠١‏ . 

(7) سورة البقرة » آية )١41/(‏ . 

(54) سورة الإسراء » آية )١(‏ . 

(ه) الإمام الحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي» المعروف ب "ابن أم قاسم" وهي امرأة ربقه . نحوي » مفسسرء 
مقرئ» أصولي» فقيه» عروضي . من تلاميذ أبي حيان الأندلسي . له: "شرح المفصل " و " الج الداني "و 
"شرح التسهيل" في اللغة والنحو و "تفسير القرآن" و "شرح الشاطبية" . قيل توفي سنة (ههلا ه) . 
له ترجمة في : غاية النهاية لابن الجزري 7717/١‏ > الدرر الكامنة لابن حجر ١١5/5‏ » بغية الوعاة 
للسيرطي 011/١‏ . 

(5) الجن الداني /586 » والأفصح ف لفظة "معان" فٍ حالة النصب والحر إثبات الياء » و في الرفع حذفها . 

- 045 م 


المطلب الرابع 
حروف غابة الانتهاء 


ذكر العلماء أن الغاية تدل عليها حروف كثيرة؛ فأما الي لابتداء الغاية: 
فقد تقدمت ”2 وأما الى لانتهاء الغاية : فعلى رأس أدواها تأن "إلى"0". 

وتلتحق بعض الحروف ب إلى"؛ فمنها ما يستعمل حقيقة في انتهاء الغاية) 
ومنها ما شع ار ف ذلك» وهي: 

الحرف الأول: "حتى": وتستعمل في انتهاء الغاية مثل "إلى" - كما 
يقول الأصوليون”"-, نحو قوله تعالى: ( وَلَا تَقَرَبُوهنٌ حَيَمْ يَطَهُوْنَ 2276 وقوله: 
( لَيَسْجِدُنَهُه حَنْ حِين ) 7 وقوله: ( سَلَّمُ هىَ حَتَ مَطلَع آلْقَجِر) "2 فتحريم 


. ف المطلب قبل السابق‎ )١( 

(؟) تقدم ف المطلب قبل السابق » بيان المعاني الى ترد لها "إلى" 

(6) ينظر : الرسالة للشافعي ١١17/‏ وما بعدها . اللمع للشيرازي/77 » القواطع لابن السمعاني 51/١‏ » 
المنخول للغزالي/19-97 , امحصول للرازي55/7 ؛ أصول التاحرمي ق 78/ب , الإحكام للآمدي 
1١‏ » شرح تنقيح الفصول للقراقي/؟١٠‏ » شرح مختصر الروضة للطوفٍ578/1 » البحر 
للزركشي 5١5/7‏ » شرح الكو كب للفتوحي 0374٠8 2 778/١‏ 848/9-.58 , الفصول للجصاص 
0١‏ » كشف الأسرار للبخاري71917/7 وما بعدها » بذل النظر للإسمندي/47 ع التوضيح لصدر 
الشريعة ١١7/١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه 15/7 وما بعدها » فواتح الرحموت للأنصاري ١10/١‏ 
وما بعدها , تخريج الفروع للزنحاني/88؟ » القواعد لابن اللحام/47١.‏ أحكام القرآن للشافعي 
-117. 

(؛:) سورة البقرة » آية (؟7375) . 
وينظر فيها : كشاف الزمخشري 2571/1١‏ تفسير القرطي285/15 تفسيرأبي السعود١/1؟١7‏ . 

(8) صورة بوسعيزء يه (18), 
وينظر أيضا: كشاف الزعخشري59/7١251‏ تفسير القرطبي 2141/5 تفسير أبي السعود؛/77 . 

(5) سورة ل 
وينظر ف تفسيرها : تفسير أبي السعود ١87/9‏ . 

نح أحان لتك 


م؛ الغاية عند الأصوليين 


إتيان الحائضء» ووقت السجنء وليلة القدر ؛ لما كمايات وغايات هي: الطهارة 
من الحيضء ووقت الخروج من السجن؛ ووقت طلوع الفجر؛ ولولا "حت" 
لاستمرت تلك المغيّيات إلى الأبد . 

يقل إمام الحرمين (ت141/8ه): " وأما حت فعلى أوجه: قد تكون 
تمعن الغاية» تقول: أكلت السمكة حي رأسهاء تعيئ: إلى رأسهاء فقد أنبأت 
أنك ل تأكل رأسها ..., وقد تكون ممعي إلى ؛ مثل أن تقول: لا أفارقك 


مله 5 1 لكل 7 ١(‏ 
حن تقضيي حقيء أي: إلى أن تقضينٍ حقي" '' . 


ويقول الشاشي (ت؛ 4+ هم) “من الحنفية: "حن للغاية؛ كإلى" 0 
ويزيد السر سي وت. 4ه 9 هدا المع تأكيدا بأنه الموافق لوضع 
اللغة فيقول: " وأما حى: فهي للغاية باعتبار أصل الوضع. . منزلة إلى" 27 


. )٠١5( ةرقف/١ البرهان‎ )1١( 

() الإمام أحمد بن محمد بن إسحاق » أبوعلي الشاشي . أصولي » فقيه حنفي » من تلاميذ أبي الحسن 
الكرحي . له : "المختصر" المشهور ب"أصول الشاشي" في أصول الفقه . 
له ترجمة في: الجواهر المضية للقرشي 757/١‏ » الفوائد البهية للكنوي/١”‏ »2 744 ؛ تاريخ بغداد 
للخطيب 87/4" . 

(5) أصول الشاشي 551١/‏ . 

(4) الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل الستُرْحسي (بتسكين الراء وتحريكها ) . أصولي » فقيه حنفي » نظار» 
متكلم . له : كتاب في الأصول اشتهر ب"أصول السرخسي” » و"المبسوط” ف الفقه حيث أملاه مسن 
حفظه وهو مسجون . و"شرح السير الكبير " و " شرح مختصر الطحاوي " . مختلف في سنة وفاتهء 
فقيل: (184) » وقيل :(5.00) », وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي */78 » تاج التراجم لابن قطلوبغفا/85١‏ » الفوائد البهية 
للكتوي/58١‏ . 

(5) أصول السرخسي 7١8/١‏ . 

مه - 


وهذا هو الغالب في "حتى" أن تكون لانتهاء الغاية, إلا أن ذلك غير 
مايرا فلريا حاءت في ابتداء الجمل فتكول ابتدائية» و عليه قول 
خرير اك ه20 

وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة, حتى ماء دجلة أشكل 7) 

أي: ماء دجلة اختلط بياضه بحمرة الدماء من كثرة القتلى فيه . 

7 تأي "حي" لابتداء الغاية,» كما في قول الحق تبارك وتعالى: ( وَابَعَلُوأ 
ليَعَمَىْ حَتَنْ إذَا بَلَهُوأ آلتِكاح » ”": فالحجر ثابت على اليتامى حي يبدؤا بجمع 
حصلتين فيهم: البلوغ والرشد 2©7» " وما بعد حي إلى فادفعوا إليهم أموالهم 
جُعل غاية للابتلاء " - كما يقول الزمخشري (ت 57/8هه) - 22 , 

ولا يمكن أن تكون "حي " ف الآية لانتهاء الغاية» إذ سيكون المعئئن: 
احتبروا اليتامى فاية البلوغ . وهذا غير سديد لأن الاحتبار يكون في أول 
ظهور علامات البلوغ والرشد, لا اعرف وما كان كذلك فهو للابتداءء لا 
للانتهاء . 


)١(‏ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي التميمي . من أشعر أهل زمانه . عاش عمره يناضل ويساحل شعراء 
عصره . ول يثبت أمامه إلا الفرزدق والأحطل . وكان عفيفا في شعره الغزلي .له:"ديوان 
شعر" و "نقائضه مع الفرزدق" مجموعة . 
له ترحمة قي : الأغاني للأصفهان 1/8 » وفيات ابن خلكان١1/١7”5‏ ء» خزانة الأدب للبغدادي ١/هلا,‏ 
سيرأعلام الذهي 590/4 . 

(؟) ديوان حرير ١47/١‏ من قصيدة يهجو با الأخطل . 

(5) سورة النساء » آية (5) . 

(4) ينظر ممن ذكر هذين الشرطين : أحكام القرآن للشافعي ١١8/١‏ » أحكام القرآن لابن العربي 571/١‏ » 
تفسير القرطيي 4/0 0-7” , شرح الكوكب المنير للفتوحي #/45” . 

(ه) في كشافه ١/1.ه-5.ه.‏ 


أضف إلى ذلك أن "حك" هنا معن لعندن0 ومن المعرو ف أن "عر" لا 
تكون إلا ظرفا لابتداء الغاية (')» ولاسيما أن تفسير الآية يؤيد هذا المعئئ؛ 
فقد ورد عن ابن عباس (ت748ه) رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: 
( وَابْتَلُوا ليتس 2!6: "اختبروا اليتامى عند الحلو" ”"©) فما دامت "عند" لابتداء 
الغاية فإن "حي" ععناها . 

الحرف الثاني: "اللام": وتأي لمعان كثيرة ؛ من ضمنها: انتهاء الغاية» 
١ )5( #” . 8‏ 
وتكون بمعين "إلى" ” *. 

هذه "اللام" ليست أصلية من بنية الكلمة) بل هي زائدة» جحاءت للاضافة 


معو "إلى" ١‏ 
والنصوص الشرعية كثيرة ف صحة نيابة "اللام" عن "إلى" لمعيئ انتهاء 
الغاية» كما في قول الله تعالى: ( ألْحَمَدُ يله آلْذى هَدَئًا لِهَّذَا » ”“»: وقوله: ( قل 
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*١/ص ينظر ماتقدم في‎ )١( 

(؟) سورة النساى, آية (5) . 

() أورد هذا الأثر : البيهقي في سننه الكبرى 55/7 » وفي سنده ثلاثة متكلم فيهم : 
الأول : علي بن أبي طلحة » فإنه لم ير ابن عباس وأرسل عنه هذا الأثر . ينظر : قهذيب التهذيب لابن 
حجر 789/97 . 
الثابئ : عبدالله بن صالح » صدوق كثير الغلط في مروياته من غير كتبه . ينظر : قهذيب التهذيب لابن 
حجر 757/0 » ميزان الاعتدال للذهبي 40/1 » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 85/8 . 
الثالث : معاوية بن صالح » يحدث بالغرائب بعد ذهاب كتبه » وقد وثقه كثيرون . ينظر : التهذيب لابن 
حجر 3١3/٠١‏ ء الميزان للذهبي 176/4 ء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 587/4 . 

(4) ينظر : العدة لأبي يعلى 7٠١/١‏ ء اللمع للشيرازي/57 » التمهيد لأبي الخطاب١/١١1‏ 2 أصول 
الجاجرمي ق 47 /ب . جمع الجوامعم لابن السبكي 449/١‏ (بالعطار) , الجن الداني للمرادي/19 » 
الأزهية للهروي /194 اللامات له/59 . رصف البانيٍ للمالقي/797 ؛ المساعد لابن عقيل 5948/7 ١‏ 
حروف المعاني للزحاحي/77 ؛ مغن اللبيب لابن هشام ١8.0/‏ » التوضيح له 7 ©» ارتشاف الضرب 
لأبي حيان 474/7 » الكوكب الدري للإسنوي //781 . 

(0) سورة الأعراف » آية (435) . 
وينظر : الأزهية للهروي /558 » الرصف للمالقي//7917 » بدائع الفوائد لابن القيم ؟/50-١35‏ . 


لدىا و - 


لّهُيجَدِى لِلحَقٍ) ''2» وقوله: ( إن هَندًا آلْقرْءَانَ يتَدِى لِلنّى هح أفْوَمُ » ''". وقوله 
مجاه 0 لسان المؤمنين-: ( رَبّنَآإِنتا سَمِعَنا مُنَادِيا يُتَادِى لِلإِيمَين :7" ه قوله 
تعالى: ( بان رلك أو لَه ) ”© وقولسه سبحانه: (وَسَخَرََلّمْس وَالْقدرٌ 8 
م سَكّى © 227 ففي جميع هذه الآيات إذا وضعنا "إلى "مكان " اللا 
لا يتغير المعئ. وهو ما يؤ كد صحة هذه النيابة . 


« زلا ”, 


يقول الحهروي (ت هع ”' في " لاماته باب اللام.معيون د 


وذلك قوله تعالى: ( أَلحَمَدُ يله الى هَدَئئا لِهَدًَا وَمَاكُنًا لِجَتَدِىَ » تقديره: إلى هذا ...» 
و ( فُلٍِ آلَّهُيَدِى لِلحَقَ » و ( إن هَندًا الْرَئَانَيَدِى لِلَّى هه أَقْوَمْ » أي: إلى 
الشيء الذي هو أقوم ...» وقوله تعالى: ( رَبّنَآ إنتا سَمِعنَا مُنَادِيا يُتَادِى لِلَإِيمَين » 
أي: إلى الإعان» وقوله تعالى: ( بأنّ رلك أَوحَْ لَهَا) أي : أوحى إليها . 

وقد ساق أكثر الأصوليين مثالا نازعهم فيه بعض المفسرين ”, وهو قول 
الله تبا رك وتعالى: ( سُقَسَهُ لبو مَيِسمِ) 27 فذكروا أنه بمعيئ: إلى بلد ميت. 


. )678( سورة يونس » آية‎ )١( 
. 7375/7 كشاف الرمخشري‎ , ١47/4 وينظر : تفسير أبي السعود‎ 
. 3١-17٠0/1 (؟) سورة الإسراء  آية (9) . وينظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ 
. )١155( سورة آل عمران, آية‎ )5( 
. الأزهية للهروي/758‎ , 484/١ وينظر : كشاف الزمخشري‎ 
. )8( سورة الزلزلة » آية‎ )4( 
.55/ الج الداي للمرادي‎ » 78٠08/ وينظر : كشاف الزمخشري 775/4 » مغين اللبيب لابن هشام الأنصاري‎ 
. سورة الرعد» آية (؟)‎ )5( 
. 710/14 وينظر : تفسير القرطي 575/9 » البرهان للزركشي‎ 
الإمام اللغوي النحوي : علي بن محمد الحروي » من تلاميذ الأزهري . له : " اللامات‎ )5( 
. و"المرشد " و "الذعائر" في اللغة‎ 
. 3١8/5 بغية الوعاة للسيوطي‎ » 744/١4 معجم الأدباء لياقوت‎ , 7١١/7 له ترجمة في : إنباه الرواة للقفطي‎ 
ص/و".‎ )90 
. 350/4 كالز مخشري في كشافه 84/7 » وقواه الزركشي في برهانه‎ )8( 
. )01/( سورة الأعراف » آية‎ )9( 


و "الأز 8 بل 


او و9 


وكان نزاع أولئك المفسرين - في هذه الآية - أن الأولى حملها على معين: 
من أجحل» فيكون تأويل الآية: وسقناه من أحل بلد ميت . 

والدليل على أولوية هذا المع على سابقه: ما جاء بعد ذلك في نفس الآية 
وهو قوله تعالى: ( فَأَنرَلََا بِهاَلْمَآءَ » ليكون في هذا النزول عظيمُ منّنة الله 
على عباده ١ ١‏ 

ويبدو لي أن تأويل الأصوليين أولى ؛ لأن كون "اللام" .معن "إلى" لا يمنع 
من إفادهًا امتنان الحق سبحانه وتعالى على عباده ه 

ثم إن تأويل الأصوليين أقل تقديرا من تأويل أولئك المفسرين» وما كان أقل 
تقديرا كان أولى بالأخذ مما يحتاج إلى زيادة في التقدير . 

الحرف الثالث: "أو": وهذا الحرف قد يستعمل عمعيئئ "حت" و "إلى" 
فيكون لانتهاء الغاية» وهذا يدل على أن ما بعد "أو" يكون غاية لما قبلهء 
وذلك مشروط بامتداد ما قبل الغاية» ومن بعد ذلك يأي مضارع منصوب ؛ 
كما في قولك: "لألزمتك أو تعطيّئ حقي"» فيكون المراد: حى تعطيئ حقيء 
أو: إلى أن تعطيئ حقي» فلزوم الدائن للمدين ممتد إلى حصول الغاية المسشار 
إلبهاء وما بعد الغاية- مخالجكمه .ا قبلهاء: فلا يفك هذا الالترام. حبق يعهي 
الملتون بن تو فتةا تحق الداكة كاماد وإلا إن لم يوفه حقه كاملاً - فما بعد 
الغاية لا يختلف حكمه عما قبلهاء وهذا خلف ؛ لأن الغاية ما سشميت يمذا 
الاسم إلا لكوا منقطع ما قبلها عما بعدها . 


)١(‏ ينظر : إحكام انفصول للباحي/57 , المنخول للغزالي/91 » جمع الوامع لابن السبكي 4777/1 (بالعطار)» 
البحر انحيط للزركشي 780/7 , شرح الكوكب للفتوحي 755/١‏ » أصول السرخحسي 7117/1١‏ 2 كشف 
الأسرار للبخاري 597/5 , 557/9 » بذل النظر للإسمندي/47 » التلويح للتفتازاني 1١1/١‏ » التحرير 
للكمال بشرحه التيسير 45/7 » مسلم الثبوت لابن عبدالشكور وشرحه للأنصاري 74/١‏ , الأزهية 
للهروي ١١5/‏ ء معان الحروف للرماني/3/ » شرح جمل الزحاجي لابن عصفور 165/7 ء المقتعضب 
للمبرد 78/7 » ٠05/‏ »شرح المفصل لابن يعيش 57-71/1 057 المغرب للمطرزي/4 07 »حروف 
المعاني للزحاحي/1ه-7ه » رصف الباني للمالقي/7١7‏ » فقه اللغة للتعاليبي /4 77 . 


الاو - 


يقول إمام الحرمين (ت1418ه): "وقد تكون أو بمعين إلى في قولك: 
لا أفارقك أو تقضيئ حقي . معناه: إلى أن تقضيئ حقي "7" . 

ويقول الشاشي (ت4 4ه ) ف بحث بحيء "أو" لتناول أحد المذكورين: 
'وقد يكون أو ببمعيئن حي قال انه تمكال: ١‏ لَيِسَ للك مِنَ الأمر سَىْء أَوْيَعُوبَ 
عَلَيِمِ) ”2 قيل كا عد كرف ل 

ويوضح ابن هشام الأنصاري (ت١5/اه)‏ أن من معاني "أو": "أن تكون 
ععئ إلى» وهي كاليَ قبلها [يقصد: إمّا ] في انتصاب المضارع بعدها بأن 
مضمرة» نحو: "لألزمتك أو تقضيئ حقي"29 . 

ومن الأمثلة على نيابة "أو" مكان "حين": قوله تعالى- على وحه -: 
١‏ لَيْسَ للك ين الأمر سَْء أُوْيَنُوبَ عَلَيهِمَ » فإنه نصب "يتوب" ب "أو" ؛ لأها 
عنزلة "حى"» فيكون المعئ: ليس لك من الأمر شيء حب تقع توبتهمأو 
نعذيهم لظلمهم . 

قلت: هذا فيه بعد ؛ لأن لفظة "يتوب" معطوفة على ما سبق ف الآية قبلها من 
قوله: ليقطع طرفاء فيكون المعين: ليقتل طائفة منهم؛ أو يحزنهم بالحزمة» أو يقوب 
مل أو يمفب لتك وله" ال ل مق ار )!رض للا 

وقد حاول الكمال و الهمام وت85615ه) - تبعا لل مخشري و(ت78؟همه) 
وغيره- منع حمل " أو " على الغاية لما فيه التكلف الظاهر» وأن حملها على 


(1) البرهان /١‏ آخر فقرة (95) . 
(؟) سورة آل عمران » آية (4؟١)‏ . 
(5) أصول الشاشي 5١8/‏ . 
(5) مغين اللبيب /44 . 
(0) ينظر : تفسير القرطبي ١99/4‏ . 
د ىو 


أصلها- وهو العطف- أولى ؛ بدعوى أن عدم استحسان العطف عند البعض 
أو على بعض الوجوه. لا يعي ترك حمل "أو" على وضعها الحقيقي ؛ إذ الأصل 
حمل الكلام على حقيقته, فيكون قوله: ١‏ يتوب عليهم" معطوفا على قوله 
تعالى - في الآية الى سبقتها -: ( أو يكبتهة )7 . 
إلا أن الأنصاري (ته1١1١ه)‏ في "فواتح الر حموت"' رد هذه الدعوى 
بأن حمل "أو" ف الآية على الغاية أقرب بحسب المعيى إذ سيكون المعى: ليس 
لك من الأمر ف عذاهم أو إصلاحهم شيء حى تقع توشتّهمأو حئ يقع 
تعذيبهم . 
ثم إن هذا العطف على: يكبتهم ؛ غير صحيح إذ لا ارتباط بين الآيتين لكون 
كل منهما نزل مفرقا عن الآخر فكان غرض كل منهما مختلفا عن الآخر””) 
اسم مي "أو" ف الغاية قوله تعالى: ( ل 
- م تر م #4 وكو» 2 (5) عر . 
جُتَاحَ عَلْيكد إن إن طلقم آليِسَآء ما لَمَ ‏ تَمَسُوهَنٌ أو تَفرصُوا لَهُنّ فَرِيضَةٌ » أي: حي 
تفرضواء أو: إلى أن تفرضواء فيكون معين الآية: إذا لم يكن منكم مسسيس 
وجماع لزوجاتكم أو تسمية لمهر ؛ فالإثم مرفوع وممتد إلى أن تفرضوا مهن 
5 3 
)١(‏ ينظر : تحرير الكمال بشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه 45/7 » كشاف الزمخشري 457/١‏ » وقد حملها 
سيبويه في "الكتاب" 47/7 على معين : إلا أن » وهو معن لا يتمشى مع العطف » إلا أنه في معن الغاية. 

. 779/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
سورة البقرة » آية (77؟) . ومعين الآية على المشهور عند المفسرين : لا حناح عليكم فيما لو طلقتم‎ )'( 
النساء اللاي لم تدحلوا يمن ولم تفرضوا لهن مهرا » وعندها يحب لهذه المطلقة المتعة ف أو" بمعمائى‎ 

"الواو" ؛ كما ذكره القرطبي في تفسيره ٠..-١95/*‏ 
(4) ينظر : كشاف الزمخشري 774/١‏ » معترك الأقران للسيوطي 74/75 ؛ مغينٍ اللبيب لابن هشام /414: 
البحر النحيط للزركشي 7860/7 . 
ساع و ؤأ سم 


وقد جاء على هذا المع قول امرئ القيس (ت نحو مق ه) 7"): 

فقلت له: لا تبك عيئكء إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 9 

فقد نصب "نموت" على معيئ: لا تبك عينك على ما فات لأننا فك لكا 
ملكا حي موت فنكون معذورين فيما نحن فيه من الثأر . 

الحرف الرابع: "من" فإهُا وإن جاءت في الغالب لابتداء الغاية؛ إلا 
أهها قد تستعمل وتستعار لانتهاء الغاية فتصير مثل "إلى" في المعئ نحو قولك: 
"رأيت الهلال من داري من خلل السحاب" أي: من داري إلى خلل السحاب» 
فابتداء الرؤية حاصل من الدار» وانتهاؤها وقع في خلل السحاب”". 

هكذا مثل لهذا الحرفء إلا أن الذي يظهر لي أن "من" الثانيية في المثال 
السابق ليست إلا لابتداء مسافة ثانية ؛ كان أولا النظر الحاصل في الدار ثم 
حصلت هذه المسافة الي كان ابتداؤها السحاب» ويكون الحلال فاية للنظر 


الخاضل أولا من الدارة اانا ين كجلل» النستات : 


)١(‏ أشهر شعراء الجاهلية : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . مختلف في اسمه , وكان أبوه ملك 
أسد وغطفان . وخخاله المهلهل . وهو الذي لقنه الشعر . توفي مسموما . وقد ورد عن النني صلى الله 
عليه وسلم أنه قال فيه : ( امرؤ القيس : قائد الشعراء إلى النار) كما في المسند لأحمد 718/5 ,و كنز 
العمال للهندي #/*لاه : 167/١1‏ . 
له ترحمة في : الأغاني للأصفهان 7/7/4 , الخزانة للبغدادي 779/١‏ 2 قذيب الأسماء واللغات للنووي 
6/5 . 

) من ديوانه/57 في قصيدة أوها : ( سما لك شوق بعدما كان أقصرا وحلّت سليمى بطن قو فعرعرا‎ )٠( 

(5) لم أححد من الأصوليين - على كثرة البحث - من تعرض هذه المسألة بذاها إلا ما حكاه الفقوحي ف 
شرح الكوكب المنير 2547/١‏ وزكريا الأنصاري في غاية الوصول/١‏ . وقد تعرض لها اللغويون كما 
في : الكتاب لسيبويه 776/4 ء المقتضب للمبرد 44/١‏ » الجن الداني للمرادي/7 71-71 ا ال 
شرح المفصل لابن يعيش ١ 14-١17/8‏ رصف المباني للمالقي /788 », معان الحروف للرمان /18 ؛ 
المساعد لابن عقيل 274/7 همع الموامع للسيوطي 7١4/4‏ » البرهان للزركشي 4١5-418/4‏ . 

داهءىؤو - 


وبناء عليه: فهذا المثال - في نظري - غير صالح للتمثيل على استعمال 
"من" في انتهاء الغاية » والله أعلم . 
أضف إلى ذلك أن بعض المحققين من أهل اللغة لم يرتض عَذَّ "من" في المثال 
لانتهاء الغاية» بل عَدُُوها لابتداء الغاية على أصلها اللغري, موجهين ذلك بأحد 
ثلاثة توجيهات : 
الأول: أن "من" الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل» و "من" التانية لابتداء 
الغاية في حق المفعول . 
الغالي: أن "من" الثانية لابتداء الغاية ف الظهور والكونء فيكون مع المثال: 
رأيت الحلال ابتداء من داري ؛ كائنا ذلك من خلل السحاب . 
الغالث: أن "من" الثانية بدل عن الأولى 2. 
وهذا التوجيه الثالث يقرب من توجيه بعض الأصوليين لمسألة نظيرة لهذا 
المثال وهي: تعدد الغاية واتحاد المغيا نحو قولك: "لاتجامع الحائض حى ينقطلع 
عنها حيضها وتغتسل”"”, فَعَدُوا الغاية الحقيقية في هذا المثال هي الغاية الثانية لأن 
الحكم لا ينتهي إلا بتحققهاء فلا يصح جماع الحائض - على الصحيح من 
أقوال أهل العلم - حي تطهر وتغتسل أيضاً "©. 
وأعيدٌ هذا التوجيه بصورة مشابمة مع مثال رؤية الحلال من الدار ومن خخلل 
السحابء؛ فأقول: إن الدار وخلل السحاب ما هما إلا ابتداء لغاية واحدة وهي: 
حصول النظر للهلال» ولولا وجود الخلل في السحابء لما تمكن ذلك الناظر من 


)١‏ حكى المرادي في الجبى الداني/1” » وابن يعيش في شرح المفصل ١1/8‏ هذا التوحيه عن ابن السَرَاج 
محمد بن السري (ت١751ه)‏ شارح كتاب سيبويه : 
وحكاه الزركشي في البرهان 4١15/4‏ عن الصّفار قاسم بن علي البطليوسي (ت بعد 570ه) وهو 


(؟) ستأى المسألة في الفصل الثالث من الباب الثاني . 


سوا وات 


رؤية الهلال في تلك الحال» وليس خلل السحاب ههماية للرؤية» وإلا لما تمكن من 
رؤية الهلال . 
ومكن أن نَعْدََ من الأمثلة السليمة على استعارة "من" في انتهاء الغاية: 
قولك: " تقرّبت منه"» أي: تقربت إليه؛ إذ لا فرق بين الصيغتين . 
و كدللق أي 500 على بحيء "من" لانتهاء الغاية 10 الت 
أأزمعت من آل ليلى ابتكاراً 22 وشطت على ذي نوى أن تزارا 
الا الوط 
الحرف الخامس: "الباء": وهي للالصاق أصالة» إلا أها تستعار للغاية 
فتكون معن "إلى" في بعض المواضع؛ على حسب الأحوال والقرائن المسوغة 
لذلك التناوب والإعارة ©. 
ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى - على لسان سيدنا يوسف عليه وعلى 
نبينا أشرف الصلاة والسلام -: ( وَقَدَ أَحْسَنَيَ إِذْ أَخْرَجَنى مِنَ سجن ) 7" 
اود اعشو ]ل ]د اعرنة هن الكو ا 
والذي صحح نيابة "الباء" بدل "إلى" أن الأصل في لفظ "أحسن " أن 
يتعدى ب"إلى" كما في قوله تعالى: ( وَأحَسِن كمَاآأَحَسَن انه إليلك ) 19 إلا 
أنه قد يتعدى ب"الباء" كما في قوله تعالى: ( وَبِالوَلِديْن إِحْسَانًا © ©» فلذلك 
صح التناوب 7©. 
ارالك لاسي لك جر دار و ف ديوانه /46 يمدح قيس بن معد يكرب بقصيدة مطلعها 
البيت المذكور . 
(؟) ينظر : جمع الجوامع لابن السبكي 47/١‏ 4 (بالعطار) » غاية الوصول للأنصاري/01 » شرح الكوكب 


المنير للفتوحي 7370/١‏ » الحين الداني للمرادي /5: ء الكليات للكفوي 847/١‏ , حروف المعاني 
لل جاجي//87 » مغين اللبيب لابن هشام/17 ١‏ . 
5 سورة يوسف ء آية )٠٠١(‏ . 
وينظر معها : الكشاف للزمخشري 744/7 ١‏ مغينٍ اللبيب لابن هشام ١47/‏ » الى الداني للمرادي/40 . 
(4) سورة القصص ., أية (لالا) . 
() سورة البقرة » أية 459) . 
(5) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان 4/8/5 89-7" », تفسير أي السعود 9//4.” . 
كت /ا ١‏ - 


وم أورد ننابة "الا" ظ "مره" 5 لأنه إن ورد ذلك شاهدا عليه فلأن ا" 
الى أنابت "الباء" مكاها ؛ انا هي الي للتبعيض» لا الب لابتّداء الغاية أو 
انتهائهاء كما قد يظن ذلك في قوله تعالى: ( عيئًا يَشَرَبُ يها عِبَادُ آله يفَجَرُوبَا 


تَفْجِيرًا © © أي: عينا يشرب بعضها عباد الله لما هم فيه من النعيم الذي لا 


/)'( 


الحرف السادس: " على ": فإنه يستعار لمع الغاية» ويكون - على 
وجه التحديد - لانتهاء الغاية» كما ف قول عباس بن مرداس (ت نحو 
ه)7 رضي الله عنه في "ديوانه " ©): 

إذما أتيت على الرسول فقل له - حقا عليك إذا اطمأن المْجلسُ -: 

يا خيرٌ من ركب المطي» وخير مّن وَطلى لتراب إذا تُعَدٌ الأنفس 

أي: إذا ما أتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقل له: كذا وكذاء 
فكانت "على" بع "إلى" الي لانتهاء الغلية؛ وكان'ما بعد "على" - وهو مول 
القول - على الضد مما قبلها - وهو الإتيان في البيتين -2 وكانت اية الإتيان 
عند حضرة المصطفى عليه أزكى الصلاة وأتم السلام . 


. )5( سورة الإنسان » آية‎ )١( 

(؟) ينظر : التمهيد لأبي الخطاب ١١9/١‏ »ء الأزهية للهروي /514 » المساعد لابن عقيل 5514/7 » فقه اللغة 
للثعالبي /7١؟‏ » ارتشاف الضرب لأبي حيان 477/7 » الصاحبي لابن فارس ٠١5/‏ » مغينٍ اللبيب لابن 
هشام/؟4١‏ » حروف المعاني للزحاحي//ا4 . 

(5) صحابي » من المؤلفة قلوهم . أسلم قبل الفتح » وأمه : الخنساء . 
له ترجمة في: الإصابة لابن حجر 777/79 » هذيب التهذيب له 18/0 » هذيب الأسماء للنووي 5509/١‏ . 

(4*) ص/؟77 باختلاف يسيبر في بعض الكلمات . 
وانظر : الكتاب لسيبويه 07/7 » المقتضب للمبرد 41/1 . شرح المفصل لابن يعيش 91/4 2 15/17 » 
خزانة الأدب للبغدادي 59/9 . 


داورو - 


وقد أَنْبَتْ هنا نيابة "على" مكان "إلى" ؛ لورود ذلك في اللغة» وإن لم أقف 
- على كثرة البحث - من تعرض هذا المععى من الأصوليين» بل هم يسذكرود 
نيابتها عن "من" - الي لم أذكرها ضمن المطلب الثاني من هذا اللحث - ١‏ 
لأا ليست ال لابتداء الغاية» بل هي للتبعيض» ويضربون لما مثالا قوله 
سبحانه: ( الْنِينَ إذَا أَكمَالُوأ عَلَى لئاس يَسْتَوْقُونَ» ”")» وقوله سبحانه: ( مر 
لَينَ آسْتَحَقَ عَلَهِمُ آلأوْلَيَن » ”© وقوله سبحانه وتعالى: ( إِلَا عَلَ أَزوجهح) . 

الحرف السابع: " في ": وهو وإن كان للظرفية» إلا أنه يستعمل 
لانتهاء الغاية فيكون .معن" حنى" أو "إلى اللذين هما لانتهاء الغاية ".و ومن 
الأمثلة على ذلك: قوله الله: ( قَرَدُوَا أَيْدِيَهُمْ ف أَفْوَهِهِرَ » "2 أي: إلى أفواههم, 
فكانت فاية رجوع الأيدي إلى الأفواه . 


)١(‏ ينظر : التمهيد لأبي الخطاب ١١8/١‏ » غاية الوصول للأنصاري/7ه » حاشية البناني 7417/١‏ 2 أصول 
السرحسي 777/١‏ . 

(؟) سورة المطففين , آية (؟1) . 
وينظر : معان القرآن للفراء 57/7 ؟ » كشاف الرمخشري 7750/4 . 

6) سورة المائدة , آية (/ا١١٠)‏ . 
وينظر : كشاف الزمخشري 501/١‏ » تفسير أي السعود 11/7 . 

(4) سورة المومنون » أية (5) . 
وينظر : معاى القرآن للفراء 771/75 » تفسير أبي السعود ١714/5‏ . 

(5) ينظر : أصول الجاجرمي ق 84/ب » جمع الجوامع لابن السبكي 343/١‏ (بالبناني) » غاية الوصول 
للأنصاري //اه » شرح الكوكب المنير للفتوحي 704/١‏ ء الجن الداني للمرادي/57؟ , الأزهية للهروي 
/حدك حروف المعاني للزرحاحي/814/ )رصف المبابي للمالقي 40١/‏ 3 مغين اللبيب لابن هشام /ه؟7, 
الكليات للكفري 757/7 » البرهان للزركشي 3١7/4‏ . 

(5) سورة إبراهيم » آية (9) . 


ا4.,و - 


وكذلك يتحقق شاهداً معنا: قوله سبحانه وتعالى: ( قَالُوَا ألَمَتَكُنَ أَرَض الله 
وَاسِعَة فَمَاجِرُوأ فيا ) 22 أي: إليهاء فتكون فاية المحجرة فيهاء ليتحقق بذلك 
صحة نيابة "في" بدل "إلى" . 

هذا المعئى لو تحققنا منه لوجدنا أن "إلى" فيه ترجع في معناها إلى مع "في" 
بنهاية الأمرء فيكون معين الآية الأولى: ردوا الأيدي إلى الأفواف أي أهم 
أدخلوها بداخحل الأفواه؛ لتكون الأفواه وعاء للأيدي» فترجسع فيه 
"إلى" لمعى "في" في آخر الأمر . 

ومثل ذلك الآية الثانية ؛ فاللحجرة لما كانت إلى الأراضي الجديدة الواسعة ؛ 
كان الوصول إليها تمثابة الدحول فيهاء فكانت تلك الأراضي وعاء للداخخلين 
فيهاء والواصلين إليهاء الأمر الذي يؤكد صحة إنابة "في" عن "إلى" ؛ 
يصيران ف هاية الحال .مثابة واحدة في المع . 

يقول الزمخشري (ت578ه) في تفسير رد الأيدي في الأفواه من قبل 
المكذبين بالمعجزات: "لأنهم إذا كذبوها ول يقبلوها؛ فكأفهم ردوها [أي: 
أيديهم ]ف أفواهه."7") : 

ويوضح المالقي (ت7./اه) 27 بميء "في" معن "إلى" فيقول: "قال 
الله تعالى: ( فَرَدُوَا أَيَدِيَهُمْ ف أَفْوهِهِرْ » 2 أى ي: إلى أفواههم؛ لأن رَدّ يتعدى 


. )91/( سورة النساعء آية‎ )١١( 
. وينظر فيها : تفسير أبي السعود 577/7 , حروف المعاني للزجاجي/84‎ 

(؟) ينظر : الكشاف؟/59” . 
وينظر معه : تفسير أبي السعود 55/5 », الأزهية للهروي 581١/‏ » مغن اللبيب لابن هشام/0؟١5؟‏ . 

(5) الإمام أحمد بن عبدالنور المالقي المالكي النحوي . شيخ أبي حيان النحوي . له :"رصف المباني في حروف 
المعاني"2 و"الحلية في ذكر البسولة والتصلية " » و"شرح جمل الزحاحي" . 
له ترجمة في : الدرر الكامنة لابن حجر 7017/١‏ » بغية الوعاة للسيوطي 51/١‏ » الإحاطة لابن الخطيب 
١» 1‏ غاية النهاية للجزري ١/لالا‏ . 

. )5( سورة إبراهيم , آية‎ )4١ 


دا ١و‏ 


بإلى كقوله تعالى: 9 إِنَا رَآَدُوهُ إِلَيَْكِ) ”"2) لكن إذا تحققت هذا فلمعيى أنهم إذا 
ردوا أيديهم إلى أفواههم فقد أدخلوها فيها"”" . 

الحرف الثامن: "الفاء": والأصل فيها أن تأي للترتيب والتعقيبء إلا أفها 
قد تأق بمعيئ "إلى" فتكون لانتهاء الغاية» كما في قولك: "مشيت بين مكة 
فالمدينة" أي: إلى المدينة”” . 

يقول الزركشي (ت؛ لاه ) ف بيان هذا الاستعمال: "فقولك: دنا 
فقرب؛ الدنو: علة القرب» والقرب غايته " © , 

ويؤكد هذا المعيئ قبله المرويٌ (إته41ه) فيقول - موضحاً ذلك 
عثال -: "كقولك: مطرنا بين الكوفة فالقادسية» المعوئ: إلى القادسية"29 . 

ويمكن أن نعتبر من الأمثلة على هذه النيابة ؛ قول الحق تبارك وتعالى - 
على وجه -: ( إن الله لا يَسْتَحيءَ أن يَضْرِب مَكَلاُ ما يَعُوضَةٌ قَمَا قَوْقَهَا » 27, أي: 
إلى ما أعلى منها . 

وقد حكى بعض اللغويين أن بحيء "الفاء" للغاية غريب في اللغة» وأما 
بحيء "إلى" مكان "في" فأمر جائز غير مستغرب . 

من ذلك قول ابن هشام الأنصاري (ت١5لاه):‏ "وكون الفاء منزلة 
إلى غريب» وقد يستأنس له عندي .مجيء عكسه ف نحو قوله: 


)3( سورة القصص » أية (لا) 8 
(؟) رصف الباي/451 . 


)2 ينظر : مغين اللبيب لابن هشام 5١5/‏ » الجن الداني للمرادي//الا . 
(4) البحر المحيط 755-555/9 . 
(0) الأزهية /5607 . 
(5) سورة البمرة . آية (5؟) . 
وينظر : البحر المحيط لأبي حيان ١١14/١‏ » زاد المسير لابن الجوزي١/14ه‏ » تفسير القرطي 517/١‏ . 
-595- 


وأنت التي حَبَّبت شغبا إلى بدا إلي» وأوطاب بلاد سواهم ) 
إذ المعيى: [أنت الي حببت] شغبا فبدا - وهما موضعان - [إلى قلي حيث 

كرهت غيرهما من الأماكن]" ''' . 
أقول: ذلك وإن كان غريبا في اللغة» إلا أن بحيئه فيها دليل على وقوعه - 

ولو كان قليلاً -: ولاسيما وأن النص يحتمله احتمالاً ري فيكون استعمال 

"العاء "أقالآ علن ':اتعهاء العايةة مق بان الانتعمال الخارق: 
الحرف التاسع: "إلا": هي أداة وضعت للاستثناء أصالة» للغاية بحازا إذا 

تعذر حملها على الاستثناء © . 
وهذه الاستعارة لم تككن إلا لما بين الاستثناء والغاية من التناسب ؛ لأن كلا 

منهما يفيد انتهاء شيء إلى شيء ؛ أما في الغاية: فإن المغيا ينتهي إلى الغاية» وأما 

في الاستثناء: فإن حكم المستثئئ منه ينتهي عند المستثين . 
وإذا كانت "إلا" للغاية ؛ فإهها تكون لانتهاء الغاية معن "إلى" ؛ كمافيٍ 

قول الرحل لامرأته: "إن خرجحت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق"2 أي: 

إلى حصول الإذن لكء فإن لم يحصل الإذن وحرحت فإنها تطلقء أو يكون 

الخروج ممنوعاً عليها إلى وقت وجود الإذن» فإن وجد - ولو للمرة - ارتفع 

المنع» وجاز لها الخروج . 

)١(‏ البيت لكثير عَزَةَ في ديوانه/57 . ووردت "شغبا" في الديوان بلفظ "شغى” وهي : اسم موضع فٍ بلاد 
ب عُذْرة » و"بدا " قرية قريبة منها » وقد ذكرهما ياقوت في معجم البلدان 701/5 مستشهدا بالبيت 
المذكور . 

(؟) مغين اللبيب /5١؟‏ . وينظر أيضا : الجبى الداني للمرادي //7/ . 

(5) ينظر : أصول السرحسي 758/١‏ » كشف الأسرار للبخاري 3814/1 » التلويح للتفعازاني 1١١5/١‏ ») 


حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين /11 » تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١8/7‏ »2 التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج 57/5 » الاستغناء للقراقي 5٠١/‏ . 


59ت 


ومن هذا المعين قوله تعالى: ( قل لآ أْجِدُ فى مَآ أو إل محرا عَلَىْ طَاعِمٍ 
يَطَعَمُه لآ أن يكورح مَيْتَه) "2 فهو يتناول الموحى إليه إلى تلك الغاية: ولا 
يتناول ما بعدها ". 

وسبب امتناع حمل "إلا" على الاستثناء : أن الإذن ليس من جنس 
الخروج؛ فلذلك لايمكن إرادة المع الحقيقي وهو الاستثناء» وتحوّزناه إلى مععى 
الغاية لوجود التناسب بينهماء وعليه حمل قوله تعالى - على لسان سيدنا 
يعقوب عليه الصلاة والسلام -: ( لَتَأبكنى بي إلّة أن حاط بكُد) ”": أي: لتأتني 
به إلى أن يحاط بكم فلا تقدرون على المجيء به» وقوله: ( لا يَرَالُ بُنْيسْهُمُ الذى 
بَكوَأ ريبَة فى قُلُوبوِم إِلَآ أن تَقَطْعَ قُلُوبْهُرَ » 7» أي: إلى أن تتقطع قلويهم - كما 
ورد ذلك في وجه في اللغة . 


. )١468( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

. 7 ينظر : المحصول للرازي #//ام‎ )١9 

(9) سورة يوسف »ء آية (55) . وينظر في تفسيرها على النحو المذكور : الكشاف للرمخشري 2707/9 
البحر المحيط لأبي حيان 884/0 ء المحرر الوجيز لابن عطية 7١/4‏ . 

(14) سورة التوبة » آية )١١١(‏ . 
ويأي أيضاً على نفس المع قوله تعالى : ( وَلَسَيّم بعَاخِذِيه إل أن تُفْمِضُوأ فيه ) سورة البقرة » 
آية (51؟ ) . 
وينظر فيه : كشاف الزمخشري 7١5/9‏ » البحر انحيط لأبي حيان ٠١١/8‏ » تفسير الرازي5١/54١1»)‏ 
تفسير أبي السعود 2٠١4/7‏ حاشية الجمل على الحلالين 770/7 » تفسير البيضاوي 81١/9‏ » تفسير 
القرطبي 755/8 » زاد المسير لابن الجوزي ١/7‏ ه » احرر الوحيز لابن عطية 48/1 . 

- ١١ د"‎ 


المبحث الثاني 
أقسام الغاية من حبث جهلهاء والعلم بها 


يشتمل هذا المبحث على تمهيد ومطلبين: 
أما التمهيد: فلبيان قلة تعرض الأصوليين هذا التقسيم . 
وأما المطلب الأول: فلبيان الغاية المعلومة . 
وأما الثابئ: فلبيان الغاية المجهولة . 


- وؤؤ١ه‎ 


هيد : 

الكلام عن الغاية من حيث كوفا معلومة ومعروفة ومفصلة أو كونما 
خيولة وومةه لين الأمز الدق: أظال الأضوليون اللديك عن أو القفر يس 
به في مباحث الغاية؛ إلا أنهم يذكرون نظائر لها في مباحث أخخر من الأصول 


يصعب التنبه لها إلا بعون الله وتوفيقه”' . 


ومن تلك المباحث: مبحث النسخ 7" فإن الأصوليين حينما يذكرون 
ا 
يكون به رفع وإزالة للحكم السابق . 

ولكن لو كان الحكم المتأخر متصلاً بالحكم الأول فإنه يُعَدُ نسخاً ؛ لأن 
الثاني م يكن رافعا ولا مزيلا حكمٌ الأول بل كان خخصصاً ومبينا له» وإقاما 
لمعناه بعد ثبوته, ولخد اله بالشرط أو الصفة أو الغاية أو الاستثناء» كما في 
قولك: "أكرم طلبة العلم إلا الفسقة منهم"؛ و: "ساعد الفقراء إن أكرموا 
النعمة"؛ و: "ضيف علماء الخير إلى أن يخرجوا", و: "لا تبخل بنفسك ف خدمة 
العلماء العاملين"» فإن هذه المخصصات من الاستثناء والشرط والصفة والغاية 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : المعتمد لأبي الحسين ١889-203179-178/1-..غ‏ + 498/5 » المحصول للرازي 
1١١8-5‏ #//اه” :8ه" » روضة الناظر لابن قدامة 575-576/7 » الإحكام للآمدي 
617 :؛ شرح مختصر الروضة للطوفي 785/17 . 

(؟) ينظر : المعتمد للبصري 559/١‏ 2 7588 » المستصفى للغزالي ١ ٠١4/١‏ 157 ء المحصول للرازي 785/9 2 
87 1” » الإحكام للآمدي ٠١4/9‏ ؛ 2١١4 . ٠١6‏ الإيهاج لابن السبكي 7377/7 » البحر المحيط 
للزركشي 50/4 ٠‏ 79-18 ؛ كشف الأسرار للبخاري 799/79 6 31 2 707 » تيسير التحرير لأمير 


بادشاه 1178/7 + ٠18ء‏ فواتح الرحموت للأنصاري ؟//اه 7١ ١‏ . 


ا 6 


كلها قد اتصلت بالأمر الأول» ولم تنفصل أو تتراحَ عنهه فكانت بياناً له 


وإنخراجا لبعض الأفراد من الأمر الأول» وتخصيصاً . 


قد يظن أن شراط عدم توقيت اكم النسوج في بخرج به الككم لا ل 


لعل 1 


لَكُمْ أخيط الأت يصن قط الأشود ين الجر و أبثوا أل 00000 وقوله 
سبحانه: ( وَلا تَقريُوهُّ حَي يَطَهْرْنَ» ”© فإنه قد وقت زمناً للصيام وزمساً 
لتحريم الاستمتاع بالنساءء والواقع أن ما ثبت تأقيته لا يصح نسخه؛ على 
خلاف هاتين الآيتين فليستا مؤقتتين» بل الحكم فيهما مؤجل إلى أمد, فالمقصود 
بالآية الأولى: جواز الأكل والشرب في الليل إلى طلوع الففحر - على القول 
الصحيح عند أهل العلم -» وليس في انقضاء الليل نسخ للجواز الأصلي ”" . 

والمقصود بالآية الثانية: تحريم الوطء حالة الخيض حى تطهر المرأة ليحل 
وطؤها؛ فلذلك لم يدخل الحكم المغيا إلى أحل في النسخ 7 . 


. )١4190 سورة البقرة ء أية‎ )0١( 

(؟) سورة البقرة » آية (5755) . 

(5) الفرق بين الموقت والموجل : أن الموجل إذا أطلق فإنه تعرف بدايته دون هايته » والمؤقت إذا أطلق : 
تعرف بدايته وفايته . 
ينظر : الفروق اللغوية للعسكري /7514 5552 . 

(4) ينظر : المعتمد للبصري 779/١‏ 2 518 » المستصفى للغزالي 05708/١‏ 155 الممحصول للرازي 
لإكدرى كرك الاس0 الإحكام للآمدي ٠١4/9‏ ؛ »1١4 6 3٠١6‏ الإبهاج لابن السبكي 7١57/1‏ 2 
البحر المحيط للزركشي 55/4 : 79-18 , ميزان الأصول للسمرقندي/5959 : 7١7‏ » كشف الأسرار 
للبخاري 599/9 : 715 ١‏ 777ء بذل النظر للإسمندي/ 86٠ , 71١‏ »ء التلويح للتفقازاني 51/8 ) 


تيسير التحرير لأمير بادشاه 778/8 18٠ ٠‏ ء فواتح الرحموت للأنصاري 9//اه » 7١‏ . 


-8 سس 


يفول الأصفهاني (ت 45/اه) "2 في "شرح لنهاج البيضاوي" 
(ت ه485“ه) ”' بعدما ذكر تعريف النسخ: "... وبيان انتهاء حكم شرعي 
بطريق شرعي غير متراخ؛ ليس شيء واحد منها نسخا " ثم بيّن أن 
التخصيص - سواء أكان مستقلاً أم غير مستقل - فإنه يخرج بقيد التراخي 
عن النسخ ©. 

وهذا يدل على أن الغاية فيها بيان لأمد انتهاء حكم تعلق على أحل 
مسمى» بحيث إذا انقضى ذلك الأحل انتهى معه ذلك الحكم . 

وبعبارة أخرى: جاء المخصّص فرفع الحكم - أو بعضه - عن الأمور الي 
وقع عليها التخصيص . 


(1) الإمام محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهان . فقيه شافعي » أصولي , مفسر » متكلم , منطقي » 
نحوي » أديب . له : "شرح المنهاج" و "بيان المختصر" و "بيان معاني البديع" في أصول الفقه » و "شرح 
أصول النسفي" في الجدل » و "شرح مطالع الأنوار" في المنطق . توي شهيدا بطاعون القاهرة . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 78/٠١‏ » طبقات المفسرين للداودي ١ , 317/١‏ طبقات 
الإسنوي ١77/١‏ » طبقات ابن قاضي شهبة ١ 7١/5‏ بغية الوعاة للسيوطي 7078/7 ونسب له خطاأً 
"شرح المحصول" لتشابه اسمه مع محمد بن محمود بن عبّاد الأصفهان » الفوائد البهية للكنوي ١38/‏ ونبه 
في ص/17١‏ إلى وقوع الكفوي في مثل الخطأ الذي وقع فيه السيوطي . 

(؟) الإمام عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي . أصولي » فقيه شافعي » مفسر , متكلم , منطقي » محويء 
فلكي . له : "منهاج الأصول" و "شرح المحصول” و "شرح مقدمة ابن الحاج" في الأصولء و"أنوار 
التزيل " وهو تفسيره المشهور , و " شرح الفصول ” في الهيئة والفلك » و * الغاية القصوى” في خلافيات 
الشافعية مع الحنفية . توي سنة (185) على المشهور . 
له ترجمة في : طبقات ابن السبكي 1617/8 » طبقات الإسنوي 787/١‏ » طبقات ابن قاضي شهبة ١77/7‏ ) 
بغية الوعاة للسيوطي 50/9 » طبقات المفسرين للداودي 547/١‏ » البداية والنهاية لابن كثير 509/17 . 

(0) شرح المنهاج للأصفهاني 157-14571/١‏ . 
وينظر أيضاً : بيان المختصر للأصفهان 1141/9 . 

-95998- 





المطلب الأول 
لغابة المعلومة 


بالبحث عن حقيقة الغاية المعلومة نحد أفا الي تحددت ماهيتها وتميزت» 
فأمكن معرفة بدايتها وحدودهاء فكانت بذلك منفصلة عن المغيًا بفاصل معلوم. 
وكما أن الغاية لها ابتداء وانتهاء» فكذلك المغيا له بداية ونهاية» وتكون 

بداية الغاية المعلومة واردة بعد هاية المغيا . 
يوضح ذلك قوله تعالى: ( ثُمأتَمُوا أَلضِيَامَ إلى آلْيْلٍ » ”'2) فالصيام - وهو 

المغيا في الآية- وقته من طلوع الفجرء ويستمر إلى الليل الحخاصسل بغروب 

الشمسء وهو الحد الفاصل بين الليل والنهار» فإذا غربت الشمسٌ دخل الليل 

وهو ماية صيام النهار المأمور به 2 الآية ا 
وقد حاءت نصوص الكتاب الكريم كثيرة على الغاية المعلومة ؛ ا 

-١‏ قول لله عر وجل ( ونوا وَآسْرَبُوأ حت يَتَبيْنَ لَكُمْ ألخيط الْأَبْيَضُ م .2 ص 
الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجَر مُرّ موا آَلضِيَامَ إلى ألْيْلِ » ”© فالأكل والشرب مباحان 
من الليل ل ا أن يتبين حيط الفجر الصادق» وهو الحد الفاصل بين الليل 
والنهارء وعندها كتنع الطعام والشراب للأمر بإتهام صيام النهار إلى 
. 8 ّ 

. )١410/( ينظر : سورة البقرة » آية‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المعتمد لأبي الحسين 759/١‏ » الوصول لابن برهان 4/7" , الإحكام للآمدي 7١7/9‏ ؛ العقد 
المنظوم للقرافي 774/7 , شرح المنهاج للأصفهاني 4077/١‏ » فاية السول للإسنوي 447/75 » مناهج 
العقول للبدحشي 517/7 1١08-١‏ ء البحر النحيط للزركشي 78/4 , كشف الأسرار للبخاري 771/7 . 

45 سورة البقرة » آية )١41/(‏ . 

(4) ينظر : تفسير الطبري 49/7 ء تفسير ابن عطية ١١5/7‏ » تفسير القرطبي 7١18/7‏ » زاد المسسير لابن 


الجوري 157/١‏ »2 تفسير الرازي 1١١/8‏ » الكشاف للزمخشري 7884/١‏ » البحر المحيط لأبي 
حيان 5.0/5 » الدر المنثور للسيوطي 180/١‏ . 


- ١5١ 


إن خيط الفجر الصادق - وهو الذي يكون عنده أذان الفجر - وقست 


معين» تعرف بدايته وايته» فلذلك كانت هذه الغاية معلومة . 


ولعل في حديث عبد الله بن عمر (ت//اه)0' رضي الله عنه ما يشير إلى 


ظهور الفجر بقوله: (وكان [أي: ابن أم مكتوم (ت17ه)”"] رجلا أعمى. 
لا ينادي [أي: لصلاة الفجر] حتى يقال له: أصبحت أصبحت)”" . 
9- قول الحق في شأن عدة المتوفى عنها زوجها - قبل نسخه 20)-: ( وَالذِينَ 


00 


ف 


إفلة 


إف4 


)ع( 
ل 


0 


يُعوفْو مِنحكُمَ وَيََرُونَأزوجا وي زجوم مُمَهَا إلى ألْحولٍ غَمإحرَاجٍ ) 7 
فكانت المرأة المتوق عنها زوجها لاتخرج من بيت الزوجية مدة عام كامل 
بعد أن يوصي لما زوجها بنفقة تلك السنة تكون لهاء بشرط ألا تخرج من 
ذلك البيت أو تتزوجء فإذا فعلت شيئاً من ذلك لم يكن لها شيء من مال 
زوجها الذي وصّى به لها "2 . 


صحابي جليل؛ مكثر من رواية أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مع شدة الاتباع له . توف بمكة . 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 778/7 » حلية الأولياء لأبي نعيم 717/١‏ » تَذيب الأسماء للنووي 378/١‏ . 
صحابي جليل » واسمه : عمرو بن قيس » مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي شهيدا بالقادسية 
سنة (5١اهس)‏ » وقيل : قبلها بالمدينة . 

له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 015/7 ء هذيب الأسماء واللغات للنووي 5980/59 . 

حرء حديث أوله: (إن بلالاً يؤذن بليل . .) وهو عند البخاري بلفظه -كتاب الأذان- باب أذان الأعمى 
إذا كان له من يخبره )51١7(-‏ . 

وانظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ؟/ 19 . 

نسخها قوله تعالى : ( وَالذِينَيُعوَقُونَ مِدَكمَ ويَذَرُونَ زوج يَكَرئَضنَ يأَنفْسِونٌ أَبعة أخهر وَعَهْرا) 
سورة البقرة » آية (171؟) . 

سورة البقرة » آية ( )51١‏ . 

ينظر : الإيضاح لمكي/45١-187‏ » الدر المنثور للسيوطي 7794-1778/١‏ » تفسير الطضبري 509/7 2 
تفسير القرطبي 777/7 » تفسير ابن عطية 804/5 , زاد المسير لابن الموزي 718/1 ع تفسير الرازي 
١/5‏ .ء البحر الحيط لأبي حيان 7414/7 » الكشاف للزمخشري 777/١‏ . 


- ١؟؟-‎ 


فهذه المدة معلومة محسوبة من بدايتها إلى فمايتهاء وتعرف مرور سنة كاملة 

على وفاة ذلك الزوجء لا يقل من هذه المدة يوم» ولا يزيد . 

ف قصة سيدنا عيسى عليه السلام حينما أتت به أمه إلى قومها وتعاظموا 
وجوده منها - وهي: الطاهرة المطهرة - ( فَأَشَارَت إِلَيّهِ © 2 لتوضح لهم 
براءتها مع ذلك الصبي الرضيع» الذي كان في المهد . 
فعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان فهاية إشارة أمه إليهه وكان 

مرئيا محسوساً بوحوده ؛ بدليل أنهم استفهموا مستنكرين ذلك: ( قَالُوا كيف 

كلِمُ من كارت فى الْمَهَدِ صَييًا » ”". 
فهذه بعض آيات كتاب الله تدل على الغاية المعلومة» وفي غيرها لمن تدبر 

هذا الكتاب يجد الشواهد الكثيرة على ذلك . 

ماج ىع 
إن الغاية المعلومة يذكرها بعض الأصوليين في مسألة دخول الغاية في المغيًا 7 
فهي لما كانت منفصلة عن المغيا بفاصل معلوم ؛لم تدخخل فيه ؛ كما في الليل 
فإنه لا كان متميزا عن النهار بغروب الشمس ؛لم يدل جزء منه في صيام 

النهارء بل كان وجوده - أي: الليل - غاية وفهاية للنهار . 


. سورة مرمء آية (59؟)‎ )١( 
. )55( سورة مر » آية‎ )١( 
و الإسنوي ف فهاية السول 447/5 » والبدحشي في مناهج‎ » 407/١ ينظر : الأصفهان في شرح المنهاج‎ )5( 
وقد خالفهم في الحكم . والقراتي في العمد المنظوم 7154/7 (ويبدو أن محققه لم‎ ١80-1١17/5 العقول‎ 
. ينتبه إلى اضطراب الصلب حين عكس الحكم فيه فكان الليل مثالا للغاية غير المعلومة)‎ 
- د"‎ 


وأما في مسألة المرافق في قوله تعالى: ( وَأَيَدِيَكُمَ إلى آلْمَرَافِقٍ »!'©: فإهم 
يذكرون أن المرفق للا كانت بدايته مجهولة مبهمة, .معئ: عدم انفصاله عن المغيا 
- وهو: اليد- بفاصل محسوس معروفة بدايته ؛ كان داخلاً حكمه في وحوب 
غسله في الوضوء ”". 

ثم إن بعض الأصوليين يذكر الغاية المعلومة في مباحث النسخ على أن 
الحكم فيها مؤجل لغاية © فلذلك لم يكن بجيء الليل نسخاً للصيام» بل 
كان مخص صا له بتلك الغاية - كما تقدم - . 


. )5( سورة المائدة » آية‎ )١١ 

(؟) وهذا قول في المسألة يأي تفصيله مع غيره من الأقوال في الفصل الأول من الباب الثاني . 

(6) كما في : الوصول لابن برهان 4/7" » النهاية للهندي ١404/7/١‏ »ء البحر المحيط للزركشي 78/4 . 
غم58١5-‏ 


المطلب الثاني 
الغابة المجهولة 


إذا كانت الغاية المعلومة معروفة ماهيتها وحدودهاء فالغاية المجهولة هي 
الى لا تعرف ماهيتهاء ولذلك كانت غير محددة» وغير معلومة» وإذا انفصلت 
عن المغيا فإنما تنفصل عنه بفاصل مبهم بجهول ”". 

ووفك :لاك يمارا ف اقوله مال دمماكا ققنة سو سيننا روس هاه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام -: ( لَيَسَجَدُئَُء حَتَ جين ) ”2 فالمدة الي لبثها في 
السجن لم تكن مدة محددة معلومة؛ بل كانت مبهمة مجهولة (". 

وكذلك يأتي معنا في هذا القسم ؛ قوله تعالى: ( وَأَيَدِيَكُمْ إلى ألْمَرَافِقِ )29 
فاليد - وهي: المغيا في الآية - تطلق على الجارحة من المنكب - وهو بجتمع 
رأس العضد والكتف - إلى أطراف الأصابع 9©» وأما المرفق 29: - وهو الغاية 


7 0151/-١657/١ غ 588 ء العدة لأبي يعلى‎ 5594/١ ممن بحث مضمون هذا القسم : المعتمد للبصري‎ )١( 
١ شرح المنهاج للأصفهاني‎ » 3١1/1 الوصول لابن برهان ؟/554 » الإحكام للآمدي‎ » ٠١ ١ ,87/ 
/5 ء البحر المحيط للزركشي‎ 7370-15١5/ نهاية السول للإسنوي 447/7 »ء المسودة لآل تيمية‎ » ١/ 
.53107/ شرح الكوكب المنير للفتوحي *//1*ه-558.» بذل النظر للإسمندي‎ ». 

(؟) سورة يوسف »ء آية (58) . 

(5) كما نبه على ذلك القرطي في تفسيره .١810/9‏ 

(5) سورة المائدة » آية (5) . 

(5) ينظر : الكليات للكفوي 17/9 ء المغرّب للمطرزي 5٠0/‏ » أنيس الفقهاء للقرنوي /01 » المصباح 
المنير للفيومي/٠58.‏ 

() ينظر : كليات الكفوي ١7١4/5‏ » المغرب للمطرزي/5 ١5‏ » القاموس للفيروزآبادي/45 ١١‏ » طلية الطلبة 
للنسفي/7١.‏ 

-١؟8ه-‎ 


في الآية - فهو موصل الساعد”'' بالعضد”©» وهذا الموضع لبنين ددا عتشيواظاء 

لأن نقطة التقاء الساعد بالعضد لا يمكن تحديدها يقينا بالضبط حى يتم فصل 

الساعد عن العضدء فلذلك كانت المرافق غاية غير معلومة بالتحديد» فأوجب 

ذلك خلافاً بين العلماء . 

والنصوص ف الغاية المحهولة كثيرة» أذكر منها - على سبيلالمثال-: 

-١‏ أن حد الزناة من النساء في أول الإسلام كان بحبسهم في البيوت إللى 
الموت أو انتظار السبيل الذي وعد الله به في قوله تعالى: ( وَالْتِى 
أت الْفَحِسَة مِن شَابِكُم فَأَسْدَ واعَتَوع ايع تنكم إن كدر 
كوم ف البُوتٍ حَقّ يككهنَ انعو أوْججل اله حنّ سيلا » 27 
ومن المعلوم أن الموت أجل غير معلوم وقته» وكذلك السبيل الموعود به 
كذلك غير معلوم وقته» فكان فيهما إيمام وجهالة ف الوقت المضروب 
لحماء مما يعي كوهما من قبيل الغاية امجهولة ©). 


. الساعد : ما بين المرفق والكف‎ )١( 
5 ١؟0/ ينظر : المصباح المنير للفيومي/7777 » المغرب للمطرزي‎ 

. العضد : ما بين المرفق إلى الكتف‎ )١( 
. ١١14/5 القاموس للفيروزآبادي/87” » كليات الكفوي‎ ٠ 1١5 ينظر : المصباح المنير للفيومي/‎ 

(9) سورة النساء » آية )١8(‏ . 

(1) ينظر : الإيضاح لمكي/1١5‏ » تفسير الطبري ١18/4‏ » زاد المسير لابن الجوزي 54/5 » تفسير القرطي 
.؛ البحر المحيط لأبي حيان ١97/*‏ » تفسير الرازي 771/9 » كشاف الزمخشري 011/١‏ » تفسير 
ابن عطية 01717/7 . 
وقد حاء السبيل بقول الله تعالى في سورة النور » آية (؟) : ( ألزَاِيَة وَأَلرَان َأَجِلِدوا كل وَجِدرٍ مِجْمَا 
ِأئَهَ جَلِدَةْ) » وبقول الني صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني. خذوا عني؛ قد جعل الله هن سسبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) كما رواه مسلم في صحيحه - 
كتاب الحدود - باب حد الزن - بلفظه - )١59-10(‏ . 


1 55- 


1 - ما ورد ف شأن إنظار المعسر في قوله سبحانه تعالى: ( وَإن كرت ذُو عُسْرَة 


َنظِرةٌ إل مَيْسَرَةِ) ”2 ؛ ففي إمهاله إلى يساره خير كثير له وللدائنء 
ويكفي فيه قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( كان تاجر يداين 
الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. لعل الله أن يتجاوز 


عناء فتجاوز الله عنه ) 0 


هذا الإنظار إلى الميسرة يكون لأجل غير محدد أو معروف فايته» فلرما 


تمضي سنون كثيرة ولا يبسر الله على المدين» فيظل الدائن في أحل إنظاره غير 
الي 
أن الرحل إذا طلق زوحته ثلاث فلا تحل له بعدها إلا في حالة واحدة. 


ذكرها الرب سبحانه بقوله: (حَتْ تبكح روجا غَيَرهُ قن طَلَّقََا قَلَا جُتَاحَ 
عََِمَآأن يَكَرَاجَعَآ) "؛ فيحرم على الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا 
مناكحتهاء ولكن إلى غاية وهي: أن ينكح المرأة زوج آخخر ويدخل يما 
دخولاً شرعياً صحيحاًء فإن طلقها الشاني حل للاأول مراحعتها 
ونا كسما : 


هذا النكاح من الزوج الثاني مغيًا بغاية» إلا أن في تحديد وقتها جهالة» فقد 


لا تنكح المرأة أحدا بعدما طلقها الزوج الأول؛ وقد تنكح رحلاً آخر ولا 
يطلقهاء وقد يطلقها الثاني ولكن لايعلم مى وقت ذلك الطلاق . 


لل 


سورة البقرة » آية (8؟) . 


. رواه البخاري - كتاب البيوع - باب من أنظر معسراً - (5078) . وانظر : الفتح لابن حجر ا"‎ (١ 


هه 


ورواه مسلم - كتاب المساقاة - باب فضل إنظار المعسر - )١9517-185.(‏ 5 
سورة البقرفء آية (70؟) . 


- 


5 - أن المرأة إذا حاضت لا يحل لزوجها أن يطأها ما دامت في حيضتهاء حىّ 

إذاااها ظهرتف وافسستلك نحل لنما كان قدا جرع غليه: 

يقول الله تعالى: ( وَلَا تَقَرَبُوهنٌ حم يَطَهُوَنَ » ©) ومدة الحيض يختلف أمدها 
من امرأة لأخرى» وحي المرأة نفسها قد تضطرب عددتا في ذلكء» والغالب في 
حيض النساء ستة أيام أو سبعة» وقد تزيد أو تنقص» فيكون انتظار الزوج هما 
مغيًا بغاية بجهولة لا تعلم نمايتها بالضبط . 

* * «* 

فهذه أقسام الغاية ؟ المعلومة منها والمجهولة ؛ الابتدائية منها والانتهائية» 
سقتها بعد بيان حدها عند اللغويين والأصوليين حى يتقرب بذلك إلى فهمهاء 
وبه ينتهي الفصل الأول والثاني من هذا الباب . 

وموضوع الفصل القادم يكشف لنا عن حقيقة أدوات وحروف الغاية» 
ليتبين مدى دلالة هذه الحروف على الغاية ومعانيها الأخرى . 


. )771( سورة البقرة» آية‎ )١( 


مك 


الفصل الثالث 


أدوات الغاية 


يشتمل هذا الفصل على ستة مباحث : 
المبحث الأول: الحروف الموضوعة للغاية أصالة,» والحروف 


الموضوعة لغير الغاية» مع إفادهًا معنى الغاية . 
المبحث الغاني : ما تفيده " حتى " . 
المبحث الثالث: ما تفيده " إلى " . 
المبحث الرابع : " اللام " وإفادهًا للغاية, والمعابي التي ترد لها . 
المبحث الخامس : " أو " وإفادقًا للغاية» والمعائي التي ترد ها . 
المبحث السادس : " من " وإفادها للغاية» والمعابي التي ترد لها . 





-9994- 


المبحث الآول 
الحروف الموضوعة للغابة أصالة,. والحروىك الموضوعة 
لغبر الغابة مع إكادتها معنى الغابية 


هذا المبحث يمكن اعتباره من تقسيمات الغاية» غير أني احترت جعله هنا 
كن عدم ورود وصف الغاية بصفتها أصلية أو تبعية عند أحد من الأصوليين . 
والمتتبع لمباحث الغاية وحروفها في كتب أصول الفقه واللغة ييجد أن 
حروف الغاية على قسمين : 
١‏ - الحروف الموضوعة للغاية أصالة : وهي "حتى " و "إلى " . 
؟- الحروف الموضوعة للغاية تبعاً : وهي ما سوى " حتى " و " إلى " من 
الحروف الي تفيد معنى الغاية في بعض استخداماتها . 
القسم الأول : الحروف الموضوعة أصالة للغاية : 
وهي - كما أسلفت - حرفان : "حتى" و "إلى" . 
الحرف الأول : "حتى" : وقد نص كثير من الأصوليين على أنها موضوعة 
في اللغة أصالة للغاية "2» بمعنى أن الغاية هي المعنى الخاص الذي لأجله وضعت 


"حتى"ء ليكون ما بعدها غاية ونهاية لما قبلها . 


)01/١ القواطع لابن السمعاني‎ »)2٠١5( فقرة‎ /١ البرهان للجوين‎ »4١8/١ ينظر : التقريب للباقلاني‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول للقراقي/7١٠2 الإبهاج لابن‎ .587/١ الحصول للرازي 55/5» الإحكام للآمدي‎ 
أصول البزدوي‎ ,7١0/1 البحر للزركشي‎ »407/١ شرح المنهاج للأصفهاني‎ ١171/5 السبكي‎ 
بذل النظر للإسمندي/47» تنقيح صدر الشريعة‎ 05١8 6170/١ أصول السرخسي‎ 558-55 
.7140/١ تيسير التحرير لأمير باد شاه 41/7: مسلم الثبوت لابن عبدالشكور‎ »:*0 

(؟) ينظر : أصول السرحسي 2714/١‏ كشف الأسرار لليخاري ؟//598-191. 


ومو 


يقول فخر الإإسلام البردوي (ت87:ه) 58 لاهن الح" : 


"وقد وجدناها تستعمل للغاية» لا يسقط عنها ذلكء؛ فعلمنا أنما وضعت لذلك» 
فأصلها : كمال مع الغاية فيهاء وخلوصها لذلك؛ عن إلى" . 

والنصوص الشرعية الدالة على إفادتها معيئ الغاية أكثر من أن تحصرء 
وأورد منها - على سبيل المثال - قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله : 


اصع >” هه 


. ''© سَلَدْهِىَ حَتَ مَطَلَع آلْفَجَرٍ‎ ( -١ 


د # عرهعث 576 علج مه عر حي م ابي 20 
؟- ( حتى يعطوا الجزية عن يبر وَهمّ صغرورت » 2 .. 
2 2 هََ 1 
1 (حَ يَأَذّنَإىَ أي » 0 
غ+-( عه م الَيكا م د 
حنى يرجع إلي: موسى 5 
ه- ( وَآَعْبُدَ رَنَكَ حَق يتيك ألْيَقِت ) ”" . 

5 ا كش 5 - كك م ور م 2 5 2 5 ع2 
"- ( وَلَتَبَلْوَدْكُمَ حَقَْ تَعلَمَ آَلْمُجَهِدِينَ يدكز وَالْصّبرِبنَ » ". 
1- ( وَلَا تَقَِلُوهمّ عِندَ جد ارام حَن يُفَتِلُوكُمْ فيه ) . 
4- ( حَيٌَ_١‏ تَسْتَأْنسوأ وَتُسَلِمُوا عَلَنَ أُهْلهَا ) ). 


4- ( حي يُنَخِرت فى الأرْض ») 7:". 


01١‏ /مؤوا-لمو1. 

(؟) سورة القدر آية (5) . ومعناها : إلى مطلع الفحر . 

(5) سورة التوبة» آية (5؟) . ومعناها : إلى أن يعطواء أو : إلى إعطاء الجزية . 
(14) سورة يوسف. آية )8١(‏ . ومعناها : إلى أن يأذن» أو : إلى إذن أبي . 

() سورة طهء آية (11) . ومعناها : إلى أن يرجع» أو : إلى رجوع موسى . 

(5) سورة الحجرء آية (19) . ومعناها : إلى أن يأتي الموتء أو : إلى إتيان الموت . 
(01) سورة محمدء آية )7١(‏ . ومعناها : إلى أن نعلم. أو : إلى علمنا بالجاهدين 
(4) سورة البقرة» آية .)١901(‏ ومعناها : إلى أن يقاتلوكم. أو : إلى قتالهم لكم . 
(9) سورة النورء آية (/1؟). ومعناها : إلى أن تستأنسواء أو : إلى استعناسكم . 
)٠١(‏ سورة الأنفال» آية (57) . ومعناها : إلى أن يثخن» أو: إلى إتخانه في الأرض . 
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وقد اتفق علماء اللغة مع علماء الأصول ف وضع "حت" اللغوي» فذكروا 


أنما تدل على الغاية أصالة» مثل 0" )2 ١‏ 


من ذلك ما نص عليه إمام النحويين سيبويه (ت0٠8١ه)‏ في "كتابه" 7 


من أن ل" لانتهاء الغاية) ومثلها "حون 5 قوله : _ وأما إلى 9 فمنتهى 
لابتداء الغاية» تقول : من كذا إلى كذاء وكذلك حت " . 


الوضع في "حق" فيقول : " اعلم أن حت متعفاها'العاية في جميع الكلام ". 


الحرف الثاني : "إلى" : وهي حرف حر وضع أصالة للغاية و للدلائة 


على انتهاء الغاية» لا تحيد عن هذا المععى بأصل وضعها اللغوي “عند جماهير 
الأصوليين”؛ فتكون حدا وهاية لما قبلهاء وطرفا له» ولو لم تكن كذلكء 


لل 


ينظر : المقتضب للمبرد ,.١174/4‏ الصاحبي لابن فارس/60١2‏ حروف لمعا للزجاحي/254 معاني 
الحروف للرماني/5١21‏ الى الداني للمرادي/47ه-555, شرح المفصل لابن يعيش )15-١0/8‏ 
رصف الماني للمالقي/78017: 2551١‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان 4519/5» معي اللبيب لابن 
هشام /157» المساعد لابن عقيل 2057/1/7 بدائع الفوائد لابن القيم .١51/١‏ 
لل 
ص/ لاه 1. 
نقل عن أبي عبدالله البصري المعتزلي أن "إلى" مجملة» أي : مشتركة» لدخول الغاية تارة دون أخرى . 
ينظر : المعتمد للبصري ,”*/١‏ المحصول للرازي .”7/8/١‏ 
ينظر : التقريب للباقلاني »4١4/١‏ المعتمد للبصري 27/١‏ ©18هء العدة لأبي يعلى 5٠05/١‏ البرهان 
للحويئ ١/فقرة .)٠١“*(‏ المحصول للرازي 278/١‏ الإحكام للآمدي 257/١‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي ؟/575: أصول السرحسي 570/١‏ بذل النظر للإسمندي /45» مسلّم الثبوت لابن عبدالشكور 
01 ؛ التمهيد للإسنوي 2”551١/‏ القواعد والفوائد لابن اللحام .١45/‏ 

"و ١‏ ب 


لخرحت عن كوفا موضوعة لانتهاء الغاية؛ إذ النهاية منقطع الشيء» وما كان 
بعده شيء فلا يكون غاية 7 . 

يقول أبو الحسين البصري (ت477ه): "إلى: موضوع للغاية والحد"9", 
وما ذاك إلا لمنعها ما بعدها من الدخول فيما قبلها . 

وقريب من كلام أبي الحسين؛ يقول أبو الوليد الباحي (ت54174هصم)"©: 
"وأما إلى: فموضوعها لانتهاء الغاية» وتدحل حداء وهي في معن الغاية" 9©. 

ولكن قد يقال : إن كان مع الغاية هو النهاية والمنتهى» فكيف يضاف 
الشيء إلى نفسه ؟ 

فيجاب: بأن الغاية وإن كانت جزءا بسيطاً لا انتهاء له إلا أن العبارة 
صحيحة؛ لأن فيها حذفاً للمضاف إليه» إذ المعئ : "إلى" لانتهاء ما قبل الغاية» 
أو: "إلى" لانتهاء ذي الغاية . 

ورعا كانت هذه الإضافة دالة على وجود أدى ملابسة بين النهاية والغاية؛ 
فيكون تقدير العبارة: "إلى" للانتهاء بالغاية 7©. 


)١(‏ ينظر : الرسالة للشافعي / فقرة (88)» البحر المحيط للزركشي ؟711/7. 

.١45/١ المعتمد‎ )١( 

(5) الإمام سليمان بن خلف بن التجيي» أبو الوليد الباحي. أصولي» فقيه مالكي نظار» متكلم؛ مفسرء 
محدث. له : "المنتقى" في شرح الموطأء و "إحكام الفصول" و "الإشارات" و "المنهاج في ترتيب الحجاج" 
في أصول الفقه» و "المهذب" في احتصار المدونة . توفي بالأندلس . 
له ترحمة في : نفح الطيب للمقري؟277705859/1 شجرة النور لمخلوف/ 2.١5١‏ سير الأعلام للذهبي 
4" وفيات ابن خلكان 08/١‏ 1. 

(5) ص/ده . 

(ه) ينظر : حاشية العطار 2444/١‏ تلويح التفتازاي 21١5/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠١9/7‏ عمدة 
الحواشي للكنكوهي/7177. 

- ١؟!"ع‎ 


ولما كانت "إلى" لانتهاء الغاية؛ استخدمها الناس للدلالة على التأخير 
والتأحيل فيما يقبل ذلك من العقودء كما في قولك: " بعينٍ السيارة مائة دينار 
إلى شهر" أي : أوفيك ثمنها بعد شهرء فيثبت حكم الوفاء بالمبلغ عند اتتهاء 
الشهرء وهي الغاية المضروبة؛ الى لولاها لوحب الأداء في الخال ولما كان 
لوحودها أية فائدة 9). 

وكذلك ما لا يقبل التأحيل» بل الأصل فيه التنجيز» فإنه لايقع في الحال - 
نحو قول الرجل لامرأته : " أنت طالق إلى شهر" - بل يكون ابتداء الطلاق بعد 
شهر؛ لدلالة "إلى" على التأخير والتأجيل ”© . 

وهذا يدلنا على أن شرط استعمال "إلى" في الغاية أن يكون صدر الكلام 
محتملاً الامتداد إلى مكان الغاية أو زمائماء وذلك بأن يكون الصدر فعلاً قابلاً 
للامتداد نحو قول الله تعالى : ( ثُمر أتَمُوأ آَلضِيَاءَ إلى ألْيْلٍ 4'"؛ فصيام النهار لو لم 
تأت الغاية عليه» لكان الواجب فيه أن يستمر ليدحل في الليل. 

فإن ل يحتمل الصدر الامتداد أو الانتهاءء فإن "إلى" تدل على التأحيل 
والتأخير كما في المثالين السابقين. 

أما المثال الأول : فلأنه أمكن تعليق الكلام مقدر محذوفهء دل عليه 
الكلام» نحو: "بعت إلى شهر"» فالإيجاب والقبول في البيع يوقعانه ناحزاء فلذلك 
قدرنا الكلام: "بعت وأجلت الثمن إلى شهر". 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي 755-511/7, أصول السرحسي 2350/١‏ التلويح للتفتازاني 21١8/١‏ عمدة 
الحواشي للكنكوهي/778. 

(؟) وحكي عن زفر بوقوعه ف الحال . وهذا كله إن لم تكن هناك نية معينة . 
ينظر : أصول البزدوي 777/7؛ أصول السرحسي 2570/١‏ تنقيح صدر الشريعة .١١8/١‏ 

(5) سورة البقرة» آية )١81/(‏ . 


-1١#ه-‎ 


وأما المثال الْثاني: فلمالم يمكن تعليق الكلام محذوف» جعلنا "إلى" لتأخير 
الحكم فيه؛ فالطلاق ثابت في الحال» إلا إذا كان مضافاً للمستقبل أو معلقاً على 
المستقبل» فيتأخر إلى حين وجود ذلك الأمر . 

وكما اتفق اللغويون مع الأصوليين في وضع "حي" أصالة للغاية:ء فإن 
جمهررهم اتفقوا على أن "إلى" وضعت أصالة للغاية» وللدلالة على انتهاء الغاية 7©. 

يقول المرادي (ت4؛ لاه) : "إلى حرف جر وجاك ثمائية : الأول : 
انتهاء الغاية في الزمان والمكان وغيرعماء وهو أصل معانيها" ©, 

وكذلك نص أبوحيان (ته4لاه) في "ارتشاف الضرب" (“بعدما ذكر 
أن مذهب سيبويه (ت٠148هم‏ والمحققين أن "إلى" لانتهاء الغاية» وأنما ترد 
معان متعددة؛ بأن جميع تلك "المعاني الى تخالف انتهاء الغاية؛ تأونما المحالف 
زمه التقرونت] على لقاب : 

ف"إلى" حرف وضع للحد من دخول ما بعده فيما قبله» إذ هو "حرف 
يحد به النهاية من الجوانب الست" الي هي: أمام وخلف»؛ ومين ويسارء 


وفوق وتحت َ 


)١(‏ ينظر : الكتاب لسيبويه 2771/4 المقتضب للمبرد 174/4» الصاحبي لابن فارس/77١)‏ حروف المعاني 
للزحاحي/75.: معاني الحروف للرماني/5 2١١‏ الج الداني للمرادي/8*» شرح المفصل لابن يعيش 
4 رصف الماني للمالقي/77١2‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان 445/5» الكوكب الدري 
للاسنوي/85 21 بدائع الفوائد لابن القيم 231947/١‏ المساعد لابن عقيل 797/5. مغين اللبيب لابن 
هشام/؛ 2٠١‏ الكليات للكفري 2577/١‏ البرهان للزركشي 7717/4. 

(؟) الى الداني للمرادي /هم". 

.4ه(١‎ 41:55 5 

(4) المفردات للراغب الأصفهان /١؟‏ . 

1 


القسم الثاني : الحروف الموضوعة لغير الغاية, مع إفادها معنى الغاية 
في بعض معانيها : وهي ما سوى "إلى" و "حن” من الحروف الب ترد 
لمعن الغاية في بعض استعمالاقا نحو: "من " و"أوك و "اللام" و "مذن 
و "منذ"» و "لدن"”, و "الباء"' وغيرها 5( 

وهذه الحروف منها ما يستعمل لانتهاء الغاية» فتكون يمعي "إلى" وهي : 
"أو" و "اللام"؛ و "الباء"؛ و "على" و "في"”, و "الفاءك و "إلا" . 

ومنها ما يستعمل لابتداء الغاية وهي : "من", و"مذ", و"منذ", و"لدن" . 

ولابد من بيان ما ترد له هذه الحروف أصالة ‏ بشيء من الإيجاز ‏ حب 
نتعرف على توجيه استعمالها في الغاية» وإن لم تكن موضوعة لذلك أصالة . 

الحرف الأول : "مذ" و "منذ" : فهما ظرفا زمان إن تلتهما جمل اسمية أو 
فعلية» وكذلك - عند أكثر الكوفيين - إن تلاهما اسم مرفوع؛ وهما حرفا جر 
إن تلاهما اسم مجرور - على الصحيع”" . 

فإذا كانا حرفي حر فإهُما يكونان بمعئ "من" الى لابتداء الغاية إن كان 
زمان الاسم بعدهما ماضياً أو 0000 نحو قولك : "ما رأيته مذ يوم الخميس". 
وقولك : "ما رأيته مذ ثلاثة أيام" . فيوم الخميس قد مضىء والأيام الثلائة 
معدودة في زمن الماضي» وهذا يناسب كون "مذ" و "منذ" للغاية . 

الحرف الثاني : "لدن" : وهي ظرف مكان. تستعمل في ابتداء الغاية؛ 
في الزمان والمكان» نحو قولك: "ما رأيته لدن غدوة"» أي : من زمن ابتداء 
الغداة لم تره» وقول الحق سبحانه : ( وَقَنْ مَاتيَتكَ مِن لد كرا »2 أي : من 
جهتنا وناحيتنا”". 
و مج 2 من ازيب ل عا كوف المساعد لابن عقيل ,5١6-01١5/١‏ الجن الداني 

للمرادي/١‏ .4-5 ١٠‏ 0» رصف الباني للمالقي/5 274177-78 شرح الكافية الشافية لابن مالك 785/7 . 
)١(‏ سورة طى آية (19). 
(5) ينظر : المساعد لابن عقيل .071/١‏ المغن لابن هشام/8١5.‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان؟/5586) 

حروف المعاني للزحاحي/7؟ . 

ا 


فإن كانت كذلك فالمناسبة واضحة في دلالتها على الغاية» دون أن تستعار 
لذلك كدلالة "عند" الظرفية؛ الدالة على ابتداء الغايةق» مثل قولك : " حضر 
الشيخ الدرس عند الأذان"؛ فإن حضوره ابتدأ عندما دحل الأذان . 

الحرف الثالث : "الباء" : وهي حرف جر تأنى لمعان كثيرة؛ أصل هذه 
امارج أفنوكوك نوسناي لبان لاخر ترجم بل بهذا الى يت فال 
ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة” '. 

وإذا كانت "الباء" حقيقة للإلصاق» وهي في أصلها حرف جرء وحروف 
الجر يصح تناوب بعضها عن بعضء فقد استعملت بمعين 'إلى"؛ ودلت على 
انتهاء الغاية؛ كما في قول الله تعالى - على لسان سيدنا يوسف عليه الصلاة 
والسلام - : ( وَقَدَ أَحْسَنََ إِذ أَخْرَجَبى مِنَ آَلشِجَّن) ": أي : جحعل فاية 
إحسانه ملصق بي . 

وهذا معيئ قوي بين الغاية والإلصاق وضحته الآية الكريعة» ثما يسصحح 
حواز ناوي كل ييا عن الا 0 

الحرف الرابع: "على" : وهي حرف جر يفيد العلو والاستعلاء؛ إما : 
حقيقة مثل قوله تعالى: (وَعَلََا وَعَل ألْقلكِ تحْمُونَ » »: فإهم حقيقة يكونون 
أعلى ظهر السفينة والبهائم؛ وإما: محازاً في مثل قول الله سبحانه : ( يَلكَأَلإِسُلُ 


)١(‏ ينظر: المساعد لابن عقيل 2351/١‏ المغني لابن هشام//211 2161-10٠0‏ حروف المعاني للزجاحي/47» 
الجى الداني للمرادي /55640»: 45» الصاحبي لابن فارس 2٠١5/‏ الكليات للكفوي 2390/١‏ معترك 
الأقران للسيوطي ؟50/7. 

() سورة يوسفء آية .)٠١١(‏ 

() وعليه قول كثير عزة : ولقد لهوت إلى الكواعب كالدمى بيض الوجوه حديثهن رخيم 
أي : هوت بالكواعب» دلالة بحي ء "إلى" نيابة عن "الباء" . 
ينظر : الأمالي الشجرية طبة الله 5 الأزهية للهروي /7814 . 

(4) سورة المؤمنون» أية (57) . 
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3 لتقن قن تتفي" لا روك شعي ترق كور اسيل كز 
أعلى منه وأكثر بالمعجزات الدنيوية ”' 

هذا هو المعيئ الحقية 0 إلا أنها تأي مع "إلى" ااي 
انتهاء الغاية كما في قولك : " أتيت على الفصل فلم أحد من سبقئ إليه". 
أي : الاي ل 00 له 
الموت فأفناهم "2 أي : جعل فاية أمرهم كجيئه إليهم . 

وهذا يصحح كون "على" منزلة "إلى". لأن القادم على شسيء؛ يقدم 
غانا علد يكل واتعاكونحن إذااع ول إن غازةاشتصينة اكتطنية لض 
مكانته هناك, مما لا تتم إلا في فاية المسير . 

الحرف الخامس : "في" : وهي كذلك حرف جرء رصع وله لسرت 
للظرفية والوعاء للشيء؛ إما : حقيقة؛ كما في قول الله تعالى : ( أوكتيلكأُصّحَث 
جَنَةِ هم فيا حَطِدُورت ) 9, فوحودهم حقيقي في الجنة» وإما: مجازاً؛ كما 
في قوله سبحانه : ( وَلَكُمْ فى ألْقصَّاصٍِ حَيَرْةٌ» 7 وقوله : ( اَدْخُلُوا فى آلسَلمِ 
كانه 4 *©» فالقصاص لا كان سبباً لامتناع كثير من الحناة من ارتكاب القتل؛ 
كان فيه إبقاء لحياة كثير من الناس . ومثل ذلك السُلّم؛ فيه الأمر بالدول فيه 
مع أنه ليس شيئا محسوسا حى يحتوي الداحلين . 


. )15*( سورة البقرة» آية‎ )١( 
ينظر : المغن لابن هشام/2990 حروف المعاني للزحاحي/ 270 المساعد لابن عقيل 2775/5 الى الداني‎ )١( 
.777/9 للمرادي/477» رصف البائي للمالقي /*47» الكليات للكفوي‎ 
. سورة البقرق: آية (؟8)‎ )( 
. )١75( (؟) سورة البقرة» آية‎ 
. )3١8( سورة البقرة» آية‎ )5( 
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وتكون "في" ظرف زمان» وظرف مكانء جمعًا في قوله تعالى : (عْلَبَتِ 


آلرُومُ © ف أذ آلأرضٍ وهم يِْنْ بَعْدٍ ليوز سَيَغْلِيُوتَ © فى ضع سيت 00-2 
فإن "في" الأولى : ظرف مكان يبين مكان هزية الروم؛ والثانية : ظرف زمان 
يبين وقت انتصارهم على عدوهم ") 

وقد تأي "في" .عن "إلى"» فتكون لانتهاء الغاية» نحو قوله سبحانه - 
حكاية على لسان الملائكة - : 3 فَالَوَا ألَمَ تَكُنْ أَرَضٍ الله وسِعَة فَمَاجِرُوأ فِينا » 7". 

في هذه الآية يظهر التناسب بين الظرفية والغاية جلا لأن المستضعفين لما 
هاحروا إلى الأرض الجديدة» فقد دحلوها بالفعل» فكانت فاية وغاية هجرمم 
بداخل تلك الأرض؛ لأنها احتوتهم وضمتهم إليهاء تفده طرف لإقامتهم . 

الحرف السادس: "الفاء": وهي حرف من حروف العطفء؛ تدل على 
الترتيب والتعقيب والسببية» كما لو قلت: " دحل عمرو فسالم '. فإنه يدل 
على دخول سالم عقب عمروء لا قبله © . 

إلا أنها قد تستعار للغاية؛ كما في قوله سبحانه : ( بَعُوضَّة قَما قَوَقَهَا »)207 
فالمعئ: بعوضة إلى ما فوقهاء فكانت البعوضة نماية ضرب المثل في عظمة الخلق 
الألحيق وق انف الوقكة كان ما معدها تعطونا علنها ومن شتنزط المعظوفن 


. )1-١( سورة الروم» آية‎ )١ 

(؟) ينظر : المساعد لابن عقيل 2558/7 مغ اللبيب لابن هشام/20777 حروف المعاني للزحاحي/17١2‏ 4 
رصف الباني للمالقي/.451-145» الجن الداني للمرادي/. 35 الكليات للكفوي 14/9 2357-5 
معترك الأقران للسيوطي 175/7-/1719. 

(5) سورة النساى آية (/ا9) . 

(4) ينظر : المساعد لابن عقيل 1417/7 2448-84 مغينٍ اللبيب لابن هشام/7١7‏ وما بعدهاء حروف المعاني 
للزحاحي/75» رصف المباني للمالقي/.4 4-4 4» الجن الداني للمرادي/ 14-51 

(ه) سورة البقرة» آية (15) . 
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كونه جزءا من المعطوف عليه - ولو في الجنس -؟ كالغاية فيشترط فيها كون 
صدر الكلام قبلها محتملاً الامتداد ؛ لتأقي الغاية بعد ذلك لتقطع عليه امتداده 
فلا يدخل ما قبل الغاية فيما بعدهاء وإلا لما كانت اية ما قبلها . 

وكذلك يشترط فيما بعد الغاية أن يكزة اله بغار ذا فليا وهذا 
تحفق أنضنا فل الغطن؛ إذ يلزم منه التغاير» نحو قولك : "دحل زيد فعمروء 
فالمعطوف مغاير للمعطوف عليه 9 . 

الحرف السابع: "إلا" : وهي حرف استثناء» وضع لذلك أصالة لإخراج 
بعض أفراد المستئى من المستئئ منهء كما في قوله تعالى: ( فَكَرِبُوأ مِنهُ إلا قَإيلاً 
منَهُم) 27. 

وكون :"الاعف وعافطفة و رائدة""ث كن كن اذا تسعما رك للقانة اميق 
تعذر حملها على الاستثناء, لما بين الغاية والاستثناء من تناسب؛ من حيث إن 
حكم ما وراء الغاية والاستثناء » على حلاف ما قبلهماء وأن ما قبلهما ينتهي 
إليهما . 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار للبخاري ؟01/5". 
)١(‏ ينظر : سورة البقرة» آية (719؟7) . 
(6) بنظر : مغين اللبيب لابن هشام/54» التوضيح له »547/١‏ رصف المباني للمالقي ».17١/‏ الج الداني 
للمرادي/١‏ ٠ه‏ 5 
- 1ه 


وبعد : 

فهذه الحروف كلها قد وضعت للغاية؛ أصالة أو تبعا وتحوزاء وقد تركت 
الكلام عن " من" و "اللام" و "أو" في هذا المبحث؛ لأني عقدت ها مباحث 
مستقلة تأتي . 

وكذلك تركت الحديث عن "حتى" و "إلى" الموضوعتين للغاية أصالة؛ 
لأنهما موضوع المبحثين القادمين بعون الله . 


-598:95- 


الأول : دلالتها على المعابي . 
الثابي : ما وضعت له في الأصل» وشروط ذلك . 
الثالث : ما تفيده حال كوفا جارة . 


الرابع : ما تفيده حال كوفا عاطفة, وشروط ذلك . 
الخامس : ما تفيده حال كوها ابتدائية . 
السادس : ما تفيده حال دخوها على الأسماء والأفعال . 
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المطلب الأول 
دلالة "حتي" على المعاني 
يرى الأصوليون أن " 
أولا : الغاية وانتهاؤها 2 : فقد وضعت ف اللغة لذلك حي تكون دالة 
عن اذا ها هده عاية: خا الوه اربوا اكانت وو من فون 0" كلك الستمكة 
بحي رأسها " إذا انتهى الأكل إليه فلم يؤكل» أم كانت غير جزء منه بأن 
كانت ملاقية ومتصلة بأخر جرء منه؛ كما في قول الله : ( سَلَدْ هِىَ حَمَْ مطل 
الفجر)”'". 
فإذا جاءت لمعين الغاية فإِنها تكون يمنزلة " إلى" ال لانتهاء الغاية» فتعمل 
فيما بعدها بالجر؛ إما : صراحة نحو الآية السابقة ليكون معناها : إلى طلوع 
الفجر, وإما : تأويلاً من أن والفعل؛ كما في قوله سبحانه : ( حَك يُعَطُوا آْجزيَة 
عَن يَاوِوَهُمَ صَغِرُوت » 7"» وقوله تعالى : ( حَكَ يَأدّنَإى أي ) ”: أي : إلى أن 
يعطواء وإلى أن يأذن . 


حي " تأى لمعان متعددة : 


)١(‏ ينظر : البرهان للجويئ /١‏ فقرة )٠١7(‏ المحصول للرازي /30, الإحكام للآمدي :.57/١‏ البحر 
للزركشي 1/7”؛ شرح الكوكب للفتوحي 274٠0 2778/١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/275918-15917 
أصول السرحسي 275١8 ٠*.0/١‏ بذل النظر للإسمندي/47» تنقيح صدر الشريعة 2١١7/١‏ تيسير 
التحرير لأمير باد شاه 247/7 مسلم الثبوت لابن عبدالشكور .710/١‏ 

(1) سورة القدر, أية (0) . 

(9) سورة التوبة» آية (59؟) . 

(14) سورة يوسفء آية (80) . 


داهج و سس 


أما ما ورد في "كشف الأسرار””'2 لعلاء الدين البخاري”''(ت ٠*/اا‏ ه) 
نقلا عن بعضهم من أن استعمال "حن " في الغاية ضعيف : فالمراد به - والله 
أعلم - أن "حى " لما كانت تستعمل أحيانا في غير الغاية؛ و" إلى " لا تخرج 
غالبا عن أصلها الموضوعة له وهو الغاية؛ كان استعمال " إلى " في الغاية أقوى 
من اسة ال "حي " - ف اللغة . 

والذي يؤكد هذا المراد هنا : أن البخاري عقب بعد هذا التقل مباشرة أن 
"حي" تستعمل ف الغاية» لا يسقط عنها هذا المعين وإن استعملت في معان أخرى. 

هذا ما ورد من اتفاق بين الأصوليين مما يكاد أن يكون مجمعا عليه فأما 
اللغويون : فإنهم يرون أن الغالب في "حي" استعماها ف الغاية» بلا تصريح 
منهم بأصالة هذا المعئ وتبعية غيره له مع أن استعماهًا عندهم في غير الغاية 
قليل ”) 

ثانيا: التعليل والسببية والمجازاة : وذلك إذا دحلت حى على الفعل وم 
يمكن أن تكون للغاية بأن لم يصلح الصدر للامتداد, ولا الآخر للانتهاء إليههء 
فإن "حي" تستعار للتعليل بشرط أن يكون ما قبلها علة وسببا لما بعدها كما في 
(0 4/5و؟. 
(؟) الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري . أصولي» فقيه حنفي . له: "كشف الأسرار " و "التحقيق 

في شرح المنتخب الحسامي " كلاههما في الأصول» و "شرح الهداية " في الفقه؛ و " الأفنية " في ذكر فناء 

المسجد والدارء ومصر . 

له ترجمة فٍ: الجواهر المضية للقرشي 7/8/7 6» الفوائد البهية للكنوي /5 8: هدية العارفين للبغدادي .581/١‏ 
(؟) ينظر: مغينٍ اللبيب لابن هشام/2157 المساعد لابن عقيل 251١/5‏ شرحه على ألفية ابن مالك 17//9» 

حروف المعاني للرماني/9١١»‏ شرح جمل الزحاحي لابن عصفور١517/1)‏ الصاحبي لابن قارس/١6١)‏ 

رصف الباني للمالقي /باه ؟ وأرجع جميع المعاني للغاية» فقه اللغة للتعاليي//77717 2 حروف المعاني 

للزحاحي/54. بدائع الفوائد لابن القيم 21917/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 2١9/8‏ 2.45 الأزهية 

للهروي/*55؟» الكليات للكفوي ١ 14/١‏ وأرجع جميع معانيها للغاية» الجئ الداني للمرادي/47 ه. 
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قولك: "أسلمت حى أفورٌ برضا الرحمن"؛ فالإسلام هنا سبب وعلة لنيل الفوز 
برضا الرحمن؛ لامجال للكافر في الحصول عليهاء ويكون مععئى ذلك الكسلام: 
"أسلمت كي أفوز برضا الرحمن"”" . 

وقد حاول بعض أصوليي الحنفية إيجاد العلاقة بين الغاية والسببية معتيراً 
كلا منهما هاية لما قبله من الفعل والمغياء فالفعل ينتهي إلى الجزاء» والمغيا ينتهي 
بالغاية . 

يقول البخاري في "كشف الأسرار”: "الفعل الذي هو سبب؛ ينهي 
بوحود الجزاء عادة» كما ينتهي | أي : المغيا ] بوجود الغاية" . 

وقد أصر التفتازاني (ت١91/اه)""‏ على أن السيبية تعود ف أصلها لمعن 


الغاية؛ "لأن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصودا منه .,نزلة الغاية من المغيا"0©. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2518/1١‏ جمع الجوامع لابن السبكي (445/١‏ العطار)؛ غاية الوصول 
للأنصاري/هه؛ شرح الكوكب النير للفتوحي 775/١‏ أصول الشاشي وشرحه/١277‏ 2074 أصول 
السرحسي 2515/١‏ أصول البزدوي وشرحه 25.37-7.4/5 بذل النظر للاسمندي/247 حاشية 
النسمات لابن عابدين/40» التلويح للتفتازاني 21١1/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ؟/9ه-53.0, 
مسلم الثبوت لابن عبدالشكور وشرحه 541/١‏ . 

(؟) 2804/5 وينظر كذلك في مراجع الحنفية المذكورة في الحامش السابق . 

(5) الإمام مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاي. أصوليء فقيه» محقق في العلوم العقلية: نحري» عروضيء 
بلاغي. له: " التلويح " و "حاشية على شرح العضد على ابن الحاحب" في الأصولء و "المقاصد" في علم 
الكلام. قيل توفي سنة (47لاه) . 
له ترجمة قْ : الدرر الكامنة لابن حجر 21١9/5‏ بغية الوعاة للسيوطي ؟/585, البدر الطالع للشوكاني 
0" أجد العلوم للقنوجي 25/7 مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده .194٠0/١‏ هدية العارفين 
للبغدادي 459/9 . 

(4) التلويح »١١7/١‏ ومثله في البحر للزركشي 48/7١7؛‏ وابن عابدين في حاشية نسمات الأسحار/ 240 ف 
حين أن الأنصاري في فواتح الرحموت 541/١‏ حاول دفع هذاء فلينظر . 

- لاغ - 


وهذا ما يظهر لي من منزلة السببية مع الغاية؛ لأن الغاية متأصلة لا بحازية 
في قولك: " أسلمت حي أفوز برضا الرحمن "؛ إذ منتهى ما تحب ويرحو 
المؤمن في هذه الحياة الدنيا بإسلامه وإيمانه؛ الفوزٌ برضا الرحمن سبحانه؛ نما 
ما أمكن ذلك . 

وقد وافق أهل اللغة أهل الأصول ف بحيء ا وأقتوا 
بنصوص شرعية على ذلك - لم يذكرها الأصوليون -» كما في قول الحق 


تبارك وتعالى : 

.''' ) وَلَبلْوَدَكُمَ حَق تَعلَمَألْمْجَهِدِنَ مِدكْر وَاَلْصّدرِبنَ‎ ( -١ 

0 وكا اود يوتحم حو كرك عن جديحطم)‎ ( -١ 

"- ( هم آلْذِينَ يَقُولُونَ لا يفِقُوا عَلَىْ مَنْ عِددَ رَسُولٍ آل حَمء ينقضُوا 76. 

ويبين لنا المرادي (ت45 لاه ) معان "حي" فيقول : " المشهور أن لما 
معنيين : أحدهما : الغاية ...2 والثاني : التعليل» نحو : لأسيرن تين اد 
نا 

ويؤكد هذا ابن هشام الأنصاري (ت١"5لاه)‏ بقوله : " حى : حرف 
يأ لأحد ثلاثة معان : انتهاء الغاية؛ وهو الغالب» والتعليل ..." 2 , 


)١(‏ ينظر : الأزهية للهروي /4 77 رصف البانيٍ للمالقي/5517-1770. المساعد لابن عقيل 74/7 الكليات 
للكفوي 2747/7 الصاحبي لابن فارس /2101 الكتاب لسيبويه 217/8 المقتضب للمبرد 277/7 مغن 
اللبيب لابن هشام .١59/‏ 

. )”١( سورة محمد أآية‎ )١( 

(5) سورة البقرة» آية )75١8(‏ . 

(54) سورة المنافقون» آية (7) . 

(0) الجئ الداي /551. 

(5) مغن اللبيب .١17/‏ 
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إلا أنهم يمكن أن ينازعوا في هذه الأمثلة؛ لأنه يمكن حمل "حي" فيها على 
معناها الأصلي وهو الغاية - ولكن بتكلف يسير -», فيكون معي الآية الأولى : 
1 0 ا 0١‏ ٍ 1 
نبتليكم إلى غاية معينة» وهي ظهور اللحاهدين منكم . ويكون معي الآية 
الثانية : إن الكفار مستمرون في قتالكم إلى غاية و فاية» هي: ردتكم عن 
دينكم . ويكون معي الآية الثالثة : يقول المنافقون : لا تنفقوا على الفقراء 
المسلمين إلى غاية انفضاضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فأنت ترى أن هذه الآيات مثلما تحتمل معين التعليل» كذلك تحتمل معيئى 
الغاية» وإذا أمكن حملها على المعين الأصلي ل "ح""» فهو أو لى من حملها على 
المعيى الثانوي» والله أعلم . 

ثالثا : الاستثناء : وقد ذكر الأصوليون واللغويون أن بمحيئها هذا المعئى 
نادر 90 فستاأنشيق بقو ل الشاع: 0١‏ 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 

أي: ليس من السماحة والكرم أن تعطي الناس من زائد مالك إلا أن تفعل 
ذلك وأنت قليل المال فيتبين لنا جود وكرم أخملاقك ©), 
)١(‏ نقل ابن عقيل في المساعد 6١/9‏ أن ابن الناظم محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك يرى هذا الرأي» ثم 

ضعف ابن عقيل هذا الرأي. ولم أحد هذا الرأي من خلال بحثي في شرح الألفية لابن الناظمء والله أعلم. 
(؟) ينظر: شرح المحلي على جمع البوامع 44/١‏ 4(العطار)؛ غاية الوصول للأنصاري/5ه» شرح الكوكب 

للفتوحي .579/١‏ 
) وهوالمقنع الكندي . والبيت نسبه له أبوتمام في ديوان الحماسة . 

ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١8١/4‏ 21774 شرح أبيات المغ للبغدادي 2٠٠٠/8‏ همع 

الموامع للسيوطي /»؛ شرح شواهد المغنٍ له 795/١‏ الدرر اللوامع للشنقيطي ؟/5. 
(4) رد الكمال في التحرير ٠١7-١١1/7‏ معين الاستثناء كله مع ما فيه من شواهد» مرجعا المعاني إلى معين الغاية . 

ونقل السيوطي في همع الموامع ١١7/4‏ عن أبي حيان أن ابن الناظم جعل "حق” في هذا البيت للغاية معي 

"إلى أن" . 


-9غ9- 


وقد زاد اللغويون هذا لمعن أدلة كما ا 
- - ا .9 - - هك مس 2 ع لت 7 
-١‏ قوله تعالى : ( وَمَا يُعَلِمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَيَْ يَقُولآ إِنْمًا خحنُ فِتْنَدٌ )' "© أي : وما 
يعلمان من أحد شيئا إلا ويقولا له : إنما نحن فتنة . 
؟- قول امرئ القيس (ت 8١‏ ق ه) وهو يرثي أباه "© : 
والله لا يذهب شيخي باطلا حت أبرَ مالكا وكاهلا 
أي : لا يذهب دم أبي باطلا إلا أن أهلك وأبيد من قتله من القبائل 
المذكورة . 
وقد ذكر أولئك العلماء أن سبب جعل "حي" فيما مضى من الأمثلة 
للاستثناء؛ أن ما بعد "حي" ليس غاية لما قبلهاء ولا مسببا عنه ليكون للتعليل 
وانحازاة» فلم يبق إلا الاستثناء كما يفهم من سياق تلك الأمثلة . 
إلا أن الذي يظهر ف تلك الأمثلة الب ساقها اللغويون أن "حي" فيها يمكن 
حملها على الغاية لإمكان الاعتياض عنها ب "إلى"» من غير تكلف في هذاء 
فيكون معين الآية : وما يعلمان من أحد شيئا إلا أن يقولا له ف فاية التعليم : 
إنها نحن فتنة» فَرَّحَعّ معي الاستثناء فيها إلى الغاية - كما ذكر ذلك ابن هشام 
(ت١ث5لاه)‏ في "مغنيه"©» والزركشي (ت 54لاه) في "برهانه" - 20 
)١(‏ ينظر : المساعد لابن عقيل 279/9 مغين اللبيب لابن هشام 2١155/‏ 84 همع الموامع للسيوطي 
1 الصاحبي لابن فارس/151» الكليات للكفوي 5409//5؛ الج الداني للمرادي/؛ هه-ههه 
ووصف هذا المععن بالغرابة» البرهان للزر كشي 777/4 . 
)١(‏ سورة البقرة» آية .)٠١15(‏ 
() ديوان امرئ القيس / .١74‏ 
(45) ص/9"١.‏ 
() 0/54ا؟. 
وانظر كذلك : جامع البيان للطبري 02*77/١‏ تفسير القرطبي 254/7 روح المعاني للآلوسي 2547/١‏ 
البحر امحيط لأبي حيان ١/35760؛‏ تفسير الرازي */5847 وجعل "حى” ف الآية للاضرابء التبيان 


للطوسي (الشيعي) ام وجعل 0 للاستشناء . 
ساو ١‏ حت 


ويكون معن قول امرئ القيس (نحو 0 ق ه) : لا يذهب دم أبي باطلاً 
إلى أن أقضي على القبيلتين» وإن كان معين الاستثناء فيه وارداً مما يعبت رجوعه 
إلى معئ الغاية . 

رابعا : العطف : فتشرّك "حق" بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم . 
وسيأي الكلام على هذا المعيئ إن شاء الله تعالى . 


- ه١‎ - 


المطلب الثاني 
ما وضع له "حنتى" كي الأصل. وشروط ذلك 


أصبح من المسلّم لدينا أن الأصوليين متفقون على أن "حى" وضعت أصالة 
للغاية» وبالخصوص للدلالة على انتهاء الغاية؛ لأنما في ذلك يمنزلة "إلى"؛ الي 
تشترك معها في الدلالة على انتهاء الغاية . 

وف هذا المطلب سأتناول بيان شرط "حي" العاملة في حقيقة الغاية 7(" 
وهو : كون ما قبلها محتملاً الامتدادٌ وما بعدها دالا على الانتهاء إليه ومحتملاً 
ذلك ”"» نحو قول الله عرز وجل عن أهل الكتاب : ( حك يُعْطُوأ آلْجرَيّة عَن يي 
وَهَمَ صَدغْرُورَ ) 7" فإن قتال الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يحتمل أن 
بمتد أياماً دون أن ينتصر أحدء ولربما انتصر المسلمون على أعدائهم؛ أو استسلم 
أولئك الكفارء أو قبلوا - إن كانوا أهل كتاب - إعطاء الجزية للمسلمين» ما 
يصلح أن كو آنا تمجه مازة للققان برقال لو 

ويأتي الأمر ذاته ف قوله تعالى : ( حَت_. تَسْتَأَنسوآ وَتُسَلِمُوا عَلْ أَهلِهَا» , 
فدحول بيوت الناس ممنوع على غير أهلهاء وهذا المنع يمكن أن يمتد فلا يسمح 


)١(‏ قد تكون "حين" مهملة كذلكء لا عمل لما إلا العطف ؛ كما يقول الرمان في معاني الحروف/59. 

(1) ينظر : البحر المحيط للزركشي 2318/7 أصول الشاشي وشرحه /0771 2777 أصول البزدوي وشرحه 
0-5 .ا أصول الس رحسي 2718/١‏ التلويح للتفتازاني 2١١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
»٠٠١-75‏ فواتح الرحموت للأنصاري .141/١‏ 

(0) سورة التوبة» آية (8؟) . 

(4) ينظر : تفسير الرازي 2717/١7‏ 236 تفسير القرطبي .1١١/8‏ الحرر الوحيز لابن عطية 458/5. 

() سورة النورء آية (719) . 

- ١قها"-‎ 


بدخول غير أصحابه فيه إلا إذا باعوه» أو وهبوه. أو أذنوا في الدحول؛ لأن كل 
واحد من هذه الأمور صالح لأن يكون هاية للمنع من الدخول» وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى الإذن فاية حكم المتع الموجود قبل "حت" ". 

ومثال ثالث يوضح الشرط المذكورء وهو قوله سبحانه : ( لا تَقَرَبُوأ آلصّلّوة 
وَأَنْشّرَ سَكَرَئ حَك تَعْلَمُوا ما تَقُوُونَ » ”© فالخمر - في أول الإسلام - منع من 
شربما في أوقات الصلوات» وهذا المنع ممتد إلى انتهاء أثر السكر ف الإنسان 
بحيث يعلم ما يقول» ويكون مدركاً لما حوله من أمورء فكان التحريم ميا إلى 
0 الله 

أما إذا لم يحتمل صدر الكلام الامتدادّ» أو آخره الانتهاء إليه» بأن صلح 
الصدر لأن يكون سسببا لما بعد "حين"؛ لم تكن "حي" حينئذ للغاية» بل للتعليل 
والمجازاة بمعنى " لام كي " )؛ إذ الجزاء مقصود في الحكم نحو قوله 
تعالى: ( وَفَنتِلُوهمَ حَْ لا تَكُونّ فِدَئة) 9 فإذا حملنا الفتنة في الآية على القتال 
وامحاربة؛ كانت "حي" للمجازاة والسببية والتعليل لأن آخر الكلام - وهو 
امحاربة - لايصلح أن ينتهي إليه صدر الكلام» إذ سيكون معي الآية : وقاتلوهم 
إلى أن لا يكون قتال ومحاربة» وهو معيئن غير سديد لأن قتالنا للكفار يمكن أن 


يكون ابتداء منّا بعد دعوتهم وبيان الدين لهم؛ نصرة ونشرا لدين الله فإننا ندعو 


.19/4/517 تفسير الرازي‎ 27517/1١7 تفسير القرطبي‎ »80//١8 ينظر : تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية (45) . 

(0) ينظر : تفسير الطبري 221/0 تفسير القرطبي 23٠0/9‏ تفسير ابن عطية 77/8 تفسير أبي حيان 
2787/7 الفتوحات الإلهية للجمل ."814/١‏ 

(4) تقدم الكلام على دلالة "حن" على التعليل والمحازاة والسببية في ص / ٠٠١‏ فلينظر . 

(5) سورة البقرق» آية )١5159(‏ . 


-9١8همع‎ 


الكفار أولاً إلى الإبمان» ثم نقاتلهم إن أبوا ذلك كي لا تكون هناك مقتلة على 
مر العصور والدهور بين الحق والباطل' 2. 

وكذلك لا تحمل "حي" على الغاية مي ما جاء عرف غالبء» بخلاف 
الغاية '")؛ نحو قولك : "عبدي حر إن لم أضربك ح أقتلك"» فالقتل هنا يحمل 
على الضرب الشديد لاعتبار الناس ذلك التهديد بالقتل» وهو مانع من ارتكاب 
محظور ترتب عليه ذلك الوعيد» فلذلك لو أقلع بعد ضرب خفيف ثم مات 
المضروب لا يُعتق العبدٌ؛ لعدم إرادة سيده حقيقة القتل» فلا يوقع الإنسان نفسه 
في القصاص ليعتق عبده» ولو أراد قتله ابتداء» لما ذكر الضربء بل لاختار ما 


يناسبه من الطعن وما أشبهه . 


. لو حملنا الفتنة في الآية على الشركء فإن "حيق”" تكون للغاية‎ )١( 
زاد‎ 2١47-1 147/1 تفسير القرطي 5075/7- 0" تفسير أبن عطية‎ 21١7/7 ينظر : تفسير الطبري‎ 
تفسير الرازي 2177-15/0 تفسير أبي حيان 2817/7 الفتوحات الإلهية‎ 27٠٠/١ المسير لابن الحوزي‎ 
.١167/١ للجمل‎ 
.519-1714/١ ينظر : أصول السرحسي‎ )١( 
هه‎ 


المطلب الثالث 
ما تفيده "حتى" حال كونها جارة 


إن "حت" إذا جاءت جارة لما بعدها؛ فإِهُا تكون للغاية؛ كما في قولك: 
"أكلت السمكة حى رأسها" و"ضربت القوم حى زيد "؛ ويكون مع المثالين: 
أكلت السمكة وانتهيت إلى رأسها فلم آكلهء وضربت القوم وانتهيت إلى زيد 
فلم © 

ولعل سبب كوفا للغاية حيئئذ : أنهما تعمل عمل "إلى" - الى سلمنا أنفها 
للغاية-» ومن المعروف أن ما بعد "إلى" بحرور أبدًء أو مؤول من " أن والفعل " 
ليكون مصدره بحرورً» كما في قول الله تعالى: ( سل هِىَ حَت مَطَلَع آلْفجِر ) د 
وقوله : ( وَآعْبُد يَئلكَ حي يتيك ليقي 06": فالجر في الآية الأولى ظاهرء 
ومعناها: سلام هي إلى مطلع الفجرء وفي الآية الثانية مؤول من "أن والفعل" 
بمعين: واعبد ربك إلى أن يأتيك اليقين» أو : واعبد ربك إلى إتيان اليقين لك» 
فيكون المصدر حيتئذ بحرورا . 

وقد شرط اللغويون للمجرور ب"حق” شرطين, هما : 

الأول : أن يكون ذلك احرور ظاهرا لا 0 0 


)١(‏ ينظر : التقريب للباقلاني .4١8/١‏ البرهان للجوين ١/فقرة .)٠١“(‏ الإحكام للآمدي ,.57/١‏ أصول 
البزدوي وشرحه 27594/7 تنقيح صدر الشريعة 2١١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2)17-57/7 فواتح 
الرحموت للأنصاري .7140/١‏ 

. )0( سورة القدرء آية‎ )١( 

(5) سورة الحجر آية (15) . 

(4) ينظر : المساعد لابن عقيل 2577/7 شرحه على ألفية ابن مالك 211/7 رصف البان للمالقي/551) 
الجن الداني للمرادي/47 0: مغين اللبيب لابن هشام »١77/‏ شرح المفصل لابن يعيش .١1/8‏ 

لاهو - 


وهو قول سيبو يه مت١٠م48اه)‏ والبصريين» خملافا للكوفيين - ووافقهم 


المبرد (ت5/85ه) من البصريين - الذين أجازوا كون المجرور ب "حي" 


طتميراء مسد ا بو ل الا 50 


فلا والله لا يُلفي أناس 2 فق حتّاك يابن أبي زياد 
أي : حى أنت» وبقول الآحر '" : 
أتت حتاك تقصد كل فج ُرجّي منك ألها لا تخيب 
أي : أتت الناس إليك ترتحي منك القبول . 


إلا أن البصريين عدوا كل هذا من قبيل الضرورة الشعرية» فلا يعترض به 


عليهم, ولك وكوة هون بها 


الشرط الثاني : أن يكون المحرور يما آخر جزء من الجملة ينتتهي به 


الأمر أو ملاقيا آخر جحزء من ذلك» لكون ذلك ابمحرور لا يأتي إلا بعد أسبقية 
أجزاء قبله؛ كما في قوله تعالى : ( سَلَدُْ هِىَ حَيَْ مَطَلَ آلْفَجَر)74": فالفجر 
ملاق آخر جزء من الليل» وبه ينتهي ذلك الليل ©. 


(00 


(20 


(6 
(0 


لم يذكر له قائل» وهو موحود في : همع الموامع للسيوطي 2117/4 الدرر اللوامع للشنقيطي ؟/15١»‏ 


الخزانة للبغدادي 49/4/94 . 
لم ينسب لأحدء وهو موحود في : همع الموامع للسيوطي 2157/4 الدرر اللوامع للشنقيطي 215/١‏ 
الخزانة للبغدادي475/5» مغين اللبيب لابن هشام/157؛ التوضيح له ؟/5. 
سورة القدرء آية (0) . 
وهذا ما شرطه الزمخشري والمغاربة من النحويين . 
ينظر : المساعد لابن عقيل 2774-1177/7 الجن الداني للمرادي /4 4 20 مغينٍ اللبيب لابن هشام //21517 
المفصل للزمخشري/87”ء شرح المفصل لابن يعيش ١5/8‏ 
-مه١‏ - 


المطلب الرابع 
ما تنقيده "حتى" حال كونها عاطفقة. وشروط ذلك 


اتفق الأصوليون على أن "حي" تدل على الغاية م ما احتمل صدرٌ الكلام 

الامتدادّء وآخره الانتهاء إليه» فإن لم تفد معين الغاية؛ كانت للتعليل واجمازاة 

مى ما أمكن نيابة "لكي" مكافاء وإلا فإهها تكون للعطف المحض - مى تعذر 

حمل آخر الكلام جزاء وسبباً لصدره -؛ لوجود التناسب بين العطف والغاية 

المتجلي فيما يأني : 

- أن المعطوف لابد وأن بكرن كر من النظزف عليه وكذلك الغاية‎ -١ 
أي ها ده ست كرن شو مم االقاء حصن ذا ابرق العانة ا حرو‎ 
ما بعدها من جحنس ما قبلها.‎ 

؟- أن العطف والغاية فيهما معمئ التعقيب والمغايرة - غالبا - والترتيب 
الحاصل للمعطوف والغاية» فالمعطوف مغاير للمعطوف عليه ويأيّ عقبه 
ومرتباً بعده» كما أن الغاية مغايرة للمغياء وتأي بعده مرتبة © . 

«- أن حكم المعطوف عليه ينقضي شيئاً فشيئاً لينتهي بالمعطوف» لكن 
بحسب اعتبار المتكلم لا بحسب الوجود نفسه كالغاية ينتهي حكم المغيا 
إليها شيئاً فشيئاً ”.اه . 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشي ,*١6/7‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2»440/١‏ شرح الكوكب 
للفتوحي 2374-1778/1 أصول البزدوي 07.01/7 2310-504 أصول السرخخسي 2519/١‏ بذل النظر 
للإسمندي /47» المنار للنسفي /40» التوضيح لصدر الشريعة 2١١14 2١١7/١‏ تيسير التحرير لأمبر بادشاه 
3٠٠١ 7‏ فواتح الرحموت للأنصاري 741/1١‏ . 

.948/7 تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )4 ٠ ينظر : حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين/‎ )١( 


6ه 


مثال بجيء "حق" للعطف قول الله تعالى : ( وَرُلْْلُوا حَ يَقُولَ آلرَسُولُ » "2 
أي: ويقول الرسول”"؛ لأن ما قبل "حين" وهو حصول البلاء والزلازل وإن 
كان صالحاً للامتداد» إلا أن قول الرسول - بقراءة الرفع - ليس صالحاً لأن 
يكون فاية لتلك الزلازل والابتلاءات؛ ولا حي القول سبب وحزاء لتلك 
الزلازل» فلذلك كانت "حى" هنا للعطف؛ لوجود التناسب بسين العطف 
والغاية - كما تقدم قبل قليل . 

وقد شرط جمهور الأصوليين بحيء "ح" للعطف ”": أن تتضمن معسئى 
الغاية بأن يكون المعطوف يما جزءا وغاية لما قبلهاء سواء بالنقص أم بالزيادة نحو 
قولحم : "قدم الحجاج حي المشاة "و "مات الناس حي الأنبياء "» فقدوم المشاة 
وموت الأنبياء ليسا غاية لما قبلهما من قدوم الحجاج وموت الناس. إلا أن 
التكلم اعتبر في المثالين زيادة ونقصا من تعظيم وتحقيرء أو قوة وضعفء أو 
أعلى أو دون» ثما جعل ابتداء الحكم من الأعلى منتهياً إلى الأدون في المثال 
الأول» وابتداء الحكم من الأدون منتهيا إلى الأعلى في المثال الثاي» مما يبين لنا 
عجن تشون "جه" الفاكلفة لخو لكا 

وقد زاد بعض الأصوليين شرطا آخر بحجيء "حت" للعطف» وهو : كون 
حكم ما قبل"حي" ينتهي وينقضي شيئاً فشيئا حى ينتهي بالمعطوف» لحسب 
)١(‏ سورة البقرة» آية )7١4(‏ . 


(1) ينظر : تفسير الطبري 2195/7 تفسير القرطي 390-74/7؛ زاد المسير لابن الجوزي 277735/١‏ تفسير أبي 
حيان ؟/4.0١؛‏ الكشاف للزمخشري 2707/١‏ الفتوحات الإلية للجمل 2170/١‏ ونازع السيوطي في 


معترك الأقران ١59/7‏ بأن "حى" ابتدائية . 

(5) ينظر : البحر للزركشي ١/710؛‏ شرح الكوكب النير للفتوحي 2778/١‏ كشف الأسرار للبخاري 
1 0704 التوضيح لصدر الشريعة 2١١7/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه 48/7. فواتح الرحموت 
للأنصاري ١/10؟.‏ 


.56ؤة - 


اعتبار المتكلم؛ لحواز تعلق الحكم بالممطر ف اويا نحو: "مات كل أب لي حنىّ 
آدم"؛ فإن "حى" هنا عاطفة» وليست للغاية لأن ما بعد "حت" لا يصلح أن 
يكن أقاية اونا لاقل "نع "اول نلق كايك اللقطف» ولك :باعتيان التكك 
إذ جحعلها عاطفة» فكان معيئ كلامه : مات كل أب لي» وآدم كذلك ”. اه 

وقد نازع الكمال بن الحمام (ت51/ه) في كون "حى" العاطفة للغاية) 
فليس للعطف غاية ينتهي إليهاء ومن حاول جعل انقضاء ما قبل "حن" ينتهي 
إلى المعطوف - وهو ما شرطه بعض الأصوليين -. فهو تكلف ينفيه الوجدان» 
بل الصحيح أن تكون "حت" للغاية والعطفء لا للغاية فقط» ويحمل العطصف 
على معن الغاية 9 , 

وقد رد هذا حب الله بن عبدالشكور (ت 1119ه) " في "ماسلم 
الثبوت" ”© بقوله : "واعتبار ذلك الاعتبار ئيس بتكلف كما قيل؛ بل 
تحفيق للعرف”"؛ لأن الثقات - كما نص عليه الأنصاري (ت5٠77١1ه)؛‏ 
شارح ل" - نقلوا عن أصحاب اللغة هذا الاعتبار في "حي" فلا بد من 
قبوله؛ كما أشرت إليه في علاقة الغاية بالعطف 27 . 


.10/ حاشية نسمات الأسحار‎ 2١١7/١ ينظر : التلويح‎ )١( 

(1) ينظر : التحرير 258/7 وبين أمير بادشاه في الشرح أن هذا قول ابن الساعاق ؛ صاحب كتاب 
النظام " . 

(©) الإمام بحب الله بن عبدالشكور البهاري الحندي . فقيه أصوليء منطقي . له : "مسلم الثبوت" في 
الأصولء و "سلم العلوم" في المنطق . توفي سنة (9١2011ه).‏ 
له ترجمة قْ : أيحد العلوم للقنوجي 777/7, هدية العارفين للبغدادي؟/ه. الأعلام للز ركلي 2587/0 
معجم المؤلفين لكحالة .١79/8‏ 

.750/١ )9 

(5) ينظر ما تقدم قبل ورقتين . 


' بديع 
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بقيت مسألة هنا : إن كانت "حي" عاطفة» فهل هي ععين "الواو” أو 
اناد م 7؟ 

خملااف» ويك شرف امنيا قال فرع ين الأصر لدت 1 

فبالواو قال جمهور الأصوليين ”2 وبثم قال ابن الحاجحب (ت 545 ه ) 
في "كافيته" "2» وبالفاء قال جمهور الحنفية '". 

إلا أنه يمكن أن نقول : إن "حي" كالواو في إفادتها مطلق الجمع» من غير 
فراعاة لترتيب» أو تراخ» ويشهد له قول المصطفى عليه الصلاة والسلام : كل 
شيء بقدر, حتى العجرٌ والكيّس ) 7 ) أي : العجز والفطنة بقدر من الله 
وليس في القدر ترتيب بينهما . 

افك إن :للع > أن "كيد" القاطفة كه ركر و فيه لحان فاقيفة اللركييي 


والتعقيب» وهو أمر يوجد ف الغائية أيضاء ما يحقق التناسب بين العطف والغاية ©. 


)١(‏ ينظر : الزركشي في البحر 2715/7 والفتوحي في شرح الكوكب 2778/١‏ وابن أمير الحاج في التقرير 
والتحبير ؟/68. 

.515/7 ينظر : الزركشي في البحر‎ )١( 

5 ينضر: أصول البزدوي 2301-7.69/75 أصول الس رخسي 255١ 0519/١‏ التنقيح 
لصدر الشريعة 23١7/١‏ التلويح للتفتازاني 2١17/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠٠١/7‏ ونسب هذا 
الرأي أيضاً لابن الحاحبء فواتح الرحمرت للأنصاري 541/١‏ . 

(5) رواه مسلم - كتاب القدر - باب كل شيء بقدر - بلفظه - (5568؟) . 
ينظر : شرح النووي على مسلم .7١14/١5‏ 

(5) ينظر : فواتح الرحموت للأنصاري 741/١‏ شرح حمل الزحاحي لابن عصفور 2774/١‏ شرح ألفية ابن 
مالك لابن الناظم/077. 


-1١519- 


المطلب الخامسر 
ما تفيده "حتى" حال كونها ابتدائية 


قد تحري ' لحت" خرق رم مق بحرو الابتداء؛ تصلح لأن تحستائف 
بعدها كلام» لتكون حرفا تبدأ بعده الجمل» نحو قولك : " ضربت القومٌ حنىّ 


يقول المرادي (ت45لاه) : " وحن هذه - أعين : الابتدائية - تدحل 
على جملة مضموفا غاية لشيء قبلهاء فتشارك [أي: حي الابتدائية] الجارة 
والعاظفة و هعو الجار37: 

وإذا كانت "حي" ابتدائية» فما بعدها قد يكون جملة اسمية» أو فعلية. 

الحال الأولى: كون ما بعد "حي" الابتدائية جملة اسمية: نحو قول جرير 
(ومت١٠١١هم)‏ 7 

فما زالت القتلى تمور دماؤها ' بدجلة, حتى ماء دجلة أشكل 

ف "حي" هنا ابتدائية» دخلت على جملة اسمية» مبتدؤها: ماءء وخبره: أشكل. 

ومثله أيضا قول امرئ القيس (نحو 0٠م‏ ق ه) » 

مطوت بم حتى تكل مطيهم وحتى الجيادُ ما يُقدن بأرسان 

فالجياد : مبتدأ بعد "حي" الابتدائية» بدليل دخحول واو العطصف على 

'حين" - لامتناع تتابع حروف العطف - ورفع ما بعد "حن" فلم تكن للغاية 
26 وعدم عملها فيما بعدها . 


)١(‏ ينظر : شرح انحلي (بالعطار) 4145/١‏ أصول البزدوي 23307-7.1/7 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
» مسلم الثبوت لابن عبدالشكور 1/1" 

(؟) ينظر : الج الداني /؟65ه-061. 

(7) تقدم تخريجه . 

5( ديوان امرئ القيس /47 من قصيدة أوها : قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت آياته مبنذ 
أزمان. 
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الحال الثانية : كون ما بعد "حت" الابتدائية جملة فعلية : وذلك نحو قول 
الله سبحانه وتعالى : ( ثُمَ بَدٌ بَدَلَنَا مَكَانَ آلسيَةٍ الحتستة - حت عَفوأ وَقَالوأ قد مَسسّ 
حن" لا محل له من الإعراب عند جماهير 
النحاة ”'©؛ وذلك يعينٍ أنها ابتدائية» وأن ما بعدها من الجملة الفعلية ما هو إلا 
ابتداء لتلك الجملة . 

ومن الأمثلة الي يذكرها الأصوليون لدحول "حت" الابتدائية على جملة 
فعلية؛ قوهم : "مرض فلان حى لا يرجونه"» فما بعدها ليس غاية لما قبلها؛ لأن 
آخر الكلام لا يحتمل الامتداد إليه» ولا سببا لكون ما قبل "حي" ليس علة لما 
بعدهاء ولا عطفا على لقتو العلم وجو التمزوف علي بل بعملة فعلية مكداة.:. 

وقد شرط ابن عبد الشكور (ت1154١ه)‏ في "حي" الابتدائية شرطا الم 
يتقدمه أحد من الأصوليين - فيما أعلم - وهو : أن يكون ما بعدها من جدنس 
ا لي 

وهذا في حقيقته واقع ما في " حي الي اللخايةء والسببية» والعطفء فكأنا 
أراد طرد المسألة» والأمثلة الى سقتها آنفاً تبين عدم اشتراط هذا الأمر - والله 


و 


أعلم. 


دَابَآءَنا ألضَّكَآء وَآلْك[ءْ » ('2, فما بعد ' 


. )48( سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.184- وينظر في تفسيرها عات الب الراري 111لا‎ 

إفه حلاف للزحاج وابن مالك اللذين جعلا "حى" في الآية جارّة» كما يحكيه عنهما المرادي في الجن الداني/؟01ه. 
وينظر كذلك : الأزهية للهروي /27575 شرح حمل الزجاجي 2017/١‏ معان الحروف للرماني )١15/‏ 
المفصل للزمخشري /2784 شرح المفصل لابن يعيش 250-١48/8‏ رصف المباني للمالقي /27601 حروف 
المعاني للزجاحي / 50-54» مغين اللبيب لابن هشام/174» البرهان للزركشي 2517/4 معترك الأقران 
للسيوطي ؟98/5١-50١.‏ 

(5) ينظر : مسلم الثبوت .710/١‏ 


-9١54- 


المطلب السادسر 
ما تكيده "حتى" حال دخولها علو الأسماء والأخعال 
إن "حتى" لها أمر عظيم في لغة العرب» ومسائل شائكة في كتب أصول 
الفقه؛ لاسيما في دخوها على الأسماء والأفعال» إذ هما عماد الجملة عند 

العرب. 

أولا : دخول "حتى" على الأسماء والمصادر : 
جمهور النحويين والأصوليين على أن "حتى" من عوامل الأسماء والمصادرء 

وها في دخوطا حيئذ ثلاث أحوال : 
المحال الأولى : أن تكون "حتى" للغاية بمعنى "إلى" 2: نحو قول الحق 

سبحانه 3 ( سَلَددُْهِيَ حَقْ مَطَلَع لجر » ”', ف "مطلع 1 مصدذر» ودحول 

"حتى" عليه كان للغاية؛ إذ في طلوع الفجر نهاية لليلة القدر ٠‏ 
والاسم مثل المصدر ف هذه الفائدة» كما في قول الله تعالى : ( ثُم أَيَمُوأ 

آَلضِيَاٌ إلى ألْيْل » 7" إذ الليل - وإن كان ظرفا - اسمء وهو نهاية لصيام النهار. 

الحال الثانية : أن تكون "حتى" للعطف 9): كما في قولك : "حفظلت 

الله بل قد تكون من أوائل ما حفظت من كتاب رب العالمين . 

)١(‏ ينظر: حروف المعاني للزجاحي/54., معاني الحروف للرماني/9١١2‏ رصف الباني للمالقي/5591-18) 
الجنى الداني للمرادي/47 ه. مغينٍ اللبيب لابن هشام/177, البحر للزركشي ؟717/7؛ شرح الكوكب 
للفترحي 2578/١‏ أصول السرحسي ,118/١‏ التلويح للتفتازاني 21١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
4/7 48» فواتح الرحموت للأنصاري 50/١‏ ؟. 

(؟) سورة القدرء آية (0) . 

(9') سورة البقرق آية )١41/(‏ . 

(5) ينظر : معاني الحروف للرماني/9١١»‏ رصف الباني للمالقي/758» الجنى الداني للمرادي/47 20 مغي 
اللبيب لابن هشام/١7١2‏ البحر للزركشي 2517/7 غاية الوصول للأنصاري /050)» أصول السرحسي 


0 ؛ 55١‏ التلويح للتفتازاني 21١7/١‏ التحرير للكمال 248/1 2٠١١ 2٠٠١‏ فواتح الرحموت 
للأنصاري .541/١‏ 
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وكذلك قوهم: "مات الناس حي الأنبياء"» و "قدم الحجاج حي المشاة". 
فليس ف موت الأنبياء وقدوم المشاة غاية لأمر قد سبق امتداده» بل في ذلك 
الكلام ما يدل على أن "حت" عاطفة لإفادتها موت جميع الناس ومنهم الأنبياءء 
وقدوم جميع الحجاج ومنهم المشاة. 

الحال الثالقة : أن تكون "حي" ابتدائية ”2 : وذلك إذا لم يصلح صدر 
الكلام للامتداد» ولا آحره للانتهاء إليه» وكان ما بعد "حي" جك ا 
نحو قول حرير (إت١١١ه)‏ - المتقدم - : 

فما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة, حتى ماء دجلة أشكل 

وكقولك : "أكلت السمكة حى رأسها", أي : رأسها مأكول» مبتدأ وخبره» 
وكقولك : "ضربت القوم حت زيذٌ "2 أي : زيدٌ مضروبء مبتدأ وخبره . 

انياً : دخول "حتى" على الأفعال : 

ولها في هذا حمس أحوال : 

الحال الأولى : تككون "حي" للغاية .معين "إلى" (©2: نحو قوله تعالى: 
( حي يُعَطُواالْجِرَيَة » ": أي : قاتلوا أهل الكتاب إلى أن يعطوكم الجزية إن 
با الإسلام. 


)١(‏ ينظر : حروف المعاني للزجحاحي/14. معاني الحروف للرماني/5 2١١١-1١‏ رصف الباني للمالقي//581) 
الجى الداني للمرادي/١هه‏ - 551. مغينٍ اللبيب لابن هشام/2317 شرح المحلي (بالعطار) 2440/١‏ 
التلويح للتفتازاني .١١5/١‏ 

)١(‏ ينظر : معان الحروف للرماني/5 231١‏ رصف الباني للمالقي/755, الجى الداني للمرادي/؟141ه- 47ه. 4هه, 
مغينٍ اللبيب لابن هشام/215 البحر للزركشي 0718/7 شرح الحلي (بالعطار) :440/١‏ أصول السرخسي 
1/1١‏ ,» بذل النظر للإسمندي /47» التلويح للتفتازاني 2117/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 43/75. 

05 سورة التوبة» آية (59؟) . 


2ت 


ولكن : قد يتبادر إلى الذهن أن "حي" إن كانت بمعين "إلى" في دحولها 
على الأفعال» فكيف يصح دخول "إلى" على الأفعال مع أنما من علامات 
الأسماء فقط ؟ 

والجواب : أن "حى" إذا دخلت على الفعل فإما : أن تعمل فيه بذاتها 
لحواز تناوب الحروف -كما يقول الكوفيون-؛ وإما : أن تكون وما بعدها 
مصدرا مؤولاً من "أن والفعل"؛ فتكون"حبت" حينئذ داخلة على اسم تقديراء 
اح او ل ار لك 

الحال الثانية : أن تكون "حي" للتعليل وامحازاة والسببية ©: وذلك إذا لم 
يصلح صدر الكلام للامتداد» وكان الآخر جزاء لى نحو: " أسلمت حي أدخل 
الجنة ". أي : أسلمت لكي أدخل اللي تليعا 6 لواف الل و من عقابه. 

الحال الثالفة: أن تكون "حيت" للعطف ”": إذا لم يمكن إحراؤها على 
الغاية» أو امجازاة» بأن لم يصلح الصدر للامتداد» ولا آخره للانتهاء إليه ولم 
يكن العدر عنيا اليف "حك" كناءق قرلك. "إن ات بعتي ادق 
فعبدي حر" ف "حي" هنا عاطفة لعدم صلاحيتها للغاية» ولا للمجازاة؛ 


)١(‏ كما صرح بذلك البخاري في كشف الأسرار 2307/7 وقد جرى خلاف بين اللغويين في دول "حي" 
على الأفعال» فالبصريون على تقدير "أن والفعل" ليصير مصدراً مؤولاء والكوفيون ذهبوا إلى أن النصب 
ب "حن" نفسها لحواز تناوب الحروف. 
ينظر : المقتضب للمبرد 27/7 الجئ الداي للمرادي/4 5ه, معان الحروف للرماني ١١9/‏ . 

(؟) ينظر : معان الحروف للرماني/5 1١‏ رصف الباني للمالقي/770, مغين اللبيب لابن هشام/159١2‏ أصول 
السرحسي 2519/١‏ بذل النظر للإسمندي //47» تيسير التحرير لأمير بادشاه 21٠0٠١-949/5‏ مسلم 
النبوت لابن عبدالشكور وشرحه .111/١‏ 

(5) ينظر : معاي الحروف للرماقي/9١١2‏ رصف الباني للمالقي/158, الجن الداني للمرادي/؟061, مغي 
اللبيب لابن هشام/١217‏ البحر للزركشي 2718/7 كشف الأسرار للبخاري ؟/ 270١‏ 2504 أصول 
السرحسي 2319/١‏ بذل النظر للإسمندي /47» التلويح للتفتازاني 2١١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
47 مسلم الثبوت لابن عبدالشكور .741/١‏ 
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لانتفائهما هناء فالمعى: إن لم آتك وأتغدٌ عندك فعبدي حرء فليس الغداء فاية 
للإتيان» ولا سببا له. 

الحال الرابعة : أن تكون "حي" ابتدائية ('2 : نحو قولك : "سردت حي 
كلت الإبل"» و"سريت يهم حى تكل مطيهم"؛ فإن "حت" ف المثالين للابتداء؛ 
لأنما على مثال واو العطف إذا استعملت لعطف الجمل» فتعب الإبل ليس 
صالحاً لأن ينتهي إليه السيرء ولا أن يكون سبباً له. 

الحال الخامسة : أن تكون "حي" للاستثناء 27: كما جاء ذلك في قول 
المقنع الكندي (ت نحو ./اه) 27- على ما سبق تفصيله - : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود. وما لديك قليل 

وإذ قد أفيت الحديث عن "حيى"» فلابد من الكلام في المبحث القادم عن 

أصل الحروف الدالة على الغاية» ألا وهو : "إلى" . 


)1( ينظر : رصف المباي للمالقي/517 25 الجن الداي للمرادي/17 م مغن اللبيب لابن هشام/؟/21 كشف 
الأسرار للبخاري 230-7.7/7 التلويح للتفتازاني 21١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 49/7: مسلم 
الثبوت لابن عبدالشكور .511/١‏ 

(؟) ينظر : الج الداني للمرادي/ 5ه- 5ه ه. مغن اللبيب لابن هشام/2179 جمع الجوامع لابن السبكي 5145/١‏ 
(بالعطار)» غاية الأنصاري/5 0 شرح الكوركب للفترحي 2579/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١1/7‏ . 

(5) محمد بن عمير - أو : عميرة - بن أبي شمر الكندي . شاعر حضرميء اشتهر بلقبه "المقنع" لاستعداده 
للحربء وقيل : خحشية العين من شدة حماله. 
له ترجمة في : الأغاني للأصفهاني 2711/7 ٠١8/117‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1178/7 2031 774/4 


-158- 


المبحث الخالث 


مآ تكيبدة " إلى " 


وفيه مطلبات : 
الأول : دلالة "إلى" على المعابي . 
الثابئ : الفرق بين "حتى" و "إلى" 


-959- 


المطلب الأول 
دلالة "إلى" على المعانسي 
إن "إلى" في لغة العرب حرف جر يدخحل على الأسماء فيعمل فيها بالخفض» وإذا 

دخل على الأفعال فبتأويل " أن والفعل" 00 مؤولا فيكون بقوة الاسم. 

وهي بذلك العمل تدل على معان؛ ذكر الأصوليون بعضهاء واللغويون 

أكثرهاء وسأتناولما على النحو الآنيٍ : 

-١‏ الانتهاء في الغاية 2 : وهو أصل معانيها؛ سواء أكان ذلك في الزمان أم 
المكان أم غيرهما؛ كما في قوله تعالى : ( ثم أيِمُوا آلضِيَامَ إلى ألْيلٍ » 27 
وقوله : ( م الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا) "؛ وقول الني 
صلى الله عليه وسلم في رسالته الي بعنها إلى هرقل ”© : ( مسن محمد 
عبدالله ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم ) , فالليل- في الآية الأولى - 
فاية زمن صيام النهار» والمسجدّ الأقصى - ف الآية الثانية - فاية مكان 
الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعظيم الروم كان فهاية التوجيه 
في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ ينظر : الجن الداني للمرادي/47ه-555»: رصف الباني للمالقي/2701 2551١‏ مغينٍ اللبيب لابن 
هشام/2177 المعتمد للبصري )7/١‏ 21450 العدة لأبي يعلى 501/١‏ المحصول للرازي ١/8لالاء‏ 
الإحكام للآمدي 257/١‏ أصول الحصاص 247/١‏ أصول السرحسي 2570/١‏ بذل النظر للإاسمندي 
/4. مسلم الثبوت لابن عبدالشكور 4/١‏ ؟» معترك الأقران للسيوطي 50/7. 

(؟) سورة البقرة» آية )١41/(‏ . 

(6) سورة الإسراء» آية )١(‏ . 

(4) عظيم الروم» له صولات وجولات مع المسلمين في مؤتة وغيرهاء وشهرته تغي عن ترجمته . 

(0) طرف حديث رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب * - حديث رقم (2»)7 وانظر : الفتح لابن 
حجر ١/؟7.‏ 
ورواه مسلم - كتاب اللجهاد- باب كتاب الي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - بنحوه - )١7/1/5(‏ . 

4375 اه 


1 المعية والمصاحبة, بمعنى "مع" 7( : وذلك إذا ضممت شيئا إلى شيء؛ 


كما في قوله تعالى - على لسان عيسى عليه السلام للحواريين - : ( مَنْ 
أَنصَارِىَ إلى آله » ”") أي : مع الله وكقوله سبحانه : ( وَلَا تََكُوَا أَموَاهُمَ 
إن أمَوَلِكُ)»”": أي : لا تأكلوا أموالهم فتضمّوها مع أموالكم» وكقول 
العرب: ” الذود إلى الذود إبل " أي : إذا ضممت بضعة إبل مع مثيلاتها؛ 
أصبح عندك ما يعتيره الناس إبلاً ©©. 

فإن لم يكن هناك ضم شيء إلى شيء» فلا تأتي "إلى" للمعية و المصاحبة 


والجمع؛ فلذلك لم يصح أن يقال 1 إلى فللان مال كثير" ويراد به المعية؛ لأقبه 
ليس فيه ضم شيء إلى شيء آخر. 


ومن شواهد اللغة على دلالة "إلى" على المعية : قول امرئ القفيس 


(نحو ١٠م‏ قا ه): 


(00) 


0( 
فد 
0( 
ف 
0 


له كفل كالدعص لبده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذأأب *) 
أي : مع حارك ©2. 


ينظر : الجن الداني للمرادي /785, مغين اللبيب لابن هشام/4؛ 2٠١‏ شرحه لابن يعيش 215/8 المغرب 
للمطرزي/ 2077 حروف المعاني للزحاحي/ه". فقه اللغة للثعاليي/4 21717 رصف المباني للمالقي/575١)‏ 
الضاحبي لابن فارس/77١‏ معان الحروف للرماني/5١1؛‏ المساعد لابن عقيل 2554/7 ارتشاف 
الضرب لأبي حيان 45./7. الخصائص لابن جين 2017/5 الكليات للكفوي 2378/١‏ الأزهية 
للهروي/387, البرهان للزركشي 577/4. معان القرآن للفراء 25١8/١‏ معترك الأقران 
للسيوطي 5١/5‏ . 

سورة آل عمران» آية (807) . 

سورة النساى آية (1) . 

ينظر : القاموس للفيروزآبادي /255 معجم الأمثال العربية لرياض ؟814/7١.‏ 

ديوان امرئٌ القيس //49. 

هذا البيت من فاحش شعر امرئ القيس» يصف غلاما يما يستححى من ذكرهء فالكفل هو العجُر أو 
الأرداف؛ والدعص : قطعة من الرمل مستديرة» والحارك : مقدم أعلى الظهر ثما يلي العنق» وهو الثلث 
الأعلى الذي يأحذ به من يركب الشيءء والغبيط : أن يلمس إليته لينظر أبه طروق أم لا ؟» و المذأب : 
الذؤابة الخارحة من العمامة. 


-1/9؟ ب 


التبيين : وهي الى تكون فيها "إلى" مبنية لفاعلية مجرورها الذي يأيَ 
بعدها من بعد ما يفيد حا أو بغضاء وذلك من فعل تعحب أو اسم 
تفضيل”) نحو قوله تعالى - على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام -: 
( رَبٍ آلِسَِجَنُ أُحَبُ إِّ مما يَدَعُوميَ إلَيْهِ )"2 ف "إلى" جاءت من بعد ما 
000 فبينت هذا الحب من الدعوة الي وُحهت إليه من قبل النساء. 
الظرفية» بمعنى "في" 7": ذلك لأن "في" حرف جر يفيد الظرفية والوعاء 
للشيء»؛ و "إلى" تُحقق هذا المع عندما تكون فاية الشيء إلى أمر ماء 
فكأنما دخل الفعل في ذلك الشيء؛ كما في قولك :" هل لك في كذا ؟"2 
فإنه تمثابة ما لو قلت: " هل لك إلى كذا " أي : هل لك في الدخول إلى 
ما أدعوك إليه ؟ 

يقول ابن جح 9) (ت؟697ه):" لما كان : هل لك في كذا ؟ معئئ: 


أدعوك إليه» جاز أن يقال: هل لك إلى أن تزكى» كما يقال: أدع وك إلى أن 
تركى | 


200 


(0 


(6 


(0 


(5) 


ينظر : المغن لابن هشام /4 2٠١‏ المساعد لابن عقيل 4/7 255 الجن الداني للمرادي/27837-787 ارتشاف 
الضرب لأبي حيان 2401/7 البرهان للزركشي 2774-77/4 معترك الأقران للسيوطي 51/7". 
سورة يوسف»ء أآية (77) . 
ينظر : المغين لابن هشام /4 2٠١6-١٠٠١‏ المساعد لابن عقيل 2506/7 الجن الداني للمرادي//1م 2388-7 
ارتشاف الضرب لأبي حيان 451/7» معان الحروف للرماني 2١١5/‏ الكليات للكفوي 2378/١‏ الأزهية 
للهروي /85؟584-5. 
الإمام عثمان بن جين النحوي . وهو : من أعلام الأدب والنحو والصرف. له : "التصائص" و 
"سر الصناعة " في اللغة» و " المحتسب" في توحيه القراءات الشاذة . مختلف في وفاته . 
له ترجمة في: إنباه الرواة للقفطي 270/7 بغية الوعاة للسيوطي 2١77/7‏ معجم الأدباء لياقورت 
61/1. 
الخصائص لابن جين 7/ 711-171 

1 


ويقول المالقي (ت 7١7‏ ه) : " تكون إإلى] همعن في» وذلك موقوف 


على السماع لقلته» كقولك : حلست إلى القوم» أي : فيهم ... " (" . 


0 2000 5 ©» دديهلة 2 0 82 .+ 0 
7 أي: في أن تردكى. وقوله: ( لَيَجَمَعَدَكُمْ إل يَوْمِالْقِيّسَةِ) 227 أي: 


وكذلك يأ معنا على هذا المعين : فول النابغة الذبياني (نحوماق ه): 
فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب ©) 
أي : لا تتركين منبوذا في الناس متخوفاً من وعيدك إياي. 

وكقول طرفة بن العبد ©( نحو 5٠0‏ ق ه): 


وإن يلتق الحي الجميعٌ تلاقني 2 إلى ذروة البيت الرفيع المصمّد "© 


لق 
زفق 
00 
4 


فو 


(02 


إف4 


رصف الباني للمالقي / 159. 

08 النازعات» آية .)١4(‏ 

سورة النساءء آية (/81) . وينظر : البحر المحيط لأبي حيان 3117/7". 

زياد بن معاوية الذبياي الغطفان» من أشراف الجاهلية» وأصحاب المعلقات. كان الأعشى وحسّان 
والخنساء يعرضون شعرهم عليه. حظي ممنزلة لدى النعمان بن المنذرء إلى أن شبب بزوحته » وفرٌ إلى أن 
رضي عنه النعمان. 

له ترجمة في : الأغاني للأصفهاني 207/١١‏ خزانة الأدب للبغدادي ؟/705١.‏ 

ديوان النابغة / 774 يعتذر للنعمان بن المنذر. 

وينظر كذلك : الأمالي الشجرية لهبة الله 7574/5. 

شاعر حاهلي» تنقل في بقاع نحد» وكان من ندماء الملك عمرو بن هند؛ الذي أرسله بكتاب إلى المكعير- 
عامله في البحرين - يأمره بقتل طرفة لأبيات كان قد هجا الملك فيها. وهو من أصحاب المعلقات» 
وتفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره . 

له ترجمة في: شرح المعلقات للأتباري/5١١»‏ خزانة الأدب للبغدادي 2419/7 شرح شواهد المغئي 
للسيوطي ؟/5١8.‏ 

ديوان طرفة /70. 


غ37 


أي : في ذروة البيت تلقاني إذا اجتمعت أحياء العرب تعتز بأنساها . 
ه- الظرفية المكانية بمعنى "عند " (©: كقول الشاعر الحذلي (©: 
أم لا سبيل إلى الشباب؛ وذ كَرْهُ أشهى إلي من الرحيق السّلْسلٍ 
أي : ذكر الشباب أشهى عندي من الرحيق . 
5- بمعنى "الام" 7": في نحو قوله تعالى: (وَالْأْمرإليَكِ قأنظرى مَاذَا تَأْمرِينَ) 90, 
أي: الأمر متروك لكء وقوله سب حانه : ( يتوى مَن يَشَآءُ إ صِراطر 


مُسَمَقِم © 017 أي : يهدي لصراط مستقيم . 
والذي صحح هذه النيابة» دلالة آيات أخر على مثل هذا النظم القرآني» 
كما في قوله سبحانه : ( الْحَمَدُ ينّهِ اذى هَدَئئًا لِهَدَا» 29 أي : مدان إلى 
هذاء وقوله : ل( لله الأمر © 7"؛ إذ اللام هي الأصل هنا © . 
ومن الشواهد الشعرية لموافقة "إلى" ل "اللام": قول الشّمّاخ © (ت 5١‏ ه): 
واترك تراث فاف إفهم هلكوا أو انت حيّاً إلى رَغلٍ و مطرود 270 


)١(‏ ينظر : الجن الداني للمرادي /23385 المغن لابن هشام 2٠١٠/‏ حروف المعاني للزحاحي /255 معاني 
الحروف للرماي/1.5١»‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان 7/-401-146 

(؟) هو : أبو كبير؛ عامر بن الحليس ٠‏ والبيت في ديوان الهذليين 89/7؛ يتوحه به إلى ابن زوحته المعروف 
ب " تأبط شرًا " لما حاول أبوكبير قتله. فانتبه إليه تأبط شرًا وأراد أن يقتله ردًا على فعلته» وعندها أنشد 
أبوكبير هذا البيت من قصيدة طويلة ٠‏ 

(*) ينظر : المغئ لابن هشام .٠١4/‏ المساعد لابن عقيل 4/7 355-55 الجن الداني للمرادي/7410, 
ارتشاف الضرب لأبي حيان 451/7» معان الحروف للرماني 21١5/‏ الصاحبي لابن فارس/217 البرهان 
للزركشي 774/4 معترك الأقران للسيوطي 51/7. 

(14) سورة النملء أآية (*3:5) . 

(5) سورة يونسء أية (19) . 

(5) سورة الأعراف» آية (47) . 

10 سورة الروم» آية (4) . 

(8) ينظر : المساعد لابن عقيل 14/7 .7500-1٠8‏ 

(9) الشماخ بن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرم؛ من أرجز الناس على البديهة» شهد القادسية» وتوف في غزوة موقان. 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر ١6١/5‏ وبين الاختلاف في صحبته؛ الأغان للأصفهاني 2158/9 
خزانة الأدب للبغدادي ,١55/*‏ 

. من قصيدة يهجو بما الربيع بن علباء السلمي‎ ١١17/ ديوان الشماخ‎ )٠١( 


 ةا/ه‎ 


أي : اترك تراث خحفاف لرعل ومطرود - وهي قبائل عربية - . 
ابتداء الغاية بمعنى "من " : وقد تقدم الكلام عليها ثما يغ عن إعادته هنا. 
- موافقة "الباء" 0 وقد خرّج الأعفش (ت 7١5‏ ه) عليه قوله 
تعالى: ( وَإِذَّا حَلَوَا إل سَيَطِبِيِهِوَ » ) أي : بشياطينهم . 
ومن الشواهد الشعرية على دلالة "إلى" بمعين "الباء" قول كثير 
عزة”” (ت٠١٠‏ ه): 
ولقد لهوت إلى الكواعب كالدمى بيض الوجوه. حديفهن رخيوه) 
أي : ولقد لحوت بالكواعبء كلعبي بالدمى . 
وكذلك قول النابغة الذبياني (نحو ١4‏ ق ه ) في ديوانه © : 
فلا عمر الذي أثني عليه وها رفع الحجيج إلى ألال 
أي : وما رفع الحجيج أصواتهم بألال» وهو حبل بعرفة 2 . 
14- بمعنى "على" 7”": وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من ترك كلا 


وعيالاً فإلي ) © أي : فعلي كفالتهم . 


)١(‏ ينظر: الأزهية للهروي/184.؛ ارتشاف الضرب لأبي حيان ؟/401» الكليات للكفوي 7178/١‏ هامش 
(4) منه . 

(؟) سورة البقرة» آية )١5(‏ . 

() كثيّر بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعي؛ أبو صخحر ٠‏ شاعر متيّم ب "عزّة بنت حُميل". توف بالمدينة 
المنورة» قيل : (/ا١٠‏ ه). 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهيي 2١57/5‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 2٠١7/4‏ شذرات الذهب 
لابن العماد .١171/1١‏ 

(4) ليس في ديوانه» و نسبه إليه ابن الشحري في أماليه 78/5 5؟» والهروي في الأزهية /584 . 

(ه) ص/ 179 وفيه ضبط " ألال " بكسر فائها . 

(7) ينظر : معجم البلدان لياقوت 2547/١‏ و ضبط " ألال " على وزن حَمام؛ وقيل : على وزن بلال . 

(7) ينظر : الكليات للكفوي ١ .7078/١‏ 

(4) ينظر : رواه البخاري - كتاب الاستقراض - باب الصلاة على من ترك دين - (5748). 
ورواه مسلم - كتاب الفرائض - باب من ترك مالآ فلورثته - بلفظه - 0)١1715(‏ وانظر: شرح النووي 
عليه .531/1١‏ 


-ط١5-‎ 


٠‏ - التوكيد : أي الذي تكون فيه "إلى" زائدة لا عمل لها إلا توكيد المعيى 
الوارد» وهو ما ذهب إليه الفراء إت/ا١٠؟‏ ه) مستدلا بقراءة من قرأ 
قوله تعالى : ( فَأَجعَلَ أَفهِدَةَ مر لئاس يَبوىَ إِلَتِح 6 ”2 بفتح الواو في 
"وى" 27 , 

يقول ابن جين (ت 947 ه) موجها هذه القراءة”":" قراءة علي7» 

[ت ٠؛‏ ه] عليه السلام؛ تموى إليهم؛ بفتح الواو» هو من: هويت الشيءء 

إذا أحببته» إلا أنه قال: إليهم» وأنت لا تقول: هويت إلى فلان» لكنك تقول : 

هويت فلانا؛ لأنه عليه السلام حمله على المع . ألا ترى أن معين : هويت 

الشيء : ملت إليه» فقال : توى إليهم لأنه لاحظ معي تميل إليهم» وهذا باب 

من العربية ذو غور" . 

إلا أن الجمهور لا يقولون يبهذا المعى» فإن "إلى" عندهم عاملة» وليست 
مهملة في هذه الآية© . 
وبعد : 

فهذه دلالات "إلى" على المعاني» منها ما يظهر فيها المععى واضحاً قوياء 
ومنها ما لا يكون كذلكء إلا أن الأصل في هذه المعاني كلها هو الغاية» وما 

كان لغيرها يؤول عليها - وهو مذهب البصريين -» ولا يناثي استعمال "إلى" - 

على أي معن من المعاني المذكورة - كوفما على معناها الأصلي الي وضعت له 

وهو الغاية وانتهاؤها 2 . 


)032( سورة إبراهيمء» أآية (737) . 

)١(‏ ينظر : معان الحروف للفراء ؟/27/4 تفسير القرطبي 777/9؛ تفسير الآلوسي 2779/١7‏ تفسير أبي 
حيان 177/8 . 

(6) ينظر: امحتسب 514/١‏ وذكرها قراءة شاذة لعلي بن أبي طالب ومحمد بن علي وحعفر بن محمد ومجاهد . 

469 الخليفة الراشد الرابع . 
ترجمته في : الإصابة لابن حجر 2501/7 الاستيعاب لابن عبد البر 75/7 

(0) ينظر : المساعد لابن عقيل 2155/5 الجن الداني للمرادي 9م" - :84٠‏ مغينٍ اللبيب لابن هشام 
2٠١ /‏ معترك الأقران للسيوطي 51/7. 

(5) ينظر : كشف الأسرار للبخاري :7948/١‏ الجئ الداني للمرادي /2585 جواهر الأدب 
للاربلي /7؛ - 475. 


/ا/ا؟ؤ - 


المطلب الثانو 


الكرق ببن " الو " و"حنى" 


تتردد عبارة عند الأصوليين في "إلى" و"حن" بأن كل واحدة منهما. معن 

الأخرى لما فيهما من بيان لنهاية الشيء . 
وبالتتبع يظهر لنا أن هناك فروقاً ترك معظمها كثير من الأصوليين» ومسن 

الفروق اليّ تذكر بين "حق" و"إلى" - مما فص عليه - : 

-١‏ أن المحرور ب "حي" - وهو الغاية - لابد أن يكون شيئا ينتهي به المغياء 
أو ينتهي عنده (2» وبعبارة اللغويين : لابد أن يكون آر حزء أو ملاقيا 
آخحر جزء ”")؛ كما في قولك: " أكلت السمكة حي رأسها"» وقوله تعالى: 
( سَلَدُهِىَ حَت مَطُلَع آلْفَجْر) ”"؛ فرأس السمكة هو آخحر حزء من 
السمكة قد.أكل باعتبار القرينة الدالة على الدحولء وإن كان لمعن بانعدام 
القرينة هو : عدم دخول الرأس» والفجر ملاق آخخر جزء من الليل» وليس 
بداحل في الليل . 
أما "إلى" : فلا يلزم في الغاية بعدها أن ينتهي يها المغيا أو يتتهي عندهاء 

فلذلك صح أن يقال :" نمت البارحة إلى منتصف الليل " إذ نصف الليل جزء مسن 


الليل» وليس آخر جزء منه. ولا ملاقيا آخر جزء منه. وامتنع هذا في "حن". 


)١(‏ ينظر : شرح الكوكب المنير للفتوحي 778/١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟//791. 

)١(‏ ينظر : الجن الداني للمرادي /47ه. المساعد لابن عقيل 77/7/1» شرح المفصل لابن يعيش 21/8 مغ 
اللبيب لابن هشام /2171 الكليات للكفوي 2744/5 2140 البرهان للزركشي 27177/4 معترك 
الأقران للسيوطي .١88/7‏ 

(9) سورة القدرء آية (0) . 

- ١ا/ل8-‎ 


أن مبجرور "حي" دائما ظاهر ولا يأ مضمراء بخلاف "إلى"» فما بعدها 
يمكن أن يكون ظاهرا ومضمرا؛ لأن الغاية في"حن" - كما تقادم في 
الفرق الساوة تكرن احروح واس العيء أو ملاقية آخر خسو ء فنسة) 


والمضمر لا يمكن أن يكون 8 من الشيء؟ لأنه الشيء ذاته 0 03 


ولهذا الفرق صح أن يقال: " إليه" وامتنع أن يقال :"حتاهه " إلا في 


الغرورة؛ كما فقول الشاع” 


لق 
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أتت حتاك تقصد كل فج 2 تُرجّي منكء ألها لا تخيب”) 

أن أكثر محققي اللغة على أن " إلى" لا يد حل ما بعدها فيما قبلهاء 
بخلاف"حنى" فإن ما بعدها يدحل فيما قبلها - على رأي القرافي 
(ت147ه) من الأصوليين- 7" 

أن "حت" لا تأي بعد »2 الى لابتداء الغاية» بخلاف "إلى" فإِهًا لانتهاء 
ما سبقه ابتداء ب " من " وذلك لقوة دلالة "إلى" على انتهاء الغايهء 
وكثرة استعمالات "حين" الى تضعف من قوة وضعها للغاية» فلذلك 
صح أن يقال : "خرحت من الحجاز إلى البحرين": ولم يصح "خرجت 
من الحجاز حى البحرين””. 


ينظر : كشف الأسرار للبخاري 2558/5 الجن الداني للمرادي /555؛ رصف الباني للمالقي /551؟2 
المساعد لابن عقيل؟/777» شرح المفصل لابن يعيش 2١7/8‏ مغين اللبيب لابن هشام/177١2‏ الكليات 
للكفوي 45/5 ؟. معترك الأقران للسيوطي .١58/٠‏ 


تقدم تخريجه . 
أعين : أنه يرى التفريق بين "حبق" و "إلى" في هذه المسألة خلافاً للأصوليين الذين أطلقوا الخلاف. 


ينظر : البحر المحيط للزركشي 2317-71/7 كشف الأسرار للبخاري 2079/8/59 2507-9081 عمدة 

الحواشي للكنكوهي/577» الجن الداني للمرادي/45 ه» المساعد لابن عقيل 2704/7 الكليات للكفوي 

5/1 » شرح المفصل لابن يعيش 2١070/8‏ شرح حمل الزجاحي لابن عصفور 2019/١‏ رصف 

المباي للمالقي /555» مغن اللبيب لابن هشام /21517 البرهان للزركشي 177/4؟. 

ينظر: كشف الأسرار للبخاري 2554/7 مغين اللبيب لابن هشام 2١78/‏ معترك الأقران للسيوطي ؟/58١.‏ 
لاوح ؤة هس 


ه- أن "حين" تخفض وترفع وتنصبء أما "إلى" فتخفض فقط؛ كقولك: 

"أتيت الى الدرس"؛ ولا يأ ما بعدها مرفوعا أو منصوبا ©. 
فأما "حين" فأوضح مثال على ما ذكر: قوهم: "أكلت السمكة حنىّ 

رأسها" بالرفع على الابتداء» والنصب على العطف, والخفض على الغاية . 

5- أن "إلى" وما بعدها - أي مجرورها - يمكن أن يقوم مقام الفاعل فى نحو 
قولك : " هيهات إلى تحقيق الأمل بغير الجهد المتواصصل" ف "إلى" 
وبحرورها فى محل رفع فاعل» وليس ذلك يكون في "حى " . 

للف فان "ارل" (وما دنا 0 تقع خبراً للمبتدأ فى نحو قولهم : 

"الظلم اللهلاك": وليسن: ذلك يكواق اق "لحن" 7 

/ا- أن "حي" يكون فيها معئ الاستثناء» وليس كذلك في" إلى"؛ كمافي 
قورله تعالمى : ( لا يرال ب ل ل 
لوبهم » ”2 فلو أبدلنا "إلا أن "ب "حي" لصح المعيئ وما تغير 0©) 

ولم يأت في معاني "إلى" أنما تكون بمعين الاستثناء» وهو غير متناف مع ما سبق 
ذكره من احتمال " إلا "نيع الغاية عار لأنه تفسير» الح جلي اليس 


ولاسيما وأن "حي" و " إلا" يتناوبان في المعن؛ كما أشرت إليه ايها 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 27١ - ١9/8‏ الكليات للكفوي 144/1١‏ الجن الداني للمرادي / ؟هه - 7ه ه. 

(؟) ينظر : الكليات للكفوي 55/7 .١‏ 

(6) سورة التوبة» آية(١١١).‏ 

(4) ينظر : أصول السرخحسي :778/١‏ كشف الأسرار للبخاري 574/7؛ حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين /41؛ التوضيح لصدر الشريعة 2١١4/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠١6/7‏ التقرير لابن أمير 
الحاج 57/7, الكليات للكفوي 40/7 1 معترك الأقران للسيوطي ١59/7‏ . 

- 


المبحث الرابع 
"اللام " وإقادتها للغابة. والمعاني التي ترد لها 


عبن أئمة اللغة - المتقدمون منهم والمتأخرون - بدراسة تلك الحروف 
المسماة بحروف المعاي؛ على اختلاف أجناسها وأنواعهاء لمعرفة مواقعها 
ومعانيها في كلام رب العالمين من خلال معرفتهم بلغة العرب؛ الي هي لغة 
القرآن والسنة . 

ومن الحروف الى اهتموا يما : حرف " اللام " وما تدل عليه من معاني» 
حي إن كثيرا منهم قد أفردها ,بموّلف خاص لكثرة دلالتها على المعاني0". 

إلا أن علماء الأصول اقتصروا على المعاني الى يستنبط منها وتتعلق يما 
أحكام شرعية لقوة الرابطة بينها وبين تلك الأحكام المتعبد بما . 

فمن المعاني الى ذكرها علماء الأصول ل " اللام "ما يأق0": 
-١‏ الملك: وهو أصل معانيهاء وحقيقه عملها , لا يعدل عنه إلا بدليل يدل 

على إرادة غير الملك ©. 


)2000 ألف كثير من علماء اللغة كتاباً خاصاً ب " اللامات " ومعانيها » مثل : ابن أبي عطية؛ وتحمد بن سعيد» و 
ابن الأنباري» والأخفش» وأبي زيد الأنصاري» وابن كيسان؛ والنحاس» والزحاجي» وابن فارس» والحروي . 

(؟) هذه المعاني إنما هي ل" اللام " الجارة كما نبه ابن السبكي في جمع الجوامع بالبناني ١/700؛‏ والأنصاري 
في غاية الوصول /07» وابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المير 758/١‏ . 

(*) تقدم الكلام عن إفادة "اللام" للغاية » وستأني الإشارة إليه في هذا المبحث ف موافقة إلى للام . 

(4) ينظر : الإحكام للباحي /57»: اللمع للشيرازي /77. شرح النحلي (بالبناني ) 2560/١‏ شرح الكوكب 
للفتوحي 555/١‏ الجن الداني للمرادي /45: رصف الباني للمالقي/5944, اللامات للهروي )9”١/‏ 
حروف المعاي للزجاجي/ ٠‏ 4» 4 4» الكليات للكفوي 2١45/4‏ مغين اللبيب لابن هشام /2776» المساعد 
لابن عقيل 7557/7؛ شرح الكافية لابن مالك 4807/7 معان الحروف للرماني »١177/‏ ارتشاف الضرب 
لأبي حيان ؟47*/5. البرهان للزركشي 2773/4 المقتضب للمبرد ١45/4‏ . 

- ١م"‎ 


ومن الأمثلة على هذا المعئ قوله تعالى : ( لَه مَافى اموت وَمَا فى آلأرْض) 7" 
فكل ما في الأكوان ملك لله سبحانه وتعالى . 

وكذلك قوهم : "هذه الدار لزيد" أي : ملك له. فكانت "اللام" دالة على 
هذا المعى أصالة . 

وقد أطلق بعض الأصوليين على "لام" الملك: "لام" التمليك » ممثلين هما 
بقولهم : " دار لزيد" و " غلام لعمرو " ”". 

وف الحقيقة أن" لام" الملك تختلف عن " لام " التمليك في أن الأولى قد 
حصل الملك فيها أصالة» وأما الثانية: فقد وقع الملك عليها . 

ثم إن المثالين هنا يصلحان ل" لام" الملك لا الي للتمليك» والمثال المناسب 
ل" لام" التمليك هو قوله تعالى : ( وَوَهَبنَاهُم من يَحمْتَا » 7©. 

ثم إن معنى التمليك يرد ل" اللام” في نحو قولحم - إضافة إلى اللشال 
السابق -: "وهبت لزيد ديناراً "» ليكون الملك والتمليك معنيين من معان "اللام". 
؟- الاختصاص ”©: وذلك بأن تدل " اللام " على نسبة معينة بين ما قبلها 

وما بعدها باعتبار ما دل عليه ما قبلها وهو متعلقها نحو قولك : "الجنة 


. سورة اليقرة» آية (ه8؟)‎ )١( 

)١(‏ ينظر : العدة لأبي يعلى 23١4/١‏ اللمع للشيرازي /55. التمهيد لأبي الخطاب 2117/١‏ أصول الحاحرمي 
ق 4٠‏ /أء شرح التنقيح للقرافي .٠١37/‏ 

(5) سورة مرم» آية (.5) . 

(4) ينظضر: الإحكامم للباحي /57» اللمع للشيرازي /57 ونسبه لبعض أصحاب أبي حنيفة» الإحكام 
للآمدي 2.57/١‏ شرح التنقيح للقرافي 2٠١7/‏ البحر المحيط للزركشي 57١/7‏ وجعله أصل معان "اللام"» 
جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناي) 200/١‏ غاية الوصول للأنصاري /2017 شرح الكوكب للفتوحي 
. 

وينظر في اللغة : رصف الباني للمالقي /551؛ الجن الداني للمرادي /47» الكليات للكفري 2١17/14‏ 
حروف المعاني للزحاحي/ ١‏ 24 4 4» مغين اللبيب لابن هشام /775» معان الحروف للرماني .١57/‏ 
-ع وات 


للمؤمنين" و"الزكاة للفقراء والمساكين", فإن علاقة معينة بين الجنة 
والمومنين» وبين الزكاة والفقراءء وهذه العلاقة هي: الاعتصاصء أي: 
اختصاص الحنة بالمؤمنين دون الكافرين» والزكاة بالفقراء دون الأغنياء . 
وقد أطلق القاضي أبو يعلى (ت4548ه) وتلميذه أبوالخيل اب" 
(ت١١٠١هه)‏ على هذا المعئ لفظأ غير الاختصاصء وهو: الجهة ©) ليكون 
معين المثال السابق: الزكاة لجهة الفقراء . 
وهذا المعن لا يبعد عن معيئ الاختصاص؛ لأن الزكاة من خص ها الفقراء» 
كان لابد أن تتوجه إليهم لا لغيرهم؛ مثل قولنا : "العقل للآدمي لا للجماد "؛ 
أي : مختص بالإنسان دون الجماد 
؟- التعليل 7: وذلك إذا صلح "من أجل" عوضا عن " اللام"؛ في مثل قول 
الله : (وَإِنْهُ لِحْ ب َي رِلَعَدِيدُ » » وقوله سبحانه: ( لَلَآ يَكُونَ لِلنَاس 


9 م © 


عَلَ أللّهِ حُجَدْ بَعَدَ آلؤِسُلٍ »7 : وقوله تعالى : ( إن أَنرَلْكآ إِلَيكَ الْكتَبَ 


)١(‏ الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» فقيه» أصولي» فرضيء أديب» شاعر. له : " التمهيد" ف 
أصول الفقهء وأكثر فيه من الدليل والتعليل؛ و " الهداية" في الفقه, و" التهذيب" في الفرائض . 
له ترجمة في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .1١7/١‏ المنهج الأحمد للعليمي 198/7. المنتظم لابن 
الجوزي .١9-0/9‏ 

.١١7/١ التمهيد‎ 23١ 4/١ةدعلا‎ : ينظر‎ )١( 

(5) ينظر : العدة لأبي يعلى 2704/١‏ اللمع للشيرازي/77» التمهيد لأبي الخطاب 2١١4/١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقراقي 2٠١7/‏ تقريب الوصول لابن حزي/47.» البحر للزركشي 57/1/7: جمع الجوامع لابن 
السبكي (بالبناي) 250/١‏ غاية الوصول للأنصاري/01: شرح الكوكب للفتوحي 598/١‏ . 
وينظر : الكتاب لسيبويه #/27 المقتضب للميرد؟/7/:55ء المساعد لابن عقيل 157/7, المغئي لابن 
هشام/ 775-116 رصف البان للمالقي/ 3554-1594 الجن للمرادي /947, شرح الكافية لابن مالك 
٠١7‏ الارتشاف لأبي حيان 177/7 . 

(4) سورة العاديات» آية (8) . 

(0) سورة النساى آية )١58(‏ . 

-988- 


- 6 


لق 
0( 


(0 
(0 
(5) 


ف 
فق 


بِلْحَقَ لِتَحَكُمَ بَيْنَ لئاس 6 ”"©» فيكون مع الآيات: وإنه من أجل حب 
الخير» ومن أجل أن لا يكون للناس حجة» ومن أجل أن تحكم بين 
الناس . 

الاستحقاق 0©): وهو قريب من معئئ الاختصاص» إلا أنه أنخخص منهة 
وذلك مي شهدت العادة والعرف باستحقاق أمر لآخر نحو قولك: "النا 
للكافرين" أي : مستحقة لمم» وليس الكفار مختصين يماء بل قد يشاركهم 
فيها عصاة المومنين . 

وما حاء في كتاب الله على دلالة " اللام " على الاستحقاق قوله 


تعالى: ( وَيلَلِلْمُطَفْفِينَ » ”"» وقوله : ( أَولَنيِك لَهُمُ آللَعئَةُ وَهُمَ سُوَءُ آلدّارٍ) 40), 


وم م » 


العاقبة والصيرورة والمآل2©9: نحو قوله تعالى : ( أَوْلَتِكَ هم عق ألدّارٍ 20 
وقوله : ( فَآلْعَقَطَهه َال فِرَعَوْ ب لِمَكُونَ لَهُرْ عَدُوا وَحَرَنَا) '""؛ أي 
عاقبة المؤمنين الدار الباقية» والتقط آل فرعون موسى فكان عاقبة 
التقاطهم أن صار لهم عدوا . 


سورة التساى أية )٠١8(‏ . 

ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي 2٠١77‏ تقريب الوصول لابن جزي /45) جمع الجوامع لابن السبكي 
(بالبناني ) 200/١‏ غاية الوصول للأنصاري//57» شرح الكوكب للفتوحي 50/١‏ 5؛ المغيني لابن هشام 
/075؟؛ المساعد لابن عقيل 2705/5 رصف الباني للمالقي /144» الى للمرادي /45) لامات 
الهمروي/8*) مفردات الراغب /4554. البرهان للزركشيغ/779. 

سورة المطففين» آية )١(‏ . 

سورة الرعد» آية (55). 

ينظر : العدة لأبي يعلى 23١4/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 2١١4/١‏ البحر للزركشي 77/9, شرح انحلي 
(بالبناني ) 2750/١‏ غاية الوصول للأنصاري /017» شرح الكوكب للفتوحي 505/١‏ رصف المباني 
للمالقي/701؛ الى للمرادي /94: 17١‏ المغن لابن هشام /2187-147 المساعد لابن عقيل 781/7 
حروف لمعاني للزحاجي /45. معان الحروف للرماني/47 ١147-1١‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان 
. 

سورة الرعد. آية (؟1؟) . 


سورة القصصء آية (8) . 


وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه "اللام" تعود إلى معين التعليل مجازا (©. 
وف الحقيقة أن علة التقاط آل فرعون لموسى - في الآية السابقة - هو : 
التبي؛ لينفعهم أو يكون لهم ولداء ولم يلتقطوه ليكون لهم عدوًاء وإلا لما فعلوا 

دللة: 

5- التعدية (؟ : وذلك إذا دخلت " اللام" بين الفعل والمفعولء نحو قوله 
تعالى : ( هدى وَرَحْمَة لين هم رهم يَرَهَبُونَ ) ("2» وقوله سبحانه - على 
لسان زكريا عليه السلام - : ( َه بْلى من لَدُنلك وَلِي » ©©؛ وقوله عز 
من قائل : ( إن كُتشْم يلوا بوت © 227 ونحو قولك :" نصحت لزيد"» 
ف" اللام" في كل هذه الشواهد لتعدية الفعل» فيكون المعين فيها : هدى 
للذين هم يرهبون ربهم. فهبن ولياء وإن كنتم تعبرون الرؤياء ونصحت زيدا. 

على أن أهل اللغة ذكروا أن هذه "اللام" لا تدخل إلا على أفعال معينة 

مسموعة لا يقاس عليهاء فلذلك لم يصح قولك: " ضربت لزيد " وأنت تقصد: 

قري يدا لخروج ذلك عن قاعدة كلام العرب ”2 . 


. 7417/4 ومال إليه الزركشي في اليرهان‎ 2١77/5 ينظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 
في اخقياره أنها للتعليل بحازاء ونسب له السيوطي في معترك الأقران‎ ٠١5/7 وانظر : تفسير أبي حيان‎ 
! التعليل حقيقة‎ 7 

(؟) ينظر : شرح امحلي (بالبناني) 2751/١‏ غاية الوصول للأنصاري //01» شرح الكوكب للفتوحي 551//١‏ . 
وينظر : رصف البان للمالقي /2371-719 الجن الداني للمرادي /48: اللامات للهروي/1ه-8ه, 
المقتضب للمبرد 20/5 شرح الكافية لابن مالك 804-407/5» المغن لابن هشام /584» المفردات 
للراغب /455» البرهان للزركشي 5147/4. 

(5) سورة الأعراف» آية )١154(‏ . 

(4) سورة مريء آية (4) . 

(0) سورة يوسفء آية (47) . 

(5) ينظر : رصف الباني للمالقي/١7*)‏ اللامات للهروي/7ه . 

-/اإممؤ - 


ابن 


ولكثرة التضارب بين اللغويين في هذه "اللام" وصحة أمثلتها عليها؛ نص 


هشام (ت١51/اه)‏ على أن الأَوْلى أن ثل للتعدية بنحو قولهم : " ما 


أضرب زيدا لعمرو" ”2 . 


ونهذا لدان ساف أيضا يعدن الأمصولة موسح تسن قيخة النال4 كن 


يقول زكريا الأنصاري ”2 (ت9757ه) في " غاية الأصول " '": " فضَرب : 
صار بقصد التعجب به لازماء يتعدى إلى فاعله بال همزة) وإلى مفعوله "باللام"» 
فالتعجب يضعف من قوة الفعل» فتضاف "اللام" إليه لتقوي من تعدّيه " . 


/ا- 


(00 
0, 


إف4 


0 


)5( 
فك 


موافقة "إلى" ©2: بأن تكون "اللام" نائبة عنها وآحذة معناهاء فتكون لمعى 
انتهاء الغاية فيما وردت فيه من نصوص» نحو قوله تعالى : ( ك[#جرى 


لأَجَلٍ مُسَكى ) ”2 وقوله سبحانه : ( أََمْدُ يله الى هَدَدنا لِمَدَا »7 


ينظر : المغئ لابن هشام /1814. 

الإمام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» شيخ الإسلام عند الشافعية . فقيه» أصولي» فرضي» مفسرء 
مقرئ» محدث, نحوي» منطقي» حدلي . له : " فتح الرحمن" في التفسيرء و " تحفة الباري " شرح 
البخاري؛ و "شرح إيساغوجي" في المنطق» و "غاية الوصول" في الأصولء و "أسئ المطالب" في الفقه . 
قيل توفي : (975ه) . 

له ترجمة في : الكواكب السائرة للغزي »١55/١‏ شذرات الذهب لابن العماد 2174/4 الضوء اللامع 
للسخاوي */77714. 

غاية الوصول للأنصاري / /1© . 

وانظر معه : شرح امحلي على جمع الجوامع بالبناني 781/١‏ . 

ينظر : العدة لأبي يعلى »5١١/١‏ غاية الوصول للأنصاري //ا0» شرح الكوكب للفتوحي 591/١‏ . 
وينظر في اللغة : شرح الكافية لابن مالك 28٠٠/7‏ الأزهية للهروي /558» اللامات له/5*؛ الكوكب 
الدري للإسنوي /23837 الرصف للمالقي /025937؛ المغن لابن هشام 8٠١/‏ 5 المساعد لابن عقيل 2558/5 
حروف المعاني للزجاحي /5/ء ارتشاف الضرب لأبي حيان 474/7» الكليات للكفوي ١41/6‏ وجعلها 
للتسخير كالراغب في المفردات /505. 

سورة الرعد أية (؟) . 

سورة الأعراف» آية (47) . 


وقوله تعالى : ( رَينآ إنا سَّمِعْنَا مُنَادِيا يُتَاوِى لِلَِيمَن » قفي هذه 
الشواهد القرآنية دلالة قوية على صحة نيابة "اللام" عن "إلى" . 
- التوكيد”" : وهي الي تكون فيها "اللام" زائدة فلا تأت إلا لتأكيد 
الكلام؛ أو تقويته» لضعف في التركيب ثحو تقدم المفعول على الفاعل 
المضعف من نظم الكلام كما في قوله تعالى : ( نكمُم للوميا تعبرُورت »© 7" 
فأصل الكلام : إن كنتم تعبرون الرؤياء فلما تقدم المفعول احتاج إلى 
تقوية وتعدية الفاعل» فأضيفت "اللام" للمفعول . 
أو تزاد "اللام" لكون العامل فرعا في العمل؛ كما في قوله تعالى: ( فَعَال لِمَائرِيدُ)! © 
أي: لما يريد أن يفعله سبحانه وتعالى» وكقوله : ( يريد الله لمي لَكُمْ 4 أي : 
يريد الله التبيين لكم ويهديكم؛ فلما حُذف المفعول جاءت " اللام " لتقوية 
الكلام وتأكيده . 


8- موافقة بعض الحروف : بأن تنوب "اللام” عن معان تلك الحروف : 


. )١9179 سورة آل عمران, آية‎ )١١ 

(؟) ينظر : الإحكام للآمدي :57/١‏ شرح التنقيح للقراقي 2٠١7/‏ تقريب الوصول لابن جحزي/15» شرح 
المحلي (بالبناي )١/351؛‏ غاية الوصول للأنصاري /7ه) شرح الكوكب للفتوحي 395/١‏ . 
وينظر ف اللغة : المغين لابن هشام /884؟80-5١‏ وضعف من قوة الاستشهاد بالآيات المذكورة؛ المساعد 
لابن عقيل ٠٠9/5‏ -23250 ارتشاف الضرب لأبي حيان 2475/7 وفصّل في مذاهب اللغويين فيهاء 
شرح الكافية الشافية لابن مالك »8٠0/7‏ الجن للمرادي 2٠١7-١١ ٠/‏ رصف الباني للمالقي /0؟- 
0١‏ الكليات للكفوي ١414/4‏ وسماها "لام" التقوية كالمبرد قي المقتضب ؟//ا” . 

(5) ينظر : سورة يوسفء آية (417) . 

(4) ينظر : سورة البروج» آية )١5(‏ . 

(0) ينظر : سورة النسا آية (55) . 


على الأذقان . 


أي : 


ومثل "ف"20 : كما سبحانه : وَنَضِعٌ آلْمَوزِينَ القسط لوم | لْقَيَمَةِ » 220 
في يوم القيامة . 
ومثل "عند" ”© : نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( صوموا لرؤيته. 


وأفطروا لرؤيته) ”“ أي : عند رؤية هلال رمضان وشوال . 


أ 


ومثل "بعد" (: في قول الحق سبحانه ( أقِ م أَلصّلَوة لِدُلُوك لْشّْمْس )006 


ي: أقم الصلاة بعد زوال الشمس لا عندها؛ لأن لحظة الزوال لا يدركها 


البصرء والصلاة لا يؤديها الإنسان إلا بعد الزوال لا عنده . 


لق 


فق 
لفق 


0( 
ف 


فق 


06 


(000 


ينظر : شرح المحلي (بالبناني) 2351/١‏ غاية الوصول للأنصاري //اه» شرح الكوكب للفتوحي »7861/١‏ 
مغن ابن هشام/٠258‏ الجن الداني للمرادي/١٠٠.‏ اللامات للهروي /43. المساعد لابن عقيل 2558/75 
البرهان للزركشي 541/4. 

سورة الإسراء» آية )٠١07(‏ . 

ينظر : شرح المحلي (بالبناني) 2751/١‏ غاية الأنصاري /لاه» شرح الكوكب للفتوحي 358/١‏ . 

وينظر في اللغة : المغنٍ لابن هشام 2581١-17/0/‏ الجن للمرادي /45؛ اللامات للهروي /47» المساعد 
لابن عقيل ؟/لاه 7908-15 . 

سورة الأنبياء» آية (/ا4) . 

ينظر : شرح الحلي (بالبناني ) 2761/١‏ غاية الأنصاري //اه» شرح الكوكب للفتوحي ١68/١‏ 

وينظر : مغين ابن هشام /2381 الحبئ للمرادي 2٠١1/‏ المساعد لابن عقيل 5508/1» الكليات للكفوي 
14>© ارتشاف الضرب لأبي حيان 474/7» معترك الأقران للسيوطي 714/5 

رواه البخاري - كتاب الصوم - باب قول الني:(إذا رأيتم الحلال قصوموا ... )- )١405(‏ .وانظر: 
الفتح لابن ححر9/4١١2‏ ورواه مسلم - كتاب الصيام - باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... 
)٠١481(-‏ . وانظر : النووي على مسلم .١91/17‏ 

ينظر : شرح المحلي (بالبناني) 2301/١‏ غاية الأنصاري /لاه . 

وينظر: مغن ابن هشام/2581 الجن للمرادي 2٠١١/‏ اللامات للهروي/5 4؛ المساعد لابن عقيل ؟/56/8» 
الارتشاف لأبي حيان 2474/7 البرهان للزركشي 2547/4 معترك السيوطي 784/١‏ . 


سورة الإسراء» آية )٠١5(‏ . 


-98.- 


ومثل "من" ”©: كما ف قوله تعالى لم ) "2 أي 
منهاء وكقول جرير (ت١١١ه‏ ) في ديوانه © 
لنا الفضل في الدنيا وأنفكَ راغم ونحن لكم يومَ القيامة أفضل 
أي : ونحن أفضل منكم يوم القيامة . 
ومثل "عن" ”©: نحو قوله تعالى في خطاب الكفار: ( وَقَالَ الْذِينَ كَتْرُوا 
ِلذِينَ َامَتُوا لَوَكانَ حيرا ما سَبَقُوا إلَيّهِ ) ©؛ أي قال الكافرون عمن سبقهم 
للاسلام ذلك القول . 
ومثل "مع" 29 : كما قال الشاعر " 
فلما تفرقنا كأ ومالكا لطول اجتماع لم لبت نبت ليلة معأ () 
أي : مع طول احتماع . 


.158/١ غاية الأنصاري /017» شرح الكوكب للفتوحي‎ 2361/١ ) ينظر : شرح امحل (بالبناني‎ )١( 
المساعد لابن‎ 2١47/4 الكليلت للكفوي‎ .٠١7/ وينظر: مغن ابن هشام/١278 الجن للمرادي‎ 
. 595/ عقيل ؟27558/7 ارتشاف الضرب لأبي حيان 4714/7» اللامات للهروي/4» الأزهية له‎ 

(؟) سورة الملكء أية (7) . 

١43/١ )*(‏ من قصيدة يهجو ها الأخحطل . 

(4) ينظر : شرح امحلي ( بالبناني) 2301/١‏ غاية الأنصاري //201 شرح الكوكب للفتوحي 599/١‏ . 
وينظر: مغن ابن هشام /3587 الجن للمرادي /43» الكليات للكفوي 2١47/4‏ معترك السيوطي 
174١‏ 

(0) سورة الأحقاف» آية .)١١(‏ 

(7) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك ,8٠7/7‏ رصف الباني للمالقي/558»: ارتشاف الضرب لأبي 
حيان 2476/7 اللامات للهروي /4 4 الأزهية له /59؟. 

610 ينظر : وهو الصحابي متمم بن نويرة يرثي أخاه بعدما قتله الد بن الوليد في حروب الردة. 
وانظر: الإصابة لابن حجر 7140/79 . 

(8) ينظر: شرح شواهد المغني للسيوطي 5١/55د»‏ الدرر اللوامع للشنقيطي 1/7" أمالي ابن الشجري 
وحجعلها معن "بعد" . 

-5815- 


-٠‏ توكيد النفي”©: وهي المسماة ب "لام " الجحود؛ وذلك يحيئها بعد نفي» 
فكأنها جححدت - أي: نفت - ما سبق ذكره من الكون . ومن الأمثلة 
عليها قوله تعالى : ( وَمَا كار اله لِيُعَذْبَهُمَ وََنتَ فِهِجَّ )0©؛ أي ما 
كان الله يعذيهم ما دمت فيهم؛ فلما جاءت " اللام" قوّت النفي 
السابق. ولا يختلف الحكم إن كان ما قبلها فعل ماضء أو كان ما قبلها 
مستقيلاً فإن " اللام" فيه تكون للححودء وذلك نحو قول اله 
تعالى : ( لَمَ يكن آله لِيَغيرَلَهُمَ » 0©. 

ومن أمثلة ما ورد شاهداً على"لام" النفي أو الجحود؛قول الله تعالى في 
محكم تنزيله : ( وَمَا كن أَلَهُ لِمُضِيمَ إِيمَسَكُمَ) © وقوله تعالى : (وَمَا كا 
لِبتَدِىَّ لَوَلَة أَنْ هَدَئا آلهُ) . وقوله سب حنه : (وَمَاكانَ اله لمُطلعَكُمْ عَلى 
َلْقَيَبِ6”"': ففي هذه الآيات أتت " اللام " لتأكيد النفي السابق بعد كان 


)١(‏ ينظر : شرح انحلي على الجمع بالبناني ١/61؛‏ غاية الوصول للأنصاري //517» شرح الكوكب للفتوحي 
له" . 
وينظر في كتب اللغة : الكئاب لسيبويه 7//ء المقتضب للمبرد 7/لا» رصف الباني للمالقي /8 2١١5 239١‏ 
اللامات للهروي/23178 الكليات للكفوي 2117/4 المغن لابن هشام /27078 معاني الحروف 
للرماني/47١.2‏ البرهان للزركشي 4/4 14". 

(؟) سورة الأنفال, آية (5”) . 

() سورة النساى آية )١54(‏ . 

(14) سورة البقرق» آية 479 )١‏ . 

(ه) سورة الأعراف» آية (47) . 

(5) سورة آل عمران, آية (9لا١)‏ . 
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المبحث الخامسر 
كَ أو" وإكادتها للغابة. والمعاني التي تود لها 


ِ. 


"أو" : حرف من حروف العطف؛ إذا جاءت ضمن جملة فإن ذكرها 
يشعر السامع بأن حكم ما قبلها مشارك لحكم ما بعدها فيما سيق لأحله من 
معان متعددة . 

والأصل ف " أو" عند الأصوليين : إفراد شيء من شيئين أو أشياء؛ سواء 
أكان التردد في الكلام لوقوع الشلك من المتكلم أم للايهام والإههام على 
السامع؛ وسواء أكان ذلك لإباحة جميع أو بعض الأشياء المذكورة قبل وبتعد 
العطف ب "أو"» أم كان ذلك لتخيير السامع بالمذكورات (©. 

إلا أن "أو" قد تستعار لمعان متعددة» لا يكون فيها معئ الإفراد المذكور؛ 
وذلك تبعا للقرائن احتفة كما . 

ومن تلك الاستعارات : استعمال " أو" للغاية - عند الأصوليين 629- 
مع "حي" و"إلىك" فتكون مثلهما في انتهاء الغاية لما امتد قبلها» وصلحت 
هي أن تكون غهاية له؛ وذلك من تعذر حملها على العطف لاخحتلاف الكلامين (". 
)١(‏ ينظر: البحر للزركشي 2778/7 حاشية العطار 2477/١‏ أصول الخصاص :49/١‏ كشف الأسرار 

للبخاري 2331ذؤ2 بذل النظر للاسعندي /؛غ التلويح للتفتازاني ١‏ > تيسير التحرير لأمير بادشاه 

8 مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 778/١‏ . 
)١(‏ ينظر : بين اللغويين لاف في استعمال "أو" للغاية بين مسوّغ ومانع لذلك . 

ينظر : الكتاب لسيبويه 47/7 وجعلها للاستثناء» رصف الباني للمالقي 7١17/‏ وجعلها للاستثناء ورد 

معن الغاية» المقتضب للمبرد ؟/لااد3ى .م وحعلها للاستئثناء وللغاية» ارتشاف الضرب لأي 

حيان 417-415/7» الصاحبي لابن فارس 1١78-١517/‏ وحعلها للاستثناء» وأما المحوزون لاستعمال 

"أو" للغاية فكثيرون . وقد ذكر البناني في حاشيته 7717/١‏ أن الشريف الرضي وغيره ذكروا أن الاستثناء 

والغاية ب "إلى" يرحعان إلى شيء واحد. ثم بين الشربيئ في تقريراته على البناني تفصيل القول والتقدير 

عليهما 


(0) ينظر: عمدة الحواشي للكنكوهي »57١/‏ أصول السرخسي 2718/١‏ كشف الأسرار للبخاري 
1 المنار للنسفي /89, التلويح للتفتازاني ١١1/١‏ . 


م94١‏ - 
م/ الغاية عند الاصوليين 


وضابط استعارة "أو" لمعن " "200 : أن يقع بعدها مضارع منصوبء» 
ولم يكن قبلها مضارع منصوب» بل فعل يصلح أن كتد ولا ينقطع ولا ينتهي 
إلا بالمضارع الواقع بعد "أو"» كما في قولك : " لألزمنك أو تعطيني حقي ". 
فليس المراد هنا ثبوت أحد الفعلين بعطف الثاني على الأول» بل المراد بوت 
اللزوم ممتدًا إلى غاية وفاية؛ هي : حصوله على حقه من غريمه» فكأنه قال 
لغررعه: لألزمنك ح-أو إلى أن- تعطيئ حقي . 

وقد يتساءل عن العلاقة بين ا أو" و "حك" وأهما من حروف الغاية 5 

فيجاب : بأن " أو" -كما تقدم آنفا- تكون لأحد المذكورين؛بأن يتعين 
أحدهما دون الآخر» فكانت بذلك قاطعة لهذا التردد بين المذكورين»كما أن 
"حي" إذا جاءت عقب المغيا وامتداده» فإِهُا تضع فاية له» وتقطع منه ما لولاها 

:1 32 يذ الل 0 0 

فهذه بعض استعمالات أو العاطفة» يضاف لما معان أحر ذكرها 
الأصوليون» يمكن إيجازها والإشارة إليها كما يأني : 

-١‏ للشك ف الخبر والاستخبار 9" : بأن يكون المخبر أو المستخبر شاكا 
ومترددا نحو قوله تعالى - على لسان أصحاب الكهف - : ( قَالُوأ لَبِثْنا 

)١(‏ هذا إنما استفدته من الأمثلة المضروبة» وبعض إشارات العلماء في: البحر المخيط للزركشي 2585/7 شرح 
امحلي (بالعطار ) 2577/١‏ غاية الوصول للأنصاري /7ه2 كشف الأسرار للبخاري 2597/1 التلويح 

للتفتازاني 2١١1/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 15/1. 
(؟) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 2597/7 حاشية النسمات لابن عابدين /40. التلويح للتفتازاني ١١1/١‏ . 

وقد حعل السرحسي في أصوله 3١17/١‏ العلاقة : اتصال الغاية بالمغيا كاتصال المعطوف بالمعطوف عليه. 
(9) ينظر : المعتمد لأبي الحسين 231/١‏ العدة لأبىي يعلى 2١93/١‏ الإحكام للباحي /11. التمهيد للكلوذاني 

0 الإحكام للآمدي 59/١‏ البحر للزركشي 2579/5 جمع البوامع لابن السبكي (بالبناني) 

0 غاية الوصول للأنصاري /57؛ شرح الكوكب للفتوحي ,7717/١‏ أصول اللنصاص 2891/١‏ 


أصول البزدوي 2777/7 255٠0‏ بذل النظر للإسمندي »4١/‏ التلويح للتفتازاني 2٠١4/١‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه 89-84/7 ونفى معن الشكء ومثله ابن عبد الشكور في مسلم الثبرت .579/١‏ 
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يَوْمَا أوْبَعْضَ يَوْرِ) ”© فإفهم شكوا فى مدة لبثهم فى الكهف» فأخيروا 
بذلك ولكن على شك وتردد 1 
أما مثال الشك فق الاستخبار: كأن تُسّتفهم عما ترددت فيه؛ كقولك 


ع 
3 


لآخر : "أزيدٌ أحوك أم عمرو؟ " إذا لم تعرف أيهما أخ للمسؤول 
؟- الإهام والإيهام في الخبر”” : بأن يكون المخبر عالما بالمخحبر به إلا أنه أراد 


إيقاع السامع في إيهام بذلك الإبمام» نحو قول الحق تبارك وتعالى : ( وَإِنَآ 
وِْيَاكُمْ لَعَىْ هدّى أُوْفى ضَلَلٍ مُيير 206» وقوله سبحانه: ( أَثَنهَا مرا 
يلا أوَيَاراِ 2'6؛ إذ يستحيل على الله الشلكٌ بل إنه سبحانه أراد - في 
الآية الأولى - من نبيه عليه الصلاة والسلام تكذيب الكفار بأجمل 
أسلوب للتعريض بضلالهم» كما يقول الرحل لخصم أراد تكذيبة: "أحذنا 
كاذب"”» وهو يعن به الخصم لا نفسه. ليكون معيئ الآية : وإنا أو إياكم 
ليعداوك أو خالون 6 

ويحتمل أن يكون ذلك بطريق اللف والنشر المرتب ”©» ليكون التقدير : 


نحن على هدى. وأنتم فى ضلال مبين . 


(00 
(0 


زف 
0( 
)0 


00 


سورة الكهف, آية )١9(‏ . 

ينظر: إحكام الباحي /251 شرح التنقيح للقراقي .٠١/‏ تقريب ابن حزى/48» البحر للزركشي 
1 جمع الوامع لابن السبككي (بالبناتي ) 2775/١‏ (وبالعطار ) »477//١‏ غاية الأنصاري /7ه) 
شرح الكوكب للفتوحي .757/١‏ 

سورة سبأء آية (4؟)» وجعل الكمال في تحريره "أو" للانصاف هنا 894/7 (بشرحه التيسير). 

سورة يونسء» أآية (55) . 

ينظر : تفسير الطبري 50-514/77» فتح الرحمن للأنصاري /2001 تفسير القرطبي4 ١/519-1594؟)‏ 
تفسير الرازي 6؟//01 237 تفسير الالوسي 2ع تفسير ابن كثير 2578/7 زاد المسير لابن الجوزي 
4/5 45 معان القرآن للفراء 2757/5 تفسير أبي حيان 77/6/17. 

ينظر : اللف والنشر : أن تحمل في أشياء ثم تفصل ذلك الإمال» إما: على ترتيب بذكر الأول للأول» 
وإما : بغير ترتيب بذكر الآخخر أولاء من دون أن ينص على هذا التفسير والبيان» فيترك لذهن السامع . 
ينظر: التعريفات للجرجانيٍ/947 ١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 17١1/8‏ الكليات للكفوي 177/4. 
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وأما الآية الثانية : فإن العذاب لما أتاهم على حين غفلة - وكانوا موعودين 

به - كان مبهماً لهم من حيث فحأته وبغتته يهم . 

0-1 التخبيير بين أمرين7©: بأن تقع "أو" بعد الطلب والأمر» وقبل ما يمتنسع 
الجمع فيه مع المعطوف عليه كما في قوله تعالى: ( فَفِدَيَةٌ يْن صَامأَوَ 
صَدَقَةِ أُوْدْستٍِ)"2» وقوله سبحانه: ( فَكَفْرَثُهُدَ ِطْعَامُ عَكَرَةِ مَسَدكينَ يِنْ 
أَوْسَطٍ ما تَطَعِمُونَ أَهلِيكُمْ أَوْكِسْوَتْهُرْ أو عَريرُ رََبِّ4"©» فالمذكورات على 
التخيير وجوبا بالنسبة للمكلفء فإن أراد أن يجمع بينهما بأن يوقع كل 
فرد منها كفارة؛ فهو ممتنع على القاعدة المذكورة؛ إلا أن يجاز وقوع 
واحدة منها كفارة أو فدية» ويقع ما سواها قربة ونافلقة لااوحوب 
فيها9). 

وليس الجمع بين الخيارين ممتنعا دائماء بل القرينة أحيانا تحير ذلك كما ف 
قولك: "كل الموز أو التفاح " بعدما أذنت له بأخذ حاحته من البستان» فإنه 

يفهم منه جواز الجمع بين النوعين السابقين» وإن كانت " أو" في المثال للتخخيير 0©. 


)١(‏ ينظر: المعتمد للبصري 231/١‏ العدة للقاضي 27٠١/١‏ إحكام الباحي /11» البرهان للجوينٍ /١‏ فقرة 
(47)» التمهيد للكلوذاني 21١١/١‏ إحكام الآمدي .59/١‏ البحر للزركشي 2480/79 جمع الجوامع لابن 
السبكي (بالبناني) 2777/١‏ أصول الصاص ,89/١‏ أصول البزدوي 2758/7 2794٠0‏ أصول السرحسي 
١70”؛*‏ بذل النظر للإسمندي/١4»‏ التنقيح لصدر الشريعة 2٠١8/١‏ التحرير للكمال (بشرحه التيسير) 
77 المسلم لابن عبد الشكور 7/١‏ . 

(؟) سورة البقرة» آية )١95(‏ . 

(9) سورة المائدة» آية (88) . 

(54) ينظر : المعتمد لأبي الحسين 2794/١‏ العدة للقاضي 207/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 785/١‏ المحصول 
للرازي 2١65/5‏ حاشية التفتازاني مع العضد ١/555؛‏ الإبهاج للسبكي 87/١‏ , المسودة لآل تيمية //51- 
8 شرح الكوكب للفتوحي 2507/4/١‏ كشف الأسرار للبخاري 2375/75 تيسير التحرير لأمير بادشاه 
1 القواعد والفوائد لابن اللحام 59-561 . 

(0) ينظر : البحر المحيط للزركشي 7581/5. 
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ع 


(00 


ف 
02 
0( 


فم 
افق 
0 


الإباحة بين معطوفين ب " أو" مع إمكان الجمع بينهما؛ لدلالة القرينة 
على ذلك”" : كما في قوله تعالى: ( أن تَأُْوا مِنْ بيُوتِكُمَ أَوْْبُوتٍ َابَآبِكُمٌ) 
('» وقوله سبحانه : ( وَل يُبَدِيَ زِيكتَهُنٌ إلا لِبُعُولَتهرك )06"؛ فإباحة 
الأكل عامة لجميع المعطوفات ب" أو" من بيوت الآباء والأعمام وغيرهم 
من ذكرقم الآية الأولى» وإباحة إبداء الزينة للمرأة بالنسبة لمحارمها 
المذكورين ق الآيه الثانية مثل ذلك 

للتقسيم والتنوريع بعد الإجمال الوارد قبل "أو" :كما في قوله 
تعالى : ل وَقَالُوا كُوتُوا هودًا أَوْ كَصَرَئ » 27 وقوله سبحانه : 3 قَالُوآ 
سَاحِء أو حون 206 فمعين الآية الأولى : وقالت اليهود: كونوا هوداء 
وقالت النصارى: كونوا نصارى» ففصلت "أو" الإجمال السابق» كما ف 
الآية الثانية» الى معناها: وقال بعضهم: ساحرء وقال آخرون: بحنون2. 


ينظر: العدة للقاضي 33٠0/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 21١١/١‏ إحكام الآمدي 2594/١‏ شرح تنقيح 


الفصول للقراقي 2٠١٠/‏ النهاية للصفي الحندي 2558/5/١‏ البحر للزركشي 2780/7 شرح المحلي 
(بالبناني ) 7097/١‏ شرح الكوكب للفتوحي ,777/١‏ أصول الشاشي /518, أصول البزدوي 2585/7 
أصول السرحسي 2517/١‏ التلويح للتفتازاني 2٠١8/١‏ التحرير للكمال (بشرحه: تيسير التحرير ) */88» 
المسلم لابن عبد الشكور 778/١‏ . 
سورة النور» آية )"١(‏ . 
ينظر : إحكام الباجي »51/١‏ البحر المحيط للزركشي 2384/5 جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 
»:0١‏ شرح الكوكب المنبر للفتوحي ١/25514؛‏ أصول السرخسي »5١5/١‏ التحرير للكمال (بشرحه 
التيسير )244/7 ورأى أن "أو" للايهام في آية الحرابة الى مثل يما أكثر الأصوليين» ولم أمثل بما للخلاف 
بين الفقهاء في أن "أو" فيها للتخيير أو للتنويع» أحكام القرآن للشافعي ,714-71+/١‏ أحكام ابن 
العربي 5919/7 . 
سورة البقرق آية )١78(‏ . 
سورة الذاريات» آية (؟03) . 
سمى ابن مالك في تسهيله (بشرحه لابن عقيل) ؟//401 هذا القسم بالتفريق اللحرد»ء ونسبه له ابن هشام 
في المغن /47.» ونقل عنه تفضيله لتعبيره عن تعبير : التفصيل؛ ثم وجه ابن هشام خلافه . 

اه 


5- الإضراب .معين "بل””©: بأن يضرب على المعين المعطوف عليه ليثبت 
المعطوف بعد " أو "» نحو قوله تعالى : ( وَأَرَسَلتَهُ ِل مِائَةِ لف َوْيَزِيدُوت )7", 
وقوله سبحانه : ( فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوَأَدَىئْ » 7" والمعين: بل يزيدون» 
و: بل أدنى من تلك المسافة . 

ولم يختلف القائلون من الأصوليين بهذا المعيى على حصوله مطلقًء وإنفا 
اختلف اللغويون فيه؛ هل يحوز مطلقا - كما قال الكوفيون -» أو بشروط 

معينة - كما قال معظم البصريين؟ © . 

لمهم لدينا أن الأصوليين ذهبوا إلى هذا المعيئ دون قيد أو شرط . 

٠‏ بمعين "الواو" 27 : أي : لمطلق الجمع؛ على رأى بعض الكوفيين ”2 في 
مثل قوله تعالى: ( وَأَرْسَلْمَهُ إل مِانَةِ لف أَوْيَزِيدُوتَ 76": ليكون المعئن: 
وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون . 


)١(‏ ينظر : البحر للزركشي 2584/7 جمع ابن السبكي بالبناني 2**09/١‏ وبالعطار »478/١‏ شرح الكوكب 
للفتوحي 2755/١‏ أصول الخصاص 240/١‏ وجعلها بمعيى " الواو"» أصول السرخسي 7١7/١‏ وأوردها 
معن "بل" و "الواو" . 

(؟) سورة الصافات» أية )١1419/(‏ . 

(0) سورة النجم آية (9) . 

(4) ينظر: المغن لابن هشام /41» التوضيح له 2١45/7‏ شرح ابن عقيل على الألفية 7735/8 المساعد له 
اه » اللدئ للمرادي/2779 شرح الكافية الشافية لابن مالك »١570/‏ الكليات للكفوي )8147/١‏ 
حروف المعاني للزحاحي /117. 

(0) ينظر : إحكام الباحي /51. البرهان للحويئ /١‏ فقرة (17) وضعفه. المنخول للغزالبي /591 وضعفه, 
الجمع لابن السبكي بالبناني ١/5717؛‏ شرح الكوكب للفتوحي 2751/١‏ أصول المخصاص )41-9./١‏ 
أصول البزدوي 386/7 أصول السرخسي .517/١‏ 

(7) ينظر : الإنصاف للأنباري 2478/7 المغن لابن هشام /88, المساعد لابن عقيل 458/7» الجن الداني 
للمرادي /770-1755» شرح الكافية الشافية لابن مالك 17717/5؛ رصف الباني للمالقي /717-1511. 

() سورة الصافات» آية 59/9 .)١‏ 
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فهذه أهم المعاني الي أوردها الأصوليون لهذا الحرف الذي قد يستعار لمعى 
الغاية؛ وغيره من المعاي» مكتفياً بما سقته هنا لئلا يطول المبحث مع تشعبات 
اللغويين» وإلا فإفهم قد ذكروا ل " أو" مسائل وصورا لم ألجدها عند 

ومع هذا الاستعراض لتلك الحرووف الى تستعار للغاية؛ لم يبق لدي سوىق 
"من" الي تأي لابتداء الغاية تاركا الحديث في دلالتها على المعاني لا سيما 
الغاية إلى المسبحث القادم إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ينظر : المغئٍ لابن هشام //40-41. المساعد لابن عقيل 4051-461//79» الجن الداني للمرادي /74؟- 
١‏ رصف الباني للمالقي 2517-57١١/‏ الكتاب لسيبويه «/1-45ه2 0179-1178 المقتضب للمبرد 
١/-إكء‏ ؟/لاكوى 0.5-8.1/8”* ارتشاف الضرب لأبي حيان »4١18- 51١7/9‏ معان 
الحروف للرماني /ل/ا/ا-١8‏ . 
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المبحث السادسر 
رن وإكادتها للغابة. والمعاني الني ود لها 


مر معنا ضمن طيات هذه الرسالة أن "من" تأي لابتداء الغاية؛4) سواء في 
ذلك الزمان أم المكان أم غيرهماء وأن أكثر الأصوليين على أنها لابتداء الغاية في 
أكثر أحوالهاء وقد تأي للتبيين» وقد تكون للتبعيض» وقد تحتمل غير ذلك؛ على 
أقوال؛ هي : 

القول الأول : إفادتما ابتداء الغاية زماناً ومكانا؛ لأن "من" تأي على 
حلاف "إلى" الى لانتهاء الغاية» فلذلك كانت في مقابلها ©. 

يقول القاضي الباقلاي(ت07٠14ه)‏ : ولن ثلاثة مواضع : أحدها: إفادة 
ابتداء الغاية» وهذا أصلها على ما ذكره القوم» وهي نقيضة "إلى"؛ لأن "إلى" 
تحيء لانتهاء الغاية» و "من" لابتدائها " (. 

ونقل القاضي ابن العربي © (ت41 هه في "محصوله" عن بعض شراح 


1 


ا توا (ات ٠.‏ / ١هه)‏ أن 0 ١‏ ون إلا لابتداء الغاد 


)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 27/١‏ الإحكام للباجي//257 البرهان للجويئ ١/فقرة(١١-4١٠)»‏ التمهيد 
لأبي الخطاب 1١1/١‏ المحصول للرازي177/1*؛ الإحكام للآمدي .51/١‏ شرح العضد١2185/1‏ البحر 
للزركشي 2750/7 أصول الحصاص 14/١‏ 94: كشف الأسراز للبخاري770/7؛ أصول السرخسي )51717/١‏ 
بذل النظر للإسمندي/ه 4» التلويح للتفتازاني 21١9/١‏ مسلم الثبوت لابن عبدالشكور 2544/١‏ تخريج 
الفروع للزبحاني/١7ء‏ القواعد لابن اللحام/١١.‏ 

09) التقريب والإرشاد 4١١/١‏ . 

() الإمام محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسيء المعروف بابن العربي . إمام محتهد عند المالكية» 
محدث؛ أصولي» فقيه» مفسرء متكلم؛ أديب. له : "المحصول" في الإصول, و "أحكام القرآن"؛ و "عارضة 
الأحوذي" بشرح سنن الترمذدي : 
له ترجمة في : الديباج المذهب لابن فر حون ا طبقات المفسرين للداودي ل نفح الطيب 
للمقري 77/7 , 

(4) ينظر : المحصول لابن العربي 8/5 ه - 5ه. 


او 


وهذا المعين يؤيده بعض أهل اللغة 7'©؛ فيقول المبرد إت7/80ه) : "من : 
وأصلها ابتداء الغاية؛ وكوها في التبعيض : راجع إلى هذا " 7 ثم ضرب الأمثلة 
على صحة ذلك في مثل قولك :" أخذت من مال زيد ديناراً "» فهو وإن كان 
للتبعيض» إلا أنه راجع لابتداء الغاية؛ إذ المعيئ : ابتداء أحذي الدينار من مال زيد . 

وهذا - في نظري - بعيد؛ لصعوبة وضع " الابتداء " عوضا عن "من" هنا 
حي تكون لابتداء الغاية» أو ذكر الانتهاء ب"إلى" ,قابل "من" ليتم المراد في المثال. 

يقول ابن هشام (ت١51لاه)‏ : " ابتداء الغاية؛ وهو الغالب عليها 
[أي:"من"]ء حى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليها" ”". 

وهذا النقل يوضح سبب ادعاء بعض أهل اللغة أن جميع المعاني ترجع إلى 
ابتداء الغاية . 

وعلى كلء فهذا المع ثابت ل "من" في اللغة» وعليه جمهور الأصوليين؛ 
الذين حاولوا أن يردّوا جميع المعاني الأعرى ل"من" إلى هذا المعئ . 

القول الثاني : التبعيض حقيقة 27: وتعرف "من" التبعيضية بإمكان 
إبدالها بلفظة "بعض"» نحو قولك : " كل من هذا الطعام؛ والبس من هذه 


. وهو منقول عن المبرد والسيرافي والأفش الصغير والسهيلي وجماعة‎ )١( 
ارتشاف الضرب لأبي‎ 4٠١/8 ينظسر : الصاحبي لاسن فارس /2177 شرح المفصل لابن يعيش‎ 
المساعد لابن عقيل 781/7 . ونقله بعض الأصوليين‎ 27١ حيان 4475-4141/5» الحين الداني للمرادي /ه‎ 
. عن جمهور أهل اللغة ومحققيهم‎ 
2541/١ وممن نقل ذلك من أهل الأصول : كشف الأسرار للبخاري 7/.**) مسلم الثبوت للبهاري‎ 
.١١07/7 التلويح للتفتازاني ١/5١١غ تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 

. 175/4 2414/١ المقتضب‎ )7١( 

(9) مغين اللبيب .5١9/‏ 


لآ وي" د 


الثياب"2 فإنك لو قلت * "كل بعض هذا الطعام) والبس بعض هذه الثياب" 


لصح المععئ . 

وهذا الفريق من الأصوليين جعل مع التبعيض حقيقة في "من" وما سواه 
من المعانى محاز في الاستعمال» فلو قلت :"سرت من الحجاز" فهو وإن كان 
لابتداء الغاية» إلا أنه راجع إلى معين التبعيض حقيقة»فيكون المعيئئن : سرت 
فتركت بعض الحجاز إلى أن انتهيت منها. 

ويبدو - والله أعلم - أن هذا المعى يستعمل في "من"» وهو ثابت لها مسن 
ناحية لغة العرب» ولكن لا نجعل نخلافه مجحازا ونرجعه إليه» وإن كانت القرينة 
أحيانا تمنع المع الحقيقي إلى غيره من المعاني . 

يقول المحقق التفتازاني (ت55/اه) : ' استعمال من في التبعيض هو 
الشائع الكثير» حيث يكون محرورها ذا العا ل 3 كاتيه 
يقيد إفادة التبعيض بكون ما بعد "من" مما يمكن أن يكون ذا أجزاء حي تكون 
فيه بوضعها الشائع الكثير . وهذا لافطال مقيك غ1 توكه كه ريه وكيا 
العموم» وترحح البيان» فعندها لاتستعمل "من" للتبعيض» وذلك كما لو قلت : 


له 
مه 


مّنْ شاء من عبيدي عثّقَه فهو حر "» فقرينة إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ 
العموم؛ وهو لفظة "مَنْ " لا يتناسب مع إفادة "من" للتبعيض . وهذا يختلف عن 
قولك : " أعنق منْ عبيدي" فإنه يحمل على التبعيض؛ لدلالة "من" على ذلك في 
نه الدرافاء فط بنط هيوم 10 كوي بعادت كلتق لقان لاطا يمسي 
حملناه على البيان والعموم 7". 


. وهو اختيارٌ لأئمة من الحنفية كالبزدوي والساعاتي والسرخسي وغيرهم‎ )١( 
أصول السرخسي‎ 89-88. 14-1١/5 كشف الأسرار للبخخاري‎ 2)514/١ ينظر : أصول المصاص‎ 
. 08/ حاشية النسمات لابن عابدين‎ 1١0 :70/١ المنار للنسفي /247 التلويح للتفتازاني‎ 1775 01١ 
.50/١ (؟) التلويح‎ 
.50/١ المرجم السابق‎ )5( 
ىل‎ 


إلا أن هذه الدعوى غير صحيحة» فهي معتمدة على رأي بعض أهل اللغة -كما 
تقدم ذلك آنفا-» وقد ردها الأصوليونء باعتبار اتفاق أئمة اللغة على أن الغالب على 
"من" استعمالها حقيقة في ابتداء الغاية بتقرير بعض المحققين من أهل اللغة0"©. 

القول الثالث :أن "من" للتمييز والتبيين» وهو اختيار الرازي 
(ت٠7ه)‏ وأتباعه””) والإسمندي (ت57هه) من الحنفية”"2» وقيد الصفي 
الهندي (ته الاه) هذا المع باشتراط بحيء "من" لمعن التبيين» فلو بجاءت 
مثلا زائدة في نحو قولك: "ما جاءني من أحد" فليس فيها بيان السشيء” )2 وإن 
أشعر كلام الرازي بحريان ذلك في كل الأحوال . 

وتعرف "من" البيانية بصحة وضع اسم الموصول:" الذي"؛ مكافاءكما ف 
قوله تعالى: ( فَآَجْتَِبُوا آلرجَس مِن الأوئين 2276 ليكون المعين: احتنبوا الرحس 
الذي هو الأوثان» فميزات "من" الرحس الذي يجب اجتنابه دون غيره . 

وقد حاول أصحاب هذا القول إرجاع جميع المعاني إلى معئ التمييز 
والتبيين؛ لأنه قاسم مشترك بين المعاني كلهاء لذلك فإنك لو قلت: "سرت من 
الحجاز" لَتَبِين لنا ابتداء سيرك أنه من الحجاز» ولو قلت: " أكلت من التفاح" 


لتبين لنا أن الملأحوذ جزء من التفاح, وفي الأية السابقة» يتبين لنا الرعجس من 


)١(‏ كما نص عليه ابن هشام في المغن /415» وابن عقيل في المساعد 211417/7 وأبو حيان في ارتشاف 
الضرب ؟١/4147.‏ 

(؟) ينظر : المحصول للرازي ١/53717؛‏ التحصيل للأرموي »)7501/١‏ معراج المنهاج للحزري 555/١‏ الإبهاج 
لابن السبكي ١/751؛‏ شرح المنهاج للأصفهان 2577/١‏ غماية السول للإسنوي 2188/9 منهاج 
العقول للبدحشي 104-407١‏ وتعقب الرازي . 

) ينظر : بذل النظر /45. 

(4) ينظر : غهاية الوصول للصفي الحندي .7171/7/١‏ 

(5) سورة الحجء آية (50) . 

- ١ ٠ 3 الك‎ 


أي نوع هو حت يتم احتنابه» وفي "من" الزائدة فقد ميزت الذي نفيت عنه 
لحي 2002 . 

وهذا الأمر جعلهم يحكمون على"من" بأها حقيقة في القدر المشترك بين 
هذه المعاني وهو : التبيين؛ لقلا تكون "م امن " مشتركا لفظياًء إذ الأصل عدم 
الاشتراك . 

ولكن يبعد أن تكون لفظة واحدة دالة على معان مختلفة» ثم ترجع هذه 
معني المختلفة إلى معين واحد فقط» مالم يضف إليه أي معي خخاص فلا مانع 
منه» وإلا لتبادر معين كل منها في هذا المعيئ المشترك بين التمييز والتبيين» وذلك 
متعسر ف مثل قولك : " أكلت من الرغيف ". وكنت قد أكلت لحماً قبله 
فإنه لا يستقيم حمله على البيان إذ سبقه أكل شيء آخر» وكذا الأمر في جحعل 
المثال لابتداء الغاية . 

فالقول بكون "من" موضوعة لإفراد القدر المشترك بوضع واحد؛ باطل» 
وإلا - كما يقول عبد العلي الأنصاري (ت775١ه)‏ - : " لتبادر الأفراد 
باعتبار الاشتراك في هذا القدر المشترك " 0". 

القول الرابع : أن "من" مشترك لفظي بين معانيها المتقدمة من ابتداء الغاية 
والتبعيض والتبيين» ويحدده الاستعمال» فإنه قرينة على معي دون غيره ”". 


)١(‏ ينظر : المحصول للرازي »3378-717/١‏ معراج المنهاج للجزري 556/١‏ الإمهاج 
لابن السبكي 2551/١‏ شماية السول للإسنوي 188/1.» مناهج العقول للبدحشي 104/١‏ . 

(؟) ينظر : فواتح الرحمموت 0 . وكلامه أعلاه ينفي كوهًا مشتركاً لفظياً دالا على التبيين» وكأنه يرى 
القول الرابع . 

(5) ينظر : وهو رأي الكمال والقراقي . 
ينظر : التحرير للكمال (بشرحه التيسير) 2٠١8/7‏ التقرير لابن أمير الاج 250/7 شرح تنقيح الفصول 
للقراقي .١6/‏ 

م ه؟ - 


يقول الكمال بن الحمام (إت١851ه)‏ : "واستقراء مواقعها يفيد أن 
متعلقها إن تعلق يمسافة قطعا ها كُسرتُ ومشيت» أَوْ لا كبعت وأحرت؛ 
فلابتداء الغاية؛ أي : ذي الغاية .. وإن أفاد تناولا كأحذت وأكلت 
وأعطيت فلايصاله إلى بعض مدخوها" 60 

وقد علل الصفي الحندي (ته ١لاهم)‏ ف "فهايته" مذهب الاشتراك بأن 
الأغلب في الحروف أن تكون مشتركا بين معان متعددة ""). 

ولكن يبقى أن نعرف: إن كانت "من" مشتركا لفظياً بين المعاي المذكورة؛ 
نول تعلك عن تسافا الأمسق: الوضوهد لدارن عع اند حي اتدل عليهف أو 
أنما: لفظ موضوع بأكثر من وضع لمعنيين فصاعداً بلا نقل من معناها الأصلي 
إلى معين آخر”” ؟ 

إن كانت قد نقلت عن معناها الأصلي إلى معيئن آخر فلا يصدق عليها أنما 
مشترك لفظي» وهذا هو الواقع لتبادر المعاني؛ كل منها حسب استعماله . وإن 
لم تنقل عن معناها فهي ل د - بخلافه . 

القول اخامس: أن ' 'من" مشترك معنوي بين ابتداء الغاية والتبعيض 
والتبيين” )) يمعي أنها موضوعة لمعن مشترك بين أفرادها ©. 


.٠١8/١ التحرير بشرحه التيسير‎ )١( 

(؟) ينظر : النهاية للهندي .”9/1/7/١‏ 

. هذا بيان للمشترك اللفظي‎ (2١ 
البحر‎ 2518/١ شرح التنقيح للقراقي /255 الإهاج لابن السبكي‎ 2551/١ ينظر : محصول الرازي‎ 
التلويح‎ ,3٠١6-١١*/١ كشف الأسرار للبخاري‎ 2١75/١ أصول السرخحسي‎ 2١77/7 للزركشي‎ 
.1948/١ فواتح الر<مرت للأنصاري‎ 27/١ للتفتازاي‎ 

(4) حكاه أمير بادشاه في تيسير التحرير 2٠١8/7‏ والبخاري في كشف الأسرار 771/7 . 

(0) المشترك المعنوي: اللفظ الموضوع لمعن مشترك بين أفراده؛كالإنسان» الموضوع للقدر المشترك بين أقراده» 
وهو صفة الحيوانية الناطقية. 
ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي/0: النهاية للهندي 2185/1/١‏ البحر المحيط للزركشي؟/21714 
الكليات ل كشاف اصطلاحات التهانوي 5/79// . 


لات 


وهذا القول - يبدو لي- لا يبعد كثيرا عن القول الثالث القائل بارحاع 


جميع المعاني إلى معن التمييز والتبيين» فهو القاسم المشترك بينها لكون هذا 
التبيين جامعا لمعاى " من" بصفته مشت ركا معنويا فيها . 


هذه الأقوال تصلح أن تكون معاني ل "من". وقد أورد اللغويون لما معان 


كثيرة؛ إلا أى سأقتصر على ما ذكره الأصوليون تتمة لما تقدم ذكره منها 
١‏ - أن تكون "من" صلة لا عمل لها 27 : وحيئئذ إما : أن تفيد العموم, أو التوكيد. 


له 


00( 
)0 
ف 
فيه 
00 


وتحسين النظم؛ كما في الآيات والأحاديث الآنية : 

أ- قوله تعالى : ( مآ أَرِيدُ متهم مِن رَرْقِ » ” أي : ما أريد رزقاً منهم . 

ب- وقوله تعالى : ( وَمَا مِنْ إل إلا آنّهُ) (") أي : وليس إله إلا الله . 

ج - وقوله تعالى : ( يَغْهِرْ لَكُم مِن دُتُوي) 7 أي : يغفر لكم 
ذنوبكم. 

د - وقوله تعالى : ( أن يُعرْلَ عَلَيِكُم من حَيْرِمّن ع بكم ) 7 أي : 
ينزل عليكم خيراً من ربكم . 

ه- وقول اك والسلام : ( إن من أشد أهل النار يوم 
القيامة عذاباً : المصورون) 29 


ينظر : التقريب للباقلاي .4١7/١‏ المعتمد للبصري 2/١‏ الإحكام للباحي /8ه. المحصول للرازي ١/لالالا‏ 
إحكام الآمدي )31/١‏ أصول الحصاص 2414/١‏ أصول السرحسي 2557/١‏ بذل النظر للإسمندي /40. 
أما اللغويون : فقد جوز الزائدة الكوفيون» وشرط بعض البصريين شروطا معيلة . 
ينظر : الكتاب لسيبويه 2575/4» المقتضب للمبرد »67١ 21١707/4‏ الأزهية للهروي /27714 الصاحبي 
لابن فارس/2177 رصف الباني للمالقي/91) الجن الداني للمرادي/2517» شرح الكافية لابن مالك 
037/7 المغين لابن هشام /475. 
سورة الذاريات» آية (/ا0) . 
سورة آل عمران» آية (517) . 
سورة الأحقاف» آية (1") . 
سورة البقرة» آية (5 )٠١‏ . 
رواه البخاري -كتاب اللباس- باب عذاب المصورين يوم القيامة -بنحوه -(0580) . وانظر : فتح 
الباري لابن حجر 287/٠١‏ ورواه مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة ... - 
بلفظه . وانظر : صحيح مسلم 1170/7 . 

-_- /ا. /. - 


ففي هذه النصوص الشرعية لو حذفنا منها 1 لما تغير المعيئ» وهذا دليل 
زياد ين" فيه وطريقةٌالتعرف عليها . 
؟- بمعين البدل (؟ : وذلك من حيث العرض عنه؛ كما في قوله سبحانه 
وتعالى : (أَرَضِيئم يِالْحَيّؤة آلدّئْيا يرت الجر » 27 و لوال تتسكيية 
سبحانه : ( وَلَوْقَفَآهُ جعَلَا مِدكُم مَليِكه فى آلْأَرَ ضٍتَلفُونَ » 7" وقوله : 
١م‏ من يكُلؤْكُم بأل وهار الحم ) “» فلو وضعنا مقام "من" لفظة 
"بدل" لاستقام المع وما تغير 0 
#«- الأمر: كقولك : "من يا هذا " إذا أمرته لين وهو الكذب, من مان مين 0©. 
يقول الباحي 4 اهم ان في بيان المعاني الى ترد لها "من " : ا 
: أن تكون 95700 تقول : من يا هذا " 2. 
؛- استغراق الجنس 97؟: وذلك نحو قولك: "ما جاءن من رجحل" فإن معناه: 
ما جاءني من جنس الرجال أحد . 


)١(‏ ينظر : مناهج العقول للبدحشي »4٠ 4/١‏ جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني ) 2757/١‏ شرح الكوكب 
للفترحي 717/١‏ . 
وينظر : ارتشاف الضرب لأبي حيان 47/5 4» المساعد لابن عقيل 2541/7 الجن الداني للمرادي 
»*١/‏ مغين اللبيب لابن هشام /2»477 شرح الكافية لابن مالك 28٠١/7‏ البرهان للزركشي .41١9/4‏ 
)١(‏ سورة التوبة» آية (7"8) . 
() سورة الزخرف» آية )58١(‏ . 
(5) سورة الأنبياء» آية (415) . 
(5) ينظر : الإحكام للباحي /58؛ معان الحروف للرماني / 234 الكليات للكفوي 776/4. 
(5) الإحكام للباحي /58. 
(7) ينظر : مناهج العقول للبدحشي 1014/١‏ . 
وينظر من كتب اللغة : شرح المفصل لابن يعيش 217/8 شرح جمل الزحاحي لابن عصفور »4814/١‏ 
الصاحبي لابن فارس /177» رصف الباني للمالقي /89) معترك الأقران للسيوطي 071/7 . 
تن ات 
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انتهاء الغاية بمعيئ "إلى" (2: كما في قولك : "رأيت الحلال من داري من 
حلل السحاب"2 فمن الأولى لابتداء الغاية» والثانية لانتهائها . 


5- الاستعلاء بمعيئ "على" 7" : نحو قول الله سبحانه وتعالى : ( وَتَصَرّتهُ مِنَ 


0 


000 


(0 


ف 
0 


فيه 
فك 


2 


لْقَوْمِالذيرت كَدَّبُوا بِعَايَجَِآ » 2 أي : نصرناه عليهم . 

1 لي| (5). بأن نضع "تأجل" موقع "من" فلا يختل المعين؛ 52-6 ف قول 
الله سبحانه : (تَجَعلُونَ أُصَبِعَهُمْ ف مَاذَاهِم من آَلصّوَعِقٍَ» , أي : لأجل 
الصواعق» وكقوله تعالى : ( كُلّمَآأرَادُوا أن عَتْرجُوا با مِنْ عَم أَعِيدُوا 


فييا2”6) أي : أرادوا الخروج من جهنم لأجل الغم الذي أصاهم . 


ينظر: البحر المحيط للزركشي 797/7؛ غاية الوصول الأنصاري/١5»‏ شرح الكوكب للفتوحي ١/147؟.‏ 


وينظر من كتب اللغة : الكتاب لسيبويه 575/8؛ شرح المفصل لابن يعيش 217/8 شرح جمل الزحاحي 
لابن عصفور »450/١‏ معان الحروف للرماني /48» الارتشاف لأبي حيان 2447/7 الرصف للمالقي 
/خ 0 الكليات للكفوي 775/4 المساعد لابن عقيل 48/7 27 الجن للمرادي ”1١1/‏ . 
ينظر : جمع الجموامع لابن السبكي (بالبناني ) 2751/١‏ غاية الوصول للأنصاري /251 شرح الكوكب 
للفتوحي 514/١‏ . 
وينظر من كتب اللغة : الصاحبي لابن فارس/177» ارتشاف الضرب لأبي حيان 447/5 الأمالي 
الشجرية لهبة الله ؟/2770 الكليات للكفوي 570/4 المساعد لابن عقيل 2748/7 الجن الداني للمرادي 
,5١/‏ مغينٍ اللبيب لابن هشام /474. البرهان للزركشي .47١/4‏ 
سورة الأنبياء آية (/الا) . 
ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي بالبناني 2757/١‏ شرح الكوكب للفتوحي 2547/١‏ تمهيد الإسنوي 
/77. 
وينظر من كتب اللغة : الارتشاف لأبي حيان 447/7» المساعد لابن عقيل 2747/7 شرح الكافية 
الشافية لابن مالك 2755/5 الجن الداني للمرادي/١٠‏ 2 المغين لابن هشام /471 . 
سورة البقرة» آية )١9(‏ . 
سورة الحج» أية (؟١53)‏ . 

ابن 


4- الفصل والتمييز”؟؟ : وذلك إذا دخحلت "من" على ثاني المتضادين في لمحو 


قوله تعالى : ( وَآللهُ يَعلَمُ لْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِح » ”» وقوله سبحانه : 
(حَيَ يَمرَآِتَ مِنَ آَلطّيّبٍ 76" فإن "من" قد فصلت بين المتضادين 
المذكورين . 

إلا أنما أحيانا قد تدحل على ثان المتباينين من غير تضاد؛ كقولك: "لا 


يعرف زيد من عمرو" . 
6 بععين"الباء" 9. كما ف قوله تعالى : ( يَظرورت من طرفي حفن ) 2 


0) 


ف 
له 
0 


ف 
0( 
فو 


ع ٠ 8 ٠. ٠.‏ اه 7 . كا » صم كماع 
اي: بطرف خفي » وقوله سيحانه : (حفظوتهء مِنْ أم أله ») ”7 أي : 
72 


بأمر الله وكقوله عز وجل : ( يُلِقِى روح مِن أمرى © 7". 


- 


ينظر: جمع ابن السيكي بالبناني 2757-857/١‏ غاية الوصول للأنصاري /251» شرح الكوكب 
للفتوحي 7437/١‏ . 

وينظر من كتب اللغة : الارتشاف لأبي حيان 57/7 4» الكليات للكفوي 5755/54» المساعد لابن عقيل 
2/١‏ الجن للمرادي / 271 مغينٍ اللبيب لابن هشام 474 معترك الأقران للسيوطي 2071/9 
البرهان للزركشي 47١/4‏ . 

سورة البقرة» آية )32١(‏ . 

سورة آل عمران» آية )١7/9(‏ . 

ينظر : جمع الجوامع لابن السبكي بالبناني ١/577؛‏ غاية الوصول للأنصاري /51: شرح الكوكب 
للفتوحي 2757/١‏ أصول السرحسي ,5757/١‏ بذل النظر للإسمندي /18 . 

وينظر من كتب اللغة : المقتضب للمبرد 315/7» معان الرماني /44» ارتشاف أبي حيان 47/7 24 أمالي 
ابن الشجري 2170/7 المساعد لابن عقيل 2548/7 الجن للمرادي /4 2721 مغينٍ ابن هشام /2477 برهان 
الزركشي 247١/4‏ معترك السيوطي .57١/7‏ 

سورة الشورى» آية (18) . 

سورة الرعدءآية )١١(‏ . 


سورة غافر» آية )١8(‏ . 


ا امحاوزة عون "عن" 00 , وذلك إذا صلح وضع "عن" مقامَ "من"؛ كما ف 
قوله تعالى : ( قَدْ كُئًا فى عَفْلَويِنَ مَدّا) ”": وقوله: ( فَوَيلَ لْفَسِيَةٍ 
00 - ا اءست م 02 
قلويّم مِن ذكر الله » ' '. 
١‏ بمعين"في" 7©: والشأن فيها كسابقتها مع "من"؛ كقول الله عز وجل : 
5ك عمسا | 1#ة لى م ةوس ف قله تعا احكمل ا عه 
(إذا نودك للصلوة مِن يوم الجمعة » ؛ وقو لى : ( ارون ماذا 


1 ترط مي ىر 52000 0000 
حَلَقُوا مِنَ الأضٍ © ؛ وقوله سبحانه : ( فإن كارت من قوّمرعدو لكم 
اا,.. ا 


كر عع كت م “لودو فهك عوي (9), ين١‏ 3 00 
وَهوَ مُؤْيِتٌ فتخرير رَقَبَةِ مُؤِْئَةِ) ' '» فإن المعى فيها يعرف بأن تقيم في 


في موضع "من " . 


)١(‏ ينظر : جمع الجوامع لابن السبككي بالبناني 2377/١‏ غاية الوصول للأنصاري /51» شرح الكوكب 
للفتوحي 7144/١‏ . 
وينظر من كتب اللغة : الكتاب لسيبويه 2777/4 ارتشاف أبي حيان 447/7» رصف الباني للمالقي 
/8”*, الكليات للكفوي 155/4. المساعد لابن عقيل 2147/7 الجن للمرادي 27١١/‏ المغئ لابن 
هشام /477» البرهان للزركشي »4٠١/4‏ معترك الأقران للسيوطي 071/5 . 

(؟) سورة الأنبياع آية (817) . 

(9) سورة الزمر» آية (75) . 

(4) ينظر : جمع الجوامع لابن السبكي بالبناني 2757/١‏ غاية الوصول للأنصاري /51» شرح الكوكب 
للفتوحي 747/١‏ . 
وينظر من كتب اللغة : الارتشاف لأبي حيان 47/7 4» الكليات للكفوي 2575/4 المساعد لابن عقيل 
١ 51‏ البن الداني للمرادي /5 071 مغين اللبيب لابن هشام/4 ؟4.» البرهان للزركشي 17١/4‏ . 

(©) سورة الجمعةق أية (8) . 

(5) سورة فاطر» آية (40) . 

40 سورة النساى آية (15) . 

- 5١١ - 


- بمعن "عند" 27 : وذلك كقوله سبحانه : ( آن تف عَنْهْ م أَموَلْهُرْ وَل 

وَلَدُهم يِّنَ لله سَيْكَا » ”"2» وقول البي عليه الصلاة والسلام : ( ولا ينفع 

اند بس الوم 0 

جالع 0 » 

فهذه أهم المعاني الى ترد ل ' ل ل 
عضدت ذلك - في الحاشية حهن أنمة الافقة حي بكرن الأمر ‏ جلا افيا 
كاملاً لدى القارئ . 

ويهذا المبحث أكون قد أنهيت الباب الأول - بحمد الله- في بيان حقيقة 
الغاية وأدواتها. 

إلا أن هذا كله ينقصه أن يكلل ببيان أحكام الغاية من حيث دخول الغاية 
في المغياء والعطف بالغاية على الجمل المتعاطفة» وأحكام التعدد في الغاية 
والمغياء وحكم التخصيص أو التقييد بالغاية » إلى غير ذلك من مهمات 
الموضوعات . 

لذلك عقدت هذه الموضوعات بابا؛ أذكر فيه ما لم أتناوله في الباب 
الحالي» إن شاء الله تعالىى . 


.1414/١ غاية الأنصاري /251 شرح الكوكب للفتوحي‎ 2357/١ ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي بالبناني‎ )١( 
وينظر من كتب اللغة : الكليات للكفوي 575/4 مغين اللبيب لابن هشام /455.» البرهان للزركشي‎ 
. 071/7 معترك الأقران للسيوطي‎ ©4 

(؟) سورة آل عمران» آية )١٠١(‏ . 

() جزء من حديث رواه البخاري - كتاب الأذان - باب الذكر بعد الصلاة - (844). وانظر الفتح لابن 
حجر 7760/7 


ورواه مسلم - كتاب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام - (479/1) . 
ا 


 الؤاثد‎ 


الباب الثاني 
أحكام الغاية 


ويشتمل على ستة فصول : 
الأول : حكم دخول الغاية في المغيا . 
الثايئ : حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة . 
الغالث : أحكام الغاية و المغيا اتحادا وتعدادا . 
الرابع : مفهوم الغاية . 
الخامس: حكم التخصيص بالغاية . 
السادس: تقييد المطلق . 


- ؟١86ه-‎ 


الفصل الأول 
حكم دخول الغاية في المغيا 
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين : 
الأول : حكم دخول غاية الابتداء في المغيا . 
الثاني : حكم دخول غاية الانتهاء في المغيا . 


-/ا9؟ - 


المبحذ الأول 
حكم دخول غابة الابتداء في المغيا 


وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد لبيان حقيقة عمل الغاية . 
المطلب الأول : تحرير محل النزاع . 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في دخول غاية الابتداء في المغيا . 


-9994- 


.. 


مهيد : 

إذا ورد لفظ عام من الشارع - أو غيره -, ثم تلاه تخصيص حكم ذلك 
العام بحرف يفيد معنى الغاية؛ إما : أصالة» أو تبعا فذلك يقتضي خروج بعض 
أفراد ذلك العام وأن يكون حكم ما بعد الغاية مخالفا الحكم ما قبلها من العام 
المغيا الذي هو موضوع تلك الغاية؛ كما في قول الله تبارك وتعالى في محكم 
تنزيله: ( ثم أيِمُوا آَلضِيَامَ إلى ألْيْلِ » ”2؛ فصيام النهار مغيا إلى بحيء الليل» حتى 
إذا جاء الليل لا يجب صيام حينئذ؛ لأن "إلى" موضوعة للغاية» وكما يقال: 
"غاية الشيء: منتهاه ومنقطعه ". أي : إنه إذا انتهى وانقطع لم يكن بعده إلا 
ضد حكمه السابق قبل وإلا لما كانت الغاية نهاية ومنقطعاء ولكانت وسطا 
في الكلام» ولا دلالة لما حينئذ» وهو منتف ومحال لمخالفته أصلها ومدلوها 
اللغري 29 . 


. )١41/( ينظر : سورة البقرق آية‎ )١( 
المحصول للرازي 17/7» الإبهاج لابن السبكي‎ 170/١ العدة للقاضي‎ 2١40/١ (؟) ينظر : المعتمد للبصري‎ 
شرح مختصر الروضة للطوفي 2755/7 حاشية البناني 277/7 أصول السرحسي 077/9 تيسير‎ »+7 
. 555/١ فواتح الرحموت للأنصاري‎ »٠١ 9/7 التحرير لأمير بادشاه‎ 
مس‎ 55١ 


المطلب الأول 
تحوبر محل النزاع 


لابد أن نعرف أمورا كن :الغاية فنا نتكلم عن دخول الغاية في المغياء أو 

عدم دخوها : 

-١‏ أن ما قبل غاية الابتداء» وما بعد غاية الانتهاء لا يدل في الخلاف الآني 
ذكره؛ لأن الكلام هو في الغاية نفسهاء لا فيما قبلها أو بعدها لعدم تناول 

١ 59000‏ 50 5 عاء “17 : 1 5 7# ا اير 

اسم الغاية له9©. فالخطاب في مثل: أكرم زيدا حى يخرج غير متناول 
للإكرام بعد حروج زيدء أو قبل بحيئه ودحولهء فلأجل ذلك لم يكن 
اللفظ دالاً على ما قبل وما بعد الغاية حين ندخله في الخلاف الآي. 

؟- أن الابتداء والانتهاء المذكورين في مثل قول القائل : " قرأت القرآن كله 
من فاتحته إلى خخائمته " - فلم تدع منه شيئاً - فإهما لتحقيق العموم 
المذ كور بقوله :" كله" و يأتيا لتخصيص العام - كما قد يظضلن | 
لذلك كانت الغاية من المغيا هنا بلا حلاف 7" . 

-٠+‏ أن الخلاف ف هذه المسألة فيما لو لم يكن هناك دليل يدل الغاية ف 
المغياء أو يخرجها منهء لأنه حيتئذ يكون هو الحكّم في المسألة والفيصل . 
أما لو لم يرد دليل على شيء من ذلك : فترد أقوال العلماء في هذه المسألة. 

(1) ينظر: المعتمد للبصري 2145/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟/771, المحصول للرازي 5/8 الإحكام 
للآمدي 2٠١4 917 47/8 1/١‏ الإمهاج لابن السبكي 2151/5 شرح مختصر الروضة للطوقٍ 
5 شرح الكوكب للفتوحي 701/7؛ أصول السرحسي 275/7 التلويح للتفتازاني )١١5/١‏ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠١5/7‏ فواتح الرحموت للأتصاري 745/١‏ . 

(؟) ينظر: البرهان للحويئٍ ١/فقرة »)٠١١(‏ الإهاج لابن السبكي 2177/7 البحر المحيط للزركشي؟/945- 
7 تقريرات الشربين 254/1 غاية الوصول للأنصاري/8/,» شرح الكوكب للفتوحي 8”87/7, 
إرشاد الفحول للشوكان .١54/‏ 

اننا 


المطلب الثاني 
أقوال العلماء في دخول غابة الابتداء في المغيا 


يذكر علماء الأصول هذه المسألة لمعرفة حكم غاية الابتداء؛ هل تدخل في 
المغيا فتصير كأمًا من المغيا ؟ أو لا تدحل ؟ في ذلك قولان يحكيهما أكثر 
الكلينات 7 

القول الأول : لا تدحل غاية الابتداء في المغيا إلا بدليل . 

وهذا قول الجماهير من العلماء '» مستدلين على ذلك باللغة» فالغاية حد 
وهاية لما قبلهاء ومن المسلم به أن الحد لا يدحل قي المحدود وإلا لما كان حا 

5 00 

وكاية) ولصار وسطاء وهو ممتنع ” . 

ولكن لو جاء دليل أو قرينة تدحل غاية الابتداء في المغيا؛ لوجب المصير إلى 
ذلك الدليل الذي يمكن أن يكون العرفء مثلما يمكن أن يكون الضرورة . 

أما العرف ”): فإن مثل إقرار الشخص على نفسه بقوله: " لفلان على من 
درهم إلى ألف"؛ يوجب عرفا كون الدرهم الأول من مجموع المال المقرّ به؛ لأن 
الشخص لا يوجب على نفسه هذا المبلغ إلا وقد أقر بثبوت الدرهم الأول منه 
ولولا هذا العرف لما وجب الدرهم الأول» ولصارت هذه المسألة كمسألة بيع 
)١(‏ نقل الزركشي في البحر 744/7 عن الأصفهاني - شارح المحصول - أن الأقوال أربعة في غاية الابتداء . 
0) ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي »٠١”/‏ الإهاج لابن السبكي 2151/7 غهاية السول 

للاسنوي 2445/7 شرح الكوكب للفتوحي 2547/١‏ أصول السرحسي 2157١ 2770/١‏ كشف 

الأسرار للبخخاري "5/١‏ - 28*30 التلويح للتفتازاني 2١1١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠١5/5‏ 

فواتح الرحموت للأنصاري 2747-1147/١‏ القواعد والفوائد لابن اللحام /2181 ١5*‏ . 
(6) ينظر : شرح الكوكب للفتوحي ١/7457؛‏ أصول السرخحسي 371١ 2370/١‏ . 
(4) ينظر : التلويح للتفتازاني 2١17/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2111/7 فواتح الرحموت للأنصاري 5145/١‏ . 

5 نه" كت 


الشخص من بستانه "من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة"» فوجود الغاية والحد 

يوجب عدم دخوهما في المغيا» ولذلك لم تدخخل الشجرتان في بيع البستان("©. 
وأما الضرورة: فلأن الدرهم الثاني لا يتصور أن يكون الشخص مقرًا به 

إلا والدرهم الأول مقر به أيضاء ولولا الدرهم الأول لما كان الدرهم القاني 

موجودا ومقراً به الأمر الذي يعن دول غاية الابتداء في المغيا لهذه الضرورة» 

ومن المسلّم به أن الكل لا يتصور من دون الحزء”” . 

إلا أن دليل الضرورة هذا قد رده بعض امحققين من علماء الأصول لأمريه 27 : 
-١‏ أن امتناع وحود الكل بدون الجزء من باب اشتباه المعروض بالعارض» 
فالواحد وإن كان جزءا من كل عددء فباعتباره جزءا من امخموع 
المركب منه وما فوقه العدد©). 

-١‏ أنه لا تلازم بين المعروضينء فكون الأب في الدار؛ يوحب كون الابن 
فيها ضرورة» من حيث عدم تصور وجود الأب من دون الابن . 
وهذا باعتبار وجود الفرع مع الأصلء وأما في الواقع: فقد يوجد الأب 
بالدار» ويكون الابن خا رجا عنهاء فلا يكون هناك تلازم وضرورة بين 
الجزء والكل”. 


م 


» ”89/* البحر للزركشي‎ 21١7/١ التمهيد لأبي النطاب‎ »)٠١*( فقرة‎ /١ ينظر : البرهان للجويئٍ‎ )١( 
. 31/١ أصول السرحسي‎ 
وينظر أيضاً : المنثور للزركشي 2477/7 مغين المحتاج للشربينئ ؟/0٠2381-76 كشاف القناع‎ 
. 510/5 للبهرتي 484/5» الفروع لابن مفلح‎ 

(؟) ينظر : أصول السرحسي 2771/١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 27037 التنقيح لصدر الشريعة )1117/١‏ 
فواتح الرحموت للأنصاري 15/1١‏ 7. 

(00) ينظر : التلويح للتفتازاني 2117/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري .1145/١‏ 

(5) أي إن ما عرضه من ذكر هذا الدليل مخالف للحقيقة الي يعرضها من رد هذا الدليل . 

(6) ينظر: التلويح للتفتازاني 2١17/١‏ كشف الأسرار للبخاري 3777//9) فواتح الرحموت للأنصاري 47/١‏ 7. 


- 595 - 


وقد نقل بعض الأصوليين أن الأصمعي (ت١7اه)‏ اختصم مع زفر بن 
الحذيل ”© و(تمهاه) - الذي كان لا يرى دخحول الغايتين - فقال له : "ما 
قولك في رحل قال : سبي ما بين ستين إلى سبعين» أيكون ابن تسع سنين )؟", 
فتحير زفر؛ لأنه لما لى يدخل غاية الابتداء وغاية الانتهاء في المغيا 7"» صار 
ما بين العددين المذكورين تسعةة. وهو وجه محاجة الأصلمسعي 
(ت 1١١5‏ ه)غ)ل. 

إلا أن اعتراض الأصمعي غير مطابق للاستدلال في مسألة الإقرار بالمال 
"من درهم إلى عشرة "؛ لأن هذه المسألة تضمنت حرف " من "» والاعتراض 
كان بأداة "بين " الى للظرفية؛ ورف شق كليم 

ثم يقال هنا : ليس كل سؤال أو نطق يكون له جواب خاص به ولرها 
احتمل الموقف سكوتا يكون خير جواب على ذلك السؤال . 

القول الغانسي : تدحل غاية الابتداء في حكم المغيا. 

وقد حكى جمهور الأصوليين هذا القول دون أن ينسبوه إلى أحد ”' . 


. الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنيري؛ من أقيس أصحاب ألبي حنيفة» فقيه» حافظ‎ )١١ 
الفوائد البهية للكنوي /ه/,.‎ 2٠١7/ له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي 2307/7 تاج التراحم لابن قطلوبغا‎ 

(؟) وقع خحطأ في التلويح ١١7/١‏ : أيكون ابن تسع وستين ؟ ويؤكده كون زفر رحمه الله لايرى دخول 
الغايتين» فإذا أحرحنا الستين والسبعين ؛ بقي ما بينهما وهو التسع؛ وإلا لو حاحه الأصمعي بكون ما 
بينهما تسع وستين ؛ فلا وحه لتحير زفر ؛ لصحة الرد يهذا الجواب» وزفر لا يرى دخول الغايتين أصلاً . 

(5) ينظر : أصول السرحسي 2571/١‏ وسيأت في المبحث القادم في حكم غاية الانتهاء كون زفر يرى عدم 
دخولها في المغيا . 

(4) ينظر : التلويح للتفتازاني 2117/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري 515/١‏ . 

(5) ينظر : فواتح الرحموت للأنصاري 787/١‏ . وقد تعاصر زفر والأصمعيء مما يعن احتمال لقائهماء إلا 
أني لم أستطع تخريج هذه القصة من مظاها في كتب التراحم. 

(5) ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي /؟١٠.‏ الإهاج لابن السبكي 2151/١‏ فاية السول للإسنوي 
5+ شرح الكوكب للفتوحي ١/545؛:‏ أصول السرخحسي 255١ 2570/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري 2777/1 التلويح للتفتازاي 21١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠١5/5‏ فواتح الرحموت 
للأنصاري 417-17475/١‏ 27 القواعد والفوائد لابن اللحام .١87/‏ 


5 


ولا أظن هذا القر ل متك ضرا عن كيار يفظن اللبوية لهء مع تقييده .ما 
لو كانت الغاية قائمة بنفسها فلا تدحل» بخلاف ما لو لم تكن قائمة بنفسهاء 
بل كانت الغاية مفتقرة في وحودها إلى المغيا فتدحل27. ولو حاز نسبة هذا 
القول تخريجاً من بعض الفروع الفقهية؛ لصحت نسبته إلى أبي يوسف 7() 
(ت187ه) ومحمد بن الحسن' (ت1/85١ه)؛‏ لأنه نقل عنهما في مسألة 
إقرار الشتخص على نفسه "من درهم إلى ألف درهه" أفهما أدخلا غاية الابتداء 
ف المغيا؛ استدلالاً لهما بأن هذه الغاية الابتدائية غير قائمة بنفسهاء بل هي 
ممشفزة اق وتدرده ]1 لقنا الناق علق منواضيواة كان كان أم زمانا» فلذلك 
لا تكون هذه الغاية ثابتة إلا إذا كان وجود ما بعدها معتمد على المغيا قبلهاء 
ومن بعد معتمد على وجودها . 

توضيح ذلك: أن ثبوت الدرهم الأول يعين ثبوت الدرهم الثاني بعده حي 
يكون الأول غاية للابتداء» وإلا لو لم يثبت الدرهم الأول فيدحل في المغيا؛ .لما 
كان فرضه في المسألة صحيحاء ولكان الإقرار لمعدوم» وهو غير اللممروض في 
ضوروة الال 


. 787107 795/9 كشف الأسرار للبخاري‎ 2771١ 2770/١ ينظر : أصول السرحسي‎ )١( 

)١(‏ الإمام أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ صاحب أب حنيفة . فقيه» أصولي» محدث» 
مفسر . له : "الخراج" و "المبسوط" في الفروع . 
له ترجمة ف : تاج التراحم لابن قطلوبغا / 23587 الفوائد للكنوي /5717. 

() الإمام محمد بن فرقد الشيباني» صاحب أبي حنيفة . له "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير"و "الحجة" 
و"السير الكبير" في الفقه. 
له ترجمة في: الدواهر للقرشي 2١77/7‏ الفوائد البهية للكنوي .١55/‏ 

(4) ينظر: أصول السرحسي 2177/١‏ كشف الأسرار للبخاري 2775/1 شرح المنار للحصينٍ /47» التلويح 
للتفتازاني 21١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه »117-١11/7‏ فواتح الرحموت للأنصاري 1417/١‏ 7. 

-م؟؟ - 


إلا أن دليل الضرورة هذا لم يسلم من المناقشة» وقد تقدم إيراد ذلك قبل 
قليل» فلينظر ف موضعه . 
أضف إلى ذلك أن تخريج قول اعتمادا على بعض الفروع الفقهية أمر غير 
سليم؛ فقد يعتمد القائل على أصل لم يطلع عليه المخحرّج؛ وقد يحصل التعسارض 
بين ذلك القول المخرّج وغيره من الفروع الصادرة من الشخص الذي استخرجنا 
له قلا خركها كين لأ:وقد :قلعن القاضى أن يوشف وحمد' عضن الفروع 
المشايمة لمسألة الإقرار ف الصورة؛ والمخالفة لما في الحكم . على أن الحكم في 
بعضها كان على غاية الانتهاء» وليس على غاية الابتداء الي نحن بصددها . 
ويظهر لي في هذه المسألة - والله أعلم - رجاحة القول الأول؛ القاضي 
بعدم دحول غاية الابتداء في المغيا إلا بقرينة» وذلك لا يأي: 
-١‏ أن الأصل في الغاية أن تكون جد اسل هما سوا ع نا وترجيح 
هذا القول يتناسب مع هذا الأصل ولا يخرج عنه . 
؟- أن ما ذكر من الحد وأنه غير المحدود» وأنهمالا يتداخلان» لا يعن 
بالضرورة اطراد هذا الأصل؛ لأنه إن جاءت قرينة تدخل الحد في المحدود 
فإنه يحب المصير إلى ذلك؛ لدلالتها على الدحول . 
“- أن الأصل في الغاية - كما يقول علاء الدين البخاري (ت.”ل/اه) - 
"أنها إذا كانت قائمة بنفسها؛ بأن تكون موجودة قبل التكلم» ولا تكون 
مفتقرة ف وحودها إلى المغيا؛ لم تدحل تحت الحكم الثابت له؛ لأفا إذا 
كانت قائمة بنفسهاء لابمكن أن يستتبعها المغيّاء مثل قوله : "بعت من 
هذا البستان إلى هذا البستان"» وقوله: "لفلان من هذا الحائط إلى هذا 
الحائط"؛ فإن الغايتين لا تدخلان في البيع والإقرار" 7©. 


"97/9 كشف الأسرار‎ )١9( 
7555 


المبحث الثاني 
حكم دخول غاية الانتهاء في المغيا 


إن الغاية هي : المسافة المحددة للمغياء ويا ينتهي موضوع المغياء فإما : أن 
تدحل الغاية في حكم المغيا بدليل» وإما : أن ينتقل إلى حكم آخر . 

هذه الغاية هي غالب ما يذكر في هذا الموضوع؛ لأن غاية الاربداء لها 
بعض الحروف الي قلما تستعمل؛ سوى "من" الى مر الحديث على حكم 
الابتداء بها . 

أما غاية الانتهاء : فأكثر الأصوليين قد ذكروا الخلاف في دخوها وعدم 
دحولها في المغياء ولم يتعرض معظمهم لأكثر من ذكر الأقوال في المسألة» الأمر 
الذي لا يلي عن حقيقة. الخلاف فيها إلا عند ذكر بعض الفروع كما سيأتي. 

وقد حكي ف هذه المسألة عدة أقوال» سأذكرها كما يلي : 

الأول : تدحل غاية الانتهاء في المغيا 27 . 

ولم أقف على نسبة هذا القول لأحد من العلماء» ولعل أصحابه اعتمدوا 
على مثل قوله تعالى: ( وََيْدِيَكُمَ إلى آَلْمَرَافِقِ » 7" فرأوا أن ما بعد الغاية قد 
دخل في المغياء فأطلقوا الجواز دون تقييد معين . 


21١7/١ التمهيد لأبي الخطاب‎ »)3١7( ةرقف/١ البرهان للحويئ‎ ,707/١ ينظر : العدة لأبي يعلى‎ )١( 
غهاية السول للإسنوي 40/7 4» البحر‎ 2»٠١7/ المحصول لابن العربي 2514/7 شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ 
الحيط للزركشي 2747/7 شرح الكوكب المنير للفتوحي 2361/7 التمهيد للاسنوي /171» القواعد‎ 
.١51/ والفوائد لابن اللحام‎ 


. )5( سورة المائدة, آية‎ )١( 


ورلا 


وهذا لا يستقيم لحم مع مثل قوله تعالى : ( ثُمر أتَمُوأ آلصِيَامَ إلى ألْيْلٍ 06" 
فالغاية - وهي : الليل - ليست داخلة في المغيا - وهو النهار - بلا علاف» 
وإلا لو دخلت للا كان لذكر الغاية من فائدة» ولما كانت فاية لحكم ما قبلهاء 
ولكانت وسطا لا فهاية - في أصل وضعها ومدلولها -» وهو منقوض باللغفة 
5 

ويمكن أن يناقش هذا : بأن "إلى" في آية الوضوء عين "مع"؛ فلذلك 
دخلت الغاية في المغياء فوحب غسل المرفق مع الساعد قبله "© فليكن 
الأمر كذلك في قوله تعالى : ( وَلَا تَاَهُوَا أَمُوَاهُمَ إن أَمْوَلِكُمَ » ") وقوله سبحانه: 
( مَنْ أُنصَارِى إلى َلَهِ )246 ف "إلى" في الموضعين معي "مع" 27 . 

ويجاب عن هذا من وجوه : 
الأول : أن "إلى" لانتهاء الغاية» ويمكن أن تقع على أول الغاية» وأن تتوغغفل 

فيه» لكن أن تتجاوزه فممتنع» وإلا لما كانت الغاية فهاية للشيء . 
يقول الإمام الشافعي («ت54١٠ه)‏ :”" و [ فعل الب عليه الصلاة 
والسلام ]| على أن الكعبين والمرفقين ما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين 


. )١م1/( سورة البقرق» آية‎ )١١ 

)١(‏ ينظر : العدة لأبي يعلى 23١7/١‏ البرهان للجويئ ١/فقرة .)٠١*(‏ الإحكام للآمدي .17/١‏ التلويح 
للتفتازاي ١١17/١‏ . 

(9) سورة النساءء آية (؟) . 

(14) سورة آل عمران» آية (؟8) . 

(5) ينظر ما تقدم في أول الرسالة من دلالة "إلى" على معن "مع ". 
وقد تأول البخاري في كشف الأسرار 87-771/7” المصاحبة هنا إلى رحوعها لانتهاء الغاية على رأي 
البصريين في التضمين» وسيأن ف أول مسألة من الباب الثالث بيان أن السنة أدخلت المرفق في وحوب 
غسل اليد وبذلك يعتبر هذا تأبيداً لمعن " مع " في آية الوضوء . 

1ت 


للعّسلء وأن يكونا داخلين في الغسل . ولما قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] : ( ويل للأعقاب من النار) "؛ دَل على أنه غسل " 7" وهذا يدل 
على أن التوغل ممكن فيهاء وأن امحاوزة ممنوعة بعد "إلى" لاعتبارها حذاً وهاية. 
الوجه الثاني : أن القول بأن "إلى" .معين "مع" لا دليل عليه» وهو غلط بِيْن 
لا تقتضيه اللغة» ولا تدل عليه الشريعة ”". 
و يمكن أن يرد على هذا من وجوه : 
-١‏ أن اللغة دلت على جواز ذلك م ما كانت " إلى" .معن ضم شيء 
إلى آخحر -كما تقدم . 
1 أنه إذا لم تدل الشريعة على منعه؛ فليس ذلك بدليل على المنع فيه» فعدم 
الوحدان ليس دليلا على عدم الوحود . 
'- أنه ورد - في بعض الأدلة - وجحوب غسل المرفق في غسل اليدين في 
الوضوء» فالسنة المطهرة بينت وجوب ذلكء» وهذا يؤكد احتمال كون 
"إلى" .معن "'مع". 
الوجه الثالث: أن الغاية في آية الوضوء غاية إسقاطء والأمر بالعّسل وارد على 
اليد كلهاء فلما جاءت الغاية أسقطت ما وراء المرفق» فدخحلت 
الراك وه الس سيا ارو 


25737/١ وانظر : الفتح لابن حجر‎ » )١50( - ... رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب غسل الأعقاب‎ )١( 
. )١10( - ورواه مسلم - كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما‎ 

(؟) الرسالة للشافعي / فقرة (88 ) . 

(5) ينظر : العدة لأبي يعلى ,70*/١‏ المحصول لابن العربي 54/7» اللمع للشيرازي /56. 

(5) ينظضر: أصول الشاشي /775؛ أصول السرحسي 2721/١‏ وحكى عن زفر أن المرافق لاتغسل للشك 
5 كشف الأسرار للبخاري 2”84-777/7 المنار للنسفي /47) التنقيح وشرحه لصدر الشريعة 
مع التلويح للتفتازاني 2117/-١17/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2115/7 فواتح الرحموت للأنصاري .1145/١‏ 

د 


وقد رد الكمال بن الحمام (إت851ه) هذا بأن المراد بالإاسقاط هو 
إسقاط الواجب ف الذمة بأداء المأمور به» ولا يتحقق ذلك إلا فيما قبل المرفق» 
ولتق لزاه الاسقاط عنم وتوت العمل اعد 217 

ويمكن أن يدفع كلام الكمال: بأن المراد بالإسقاط إنما هو إسقاط ما وراء 
المرفقين عن حكم الغسل» لا إسقاط الواجب بفعل المأمور به» وإلا لوحب 
غسل اليد إلى الإبط ,مطلق النص لاحتماله إياه 9©. 

وعلى كلء فالمسألة فيها أذ ورد» ولذلك آثرت استيفاء الكلام عليها في 
المسائل الفقهية من الباب القادم إن شاء الله تعالى . 

القول الثاني : وهو للجماهير من الأصوليين القائلين بعدم دخول الغاية 
في المغيا إلا بدليل ()؛ استدلالاً بالوضع اللغوي ل "إلى" من كوففا لانتهاء 
الغايقة فركورة سا ينها نانفا :1 قيلياه وله 4 كاتس دكاية وفايةة بن وشيدها 
فيدخل ما بعدها فيما قبلها» وهذا منقوض وممنوع في اللغة والشريعة والواقع . 

فأما في اللغة : فجمهور اللغويين على أن "إلى" غاية لانتهاء المغيا. 


.1١5/7؟ ينظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه بشرح التحرير للكمال‎ )١( 

(؟) ينظر : كشف الأسرار للبخاري 584/7”» التلويح للتفتازاني .١١1//١‏ 
ولا يؤحذ على هذا الجواب تقدم وفاة الباري والتفتازاني على الكمال» فقوهما أقوى من رده . 
وينظر كذلك : فواتح الرحموت للأنصاري ١/145؟‏ 

() ينظر : المعتمد لأبي الحسين 237/١‏ العدة لأبي يعلى ».7١7/١‏ الإحكام للباحي /08, البرهان للجويئي 
/١‏ فقرة (*١٠))؛‏ المنخول للغزالي /4» التمهيد لأبي الخطاب 2١١7/١‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي 
٠١/‏ الإيهاج لابن السبكي 2151/5 فهاية السول للإسنوي 40/7 4. النهاية للصفي 2971/5/١‏ البحر 
للزركشي */47 ”2 شرح الكوكب المنير للفتوحي 2745/١‏ #/2351 التمهيد للإسنوي )57١/‏ 
القواعد والفوائد لابن اللحام /5 ١4‏ . 
ووافق الجماهير الإسمندي والكمال من الحنفية . 
انظر : بذل النظر للإسمندي /45» تيسير التحرير لأمير بادشاه .1١١4 21١9/7‏ 

نت 


وأما في الشريعة : فالليل ليس محلاً للصيام النهاري حي يصح الشروع فيه 
إلى الفجرء بل الأمر النبوي جاء ناهياً عن الوصال في الصيام 9©. 

وأما في الواقع والحس : فالليل ليس جزءاً من النهارء بل هو على الضد 
منه» وإذا كان كذلك؛ كانت الغاية غير داحلة فقي المغيا حقيقة . 

وبمكن أن يناقش قول الجمهور بآية الوضوءء فغسل المرافق واحب عندهمء 
وما ذاك إلا لدحول الغاية في المغيا . 

إلا أن الجمهور قد أحابوا على هذا من عدة وجوه؛ منها : 
الأول . ان غسل المرفقين لم يحب لدحول الغاية في المغياء بل باعتباره احتياطاً 

وخروجاً عن عهدة الوحوب بيقين”©. 

وقد رد الكمال (إت١851/ه)‏ هذا بأننا نعمل بالاحتياط إذا تحاذب المسألة 
دليلان؛ فنعمل بالأقوى منهماء إلا أنه لا تجاذب هنا بين أي دليلين - بإيحاب 
غسل المرافق ونفي غسلها -» فلذلك لا عمل بالاحتياط أصلاً هنا 9©. 

إلا أنه يمكن أن يدفع هذا بأن التعارض حاصل بين دلالة "إلى" في الآية 
على انتهاء الغسل عند المرافق» وبين ما ورد من فعل الني يل ( أنه توضأ حتى 
أشرع في العضد, ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه )). 


. 73١8 2507/5 كما رواه البخحاري - كتاب الصوم - باب الوصال . وانظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)1١١١8-1١١١5(- ورواه مسلم - كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال في الصوم‎ 

)١(‏ ينظر : المنهاج للبيضاوي بشرح الجزري 02*”85/١‏ شرح الأصفهان للمنهاج 2407/١‏ فاية السول 
للاسوي 447/5» مناهج العقول للبدحشي 2157/5 البحر للزركشي 2114/١‏ التلويح 
للتفتازاني 21١17/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه .1١5-١١5/7‏ فواتح الرحموت للأنصاري 747/١‏ . 

(*) ينظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه 21١7/7‏ التقرير لابن أمير الحاج ؟19/7. 

(4) فعله أبو هريرة ورفعه» كما رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء . 


دهم - 


الوجه الثابي : أن غسل المرفقين ضرورة» فلا يتم اليقين بغسل اليد لتشابك 
عظمي الذراع بالعضد وعدم إمكان التمييز بينهماء وما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب ”©. 
وقد اعترض على هذا : بأن الأمر في الآية لم يتعلق بغسل الذراع حى يحب 
غسل ما لازمه» بل إن الأمركان مغيا إلى المرافق» وما بعدها غير داخخل فيها ©. 
وأجيب: بأن غسل اليد إلى المرفق لا يتم إلا بغسل الجزء الملاصق للمرفق 
لعدم ميزه وتحديده, فوجب غسله ليتم العمل .مكوجب الأمر بغسل اليد 7". 
ثم إن فعل البي يي كاف ف تبيين القرآن الكريم» فلم يترك البي و غسل 
المرفقين في وضوئه أبدا - كما تقدم آنفا - . 
الوجه الثالث : أن الأمر بغسل اليد إلى المرافق مجمل» وقد بينه فعل النبي كَل 0. 
واعترض : بأن الآية لا إجمال فيهاء بل هما منطوق واجب فعله. واخخر 
مسكوت عنته - وهو المرافق | وبالسكوت عن هذا المفهوم لا يلزم شيء» 
لاسيما أن الأصل براءة ذمة المكلف من وجوب غسل المرفق» إلا إن قيل بسنية 
غسل المرفقين لفعل النبي وله 7 . 


2١‏ ينظر: معراج الملهاج للحجزري 2584/١‏ شرح الأصفهان على المنهاج 4/١‏ 20» التلويح 
للتفتازاني 2117/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 21١5/7‏ فواتخ الرحموت للأنصاري 7147/١‏ 

.55/7 التقرير لابن أمير الحاج‎ 21١5/7 ينظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )١( 

(5) ينظر : فواتح الرحموت للأنصاري .5145/١‏ 

(4) ينظر : التلويح للتفتازاني 2117/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 21١5/7‏ التقرير لابن أمير الحاج 255/7 
فواتح الرحموت للأنصاري 45/١‏ 7. 

(5) ينظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه 2١١5/7‏ التقرير لابن أمير الحاج 255/7 فواتح الرحموت الأنصاري 
5 . 


5م - 


ويمكن أن يجاب: بأن استمرارية فعل الني عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه 
رضوان الله عليهم على غسل المرافق عند الوضوء بيان لآية الوضوء» لاسيما أن من 
السنة إطالة التحجيل في الوضوءء وذلك بالشروع في العضد والساق7", 

فهذه بعض أحوبة الجمهور على دلالة "إلى" على فماية الأمر في آية 
الوضوءء إضافة إلى بعض أجوبتهم المتقدمة في القول الأول من هذه المسألة . 

القول الغالث : أن "إلى" محملة ولا تدل على شيء معين؛ لأنها في بعض 
الأمثلة دخلت في المغياء وفي بعضها لم تدخل فيه» فلذلك كانت غير مقتتضية 
للدخحول وعدمه . 

وقد نسب هذا القول لأبي عبد الله البصري”"؟ (ت779ه). والآمدي7 
(ت ١5371ه‏ ). وأبي القاسم الرافعي9؟ (ت7714ه)2, وابين الجاحب 
(ت545ه) الذي لم يصحح في المسألة شيعا 2©9, 


)١(‏ كما في ير مسلم : ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله )- كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . 
(؟) الإمام الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي» المعروف بالجعل . من رؤوس المعتزلة تدريساً وتأليفا. 
وهو تلميذ أبي الحسن الكرحي. وشيخ القاضي عبد الجبار . له :"كتاب الأشربة" و " تحريم المتعة" و"جواز 
الصلاة بالفارسية " ف الفقه » و" الإجان". 
له ترجمة ف : الجواهر المضية للقرشي 57/5. الفوائد البهية للكنوي /57: طبقات المعتزلة للمرتضى .١٠١8/‏ 
(5) الإمام على بن أبي علي محمد بن سالم الآمدي . أصولي»؛ متكلم, فقيه. له: "الإحكام"في الأصولء و"أبكار 
الأفكار" في علم الكلام . 
له ترجمة في : سير أعلام الذهبي؟؟/7515؛ طبقات ابن السبكي 5/8 ,77١‏ وفيات الأعيان لابن لكان 757/9. 
(4) الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوينٍ الرافعي الشافعي . مفسرء محدث» أصولي» فقيه 
متضلع. هو والنووي يعتبران محرري المذهب الشافعي. توفي في أوائل (774ه»). وقيل : بل في أواخر 
(77ه) له : "فتح العزيز" شرح الوجيز للغزالي . 
له ترجمة في : طبقات ابن السبكي 278١/8‏ قهذيب الأسماء للنروي 4/5 57: طبقات المفسرين للداودي .16/١‏ 
() الذي ف "فتح العزيز " 5417/١‏ : أن "إلى " استعملت ,معن "مع" في آية الوضوء . 
(1) ينظر: معتمد للبصري 277/١‏ الإحكام للباحي/8. المحصول للرازي 2778/١‏ البحر للزركشي 7407/7 
الإحكام للآمدي 417/7» منتهى الوصول لابن الحاجب /2775 شرح الكوكب للفتوحي 233617/8 التمهيد 
للإسنوي /؟؟77 . 


يو - 


أما أبو عبدالله البصري (ت7554ه) : فقد نسب إليه أبو الحسين 
رت477ه) هذا القول» وهو موثق في نقله عن مشايخه المعتزلة”” . 

وأما الآمدي (ت١7171ه)‏ : فكلامه في "الإحكام" في الحروف صريح 
بدلالة "إلى" على انتهاء الغاية والمعية باعتبار مجيئها لهذا أو لذاك2؟ . 

ثم إن صنيعه في مبحث التخصيص بالغاية عندما ذكر أن ما بعد الغاية 
مخالف لما قبلها لتكون دلالة "إلى" على انتهاء الغاية» لا للوسط في الكلام؛ يعتبر 
موافقة منه لمذهب الجمهور في هذا الحكو”” . 

وأما كلامه على مفهوم الغاية : فقد أيد قول الحنفية بأن ما بعد الغاية 
مسكوت عنه؛ وليس دالا على نفي الحكم عنه . 

إل أنه ذكز أيضا أنه لاضخالف"ى أن "حك" و "إلى" الاشهاء العاية( .مواقا 
بذلك الجمهور. 

غير أنه قال في فاية كلامه : "ما بعد الغاية مسكوت عنه؛ غير متعرض له 
يتفي ولا إنبات"07 . 

ونحن قد نتفق معه ف هذا؛ لأن كلامه على ما بعد الغاية» والمسألة 
المفروضة هنا هي الغاية ذاتَاهِ هل تدخل أو لا تدخل ؟ فافترقنا معه في هذا 
الموعان : 

فالذين نسبوا هذا له لابد وأن يكونوا قد اطلعوا على كتب له لم تصلناء 
أو نقلت عنه ولم نعرفهاء فمن حفظ حجة على من لم يحفظ» وعدم الوجدان 
ليس دليلا على عدم الوجود. 
)١(‏ ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ”7/١‏ . 
(؟) ينظر : الإحكام للآمدي .57/١‏ 
(5) المرجع السابق 517/9. 


(4) المرجع السابق 45-97/8. 
9 المرجع السابق */97. 


-8- 


ومثل هذا يقال مع نسبة هذا القول للرافعي (ت57714ه)؛ لأن مافي 
"فتح العزيز بشرح الوجيز" على حلاف النسبة - كما وضحته في الحامش قبل. 
وأما ابن الحاجب (ت5145ه) فهو يرى أن الحرف لا يستقل .كفهومية 
المعيئ منه» ولا مع له إلا بذكر متعلقه المحدد للمراد منه "2. 
هذا ما يتعلق بتصحيح النسبة لأصحاب هذا القول» وقد استدل له بأن "إلى" 
تدخل تارة الغاية في المغيا؛ كما في قوله تعالى: ( وَأَيَدِيَكُمَ إلى َلْمَرَافِقِ» "2 وتارة 
تخرج الغاية من المغيًا؛ِ كما في قوله سبحانه : ( تم أتموا َلصِيَاء إلى اليل ) 7 
وإذا كان الأمر كذلك فهي محملة© . 
وقد نوقش هذا من وجهين : 
الأول: أن "إلى" دالة على فاية الغاية» والأمر بغسل اليد - في الوضوء - إلى 
المرافق بلا زيادة» فمن غسل يده لغاية المرافق؛ صدق عليه امتثال الأمر 
الشرعي في الآية”2 . 
الوجه الثابي : أن هذه اللفظة إنما تكون مجحملة لو كانت موضوعة لدحول الغاية 
وعدم دخ ولا على سبيل الاشتراك» إلا أن أصل "إلى" حقيقة في 
انتهاء الغاية لا لغيرها إلا على سبيل انحاز» والفرض في المسألة 
أها عل سنيل الحقيقة المعنيين” 2 , 


)١(‏ ينظر : منتهى الوصول لابن الحاحب /257 شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 2180/١‏ بيان المختصر 
للأصفهاني 7١7/١‏ . 
)١(‏ سورة المائدة أية (5) . 
5) سورة البقرة» آية )١41/(‏ . 
(4) ينظر : المعتمد للبصري 27/١‏ المحصول للرازي .778/١‏ 
(0) ينظر : المعتمد لأبي الحسين 374-89/١‏ . 
(5) ينظر : المحصول للرازي ١/4/ا.‏ 
2-552 


القول الرابع : أن الغاية والمغيا إن كانا من جنس واحد؛ دخلت الغاية في 
حكم المغياء فإن لم تكن الغاية من جنس المغيا؛ فلا تدخل في حكمه؛ كمافي 
قولك: "بعتك هذا التفاح من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة "» فينظر: إن 
كانت الشجرة المجعولة غاية للبيع شجرة تفاح؛ دخلت في المبيع» وإن لم تكن 
تفاحا؛ لا تدحل في المبيء" , 

ولعل هذا الفريق من العلماء نظر إلى آي الوضوء والصيام فرأى أن المرافق 
لما كانت من جنس الأيدي؛ دحلت في حكم غسل الذراع؛ وأن الليل لما كان 
مخالفاً للنهار وهو من غير جنسه؛ لم يكن حكمه في وجوب الصيام كحكم 
صيام النهار» فلذلك لم يدل صيام بالليل في حكم صيام النهار. 

فهذا القول حاول إيجاد قرينة ودليل لمعرفة حكم دخول الغاية في المغياء 
نشيهنا وكت كت عيةة التروة ادرو الك وسكا ادح فى اك 

القول الخامس: وهو للرازي (ت05٠7ه)‏ الذي يوضح رأيه بقوله: 
"الغاية إن كانت متميزة عن ذي الغاية [ أي : المغيا .فصل حسي كمافي 
الليل والنهار؛ وجب خروجها [إذ البصر مميز الليل من النهار]ء وإن لم تكن 
متميزة عنها بمفصل حسي كما في اليد والمرفق؛ وجب دخونها”” . 

فالقرينة - أو الدليل - هي الي تدحل الغاية في المغياء أوتخرج الغاية من 
المغياء وهذا الدليل عند الرازي هو إمكان تمييز الغاية من المغيا بالحمس» فحيثما 


)١(‏ ينظر: الإبحاج لابن السبكي 2151/7 فاية السول للإسنوي ؟/445» التمهيد للإسنوي /7؟5» القواعد 
والفوائد الأصولية لابن -اللحام /4 4 ١ونسبه‏ لأبي بكر عبد العزيز بن حعفر من الحنابلة» وارتضاه البخاري 
في كشف الأسرار "٠٠0/8‏ وحعله عاماً في "حتت" و "إلى" بعدما نسبه للمبرد وابن الورّاق والفراء 
والسيرافي من اللغويين . 

(؟) ينظر : المحصول للرازي ١/4/ات‏ 55/8 . 

سداق ع 6 


أمكن التمييز بالحس لم تدحل الغاية» وإذا أمكن التمييز دخلت الغاية في حكم 
المغيا لأننا لا يمكن أن نضبط مقدار ما يحب غسله من المرفق من قلة وكثرة» 
وليست إحداهما أولى من الأخرى بالحكمء فلذلك أدخلنا المرفق كله في 
وحوب الغسل ”". 

وهذا القول لا يبعد كثيراً عن القول السابق إلا في توضيح القرينة والدليل؛ 
فذاك قد اعتمد على اتحاد جنس الغاية والمغيا» وهذا اعتمد على تميز كل منهما 
عن الاخر بالحس . 

كذلك فإن القول الرابع والخامس لا يبعدان عن القول الثاني المانع من 
دخحول الغاية في المغيا إلا بدليل خارجي» وهذان القولان اعتمد الأول منهما 
على دليل اتحاد الجنسية» والآخرٌ على دليل خارحي هو الحس . 

وقد نوقش هذا التفصيل بعدم تسليم كون الانفصال الحسي 206 عدم 
دحول الغاية في المغيا» ومن نّم حصول التخالف بين ما بعد الغاية وما قبلهاء 
ولذلك لو قال إنسان : "حفظت القرآن من أوله إلى آخره" فإنه يدل على 
حفظه جميع القرآن؛ أوله وآخره؛ مع أن آخره منفصل حسا عن أوله ©. 

وبمكن أن بحيب : بأن المثال المذكور إنما سيق لتحقيق العموم؛ ولم يسق 
لتخصيص العموم بالغاية المذكورة» فقائله قد حفظ القرآن الكريم كله فأراد أن 
يبين ويؤكد هذا الأمر فقال: "من أوله إلى آحره" فكان ذلك عروجا عن خل 
النزاع كما تقدم. 


, ينظر : المحصول للرازي ١/لال لا‎ )١( 
كلاهما نقله عن‎ ( 754/١ (؟) ينظر : مناهج العقول للبدحشي ؟/51١-2158 كشف الأسرار للبخاري‎ 
. ) الزمخشري في " الكشاف " 50/1وه-لاوه‎ 


1 


الخميس"؛ فلا يمكن أن ندحل يوم الخميس في الزيارة مع أنه متميز حسا عن 
الأيام الى سبقته» فلذلك احتجنا إلى قرينة تدخله؛ لأن الأصل في الغاية عدم 
دحولا في المغيا إلا بدليل . 
وقد قل عن تقي الدين السبكي”؟ (ت5هلاه) مثل هذاء وأن القائل في 
المثال لو الم يقيد قوله: "حفظت القرآن" ما ذكر بعده؛ لأفاد قوله ذاك 
الاستغراق»؛ ولربما لم يكن مرادا لهء فكان التقييد ممثابة تأكيد للعموم الأول؛ 
وإن كان الذي جعل غاية في المثال هو طرف المغيا الأخير9؟ . 
القول السادس : إن اقترنت "إلى " ب "من" لم تدحل الغاية في المغياء وإن 
م تقترن يما حاز الدخول وعدمه”" . 
وقد نسب إمام الحرمين إت141/8ه) ف "برهانه" هذا القول لسيبويه 
(مت١٠هماه).‏ 
إلا أني على كثرة البحث في "الكتاب"؛ لم أحد نصا يؤيد ما نسبه الجويئ 
له» وغاية ما ذكره سيبويه هو قوله: "وأما إلى فمنتهى لابتداء الغاية» تقول: من 
)١0‏ الإمام علي بن عبد الكافي بن علي السبكي. أصولي» فقيه) مفسر» نظا حدلي محقق مدقق. له 
الاستنباطات الجليلة» والدقائق اللطيفة» والقواعد المحررة ما لم يسبق إليها . شرح " منهاج " البيضاوي 
ولح يتمه؛ وأكمله أبنه تاج الدين» و"تكملة المجموع" قٍِ شرح ما لم يمه النووي» وكذلك لم يتمه هو 
وله "التفسير" 1 "شفاء السقام قُِ زيارة ير الأنام" : 
له ترجمة في: طبقات ابن السبكي ,84-179/١١‏ الدرر الكامنة لابن حجر 214/7 غاية النهاية لابن 
الجحزرري 5/مه. 
)١(‏ ينظر : الإهاج لابن السبكي 157/9 . 
(*) ينظر : البرهان للجويئٍ١/فقرة‏ (7١٠)؛‏ المنخول للغزالي /47. الإهاج لابن السبكي 2151/١‏ فاية 


السول للاسنوي 4140/٠5‏ -445.» البحر المحيط للزركشي 747/7» شرح الكوكب للفتوحي 881/7 
التمهيد للاسنوي /2577 القواعد لابن اللحام .١414/‏ 


0 


ع ع 


كذا إلى كذاء وكذلك حق ن" (2) فيحتمل أنه أخذه من غير" الكتاب "2 أو أنه 
إلا أنهيقلل من قوة هذه النسبة إنكار عالم باللفة مثلابن 

حروف” (ت١١٠571ه)‏ شارح "الكتاب"؛ وذلك حين يقول:'"لم يذكر 

سيبويه منه حرفاء ولا هو مذهبه ا 
وعلى كل؛ يبقى هذا الل 2 ضمن الخلاف في هذه المسألة» ولعل 

أصحاب هذا القول أرادوا بتفصيلهم هذا إيجاد قرينة تضبط دعول الغاية ف 

المغيا؛ وذلك إذا اقترنت "إلى" ب "من"؛ كما في قولك :" بعتك من هذه 

الشجرة إلى هذه الشجرة "» فيكون ما بعد "إلى" - وهي غاية الانتهاء - غسير 

داخل في حكم البيع . 
أما إذا لم تقترن يما "من" : فالدحول وعدمه سائغان وجائزان» ولم يذكر 

ما الذي يضبطهما في هذه 0 عند أصحاب هذا القول» الأمر الذي يضعف 

من قوه هذا القول لعدم انضباطه 3 
القول السابع : وهو على العكس من سابقه تقريبا» ومفاده أنه لو 

اقترنت"إلى" ب"من"؛ دخلت الغاية في المغياء فإن لم يحصل اقتران؛ لم تدخحل 

الغاية في المغي91) . 

. 79/4 الكتاب لسيبويه‎ )١( 

: الإمام علي بن محمد بن علي الأندلسيء المعروف ب "ابن خروف" . أصولي» فقيه» نحوي» أديب . له‎ )١( 
"تنقيح الألباب" في شرح الكتاب سيبويه؛ و "شرح جمل الزحاحي". واختلف ف وفاته اختلافا كبيرا في‎ 
. المكان والزمان‎ 
. 7١7/5 نفح الطيب للمقري 2”3426/7 البغية للسيوطي‎ 276/١٠ له ترجمة في : معجم الأدباء لياقورت‎ 

07 نقله عنه : الزركشي في البحر اللحيط 217/١‏ 748/9 . 

(4) ال أقف على نسبته لأحد . 
وانظر: الإيهاج لابن السبكي 151/١‏ . 
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وهذا القول قد يوافق في الشطر الثاني منه؛ لأن كثيراً من النصوص المغياة 
ب"إلى" لم يكن فيها اقتران ب"منْ"؛ كما في قوله تعالى : ( ثم أيِمُوأ أَلصِيَام 


ولاه 


إلى آلْيلٍ »" "© وما كان من دخول الغاية في المغيا؛ كآية الوضوء؛ فدخول الغاية 
كان بدليل خارجي عن النص القرآنيٍ نفسه . 

أما الشطر الأول من هذا القول : فلا يوافق عليه؛ لأن بائعا لو قال: "بعتنك 
من هذا الحائط إلى ذاك "؛ فهو ما ذكر هذين الحدين إلا ليمنع قدرأ زائداً على 
المبيع» إلا إذا قصد أو صرح بإدخالهما ضمن المبيع فيدخلان يمذا الدليل 
الخارحيء لا بحقيقة اقتران "إلى" ب "من"”» أو عدم اقترانهما ببعض . 

القول الثامن : ونقله ابن النجار الفتوحي (ت51/7ه) عن الإمام 
الباقلانى (رت15.7ه) من أن الغاية لا تدحل في المغيا نطق 2, 

وهذا القول لا يخرج عن قول الجمهور - المتقدم - ”": إلا أن فيه إشارة 
إلى أن الغاية لا تدخل ف المغيا من حيث دلالة المنطوق . 

فأما من حيث دلالة الالتزام؛ أي : من حيث دلالة اللفظ على لازم مسماه 
الخارج؛ كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاء من حيث كون الضحك لازما 
له؛ فالباقلاني لم يتكلم عنه» وإن كان تقيبده هذا يشير إلى أن الجمهور عنادما 
اعتيروا ما بعد الغاية مخالفاً لما قبلهاء وأن الغاية لا تدحل في المغيّا؛ فهم لم يحددوا 
ذلك بكونه من قبيل دلالة الالتزام أو المنطوقء فالتمثيل بآية الصوم يقتضي لزوم 
انتفاء الصيام مجيء الليل» فأراد توضيح ذلك وتقييده لا غير - والله أعلم . 


. )١41/( سورة البقرق) آية‎ )١١ 
. 581/7 (؟) ينظر : شرح الكوكب انير للفتوحي‎ 
. وهو القول الثاني من هذه المسألة‎ )6( 
حا ا‎ 


ويبدو لي أن هذا ما عناه القراقي (ت 587" ه ) بقوله : هذا " من باب 
اللفهوم المدلول التزاماء 'لا مطابقة:. فالاخول فيه ليس من اللفظ» فهوو 
مفهوم, لا منطوقء والتزام» لا مطابقة " 7©. 

القول التاسع : ونسبه المرداوي 27 (إت885 ه) لبعض الحنفية في 
"التحبير شرح التحرير" 7" وأورده الفققتوحي (ت515ه) في "شرح 
الكركك امير" فين عن أنانسية لاحن م العلماء:297, 

وهذا القول مفاده أن الغاية إن كانت عينا وذاتا يقع عليها الحدث والفعل» 
أو كانت وقتا للحدث والفعل؛ لم تدخل الغاية ثي المغيا؛ كما ف أيى الوضوء 
والصيام؛ فالمرافق ذات يقع الفعل عليهاء فلا تدحل في وحوب الغسل ف 
الوضوءء وكذلك الليل» فهو وقتء, فلا يدحل في وجوب الصيام .اهف. 

قلت: أما الليل : فكل الأقوال متفقة على أنه ليس زمنا للصيام» فلا يحب 
قافو افتاه 1و :كا" كانيك الغاية ايف و لكانت ويه + 

وأما المرافق : فكل الأقوال ال ذكرتما متفقة أيضاً - عدا الأول منها - 
على وجوب غسلها في الوضوءء إلا ما حكي عن زفر (ت1548ه) وداود 
(ت5178ه) 7'من عدم إمكتاكيناالزاقق بق وموي انما هذا بقاضينة 


. ١181/14/5 نفائس الأصول للقراقي‎ )١( 

" الإمام علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي. المعروف بالمرداوي . أصولي» فقيه» محدث. له: "الإنصاف‎ )١( 
في الفقه» و "تحرير المنقول " وشرحه "التحبير " في الأصولء و " كنوز الحصون " في الأحاديث الواردة في‎ 
. الاسم الأعظم‎ 
.445/١ له ترجمة في : الضوء اللامع للسخحاوي 775/0: شنرات ابن العماد 7/. 274 البدر الطالع للشوكاني‎ 

كم لق ؟5((/ا. 

(5) ينظر : شرح الكوكب المنير /5817. 

(ه) الإمام داود بن علي بن خلفء أبو سليمان الأصبهان, إمام أهل الظاهر . زاهد, متقلل» كثير الورع . 
له : "إبطال القياس" و "الطهارة" و "الحيض”؛ و "الصلاة " . 
له ترجمة في : طبقات ابن السبكي 2584/7 سير أعلام الذهبي :47/1١7‏ وفيات ابن لكان 2360/9 
طبقات الداودي 2157/١‏ تاريخ بغداد للخطيب 759/8. 


دهع 


"عدم دخول الغاية في المغيا" '©: وكأن الأمر هذا يبين أن نسبة هذا القول 
لبعض الحنفية تحتمل أن يكون المراد يهم : زفر وغيره ممن وافقه . 
أما حال دخول الغاية في المغيا عند أصحاب هذا القول : فذلك حينما 
تكون الغاية فعلا؛ كما في قوله تعالى: ( ولا تَقْرَبُوهَنّ حَ د هودن » 9" فالطهارة 
لا تتحقق بنفسهاء ولا تدخخل ما لم تُفعل» ففترة عدم التطهر من بعبد النقاء تبقى 
داحلة في حكم المغيا؛ فلا يجوز قربان المرأة وإن طهرت حى تغتسل . 
يقول المرداوي (ت885ه) حاكيا هذا القول : " وقيل : إن كان المعئ 
07 وقناً لم يدحل» وإلا دخل» قاله بعض الحنفية؛ كقوله تعالى : ( وَل 
تَقْرَبُوهنٌ حَمَْ يَطَهُرنَ 4؛ لأن الغاية هنا فعل» والفعل لا يدخل بنفسه مالم يُفعل» 
وما لم توحد الغاية لا ينتهي المغياء فلابد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي 
لانتهاء النهي» فيبقى الفعل داخلاً في النهي" ©©. 
القول العاشر : أن الغاية لما حالان : 
الأولى : أن تكون موحودة في الواقع قبل التكلم؛ غير مفتقرة إلى المغيا في 
وجودها؛ فلا تدخل ضمن الحكم الثابت للمغيا؛ لأنها حينئذ تكون 
خدا وجائعا لذخوال .ما بعدها يسا :قلهاة كنا اقول رودل لبر : 
"بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط ". فلم يجعل البائعٌ الحائط الثاني 
عيناءبيل كان هذا عن دضول .ها يفده قينا قبل 
الحال الثانية : أن لا تكون قائمة بنفسهاء فتحتمل أمرين: 
6 انر أصرل المرعكبي- وناو #اردم عو امي الأدزا ايسا 07/7 التلويح للتفتازاني ١١07/١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة» آية (5185) . 
(9) التحبير 7/ق 577؟/أ» ومثله عبارة الفترحي في شرح الكوكب */807 إلا في نسبة القول لبعض الحنفية 


-5غ” - 


الأول : أن يكون صدر الكلام متناولاً المغيا وما بعده- من الغاية وما وراءها - : 
فذكر الغاية حينئذ لاخراج ما وراءها - لدخوله ضمن حكم المغيا -؛ 
كما في قوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمَ إلى آلْمَرَافِقِ» "22 فالأمر بالفسل 
متناول اليد كلها إلى الإابط» فلما ذكرت المرافق غاية للغسل؛ دخلت 
هي وأخرحت ما وراءها من الحكم . 

وهذه الغاية تسمى : غاية الإسقاط؛ لإسقاطها الحكم عما بعدها لما كان لقبلها. 
الغاية شك» فذكر الغاية يكون لمد الحكم إلى موضعهاء وحينئذ 
لا تدحل الغاية في الحكم؛ كما في قوله تعللى : ( تر أَتَمُوأ 
أَلضِيَامٌ إلى آلْيْلٍ )”"2: فالصيام يحصل بإمساك ولو ساعة من 
النهار» فكانت الغاية لمد حكمه إلى موضعها . 

وهذه الغاية تسمى : غاية مد الحكم أي : مد حكم المغيا إلى أوّل أو إلى 

ما قبل الغاية» ثم إحراج الغاية وما بعدها من الحكم . 

وهذا القول ساقه بعض أئمة الحنفية محاولة منهم لإيجاد قرينة دحول الغاية 

قي المغياء فالأصل عندهم - فيما يبدو لي - أن الغاية وما بعدها لا يدحلان في 
حكم المغياء إلا إذا كان صدر الكلام متناولاً الغاية» فتدخل عندها في حكم 

المغيا» ويخرج ما بعدها من الحكم”". 


. )5( سورة المائدة » أية‎ )١( 

. )١41ا/( سورة البقرة » آية‎ )1١١ 

() كما عند الشاشي في أصوله /555, والخحصاص في فصوله 245/١‏ والبزدوي في أصوله ؟/4-777 98 
والسرحسي في أصوله 717١-770/١‏ المنار للنسفي مع شرحه للحصبي مع حاشية ابن عابدين عليهما 
3 وصدر الشريعة في توضيحه 315/١‏ إلا أنه جعل القسم الأول (كون الغاية قائمة بنفسها) 
مطلقاء أي . سل وء أتناوففا الصددر أم لم يتناوهاء خحلافا لمن سبقه كما نبه عليه التفتازاني 
في التلويح 2١١7/١‏ واعترض عليهم الكمال في تحريره بشرح أمير بادشاه 21١١-1١١7‏ ووافقهم ابن 
عبد الشكور وحسّن رأيهم 2544/١‏ ويل البدحشي في مناهج العقول 1١7-١97/1‏ إلى تفصيل 
الحنفية . 


جح ا 7 


قلت : هذا القول يمكن أن يناقش بأن قول القائل: " زرت أخي من يوم 
السبت إلى يوم الخميس " يفترض به - على هذا القول - أن لايكون قائله قد 
جلس عند أيه إلى يوم الخميس؛ باعتبار أن هذا القول يرى أن صدر الكلام إن 

كان ف تناوله للغاية شلةٌ؛ فالغاية لا تدحل في المغيا . وهذا غير سديد؛ 

لاحتمال دخول يوم الخميس في الزيارة . 

د 7 5 
وبعد: 
فيد الأقوال اكه :هده السالة ويظير العف مدلا !فى يقني كنا 
في القول الأول والثالث» وأما باقيها : فقد حاولت إيجاد قرينة دحل الغاية 
من المغيا أو ُخرجها من المغياء مع اعتقادي بأن الأصل عندهم جميعا هو عدم 

دخول الغاية من المغيا إلا بدليل أو قرينة . 
وهذا يرجح اختيار مذهب الجمهور في هذه المسألة» وهو : عدم دعحول 

الغاية في المغيا إلا بدليل» وذلك للأُسباب الآتية : 

. أن الغاية اية» ولو كانت غير ذلك لكانت وشطاء وهو ممنوع‎ -١ 

؟- أن الغاية متخصصة للعام» فتبقى على خحصوصيتها ولا تدخل في حكم العام 
إلا بدليل» والأعم لا يستلزم الأخص . 

-٠‏ أن الأقوال الي ذكرت قرائن لدخول الغاية في المغيا أو خروجها منه؛ 
حاولت إيجاد توجيه سليم يتناسب مع شواهد الغاية» وهذا بنفسه هو 
مذهب جمهور الأصوليين» إلا أنهم لم يبينوا حقيقة هذا الدليل أو يوجهوه. 

؛- أن في الأخذ يبهذا القرل عملا بالأدلة القوية السالمة عن المعارضة غالبا . 


8غ - 


وتبقى هنا مسألة لابد من ذكرها قبل فاية هذا الفصل؛ وهي: هل الخلاف 
في دخول الغاية في المغيا؛ عام في "حي" و"إلى" » أو أنه حاص ب "إلى" 
وحدها؟ 

الذي عليه الجمهور من الأصوليين أن "حي" ك "إلى" ف دلالة كل منهما 
على انتهاء الغاية) وكون ما بعدهما بخلاف ما قبلهما عند ورد دليل على ذلك 
فإن لم يوحد دليل؛ فأكثر المحققين على أن ما بعد "حيت" داخل فيما قبلها؛ 
وما بعد "إلى" غير داحل فيما قبلها؛ غالبا فيهما © . 

وذهب القراقي (ت74857ه) وبعض اللغويين إلى أن الخلاف المحكي في 
غاية الانتهاء خصوص ب إلى" دون "حين"” ولا ينبغي أن يجري في "حت" 
حلاف ألبتة» بل يقال: الغاية في "حي" مندرجة قولا واحدا يي 

وقد استدل على هذا بتفريق النحاة بين "حي " و "إلى"؛ إذ يشترط في 
"حين" خاصة أن يكون ما بعذها من حتس ما قبلهاء أي :.داخلاً في حكمه 
أذ جوع ننه أو تاذ اعد ره مدهو اذا كان الأمرة كدللقه :فلاند نذا ويد 
إطلاق الأصوليين بتفصيل النحويين”” . 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشي */14275448 235 القواعد والفوائد لابن اللحام 2١45-١1414/‏ كشف 
الأسرار للبخاري ”2598/7 التلويح للتفتازاني 2١١7/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه )1١١-1١١9/5‏ 
فواتح الرحموت للأنصاري .71414/١‏ 

(؟) ينظر : التلويح للتفتازاني 21١7/١‏ التحرير للكمال بشرح أمير بادشاه 2١١١-١١9/7‏ مسلم الثبوت 
لابن عبد الشكور ١/1414؟.‏ 
وينظر من كتب اللغة : الجن الداي للمرادي/58؛ شرح المفصل لابن يعيش 14/8 .١8-1١‏ 

(5) ينظر : العقد المنظوم للقراقي ؟/هلالاء» شرح تنقيح الفصول له 2٠١/‏ نقائس الأصول 2١451//4/9‏ 
المقتصد للحرحاني 441/5؛ المفصل للزمخشري /2384 وحكاه عنهما : البخاري في كشف 
الأسرار ؟/799., 

(4) التوضيح لابن هشام 2١41/7‏ مغينٍ اللبيب له /2358 الج للمرادي /ه4 48-5 ه. 


-941- 


وقد رد ابن هشام الأنصاري (ت١51/اه)‏ على رأي القرائي السسابق 
بكرن لكلاف نين السهووين مشوورا ف "شورع الاتفاق و سم العاظفةة 
لا الخافضة؛ لأن العاطفة بمعيئ "الواو" (2. 

وكذلك نقل الزركشي (ت؛ ولاه) عن الأصفهاني ”© إت/58ه) - 
شارح "المحصول" - أن الخلاف في "حى" كالخلاف في "إلى "» باعتبار أن 
"ح" إذا جاءت عاطفة لم تكن يمعئى "إلى" » فلم تكن مثلها في حكم ما بعدها 
حيئئذ» وعليه : فلا منافاة بين قول النحويين والأصوليين © 

وهذا الذي ينبغي أن يكون في هذه المسألة؛ لأن "حق" مثل "إلى"» وما 
دام الأمر كذلك فحكمهما واحدء فالقراقي (إت5785ه) لما أرجع اختياره 
لقول النحويين على ما فهمه من النص؛ كان الحكم للنحويين فيها على ما 
ذكروه - كما نص عليه ابن هشام (ت١5لاه)‏ -»؛ لا على ما فهمه القراقٍ 
من قولحم . 


وبعد: 


فهذا حكم من أحكام الغاية) وأنتقل للفصل القادم ف بيان حكم آخر وهو 
ورود الغاية بعد جمل متعاطفة - إن شاء الله تعالى . 


.١4/ ونقله عنه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية‎ »١548/ ينظر : مغين اللبيب لابن هشام‎ )١( 

(1) الإمام محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد الأصفهانيٍ . أصولي» فقيه » متكلم . له :" شرح المحصول " في 
الأصول» و " تشييد القواعد " في العقائد» و " القواعد " في أصول الفقه والدين والجدل والمنطق» 
و"العقيدة الأصفهانية " الى شرحها ابن تيمية . 
له ترجمة في : طبقات ابن السبكي 2٠04‏ طبقات الإسنوي ١/هه21‏ بغية الوعاة للسيوطي أإءوا”ى, 
البداية والنهاية لابن كثير 710/١17‏ . والأصفهانٍ هذا غير المذكور في ص/ 28١‏ فتنبه . 

(5) ينظر : البحر للزركشي 74/9 

- ١0-5 0-5 


الفصل الثاني 
حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة 


وفيه مبحثات: 


الأول: تحرير محل الزاع . 
الثاني: أقوال العلماء في الغاية بعد جمل متعاطفة . 


وه - 


المبحث الأول 
تحربر محل النزام 


يذكر الأصوليون في كتبهم أن الغاية إذا أعقبت جملا متعاطفة؛ فإِنها تكون 
كالاستشناء في الحكم؛ من حيث عودها على جميع الجمل المتعاطفة» أو الأخيرة 
منهاء من غير تنصيص على محل الخلاف أو الحكم في ذلك . 

لذا كان من اللازم توضيح محل الخلاف في هذه المسألة» حى نقف في ختام 
المطاف على حقيقة الخلاف فيهاء فأقول: 
-١‏ إذا وجدت قرينة تحمل تلك الغاية على بعض تلك الجمل أو كلهاء 

وجب المصير إليهاء ولا تدخل هذه الحال ضمن الخلاف هنا 7". 

بيان ذلك: أنه لو قال شخص: " أكرم الناس» واطلب العلم» واعش الله 
حن تنتهي نقودك "؛ فالغاية هنا تحمل على الجملة الأولى فقط؛ لأن الغاية هنا 
لا تتناسب إلا مع الحملة الأولى فقطء دون الثانية والثالثة» فطلب العلم يمكن أن 
يكون حالة الفقرء وتقوى الله أكثر ما تكون في حالة الفقرء فأما الكرم: فقد 
يتوقف إذا انتهت الأموال غالبا ويكون معن القول السابق:" أكرم الناس حق 
تنتهي نقودك؛ واطلب العلمء واخش الله" . 

وهذا العطف كالذي في الاستثناء نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر”"؛ فالاستثناء 
)١(‏ بين أبو الحسين في المعتمد 5417/١‏ أن القرينة هذه قد تكون بدليل منفصل عن الكلام» وقد تكون 

بدليل حالي مستفاد من نص الكلام . وتقريره هذا يوضح حقيقة تلك القرينة . وهو كلام سديد, ولا 

ينبغي أن يغيب عن ذهن القارئ ف هذا المبحث . 
)١(‏ أصل الحديث في الصحيحين, فالبخاري في كتاب الزكاة - باب 45» 245 بدون ذكر الاستثناء» وعند 

مسلم في كتاب الزكاة - حديث ( 28 4 ) بلفظ : (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) . 

واللفظ أعلاه لأبي داود في سننه - كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق - )١595(‏ وفيه مجهول روى عن 

مكحولء إلا أن ابن حزم أسنده في المحلى 5 مسألة )7٠١©(‏ بسند متصل صحيح من طريق آخرء 


والدار قطني في سننه ١١1//7‏ من طريق ثالث صحيح) وابن حبان في صحيحه - كتاب الزكاة - باب 
فرض الزكاة - يمعناه . ( كما في الإحسان لابن بلبان 18/4) . 


اما 


عائد على العبد فقط في وحوب الفطرة عنه؛ لأن الفرس والمتاع والبهائم لا 
يحب على المسلم فيها صدقة للفطر, باعتبار أن رسول الله يهِ ( فرض زكساة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنثى, 
والصغير والكبير؛ من المسلمين)”'"» ولا زكاة فيما سواهما. 

وكذلك لو وجحدت قرينة توحب رجوع الغاية إلى - جميع الجمل المتقدمة» 
فيجب المصير إليها؛ كما في قولك: "بر أباك وأمك حب بعد الموت"؛ فالبر 
حاصل لحماء وواحب على أبنائهما ولو بعد موتمماء وليس بقاصر على أحدهما. 

ومثل هذا حاصل في الاستثناء؛ كما في قوله تعالى: ( وَالْذينَ لا يَدَعُورتَ 


ير ضصاسي » 


مع م َه لها ماخر وَلَا يَفمُلُونَ كفس الْتى حر حرم ألّهُ إلا بأَلْحَقٍ وار يَرنُو وَمَن يَفَعَلَ 


2 بخ ص- 


ذَلِكَ يَلقََنَامًا © يُضَعَفَلَهُ ألْعَذَابُ يَوْمْلْقَيَسمَةِ وَكَخْلِدَ في مُهَانًا © إلا من تَابَ 
وَءَامَتَ وَعَِلٌ عَمَلاُ صَلِحَا فَأولتلك يُبَدْلْ اللهُ سَيعَاتِهِمْ حَسَئَسمِ) ”؟؛ فمن 
ارتكب من الكبائر؛ كالشرك باه والقتل» والزى» ثم تاب في الحياة الدنيا فإن 
الله يتوب عليه؛ لأن الاستثناء في قوله: ( إلا من تابَ» عائد على جميع الجممسل 
المتعاطفة قبله 9©. 
وكذلك لا يدحل ضمن الخلاف ما لو دلت القرينة على رجوع الغاية 
والاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط؛ كما في قولك: "لا تنظر إلى النساءء ولا 


. وانظر: الفتح لابن حجر؟//3517‎ .)١907( < ... رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب فرض صلقة الفطر‎ )١( 
.)186-98415(- ورواه مسلم -كتاب الزكاة -باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ 

. ) 7:-584( سورة الفرقان» الآيات‎ )1١( 

(5) أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة - سوى الكفر والشرك - إن لم يستحل ما يفعل » ولم 
يتب في الحياة الدنياء فأمره إلى مشيئة اللهء إن شاء عذبه بعدله» وإن شاء عفا عنه بفضله . أما الكافر 
والمشرك : فإنه معذب في نار جهنم؛ خخالدا فيها . 

-غه8؟ - 


تقريمن حب يطهرن", فالغاية عائدة إلى الأخيرة فقَط؛ لتعلق الطهارة بحواز قربان 
المرأة» ولا مناسبة بين النظر والطهارة؛ فهو محرم على الرجل الأحنبي من المرأة؛ 
سواء أكانت المرأة على طهر أم حيض . 
وف قوله تعالمى: ( يتا لّْذِينَ امنأ لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأَسْر سُكَرَئ حَك تَعلَمُوا 
مَا تَقولُونَ وَلَا جُتبًا إلا عَايرى سَبِيلٍ حَتْ تَعْتَسِنُوا »27 دليل على عود الاستثناء 
على الجنب» دون السكارى؛ لأن الحكم مغيّا إلى الصحوة» فكان عبور المسجد 
عائداً على الجنب فقط . 
فالقرينة إذا حددت رحجوع الغاية إلى جميع الجمل المتعاطفة: أو الجملة 
الأولى فقطء أو الأحيرة فقط؛ فإنه يصار إليهاء ولا يدخل هذا ضمن خسلاف 
هذه المسألة» وإنما الخلاف فيها إذا انعدمت هذه القرينة» ولم يدل دليل على 
عود الغاية على جملة معينة(" . 
؟- وليس من محل الخلاف - عند الجمهور - ما لو تعقبت الغاية أو الاستثناء 
مفردات عغطف بعضها على بعضء فإهما يعودان إلى الجميع؛ لعدم 
استقلال المفردات7) 


. ) سورة النساى أية (3؟‎ )١( 

(؟) وقد ذكر بعض العلماء هذه الأحوال . 
ينظر : الإحكام لابن حزم 477-477/4» اللمع للشيرازي/41» المستصفى للغزالي 2178/7 شرح المعالم 
لابن التلمساني 49-5451/5» الروضة لابن قدامة 770/7؛ الهاج لابن السبككي 21917-١95/5‏ شرح 
مخنصر الروضة للطوفي 251١/١‏ 578-5717, البحر المحيط للزركشي 2518/8 2587 أصول 
الجصاص 27370-755/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2307/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري ."700/١‏ 

(5) ينظر : البرهان لإمام الحرمين /١‏ فقرة (785)» شرح تنقيح الفصول للقرافي /57 25 الاستغناء له/٠/اه,‏ 
بيان المختصر للأصفهاني ,58*/١‏ الإبماج لابن السبكي 2104/7 التحرير للكمال بشرحه التيسير 
0١‏ * فواتح الرحموت للأنصاري 788/١‏ . 


هه 


مثال الغاية بعد المفردات: قولك: كل وتلذذ واشرب حت أحرج ". 
فإباحة الأكل والشراب والتلذذ مستمرة حب خروج الداعي» وليس ذلك 
بقاصر على بعضها دون بعض . 

ومثال الاستثناء بعد المفردات: قولك: "أكرم زيدا وعمرا وبكراً إلا من 
فسق منهم "2 فلو فسق أي منهم فلا يتناوله الإكرام؛ إذ لا يمكن أن يستقل أي 
مفرد منهم بالاستثناء دون غيره» فلذلك عاد إليهم جميعا. 

وهذا الأمر - فيما يبدو لي - يمكن أن بنازعه ما حكاه بعض الأصوليين 
من عموم الخلاف ف المفردات والجمل؛ معللين ذلك بكون ذكر الجمل إنما هو 
للغالب ©. 
“"- وليس من محل النلاف - عند تحرد القرائن -: عود الغاية والاستثناء على 

الجملة الأخيرة» وإنما الخلاف فيما سواها 0©. 

يقول الله تبارك وتعالى في - 0 ( وَالَذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَمتٍ كُمٌ ملم 
يَأتُو بأْبَعَةٍ سُبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر ثَمَبيِينَ جَلدَة وَلَا تَقبَلُوا هم بده أبَدَا وَأُولَتِيكَ هم 
الْقَسِفُونَ ه إلا الْذِينَ تَابُوا »” 8 فالفاسق إذا تاب؛ تاب الله عليه» وهذا ثما لا 
خلاف فيه» وإنما الخلاف في قبول الشهادة» أو ردها - دون الجلد لتعلقه بحق 
آدمي» فلا يسقط بالتوبة). 


.715/ ينظر : الإسنوي في التمهيد /755» والأنصاري في غاية الوصول /77؛ والشنقيطي في مراقي السعود‎ )١( 
مفتاح‎ 235٠077 /١ (؟) ينظر : هامش (4) من التبصرة للشيرازي /177» التحرير للكمال بشرحه التيسير‎ 
.87/ الوصول للتلمساني‎ 
. )5-14( سورة النور, آية‎ )5( 
. 3١5 - 5١/7 ينظر : البحر الحيط للزركشي‎ )4( 
2 ان‎ 


4- الخلاف ف مسألتنا هذه في صلاحية عود الغاية أو الاستثناء إلى جميع 
الجمل؛ فإن لم يصلحا للعود على الجميع؛ فلا يكون ذلك محلاً للخلاف» 
ويأتي فيه الكلام على القرينة وتحديدها لذلك الرجوع - على ما تقدم 
بيانه . 
يقول القاضي أبو يعلى (ت45/8:ه) في "العدة" مترجما هذه المسألة: 

"الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض؛ وصلح أن يعود إلى كل 

واحد منها لو انفرد» فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره" ("©. 
ومثال صلاحية عود الغاية إلى كل جملة لو انفردت: قولك: " لا تمش في 

الأرض مرحاء ولا تتكبر على الناس إلى أن يتوفاك الله "؛ فالغاية هنا يصلح 

عودها إلى كل جملة من الجملتين لو انفردت» فيكون المعبي: لا تمش في الأرض 

إلى أن يتوفاك الله ولا تتكبر على الناس إلى أن يتوفاك الله . 

ه- ولا يكون من محل الخلاف ما لو فصل فاصل طويل بين الحمل المتعاطفة؛ 
لأن الفصل بين تلك الجمل بفاصل طويل مشعرٌ بعدم تعاطفهاء وبأكها 
منقطعة عن بعضها البعض» وذلك يعين اختتصاص الغاية بالجملة الأخيرة 
فقط”"؛ كما لو قال شخص: "أمرت لأولادي يهمدية لكل منهم» فمن 
حضر منهم أعطيهاء ومن لم يأت منهم حفظت له وأمرت بصلة 
لأقربائي» ومن حضر من الشهود» حى يثبت فسقهم'؛ فالغاية هنا: 


حصول الفسقء ولولا الفاصل الطويل بين الغاية وبين الجمل الأولى 


."078/5 العدة‎ )1١ 
فواتح الرحموت للأنصاري‎ 27١4/7 فقرة (191)» البحر للزركشي‎ /١ (؟) ينظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
ف‎ 


م الغاية عند الأصوليين 


المتعاطفة لعادت الغاية على الجميع. إلا أنها هنا اختصت با وليته 
من الجملة الأخيرة؛ لاتصالا بها . 
وهذا كله إذا أمكن رد الغاية إلى الجملة الأخخيرة» فإن ساغ عودها إلى كل 

الجميع) فذلك أولى من عود الغاية إلى االجملة الأخيرة فقط 00 

5- وكذلك لا يدخل ضمن الخلاف ما لو كانت الغاية متوسطة بين الجمل؛ 
لأن الفرض ف المسألة أن تعقب الغاية جملاء لا أن تكون وسطا بينهماء 
وحيئئذ فإِنُا تعود لما قبلها دون ما بعدها (2؛ كقولك: " أعط بي زيد 
حى يعصوا الله ون عمرو" . 

وقيل: بل تعود إلى ما قبلها وما بعدها؛ لأنمما بالعطف ف حكم الجملة 
النا رع 57 
وقيل: إن كان لفظ الأمر أو الخبر مذكورا فيما بعد الغاية رجع إليهماء 
وإن لم يكن مذكورا فالغاية عائدة على ما قبلهاء دون ما بعدها ©©. 
-1٠7‏ ولا يدحل ضمن الخلاف ما لو تأخر الأمر أو الخبر ثم استثئ منه أو غبي 
إلى أمر ماء فإنه يعود للجميه”)؛ كما قُُ قولك: وق ربيعة) وبنو مضر» 
)١(‏ كما يقول الغزاللي في المستصفى ؟7//ا/1178-11 مخالفاً شيخه إمام الحرمين في البرهان ١/فقرة‏ (591) قٍ 
ما بعد التوقفء هل تنتظر الدليل؛ أو نرحعه للجميع؟ فالحويئ ينتظر البيان» والغزالي لا يمانع عوده 
للجميع؛ لكن إن لم يفصل فاصل فالجويين لا بمانع من رده للجميع كما في البرهان /١‏ فقرة (19:5). 
وقد سبق الباقلاي الغزالي في هذاء كما نقله إمام الحرمين عنه في التلخيص 540/79 . 

(؟) وهذا قول في المسألة ذكره الزركشي في البحر 7١5/7‏ دون أن ينسبه . وهو يصلح اختياره لتناسبه مع 
ترجمة المسألة ف تعقب الغاية للجمل المتعاطفة . 

() حكى الزركشي في البحر 515/9 هذا القول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابي (ت418ه) . 

(:) حكاه الزركشي في البحر 7١5/5‏ عن الأستاذ أبي منصور التميمي (ت475ه)» تلميذ الإسفراييئ . 

بهه؟ - 


وبنو تميم» أكرمهم إلا الفسقة منهم"”, أو: "حن يفسقوا"”, فالغاية هنا 
عائدة إلى الجميع بلا خلاف؛ لعو لسعو "كمي " علهم يها : 
- وليس من محل الخلاف ما لو توالت حمل دون أن يعطف بعضها على 
بعض» ثم جاءت غاية: فإِهُا تعود على الجملة الأخيرة فقط؛ لعدم تعلق 
الغاية إلا بأقرب مذكور يحكم فيه بالاتصال» ولعدم العطف والارتباط 
بين الجمل بأداة من أدوات العطف, مع أن فرض المسألة إثبات التعاطف 
ا 60 
وقد بين الزركشي (ت 8لاه) شروط العود إلى الجميع فقال: " أن 
تكون الجمل متعاطفة» فإن لم يكن عطفء فلا يعود إلى الجميع قطعاء بل يختص 
بالأحيرة؛ إذ لا ارتباط بين الجملتين" 7". 
وجاء في "تيسير التحرير" بعدما بين مؤلفه التعاقب بين الجمل بلا عطصف 
قال: "وهناك يتعين الاستثناء للأخيرة اتفاقاء من غير تحويز لما قبلها ولو محازا " 7©. 
وقد فهم القراني (إت587ه) من إطلاق الرازي (ت505ه) في 
"انمحصول" أن الجمل إذا ذكرت من غير عطف فإهُا تندرج تحت حكم هذه 
المشالة 2 


)١(‏ ينظر : التمهيد لأبي الخطاب 245/7 بذل النظر للإسمندي /771. شرح الكوكب للفتوحي 978/9؛ 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام /755. 
)1١(‏ ينظر : الاستغناء للقرافي »5٠0/‏ شرح الكوكب للفتوحي 378/7 فواتح الرحموت للأنصاري .557/١‏ 
(5) البحر المحيط #/71. 
(4) تيسير التحرير لأمير بادشاه .”:5/١‏ 
(0) ينظر : شرح تنقيح الفصول للقراقي /54؟. 
اون” - 


إلا أن عبارة الرازي - فيما يظهر - مطلقة» ويصعب حملها على هذا 
الفهمء ولا سيما وأنه ترحم للمسألة بقوله : "الاستثناء المذكور عقب جمل 
كثيرة؛ هل يعود إليها بأسرها أم "© لا ؟" 7" , 

يقول الزركشي (ت54/اه) في توضيح قول من أطلق:" وأما من أطلق: 
فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك؛ لوضوحه. وأمثلتهم وكلامهم يرشد إلى 
أن المسألة مصورة بحالة العطف" 27 . 

وقد حاول الأنصاري (ت5175١ه)‏ ف "فواتح الرحموت" 7 أن يقيد 
هذه المسألة ما لو كانت الجمل غير المتعاطفة قليلة عرفاء بحيث يقال: إنه كلام 
واحدء وبذلك تكون المتعاطفة وغير المتعاطفة ف الحكم سواءء مي ما كانت 
الجمل فيهما قليلة عرفا '. 

ولكنه بهذا التقييد يجعل العطف وعدم العطف سواءء وهو أمر غير وجيه؛ 
إذ كيف يصح تساوي جملتين بعضهما ببعض مع اختلافهما في الحقيقة 
والصورة ؟ 

لذلك كان تقييد الجمهور الخنلاف بالجمل المتعاطفة دون غير المتعاطفة؛ 
صريحا بعدم دخول غير المتعاطفة ف هذا الخلاف . 
1- عطف الجمل بعضها على بعض ليس على إطلاق الجواز فيه يجميع 

حروف العطف, بل ف ذلك تفصيل لابد من بيانه وفق ما يلي: 


. هكذا في الحصولء والفصيح محيء "أو" بعد "هل"‎ )1١( 

(؟) المحصول للرازي */17. 

(5) ينظر : البحر المحيط للزركشي 25١5/5‏ وكلامه لا يختلف عن كلام ابن السبكي في رفع الحاحب» كما 
نقله حقق التبصرة للشيرازي /؟17 في هامش (”) . 

9 يسم 


داو؟" - 


فمن الأصوليين من أطلق المسألة ول يقيد الجمل النفاقة بال ا 
نقبار قن افونا قر ار ييع ولنو لل 0 

يقول أبو الحسين (وت1475ه) في "معتمده": " باب في الاستثناء الوارد 
عقيب كلامين» هل يرجع إليهماء أو إلى الثاني منهما ؟ " 20. 

ويقول الغزالي (ته.هه) في "المستصفى": "الفصل الثالث في تعقب 
الجمل بالاستثناء" ”"©. 

وهذا الفريق لا يعيئن إطلاقه للمسألة عدم قوله بالعطف؛ لأنه إذا لم يوجد 
عطف فالغاية أو الاستثناء يعودان للجملة الأخيرة فقط؛ إذ لا صلة ولا عطف 
بين الجمل المتعاقبة» ويحمل إطلاقهم للمسألة على أنه سكتوا عن التقييد بالعطف 
لوضوحه عندهم؛ لا سيما أن الأمثلة الى يسوقها هذا الفريق كلها في الحممل 
المتعاطفة؛ كأية القذف . 

ومن الأصوليين من قيد تعاقب الجمل بالعطف؛ وعمم بأي حرف من 
روا 1 

يقول إمام الحرمين (ت14178ه): " إذا اشتمل الكلام على جمل ...؛ 
جمعت في حرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع. ثم عقب 
باستثناء» فهل ينصرف إلى الجميع؛ أو ينصرف إلى ما يلي الجمل دون ما 


(١ 78‏ 
سبق © ا 


)١(‏ كما عند ابن برهان قْ الوصول١/551»‏ والرازي في محصوله /47» ومعالمه 444/5» وابن قدامة في 
الروضة 2757/7 والأرموي في التحصيل 2778/١‏ والقاضي البيضاوي في منهاحه 777/١‏ (بشرحه: 
"معراج المنهاج")؛ وشرح الأصفهان على المنهاج 5941/١‏ والطوفٍ في شرح مختصر الروضة 251١/7‏ 
وابن حزي في تقريب الوصول /74» والصيمري في مسائل الخلاف .١10-1١09/‏ 

.554/١ 0 

5 ا 

(4) كما بينه ابن السبكي ف جمع الجوامع بالبناي 211/7 وهذا رأي الجماهير . 

(5) التلخيص ؟/511. 
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ففي هذا النقل: حواز ذلك بأي حرف من حروف العطف ٠.‏ وهذا غير 
سليم؛ لأن حروف العطف منها ما يجمع بين الشيئين في الحكم ويمكن أن 
يستثئئ منهما أو من أحدهاء أو.يجحعل ذلك إلى غاية) كل "لواو و "الفاء"” و 
"غم" و"ح" وهذه ثما يمعكن إدخاها 5 نزاع هله المسألة ومنها مالا 
يقبل ذلك. 

أما ما سوى هذه الحروف من حروف | لعطف :. ففيها :ة تفصيز 0 

فأما "بل" و "يدل و"لكن": فهي لأحد الشيئي: بعينه؛ كما ف قولك: 
"قام القوم يه النساء" وبل النساء" و "ما قام القوم لكن النساء") فالقائم أحد 
الفريقين دون الآحرء وهذا مما لا يمكن عود الغاية والاستثناء عليه؛ لأن المخلاف 
في مسألتنا حار فيما إذا صلح عود الغاية أو الاستثناء على كل جملة من الجمل 
لو انفردت» وهذه الحروف لا يمكن تحقيق هذا المعئ فيهاء نما يعني خروجها 

وأما "أو" و "أم" 0( و"إما": فهي لأحد الشيئين ١‏ بعينه . وهنا لامكن 
عود الاستثناء والغاية على الجمل كلها؛ لأن أحد الجمل متحقق دون الآخحرء 
والخللاف جار فيما لو صلح العود على الجميع دون البعضء وإلا فلو عادت 
الغاية على بعض الحمل دون بعضها الآخر لكانت تلك الجملة هي المغياة إلى 
حكم الغاية دون غيرها؛ كما في قولك: "هل ركبت ف السيارة إلي» أو 
)١(‏ ينظر : العقد المنظوم للقراقي 1/7 740-14 , وأخخرج "حن" من محل النزاع؛ شرح تنقيح الفصول له 

/[0ه؟-ع هل وأدحل "حى” في محل النزاع» وكذلك في الاستغناء له /./1ه-١61/1‏ حيث أدخل 

"حى" في النزاع . 

ونقل ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير " 759/١‏ هذا التفصيل عن القراقي. وانظر: البحر المحيط 

. 7١14/7 للزركشي‎ 

وقد تعارضت عبارة القراقي في النفائس ففي 1740/4/7 أخرج "حي" من محل النزاع؛ وفي ١411/4/7‏ 

أدخلها في الخلاف . 


وينظر تفصيل النحويين في: المساعد لابن عقيل 4484-4141/7» شرح الكافية الشافية لابن مالك 
م ل-وم١‏ 


-59؟- 


مشيت حي كُلَْتْ قدماك ": فالغاية هنا عائدة على الأخيرة؛ لتناسب تعب 
القدمين مع المشي دون الركوبء إضافة إلى أن المشي متعين دون الركوب في 
االتجيير ‏ 7 

فعلى هذا التفصيل نحن بين خيارين في توجيه كلام هذا الفريق من 
الأصوليين: 

إما: أن حمل كلامهم في الإطلاق على ما يدخل في النزاع دون غيره. 
عن خير 0 تردق :1( القريق نواد نط 

وإما: أن نرد كلامهم لمقابلته أقوال الجمهور في تخصيص هذه المسألة 
المتنازع عليها بحروف معينة من حروف العطف . 

والاحتمال الأول أولى بالأخذ؛ لأن من ثقل عنهم هذا الرأي من بعض 
كتبهم؛ بحد أنهم - في غيرها من كتب - قد قيدوا المسألة ببعض حروف 
العطف؛ كصنيع ابن السبكي (ت الالاه) في "الإبحاج" حينما قيد المسألة 
"بالواو" فقط دون غيرها 29 . 

ومن الأصوليين من قيد مسألة رجوع الغاية - والاستثناء - بعد جمل 
متعاقبة باشتراط العطف في تلك الجمل» ولح يحدد أيا من حروف العطفه إلا 
أن الأمثلة الى ساقها لا تخرج عن العطف بالواو فقط ”" . 


.15 4/5 ينظر : الإهاج‎ )١( 

)١(‏ وهذا الفريق هم : أبو يعلى في العدة 598/5. والباحي في إحكامه /184.» والشيرازي في التبصرة 
/17» والمصاص في أصوله 2555/١‏ والسرحسي في أصوله 0776/١‏ 244/5 والبخاري في كشف 
الأسرار 2757/7 وصدر الشريعة في التنقيح 0/7" . 


م4 - 


وقد يقال: "لا ينسب لساكت قول"» فكيف قيدت كلام هذا الفريق 
بالواو فقط ؟ وأحيب: بأن لم أقيد كلامهم بالواو فقط - وإن دلت الأمثلة 
عليها دون غيرها -. ولكين أحمل كلامهم على خيارين: 
الأول: حمله على من قيد بالواو فقط» وظاهر الأمثلة عندهم تدل عليه . 
الثابي: حمله على من قيد "بالواو" و "الفاءكء و"نمل و "حيدق ) وهملم 

يتعرضوا لهذه الحروف» فلو نسبت هذا إليهم لكان الاعتراض سائغاً . 

ولكن يظل هذان الاحتمالان قائمين» حى يأنيٍ ما يدل على أحدهماء أو 
خلافهما لمن وَحد ذلك - والله أعلم . 

ومن الأصوليين من قيد المسألة بالعطف» وساق أمثلة فيها العطضف 
ب" 5 "نم" 0 و "الفاء ل 02 أو نص على هذه الحروف؛ كصنيع 
الفتوحي (ت85177ه) حين يقول: " وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف» 
وحقن”" . 
على جميع الجمل المتعاطفة» وعلى كل جملة منها لو انفردت . 


»)5892:5848( فقرة‎ /١ وممن ذكر ذلك: ابن حزم في الإحكام 47./4.» إمام الحرمين في البرهان‎ )١( 
)507/ والكلوذاني في التمهيد ؟/41. والقرائي في العقد المنظوم 2744/7 وشرح تنقيح الفصول‎ 
والاستغناء /510» وأبو العباس ف المسودة /158» والفتوحي في شرح الكوكب 2517/5 وأمير بادشاه‎ 
. 7515/١ والأنصاري في فتح الرحموت‎ 2705/١ ف تيسير التحرير‎ 

(؟) شرح الكوكب النير للفترحي .5١1/7‏ 

05 التقرير والتحبير 559/١‏ . 

د قدت 


والحكم على مثل أمر لغوي كهذا لابد فيه من الرجوع إلى أهل اللغة؛ لأن 
"الفاء" و "الواو" و " لم "ابد 5 كَُ 7 ا في أنما > وت 53 بين أمرين 


منه0ا؟ , 


ع 


أما "حي": فلا تعطف الحمل؛ لأن من شرط معطوفها أن يكون جزيا مما 
قبلهاء أو آحر حزء منهء» وهذا لا يتأتى إلا في عطف المفردات» ومسألتنا هذه 
2 عطف الجمل7) ١‏ 

وقد ضعف القرافي (ت577857ه) حكاية الخلاف في "حي" العاطفة؛ لأفا 
تتمة وغاية لغيرهاء فلا يكون فيها عموم, وإذا انتفى العموم؛ لم يمكن الاستثناء 
منهاء ولا إعقابما بغاية؛ فهي من مخصصات العموم؛ ولابد من وحود ذلك 
عجوم شين لصون 10" 

ومن الأصوليين مّن قيد عطف الجمل في هذه المسألة بالواو فققط مسن 
حروف العطفء فإن كان بغيرها من الحروف؛ اختصت الغاية بالجملة الأخيرة. 

ومن صرح يبهذا القيد: الغزالي (مته.هه م والآأمدي 
(ت١551ه),‏ وابن التلمسانئي2"2 (ت51414ه) في "شرح المعالم "0 


2٠١٠ معان الحروف للرماني /2415 وف‎ .471 211١6 - 1١4 2108/ ينظر : مغين اللبيب لابن هشام‎ )١( 
الجبئ الداني للمرادي‎ »47/7 »44٠ رصف الباني للمالقي/ 25149 2558 وجوز إشراك "حي" بين الجمل‎ 
/نت وهل 4155 45ئه.‎ 

.97/8 كما صرح به ابن هشام في المغنٍ /21717 وابن يعيش في شرح المفصل‎ )٠( 

() ينظر : العقد المنظوم للقراقي 4/7 4. 

(5) ينظر : المنخول للغزالي .١50/‏ 

(0) ينظر : الإحكام للآمدي 0.0/59" . 

(5) الإمام عبد الله بن محمد بن علي الفهريء المعروف بابن التلمسان الشافعي. فقيه» أصوليء متكلم؛ لغوي. 
4 شرع معطي أصيول الفقه "و شرع اللدار لي امبرل للقي أو كلا" العام" اللرازيه رول للك 
"شرح التنبيه " للشيرازي» و" شرح الجمل في النحو "للزحاجي . 
له ترجمة: في طبقات ابن السبكي 2١150/8‏ طبقات الإسنوي 23215/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ٠١17/5‏ 

.54/5 )0 
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وابن الحاحب (ت45 “ه220 وابن السبكي (ت الالاه) في "الإبماج" 9 
والإسنوي (ت١لالاه)‏ في "فهاية السول" 27 و"التمهيد" © والزركشي 
وت ولاه) في "البحر المحيط"") والسمرقندي (ت79؟هه) في "ميزان 
الأصول" 00 وغيره.ه". 

والذي يظهر لي أننا لو أخذنا يمذا لصار عطف الحمل المتعاقبة بغير واو 
العطف خخارجاً عن محل النزاع : 

ثم إن الناظر في أدلة الحنفية سيرى أن كلامهم كله على حرف "الواو" دون 
غيرها من حروف العطفء وهذا يقوي من رجاحة هذا الرأي بتقييده قولاء 
لا على أنه الرأي الصحيح . 

ثم إن تقييد جمع من متأحري علماء الأصول هذه المسألة بالواو دون غيرها 
من حروف العطف يدل على أن أولئك الأصوليين يرون هذا الرأيء وإلا 
لانتقدوه» أو أوضحوا ضعفه . 
-٠‏ وليس الخلاف بين العلماء في هذه المسألة من قبيل النص الذي لا يحتمل 

إلا مععى واحدأء وإإنما هو من قبيل الظاهر الذي يحتمل عدة معان» هو في 


)١(‏ ينظر: منتهى الوصول لابن الحاحب /175» والمختصر له (بشرح العضد ) 2179/1 وبشرح الأصفهان 
في "بيان المختصر" ١//07؟‏ 

0) 1/5هك. 

.:57/ 5 

(:) ص /21 و م-وو؟. 

0 لام 

.؟١"؟/ص‎ )( 

61 كالبدخشي في مناهج العقول .١45/1‏ والشريف التلمسان في مفتاح الوصول /81» وابن اللحام في 
القواعد والفوائد الأصولية / 27851 و نسبه بعضهم لإمام الحرمين في " فماية المطلب " هذا الرأي . 
ينظر: اية السول للإسنوي 2477/7 والتمهيد له /59494-594, الإهاج لابن السبكي 2151/7 البحر 
للزركشي 517/7 . 
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أحدها راجح . فالاستثناء أو الغاية بعد الجمل المتعاطفة يصلح كل منهما 

للعود إلى جميع الجمل» أو الجملة الأخيرة» وهذا ليس محلاً للنزاع؛ ونا 

في ظهور العود عند الإطلاق» هل ينصرف إلى الجميع في كونه ظاهراً في 

العود لهاء محتملاً لغير ذلك بدليل» أو ينصرف إلى الأخيرة في كونه ظاهرا 

في العود لهاء محتملاً لغيرها بدليل» أو نتوقف في المسألة» أو نفصّل في 

العوة»: ويكوت ذلك التفضيل ظاهرا غود الغاية إليه؟ 

يقول ابن التلمسانى (ت5 85 5ه ): " إنما اختلفوا في الظهور عند عدم 
القرائن" ("» وإلا فالقرينة تحدد موقف الغاية ثما قبلها من جمل متعاطفة - على 
ما سبق بيانه في أول هذا المبحث -. 

ويوضح عضد الدين الايجي("2 (ت5هل/اه) هذا الكلام بعدما أورد 
صورة المسألة المتنازع عليهاء بأنه " يمكن أن يرد إلى الجميع, وإلى الأخيرة 
خاصة.» ولا نزاع فيه إنما الخلاف ف الظهورء فقال الشافعي: ظاهر ف رجوعه 
إلى الجميع» أي: كل واحد من الحمل» وقالت الحنفية: إلى الجملة اللأأخيرة» 
وقال القاضي والغزالي وغيرهما بالوقف - عين: أنه لا ندري أنه حقيقة في 
أيهما-, وقال المرتضى”(©: إنه مشترك بينهماء فيتوقف إلى ظهور القرينة .... 


.4917/7 شرح لمعالم‎ )١( 

(؟) الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحي» الشافعي, المشهور بعضد الدين . إمام في المعقولات» 
عالم بأصول الفقه» وأصول الدين» نحوي. لغويء بياني. له: "المواقف" ف علم الكلام» و " شرح مختصر 
ابن الحاحب " في الأصولء» و " الفوائد الغيائية " في المعاني والبديع . حبسه صاحب كرمان إلى أن مات 
قي السجن . 
له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن السبكي 247/٠١‏ طبقات الإسنوي 578/7» الدرر الكامنة لابن 
حجر 2475/5 بغية الوعاة للسيوطي 75/7,؛ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 778/٠١‏ وفيه وصف 
مذهبه بأنه حنفي ! 

(5) الإمام علي بن الحسين بن موسىء نقيب الطالبيين . إمام متكلم؛ أديب» شاعرء أصولي . تصانيفه على 
مذهب الشيعة الإمامية ك " الذخيرة " و " الذريعة" في أصول الفقهء وله " طيف الخيال " في الأدب». 
وديوان شعر . توق ببغداد (455هس). 
له ترجمة في : سير أعلام الذهبي .0848/١7‏ المنتظم لابن الجوزي ١١١/8‏ ونسبه إلى الاعتزال» وفيات 
ابن خلكان */2717 معجم الأدباء لياقوت 2١47/١7‏ بغية الوعاة للسيوطي 2١51/7‏ تاريخ بغداد 
للخطيب .107/١١‏ 
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وقال أبوالحسين البصري ..." ©2), ثم ساق رأي أبي الحدين واغحار قرلا سيأ 
ذكرهما ضمن المبحث القادم - إن شاء الله تعالى . 

ويمذا نكون قد اقتربنا من الوقوف على محل النزاع في هذه المسألة» الذي 
حاول القراقيى (ت7٠8ه)‏ في "الاستغناء" أن يقف عليه ويحدده» بعدما ذكر 
أنه لم ير من تعرض له أو حرره تحريراً يمككن الوقوف معه على حقيقة الخلاف» 
وذلك حين قوله: " وحينئذ ينبغي أن أقول في تحرير المسألة: الاستثناء [ومئله 
الغاية] إذا وزة عقب ختلوق قضاغداء هل ايعود النهما أو إلى الأخيرة ؟ حلاف 
مالم يقترن يما من القرائن اللفظية أو الحالية أو خصوص تلك الأحكام؛ ما يمنع 
بخ ذلك "20 

وكذلك حاول الشوكاني (ت ١١5٠١‏ ه ) الوقوف على محل النزاع 
فقال: "والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع 
مانع من عوده إلى جميعها - لا من نفس اللفظ» ولا من حارج عنه - فهو عائد 
إلى جميعهاء وإن منع مانع فله حكمه" ”". 

وهذان التحريران ينقصهما بعض القيود الإضافية» الي بما يتحرر معنا محل 
النزاع جلياء فلذلك يظهر لي - والله أعلم - أن محل النزاع في هذه المسألة 
هو: إذا عقبت الغاية جملتين فصاعداء متعاطفتين بالواو أو بثم أو بالفاءء بلا 
فاصل طويلء» ولم يقترن ذلك بدليل يحدد العودء إلى ما قبل الجملة الأميرة؛ 
وصلح عود الغاية إلى كل جملة لو انفردت» ولم يتأخر العامل؛ فهل تعود الغاية 
على جميع الجمل» أو تختص بالأخيرة» أو يتوقف في ذلك» أو فيه تفصيل ؟ في 
المسألة لاف سيأقٍ إن شاء الله في المبحث القادم . 


.١75/5؟ شرح العضد على مختصر ابن الحاجحب‎ )١( 
. (؟) الاستغناء للقراقي /؟/اه‎ 
. ١85؟/ إرشاد الفحول للشوكان‎ )( 
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فقولي: "عقبت": قيد يخرج ما لو كانت الغاية وسطأء فإنها حينقذ تعود ل 
قبلهاء لا لما بعدها . 

وقولي: "جماتين فصاعدا": قيد تخرجٍ به الجملة الواحدة والمفردات إذا 
جاءت بعدهما غاية» فإها تعود للجميع . 

وقولي: "متعاطفتين": قيد يخرج به الجمل غير المتعاطفة لو أا أعقبتها غاية؛ 
فإِهُا تعود للجملة الأخيرة فقط . 

وقولي: "بالواو أو ثم أو الفاء ": قيد يخرج ما سواها من حروف العطف 
عند جمهور الأصوليين» وإن كان أكثرهم على جعل الخلاف ف "الواو" فقط . 

وقولي: "بلا فاصل طويل": قيد يخرج به الفاصل الطويل عرفاء مقع 
بانقطاع الجملة الأولى عن الأخيرة الى أعقبتها الغاية»؛ وحينئذ تعود الغاية إلى 
أقرب مذكور قبلها - أي إلى الجملة الأخيرة فقط . 

وتقييدي ما سبق بعدم اقتران الجمل أو الغاية بدليل يحتم عود الغاية إلى 
جملة معينة» فإنه يصار إلى حكم ذلك الدليل حسبما يقتضيه في العود . 

وقولي: " إلى ما قبل الدملة الأحيرة ": قيد تخرج به الجملة الأخيرة؛ لأن 
الغاية تعود إليها بلا خلاف, وإنما النزاع فيما قبلها. 

وقولي: '"وصلح عود الغاية إلى كل جملة لو انفردت": قيد يخرج ما لو لم 
يصلح عود الغاية إلى كل جملة لو انفردت» بل يعود على الأولى ققطهء أو 
الأخيرة فقط» فيكون ذلك قرينة على عود الغاية إليه . 

وأما القيد الأخير وهو: "وم يتأخر العامل" فإنه بتقدم الأمر أو الخبر اق 
الخلاف في عود الغاية . ويخرج يبهذا القيد ما لو تأخر العامل - وهو الفعل 
المتأعر - فإن الغاية تكون للجميع قولاً واحداً . 
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ولم أدحل "حى" ضمن حروف العطف هنا باعتبار أن "حك" تعطف 
المفردات» ولا تعطف الحمل؛ كما صرح به بعض المحققين من اللغويين» ومحل 
الخلاف هنا حول عطف الجمل دون المفردات (©. 

وبتحقيق القول في هذه القيود يتبين لنا محل النزاع جلياء ولابد بعده من 
ذكر أقوال العلماء في المسألة مع أدلتهم» على ما سيكون المبحث القادم - إن 
شاء الله تعالى. 


.937/8 كما صرح به ابن هشام في المغن /177» وابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 


لا #7 سه 


المبحث الثاني 


أقوال العلماء في الغاية بعد جمل متعاطفة 


سبق في المبحث السابق أن بينت محل النزاع في هذه المسألة» ولا مانع 
من ذكره هنا ليكون مقدمة قبل ذكر أقوال العلماء . 

فمحل النزاع هو فيما إذا عقبت الغاية جملتين فصاعداًء متعاطفتين بالواو 
أو ثم أو الفاء» بلا فاصل طويل؛ ول يقترن ذلك بدليل يحدد العود إلى ما قبل 
الجملة الأخيرة» وصلح عود الغاية إلى كل جملة لو اتفردت» ولم يتأخر العاملء 
وذلك نحو قولك: "ارحم ضعفاء المسلمين» وفقراءهم حى ترضي ربك"» فقد 
عقبت الغاية جملتين متعاطفتين بالواو» ولم يفصل بين الغاية والجمل فاصل طويل 
ولا قصير؛ ول يأت دليل يحدد اختصاص رجوع الغاية إلى بعض الجمل؛ 
وكانت الغاية صالحة للعود إلى كل جملة لو انفردت» ولح يتأخر العامل» بل 
كان متقدماً . 

ويمكن حصر قوة الخلاف في هذه المسألة بين قولي الجمهور والحنفية من 
الأصوليين» من خلال قوة أدلتهم دون غيرهم, ثم يأني من بعدهم قول المفصلة 
على اخختلافهم في حقيقة التفصيل» ثم قول الواقفية» الذين بذلوا - مع غيرهم - 
وسعهم لإصابة الحق في هذه المسألة» فرحمة الله عليهم جميعاً ©. 


القول الأول: تعود الغاية على جميع الجمل المتعاطفة . 


. 41/8 ينظر : مغ اللبيب لابن هشام الأنصاري /2177 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
9ت‎ 76- 


وهذا قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة من الأصوليين ”')؛ مستدلين 
على ذلك نما يأن: 

الدليل الأول: أن الغاية إذا تعقبت جملة واحدة فإفها تعود إليهابلا 
خلاف, فليكن الحكم كذلك فيما لو أعقبت جملا متعاطفة؛ لأن حرف العطف 
يصير الجمل المتعددة كالحملة الواحدة» ولا فرق بين قولك:" رأيت محمد بن 


ناصر» ومحمد بن يوسف ". وبين أن تقول: "رأيت المحمدين" . 

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: قياس الجمل المتعاطفة على الحملة الواحدة ممتنع لغة؛ لامتناع القياس في 
اللغة» وإلا لجاز تسمية البحر والنهر والمسبح بالقارورة باعتبار استقرار 
الماء فيهاء وهو ممنوع؛ لتأديته إلى اضطراب الوضع الأصلي للغة فيما 
ورد عن العرب . فالاشتراك في بعض الأمور لا يوجب الاشتراك في 
الباقي الآخر . 

الثابي: أن تصيير "الواو" المتعاطفات راخدا إنما هو في المفردات» ونزاع هذه 
المنألة ف امل تبر الواو ال ساعد 0 , 


)١(‏ ينظر : المعتمد لأبي الحسين 545/١‏ العدة لأبي يعلى ؟/578, الإحكام للباحي /188» التبصرة 
للشيرازي /2177 البرهان لإمام الحرمين ١/فقرة‏ (758137). المنخول للغزالي /150غ التمهيد لأبي الخطاب 
الوصول لابن برهان 256١/١‏ محصول الرازي /47» الإحكام للآمدي 26٠0/5‏ بيان المختصر 
للأصفهاني 2774/7 الروضة لابن قدامة 2755/5 شرح المنهاج للأصفهاني 2997/١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوقي :.517/١‏ جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 217/9 شرح الكوكب المنير للفتوحي 
10-7 .الى تخريج الفروع للزنحاني /27374 مفتاح الوصول للشريف التلمساني /87» القواعد 
والفوائد لابن اللحام/) 2767 أصول السرخحسي 244/5 كشف الأسرار للبخاري 2547/7 الميزان 
للسمرقندي 2١5/‏ بذل النظر للإسمندي /2318 التنقيح لصدر الشريعة 250/7 التحرير للكمال 
(بشرحه التيسير) 2505/١‏ 2704 فواتح الرحموت للأنصاري .5715/١‏ 

(؟) ينظر: المعتمد للبصري 2549/١‏ العدة للقاضي .581١/5‏ التبصرة للشيرازي /2174 البرهان 
للجوين /١‏ فقرة (7589)» المستصفي للغزالي 2174/١‏ محصول الرازي 207/9 الإحكام للآمدي 
20 الاستغناء للقراقي /071» شرح العضد على المختصر 2١41/5‏ شرح الكوكب للفتوحي 
11», بذل النظر للإسمندي 257١/‏ كشف الأسرار للبخاري 25١7/1‏ التنقيح مع التلويح للتفتازاني 
"٠7‏ التحرير للكمال بشرحه التيسير 7507/١‏ المسلم لابن عبد الشكور .570/١‏ 


ايب 


وأحاب الجمهور عن الوجه الثاني بأن أول عطف بين الجممل يقتضي 
الاشتراك بين الثاني والأول» ويجعلهما كالمذكورين بلفظ واحدء وإذا كان الأمر 
كذلكء فإنهما في حكم المفردات» على أن العطف لا يعتبر فاصلاً بين الجملة 
الأولى والغاية 29 . 
ودفع هذا: بأن "الواو" ليست للا فائدة في الجمل المتعاطفة سوى تحسين 
نظم الكلام» فقولك:" قام زيد وركب تحمد سيارته" أحسن قُ الاستعمال مما 
لو لم تذكر "الواو" 00 
ورد هذا من وجهين: 
الأول: أن الأصل ف الواو أن تكون للعطف والتشريكء» وإذا أمكن استعماهها 
في هذا؛ لم تستعمل في غيره 7" . 
الثالئ: أن العطف ب"الواو" يوجب اتحاداً معنوياء وليس لفظياء وحينها تصير 
الجمل المتعاطفة كالحملة الواحدة ©©. 
الدليل الغاني: أن الاتفاق منعقد على أن الشرط والاستثناء بالمشيئة إذا 
تعقبا جملاً متعاطفة» فإنهما يعودان إلى كل الجمل» فتقاس عليهما الغاية إذا 
تعقبت جملاً فإنها تعود لجميع الجمل المتعاطفة؛ والجامع بين المقسيس والمقفيس 
عليه: عدم استقلال كل منهما بنفسه؛ لتعلقه نما قبله من الكلام وجواز 
التتخصيص به والتقدم 2 الجملة 600 
)١(‏ ينظر : العدة لأبي يعلى 581/7. التبصرة للشيرازي /21714 التمهيد لأبي الخطاب ؟/10. 
)١(‏ ينظر : القواطع لابن السمعاني 7485/١‏ نقله عن أبي زيد الدبوسي وإمام الحرمين؛ المنخول للغزالي 
/» أصول السرحسي 2576/١‏ البرهان لإمام الحرمين /١‏ فقرة (585)» التلويح للتفتازاني 71/7 
حكاه اعتراضاً . 
(5) ينظر : القواطع لابن السمعاني »*84/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ١80/١5‏ . 


(4) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفقٍ١/518.‏ 
(0) هذا محل اتفاق» وليس إجماعا ادعاه أحد . 


سا 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن الشرط والاستثناء بالمشيئة مع أنهما بمعئ واحدء إلا أنهما إذا تعقبا 
جملاً؛ كما في قولك: "أكرم بن تميم وب ربيعة إن حضروا " أو "...إن 
شاء الله "؛ فالأصل براءة الذمة من إكرام ب تميم؛ لتردد الشرط بشموهم 
أو عدم شمولهم فيه إلا بيقين» وذلك بحصول الإذن لهم بال كرام. 
فليس الشرط والاستشناء بالمشيئة بعد الحمل المتعاطفة عائدين للجميع اتفاقا 27. 
الوجه الثائ: أننا لو قلنا بحواز التخصيص بالغاية والشرط وتقدمهما ف الجملة) 
إلا أن هذا لا يعي اشتراكهما في كل الأحكام؛ لأن عود الشرط 
على الجميع إنما هو ثي المفردات» وليس في الجمل» وفرض المسألة 
في عطف الجمل . 
ولو سلمنا اشتراكهما في كل الاحكام باعتبار اتحاد معناهما؛ لكان قياس 
أحدهما على الآخر قياسا للشيء على نفسه؛ وهو ممتنع . 
ولو سلمنا قياس الغاية على الشرط والاستثناء بالمشيئة» لكان قياسا في 
اللغة وهو ممنوع عند كثير من الأصوليين 60 
وقد دفع الوجه الأول: بأنه قد دلت القرينة على عود الشرط والاستثناء 
بالمشيئة إلى الجميع؛ وهي توقف وجود كل شيء على مشيئة الله أزلاء فكان 


ينظر : التبصرة للشيرازي /177» البرهان للجوين /١‏ فقرة (750)» المستصفى للغزالي 2178/7 محصول 
الرازي 45/7» الإحكام للآمدي 707/5) شرح العضد 2141/1 شرح مختصر الروضة للطوفي 514/1 
أصول السرحسي 4/7 4» التحرير للكمال 7١7/١‏ (بشرحه التيسير )» المسلم لابن عبد الشكور 758/١‏ 
تخريج الفروع للزنحاني 2"8٠0/‏ القواعد والفوائد لابن اللحام /570. 

. 77١1/75 ينظر: المستصفى للغزاللي 2170/7 العقد المنظوم للقراقي‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي 51/7., الإحكام للآمدي 2707/7 العقد المنظوم للقرافئي 2750/7 شرح تنقيح 
الفصول له »255٠0/‏ الاستغناء له /077» شرح العضد 2141/1 الإيهاج لابن السبكي 2190/1 شرح 
الكوكب انير للفتوحي 2371/7 أصول النصاص 2559/١‏ التحرير للكمال ابن الحمام 7017/١‏ 
(بشرحه التيسير )» فواتح الرحموت للأنصاري 776/١‏ 


غ/ا؟ - 


الاستثناء بالمشيئة برتبة الشرط؛ إذ الشرط متقدم في المي وإن تأخر لفظاء وإذا 
كان الأمر كذلك؛ كان هذا قرينة على عوده للجمل المتعاطفة بعده ". 
وككن أن يدفع الوحه الثاي: بعدم استقامة ما قيل من كون عود الشرط 
على الجميع إنما هو في المفردات» فقد تقدم أن حلاف العلماء في هذه المسألة لا 
يشمل الشرط؛ لأنه إذا جاء الشرط عقب جمل متعاطفة فإنه يعود إلى جميع الجمل 
باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور الأصوليين (". 
الدليل الغالث: أن مما تدعو الحاجة إليه أن تأي الغاية عقب الجمل 
المتعاطفة؛ لأن في إعقايما كل جملة ركاكة في اللغة» واستهجاناً في الحس العربي» 
فكان لابد من بحيء الغاية بعد الحمل المتعاطفة ليرجع ذلك إلى الجميع حقيقة 
من غير دعوى للاشتراك» باعتبار أن هذا هو المقتضى للفصاحة العربية "©. 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن هذه الركاكة المدّعاة وإن كان فيها تطويل للكلام, إلا أنه يما يعرف 
بيقين عود الغاية إلى الجميع؛ كما في قولك: "جالس العلماء حى تتعلم 
وانظر في الكتب حى تتعلم» ولا تتصدر للفتيا حى تتعلم "؛ بخلاف ما 
لو قلت:" حالس العلماء» وانظر في الكتب» ولا تتصدر للفتياحفيي 
تتعلم'» فيشك في عود الغاية إلى الجميع» إلا بوضع قرينة تدل على 


.1760/4/١ ينظر: النهاية للصفي الحندي‎ )١1( 

(؟) ينظر ما تقدم في الباب الأول من هذه الرسالة . 

(5) ينظر: المستصفى للغزالي 175/5 المحصول للرازي 47//7» الإحكام للآمدي 2387/5 الاستغناء للقراقي 
/ 057؛ بيان المختصر للأصفهانيٍ 2587/79 الروضة لابن قدامة 59/7/ء شرح مختصر الروضة للطوقٍ 
؟/١51‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه "01/1١‏ . 


 اما//ه‎ 


عوده للجميع ما لا يقدح في الفصاحة”"؛ كقولك: "من سرق فاقطع 
يدهء ومن زن فاجلده» ومن قذف فاجلده؛ فمن فعل منهن شيئاً بعل 
فأقم الحدٌ عليه حى يتوب"» ففي الحملة الأخيرة غاية عائدة على جميع 
الجمل المتعاطفة . 

الوجه الثابي: أن هذا التطويل مع التكرار قد وقع في اللغة» والوقوع أقوى أدلة 
الجواز» وإن كان ينيج يفيدا عن الفضاحة وليس من شرط 

الجواز اللغوي كون الكلام فصيحاً 27. 
الدليل الرابع: أن الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة» وصلح عودها إلى 
كل واحدة من الجمل؛ وجب حملها على جميع الجمل» وليس بعضها أولى من 
بعض في العود؛ كالعام إذا ورد» ليست بعض أفراده أولى بالحكم من غيرهاء 
فلذلك وجب حمله على جميع أفراده؛ لتعذر الحمل على البعض؛ لأنه - أي 


العام - لا يعتبر عاما إلا إذا استغرق ما صلح له 7©. 


)١(‏ ينظر : المستصفى للغزاللي 175/7 المحصول للرازي 57/7» الإحكام للآمدي 2307/7 الاستغناء للقراقٍ 
/ه. شرح العضد على المختصر 141/5ء بيان المختصر للأصفهاني .584/١‏ النهاية للصفي 
0 شرح الكوكب للفتوحي 7/8”"؛ التحرير للكمال ( بشرحه التيسير ) ١/7017؛‏ مسلم 
النبوت لابن عبد الشكور 75/١‏ . 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي 307/9 الاستغناء للقراقي /555 . 

() ينظر: المعتمد للبصري 44/١‏ 25 العدة للقاضي ,281١/7‏ التبصرة للشيرازي /174؛ التمهيد لأبي الخنطاب 
5 الإحكام للآمدي 230/5 بيان المختصر للأصفهاني 2784/7 شرح الكوكب المتير 
للفتوحي 0777/5 التحرير للكمال بن الحمام (بشرحه التيسير) 2707/١‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 


لمش 


5لا - 


وقد نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن صلاحية عود الغاية إلى جميع الجملء إما: أن يراد به العود بطريق 
الحقيقة» وهذا ممنوع؛ لأنه صالح له بطريق التجوز لحاحة الحمل على 
الجميع إلى قرينة» وإما: أن يراد به العود بطريق المحاز؛ فمسلم به بشرط 
وجود القرينة على حمله على الجميع ”. 
الوجه الثابي: أن القياس على العام غير ص حيح من كل وجه؛ لأن صلاحية 
عود الغاية على كل جملة لا توجب كوفهًا ظلاهرة في ذلك؛ 
كالجمع المنكرء فهر مستغرق جميع ما يصلح له غير ظاهر فيه 
بخلاف قولك: "جاء رجال" فإنه غير ظاهر في جميع الرجال 
لذ 
الوجه الثالث: أننا لو سلمنا كون عود الغاية على جميع الجمل المتعاطفة عمثابة 
عود العام على جميع أفراده؛ إلا أننا لا نسلم كون العود على 
الجميع أولى من العود إلى الأخيرة فقط؛ لأن الأخيرة أولى بالعود 
لقريها من الغاية» ولاسيما وأن العود إليها محل اتفاق» والاتفاق 


مر ججح للشيء» وما كان من جواب لكم. فهو واي نا 20 


)١(‏ ينظر : الإحكام للآمدي 2307/5 الاستغناء للقراقي /054» أصول الحصاص 2558/١‏ فواتح الرحمرت 
للأنصاري .775/١‏ 

(؟) ينظر : الإحكام للآمدي 207/7 الاستغناء للقرافي /0377» شرح العضد على المختصر 2141/1 بيان 
المختصر للأصفهانيٍ ؟/580» مسائل الخلاف للصيمري /؟15١2‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه )*.1//١‏ 
مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 775/١‏ . 

(6) ينظر : المعتمد للبصري 2519/١‏ شرح المعالم لابن التلمساني 2497/5 بيان المختصر للأصفهاني 
6/7 أصول الحصاص 2759/١‏ مسائل الخلاف للصيمري /157» التحرير للكمال بشرحه التيسير 
0 » مسّلم الثبوت لابن عبد الشكور 777/١‏ 


2 


الدليل الخامس: أنه لا حلاف بين العلماء في رحوع الغاية إلى جميع الجمل 
المتعاطفة في قوهم: "طلبة العلم وعلماء الخير تواضع لهم حى تنال المخير ". 
فليكن الحكم كذلك فيمن قال: "تواضع لطلبة العلم ولعلماء الخير حي تنال 
الخير"؛ إذ لا فرق بين العبارتين في المعي» وغاية ما فيه تأر الأمر بالتواضع في 
الأولى» وتقدمه في العبارة الثانية 00 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن هذا قياس ف اللغة 

مار 







هو عند امحققين من الأصوليين . 
1 سورالارلة : 
الغابى: أنه لا جامع بين المثالين 3 ظاهر بينهما؛ لآن عود الغاية ف 


المثال الأو ل على الجميع؛ لاتصالهما بالضمير الراجع إلى طلبة العلم 
وعلماء الخير» وهو قوله: "تواضع لهم" فكان ذلك كالغاية في عودها 
على جملة واحدة» بخلاف الأمر في اللثال الثانىي؛ إذ لم يتصل إلا 
بالجملة الأولى وهي قوله: "لطلبة العلم"» في حين أن الغاية اتصلت 
بالجملة الأخيرة فعادت إليها ©. 
قلت: ويناقش هذا الدليل أيضاً بكونه خارجاً عن محل النزاع؛ لتأخر 
الأمر فيه بعد الجمل المتعاطفة» فيعود إلى جميعها بلا خلاف . 
الدليل السادس: أن ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا 
انفردت» جاز عوده كذلك إلى جميعها حال عطف بعضها على بعض ©". 


)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 449/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 45/5: الإحكام للآمدي 27.7/9 الاستغناء 
للقراقي /0054 النهاية للصفي 21755/4/١‏ شرح الكوكب للفتوحي 70/8*, بذل النظر للإسمندي 
/1؟5» القواعد والفوائد لابن اللحام /555؟ . 

(؟) ينظر : المعتمد للبصري 25594/١‏ الإحكام للآمدي 256/9 الاستغناء للقرافي /20314 بذل النظر 
للاسمندي /١71؟‏ . 

(*) ينظر : التبصرة /177. 

-8/ا؟ - 


ويمكن أن يناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن هذا قياس في اللغة» وهو ممنوع عند محققي الأصوليين وجمهورهم. 
الوجه الثابي: أننا إذا قلبنا الدعوى صار الدليل لناء فما جاز أن يرجع إلى كل 
واحدة من الجمل إذا انفردت» عاد إلى الأخيرة منها في حالة 
العطف لقربا منه» وما كان جواباً لكم؛ فهو جواب لنا . 
الوجه الثالث: أن هذا استدلال محل النزاعء ولا يصح جعله دليلاً قِ 
المسألة. 
الدليل السابع: أن في القول بعود الغاية إلى جميع الجمل المتعاطفة دليلاٌ 
قاطعاً بحصول مراد المتكلم؛ لأنه إن قصد الجميع فمراده قد تحقق» وإن كان 
قاصداً , بعض الحمل ف عود الغاية إليها؛ فذلك حاصل أيضاً؛ لدخول هذا 
البتعض ضمن الكل . وأما إذا قلنا باختصاص عود الغاية إلى الجملة الأخيرة: فلا 
يقتضي هذا القول القطمّ بحصول مراد المتكلم منه فلرعما كان قصده عود الغاية 
إلى الجميع» وهذا يرحح القول الأول دون الثاني ”' 
وقد نوقش هذا الدليل من وجهين ”" 
الأول: منع الشطر الأول من الدليل وهو: كونه دليلاً قاطعاً بحصول مراد 
المتكلم؛ لأن المتكلم قد يريد العودة على الحملة الأخيرة فقط» مع إرادته 
عدم عود الغاية إلى غيرها من الجمل الأولى» بخلاف ما لو ل يرد العودة 
إلى غيرها ما يتناسب مع القول بعود الغاية إلى الكل؛ للقطع محصول 
مراد المتكلم» وهذا لا يمكن مع إرادة المتكلم للجملة الأخيرة؛ لامتناع 
وحود الكل عند فرض إرادة الجحزء . 
)١(‏ ينظر : الإحكام للآمدي 70/7؛ نماية الوصول للصفي الحندي ١90/4/١‏ -13805 . 
)١(‏ المرجعان السابقان . 


-41/ا؟ - 


وأحيب عن هذا الوجه: بأن القول الأول وإن لم يكن محصلاً لمراد المتكلم 
قطعاء إلا أنه محصل له على أقل التقادير» والقول باختصاص العود بالجملة 
الأخبيرة ليس محصلاً لمراد المتكلم» فكان الأخذ بقول العود إلى الجميع أولى "©. 
الوجه الثابي: أن ف عود الغاية على الجميع معارضة صريحة لدلالة كل جملة 
على إرادة كل مدلولاتها؛ لأن الدلالة اللفظية راجحة على 
القرينة المعنوية . 
القول الغاني: أن الغاية تعود إلى الجملة الأخيرة من الحمل المتعاطفة. 
وهذا قول الحنفية من الأصوليين ©» واختيار الرازي (ت503م#) في 
"المعالم " 7" والمحد بن تيمية “إت07+ه_) في "المسودة " 0 ونسبه 
أبوالحسين البصري (ت475ه) لأهل الظاهر””'» وحكاه القاضي أبو يعلى”"' 


.17657/4/١ ينظر : النهاية للصفي الهندي‎ )١( 

(؟) ينظر : أصول الحصاص 2570/١‏ كشف الأسرار للبخاري 417/8 25 27377 أصول السرحسي 2717/8/١‏ 
؟/ ؛» بذل النظر للإسمندي /25117 التنقيح لصدر الشريعة ؟/0» التحرير للكمال بشرحه التيسير 
0» مسلم الثبوت لابن عبدالشكور .55909/١‏ 

كم 54/5؛. 


5-2 


(4) الإمام عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء ابن تيمية الحرانئ» أبو البركات . فقيه» أصولي» محدث؛ مفسرء 
نحوي. له :" المسودة " في الأصولء الي زاد فيها ابنه ثم حفيده ابن تيمية أبو العباس» و" المنتقى" في 
أحاديث الأحكام, و" المحرر" في الفقه» وأرحوزة في القراءات . قيل توفي (57605هم) . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهبي 2551/57 ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب5/7 25 غاية النهاية 
لابن الزري .586/١‏ 

.١ه5/ص‎ )5( 

(7) ينظر: المعتمد لأبي الحسين 7148/١‏ . 

(07) ينظر : العدة لأبي يعلى ؟/57/9. 

لك ا كك 


(ت8مه4ه) والباجي”' (ت414ه) عن بعض المعتزلة» ونسبه إمام الحرمين 
(ت418ه) في "التلخيص" 7 لشرذمة من القدرية . 

وقد استدل الحنفية ومن وافقهم بجملة من الأدلة» سأذكر أهمها فيما يلي: 

الدليل الأول: نصوص من الكتاب الكريم ف عود الاستثناء إلى الجملة 
الأخنيزة؛: كما 3 فوا سسمتحجكية تعضال ! ( وَلذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصَئتِ تُمَ ل 
يأتُوأ أرْبعَةٍ سَدَ1آء فَأَجَلِدُ وهر تَمَدِينَ حَلدةَ ولا تَْبلُوا لهم تبندة بدا وَأولَتِِكَ هم 
آلْفَسِقُونَ © إلا الذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ وَأْصَلَحُوا فَإِنَّ آله عَفُود رَحِيمٌ )"2 
فالتوبة غير راحعة إلى الحلد باتفاق؛ لتعلق حى آدمي بماء وهي راجعة بالاتفاق 
لذ لقا ف قي اح اد نج اندو مااي وكقاك نحم عسي 
بالجملة الأخيرة دون غيرهاء والأصل ف الاستعمال الحقيقة . 

وكذلك استدلوا مثل قوله تعالى: ( فَتَحَرِيرٌرَقَبَو مُؤْمِنَةِوَدِيَةٌ مُسَلمَة إن هَل 
إل أن يَصّدَُّوا » © فالأولياء لهم الحق في التنازل عن حقهم وهو الدية» وأما 
العتق: فليس لهم ذلك؛ فكان الاستثناء مختصاً بالجملة الأخيرة . 

وإذا كان هذا في الاستشناءء فالغاية في الععود على الجملة الأخيرة كالاسشاء ©. 

وقد نوقش هذا الدليل بعدم تسليم العود إلى الأخيرة فقطء بل هو عائد إلى 
الجميع مالم بمنع دليل من ذلك» فتوبة القاذف عائدة على قبول الشهادة 


.١89/ ينظر : إحكام الفصول للباجي‎ )١( 
/45ه.‎ )0 
. )5-4( سورة النورء آية‎ )6( 
. سورة النساءء آية (؟81)‎ )5( 
بيان المختصر‎ 2١41/5 ينظر: الإحكام للآمدي 204/5 الاستغناء للقراقي /050», شرح العضد‎ )5( 
. ١40/1 للأصفهاني 2117/1 مناهج العقول للبدحشي‎ 
ام اه‎ 


والفسق» دون الجلد لتعلق حق أدمي بى وكذلك تنازل أولياء المقتول عائد على 
الدية دون الإعتاق؛ لأنه حق لله ولا يسقط بإسقاط البشر 2 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ظاهر دلالة آية القذف يفيد أن رد شهادة 
الدليل الثاني: أن الغاية لا تستقل بنفسها لتفيد معيئ بذاقهاء ولكنا إذا 
أرجعناها إلى ما قبلها من الحملة الأخيرة أفادت معيئء ولا يصح أن نردها إلى ما 
قبل الجملة الأخيرة؛ لأنها استغنت وحصلت منها الفائدة برجوعها للأخيرة 
فقط» والضرورة تقدر بقدرهاء فلم تحر الزيادة على الأخيرة إلا بدليل» فكل 
كلام استقل بشيء؛ لا يجوز صرفه إلى غير ذلك الشيء إلا بدليل ”"2. 
ونوقش هذا الدليل من حمّسة أوجه: 
الأول: قياس كون الغاية مفيدة بنفسها فلا يحب ردها إلى ما تقدم؛ على إفادتا 
برجوعها إلى الجملة الأخيرة فقط. وعدم صحة ردها إلى ما قبل 
الأخيرة؛ يعتبر قياسا لغوياء وهو ممنوع عند الجمهور ”". 
قلت: لا يصح هذا الوحجه؛ لأن الدليل لم يشتمل على القياس . 
الوجه الثابئ: أن رحوع الغاية للأخيرة فقط أمر وضعيء وليس أمرا ضروريا 
اك ل ل اه 
)01 المراحع السابقة عدا مناهج العقول للبدحشي . 
(؟) ينظر : مسائل الخلاف للصيمري/ 2.١15١‏ بذل النظر للإسمندي /2771 تنقيح صدر الشريعة مع تلويح 
التفتازاني 270/7 التحرير للكمال بشرحه التيسير 27٠4/١‏ المسلّم لابن عبد الشكور 4/١‏ 75797 . 
(5) ينظر : التحرير للكمال بن الهمام (بشرحه التيسير) 7١4/١‏ ودفعه؛ إلا أن الأنصاري في فواتح الرحموت 
:*0١‏ والجوين في التلخيص 2540/5 والعضد في شرحه على مختصر ابن الحاحب ١47/5‏ 


والأصفهاني في بيان المختصر 2530/7 والصفي في النهاية ١770/4/١‏ كلهم رده على الكمال . 
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ثم لم لا يحوز أن تكون هذه الضرورة مقتضية رجوع الغاية إلى جميع 
الجمل» وما كان من حواب لكم» فهو جواب لنا (©. 
الوجه الثالث: أن العام وإن كان مستغرقا أفراده جميعاء إلا أنه إذا حمل على 
أقل الجمع؛ أفاد واستقل» ومع ذلك لا يقطع يبهذا الحمل» بل 
يحمل على جميع جنس أفراده, وكذلك الغاية» فإنها لو عادت 
تقديرة الأجرة فَسَفِيدُ) ومع ذلك فعودها إلى الجميع ما 
اا 
وبعبارة أخرى - كما يقول الباحي (ت 14174ه) - " إن هذا يوحب 
أن يقال في ألفاظ العموم بأقل ما تحتمله؛ لأن حملها عليه يجعلها مفيدة» وإن لم 
يحب هذا لم يجب ما قلتموه" ©" . 
الوجه الرابع: أن الحمل المتعاطفة إنما تنتظم العبارة يمن لو عادت الغاية على 
الجميع؛ فلو خصصناها بالأخيرة؛ فكأننا فصلناها عن باقي 
الجمل؛ وبذلك لا تنتظم العبارة» ونكون قد فصلنا بين الجمل 


غاالا ذليل: عليه 0 


. المرحع السابق‎ )١( 
العدة للقاضي ؟387/5, الإحكام للآمدي 507/9؛ شرح العضد على‎ 2500/١ (؟) ينظر : المعتمد للبصري‎ 
2555/١ بيان المختصر للأصفهاني 510/9) شرح المنهاج للأصفهاني‎ 2١47/9 مختصر ابن الحاحب‎ 
. 475/9 الإبماج لابن السبكي 2157/7 غهاية السول للاسنوي‎ 
.١50-١89/ إحكام الفصول للباحي‎ )5( 
.591/ ينظر : التلخيص للجوينٍ 47/1 ه؛ التمهيد لأبي الخنطاب ؟/417: شرح تنقيح الفصول للقراقي‎ )4( 
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الوجه الخامس: أن العود على الأخيرة فقط منقوض بالاستئناء مشيئة الله 
وبالشرط إذا تعقبا جملاء فرجوعهما حيمذ إلى جميع الجمل 7". 
قلت: هذا الوجه لا يصلح اعتراضا لمناقشة هذا الدليل به؛ لأنه في واقعه 
ليس كذلك» وإنما يصلح دليلاً للقول برجوعه إلى الجميع . 
الدليل الغالث: أن العموم قد ثبت في كل جملة من الجمل المتعاطفة» وعود 
الغاية إلى جميع الجمل مشكوك فيه؛ فلا يصح تخصيص العموم المتيقن بالشك 
والاحتمال؛ بل يحتاج لدليل آخخر يدل عليه ©. 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه؛ منها: 
الأول: أنه إذا تقيّد العام .مخصص ماء فلا يثبت العموم لوجوب العمل 
بالملخصصء فلا يصح إلزامنا بالعموم» ولو سلمناه فقد يخص هذا العموم 
بغير هذا المنحصص - وإن كان العموم قد ثبت ف جميع ما يستوعبه من 


أفراده ا : 


)١(‏ ينظر : التبصرة للشيرازي /2775 الإحكام للباجي »١4٠0/‏ التلخيص للجويئ ؟/547» الإحكام للآمدي 
5” شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 2١57/5‏ الإبحاج لابن السبكي 2155/5 مناهج 
العقول للبدحشي »١47/7‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 515/7 . 
وقد علم أن هذا الاعتراض محل اتفاق كما مرء ثم إنه مردود بكونه قياساً في اللغة . 

)١(‏ ينظر : أصول الحصاص /١‏ 758, مسائل الخلاف للصيمري ١70/‏ -23151 أصول السرحسي ؟/40» 
التلبويح للتتعفاازانني 230/5 تيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ ه.” مسلم الثبوت لابن 
عبد الشكور "77/١‏ 

(5) ينظر : العدة للقاضي ؟/581» إحكام الفصول للباحي »١15٠0/‏ التبصرة للشيرازي /2176 التمهيد لأبي 
الخطاب ؟947-37/1. شرح المعالم لابن التلمساني ؟/449.» الإحكام للآمدي 25٠5/7‏ بيان المختصر 
للأصفهاني 2540/7 شرح مختصر الروضة للطوقيٍ 0/7؟5. 
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الوجه الثابين: أن القول بإرجاع الغاية إلى الجملة الأخيرة» أو جميع الجمل في 
تخصيص العموم؛ قول مدعىء يلزم كل فريق أن يدلل ما لا 
يعترض به عليه وإلا فيتساقط هذان القولان 2 . 

الوجه الغالث: أن الاستغناء ممشيئة الله إذا تعقب جملاً؛ فالعود يكون لجميع 

الجمل باتفاق» فتقاس عليه هذه الحال (". 

قلت: هذا مما لا يعترض به على أصحاب هذا القول؛ إذ هو - في حقيقته 

- دليل لخصومهم, لاسيما أنه قياس في اللغة» وهو ممتنع عند امحققين . 

الوجه الرابع: - وهو بقلب الدليل -: فيقال: القدر الذي حصل عليه الوفاق 
داحل في عموم الجملتين بيقين» وهو لم تتناوله الغاية بالإجماع 
معكم, وما زاد عليه فهر مشكوك فيه فلا يحمل اللفظ عليه 
بالشك ”". 

الوجه الخامس: أنه يمكن أن يحتمل النصّ الرجوعً إلى الجملة الأولى» فلذلك 
كان الوقف أولى ©©. 


. وهذا اعتراض من قبل القائلين بالاإضراب» والواقفية‎ )١( 
شرح‎ 2١17/1 التلخيص للجوينٍ ؟/5148؛ والمستصفى للغزالي‎ 2551/١ ينظر : المعتمد لأبي الحسين‎ 
(بشرحه التيسير)» والانصاري في‎ 708/١ مختصر الروضة للطوقٍ 2370/1 وجعل الكمال ف تحريره‎ 
. دليل الحنفية المتقدم مفيدا للقائلين بالوقف‎ 7727/١ فواتح الرحموت‎ 

(؟) ينظر : الإحكام للباجي /150» التلخيص للجوينٍ 08448/7. المستصفى للغزالي؟/21717 التمهيد لأبي 
الخطاب417/7: محصول الرازي */57» الإحكام للآمدي 2.5/7 النهاية للصفي الهندي ١777/4/١‏ 

(5) ينظر : التبصرة للشيرازي/2175 التمهيد للكلوذاني 2917/5 إحكام الآمدي 2305/5 الاستغناء للقراقي 
/51ه» شرح العضد على المختصر 47/5 ١ء‏ بيان المختصر للأصفهان 5910/5 

(4) ينظر : المستصفى للغزالي ١717/7‏ 
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وقد أحاب الحصاص (ت 17.0" ه) 7( عن الوجه الأول: بأن لفظ 
العموم اسم لجميع ما انطوى فيه بمعئى صلوحه لذلكء لا لتناول جميع أفراده 
فقط فلم يدخل المحاز تحت العام بالاعتبار الثاني» وكذلك لا يدحل التخصيص 
بالغاية 0 

ويبدو لي أن الجمهور لا يلرّمون بجوابه؛ لأن العام عندهم مستغرق بطريق 
الشمول جميع أفراده؛ لا أنه صالح لتناول ما يمكن أن ينطوي تحت امه وإلا 
لتساوى العام مع المطلق . 

الدليل الرابع: أن المتكلم إذا انتقل من جملة إلى أخحرى - ولو بالعطف -, 
فالظاهر أنه قد تم غرضه من الجملة الأولى؛ وتعتبر الحملة الثانية فاصلاء ويكون 
ذلك عمثابة السكوت بين الحملة الأولى وبين الغاية» فلذلك عادت الغاية لما 
اتصل يماء دون ما انفصل عنها لسكوت ونحوه9©. ش 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 
الأول: أن الفصل بين الغاية والجملة الأولى يكون معتبراً لو كان الفاصل كلاما 

ا أو كان الفصل كر كما لو قال شخص: " أكرم العلماء 


0000 


وإذا حضر أبوك فَمُرَهُ بالدحول» حي تلقى الله 


)١(‏ الإمام أحمد بن علي الرازي» الحصاص . أصولي» فقيه حنفي» مفسر . له : "الفصول في الأصول". 
و"أحكام القرآن"؛ و "شرح مختصر الطحاوي" ف الفقه» و "شرح الجامع الكبير"؛ و "شرح أدب القاضي 
للخصاف" . 
له ترجمة في : الجواهر للقرشي 2570/١‏ تاج التراحم لابن قطلوبغا 2١7/‏ الفوائد البهية للكنوي /77؟ . 

(؟) ينظر : الفصول ف الأصول للحصاص 754/١‏ . 

(5) ينظر : التحرير للكمال (بشرحه التيسير ) 505/١‏ . 
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وأما لوكان من تهمام الجملة الأولى: فهذا الفصل غير معتبر» ووجحوده 
كعدمه؛ كما لو عطس إنسان بعد الجملة الأولى» ثم أتى بالغاية بعدها”". 
الوجه الثابي: أنه لما عطفت الجملة الثانية على الأولى؛ صارت هذه الجممل 
كالجملة الواحدة» ومن المتفق عليه أن الغاية بعد جملة واحدة 
3 00 
نعود على الجميع َ 
الوجه الثالث: أنه إن كان في الجملة الثانية إضراب من الأولى» فهذا يعتبر 
فاصلا أجنبياء وإن م يكن إضراب عن |الجملة الأولى» فلا يعتبر 
فاصلاء بل يكون الكلام على اتصاله 29 : 

ويمكن أن يجاب عن الوجه الثاني مما يلي ب 

. أن قياس الحمل المتعاطفة على الجملة الواحدة؛ قياس لغوي ممتنع‎ -١ 

؟- أن تصيير "الواو " الجمل المتعاطفة واهدا؛ إما هو في المفردات» لا الجمل. 
إلا أننا يمكن أن ندفع هذا الجواب بأن العطف ب"الواو" يوججب اتحادا 

بغترياء له لفطلا وحينها تصير الجمل المتعاطفة كالحملة الواحدة ©. 

الدليل الخامس: أن الغاية لو رجعت إلى جميع الجمل المتعاطفة» لما حلا ذلك 

من أمرين: 

)١(‏ ينظر : التبصرة للشيرازي /175» التمهيد لأبي الخطاب ؟44/5. المحصول للرازي “/هه؛ الإحكام 
للآمدي 2.5/٠‏ العقد المنظوم للقرافي 7/ 2/79 الاستغناء له /555. 

)١(‏ ينظر : التمهيد لأبي الخطاب 494/5 المحصول للرازي 05/7 العقد المنظوم للقراقي ؟/4“ال/ا2 شرح 
العضد على المختصر 2١57/5‏ بيان المختصر للأصفهانيٍ 385/15 النهاية للصفي 2١54/4/١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي ؟/5137. 

() ينظر : النهاية للهندي .13754-15/4/١‏ 

(؛) تقدم الكلام على هذا الاعتراض بكونه دليلاً للفريق الأول . 

(5) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوقٍ؟518/1. 
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أ- إما أن تضمر الغاية بعد كل جملة: وهو أمر باطل؛ لأن الإضمار على 
حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لضرورة» وهي منتفية هنا. 

ب- وإما أن لا تضمر الغاية بعد كل جملة: فيجتمع عاملان على معمول 
واحدء وهو أمر باطل؛ لامتناع وحود مؤثرين على أثر واحدء ولمنع إمام 
البصريين سيبويه (ت0٠148ه)‏ من ذلك لغة 27. 

وإذا بطل هذان الأمران؛ ل يبق إلا عودة الغاية إلى الجملة الأخيرة ققطء 

وهو المطلرب. 

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن نص سيبويه معارض بنص الكسائي ”© (ت189ه)27. 

وينبغي في هذا المقام ملاحظة أمر بالغ الأهمية» وهو: أن ما نقله الأصوليون 
من المعارضة بين سيبويه (ت0٠48١1ه)‏ والكسائي (ت4895١ه)يوهم‏ أن 
سيبويه يمنع اجتماع أكثر من عامل على معمول واحد . والصحيح عند 
النحويين أنه لا حلاف بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال كل واحد من 


»455/75 المحصول للرازي */45-.هء شرح المعالم لابن التلمساي‎ .555/١ ينظر : الوصول لابن برهان‎ )١( 
387-14١ العقد المنظوم للقرافي ؟/2/75 شرح التنقيح له/01 23 تخريج الفرزع للزنحاني/‎ 

(؟) الإمام علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي, المعروف بالكسائي. أحد القراء السبعة» و إمام الكوفيين في 
اللغة والنحو والقراءات؛ وكان مؤدب أبناء هارون الرشيد . له : "معان القرآن"» و"القراءات"» و"مختصر 
في النحو"؛ و"مقطوع القرآن وموصوله ", و"النوادر ". 
له ترجمة في : إنباه الرواة للقفطي ؟/5907» غاية النهاية لابن الجزري 2070/١‏ بغية الوعاة للسيوطي 
21: طبقات المفسرين للداودي 2399/١‏ سير أعلام النبلاء للذهيي 171/9. 

(6) ينظر: المحصول للرازي 254/7 شرح المعالم لابن التلمساني 501/7, العقد المنظوم للقرافي ؟/7ا”الاء 
التحصيل للأرموي ."85/١‏ 
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العرامل؛ وإنما الخلاف بينهما في أولى العوامل بالإعمال ؟ فاخقار الكوفيون 
الأول لسبقه غيره» واخحتار البصريون الأخير لقربه ©. 
الوجه الثابي: أن منع اجتماع مؤثرين على أثر واحد إنما هو في الأمور العقلية؛ 
فلا يصح تأثير مؤثرين على أثر واحدء بل أحدهما هو المؤثر فقطء 
وإلا لجاز وجود خالقين لمخلوق واحد» وهو ممتنع عقلاً . 
أما العوامل الإعرابية: فإنما هي معرّفات لا مؤثرات» فلذلك جاز عند 
النحاة تناز ع عاملين على معمول واحد مى صلحا لذلك؛ كاجتماع المخلوقات 
ف الدلالة على الخالق سبحانه وتعالى» فهي معرفات» لا مؤثرات (). 
الدليل السادس - وهو مرتب على الدليل السابق -: أن الغاية لو تعلقت 
جميع الجمل المتعاطفة للزم منه اجتماع مؤثرين وفعلين على متعلق واحد وهو 
التنازع» ولا شك أن ما لا تنازع فيه» أقوى ما فيه تنازع؛ وهذا يرحح عود 
الغاية إلى الأخيرة فقط (". 
إلا أنه يَردُ عليه ما ورد على الدليل السابق من أن العوامل في النحو إنما هي 
معرفات» وليست مؤثرات» وبذلك تدفع المقدمة المذكورة هنا . 


)١(‏ ينظر : الإنصاف لابن الأنباري »41/١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك 544-5147/7» التوضيح لابن 
هشام 5159/١‏ -858؛ المساعد لابن عقيل 2497/١‏ شرح ابن عقيل على الألفية 2170/١‏ وقد بين 
سيبويه في " كتابه " 4-17/7/1 7 جواز التنازع ورجّح القرب . 

)١(‏ ينظر : اللحصول للرازي 4/7ه» شرح المعالم لابن التلمساني 0.0/7 العقد المنظوم للقراقي 8/5 "الا 
شرح تنقيح الفصول له/51 25 التحصيل للأرموي 2387/١‏ تخريج الفروع للزنحاني/7857. 

(5) ينظر : فواتح الرحموت للأنصاري .5714/١‏ 
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م١٠‏ الغاية عند الأصوليين 


الدليل السابع: أن البصريين من أهل اللغة متفقون على أن إعمال أقرب 
العاملين للمعمول أولى» وهذا يرجح كون العود في الغاية للأخيرة لقريهما . 

قلت: وهذا يعارض برأي الكوفيين» وما جاز لكم دليلاء فهو دليل لنا من 
وجه آخخرء ويكون العود أولى على الجملة البعيدة عن الغاية والمفصول بينهما 
بالجملة الثانية. 

الدليل الثامن: قياس عود الغاية إلى الجملة الأخيرة على قول القائل: 
"عبدي حرء وأعط أحمد مائة دينار إن حضر الدرس "» فالشرط لا يرج ع إلى 
العتق» بل إلى الحملة الأخيرة» فكذلك في الغاية ". 
وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن هذا إضراب من الخبر إلى الأمر» وبه ينقطع حكم الجملة الأولى؛ 

فكأن الشرط كان لحملة واحدة مستأنفة» فلذلك عاد إليها ©. 

الوجه الثاني: أن هذا قياس في اللغة» وهو ممنوع عند الجمهور. 

الدليل التاسع: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يخصوا الكلام المتقدم بما 
بعده في بعض المواطن؛ كما في قوله تعالى: ( وَأَمْهَتُ سبكم وَريَتِيبُكُمْ الى فى 
حُجُورِكُم يْن شَآكُمْ الى دَحَلْثر هن » ”2 فإن ( الى دَحَلتر بهن » راحع إلى 
الربيبة دون أمهات النساءء باعتبار أن العقد على البنات يحرم الأمهاتء 
والدخول بالأمهات يحرم البنات0. 


(1) ينظر : المحصول للرازي /244-44 شرح المعالم لابن التلمساني 07/1 0. العقد المنظوم للقراقي ١/76/اء‏ 
شرح تنقيح القصول له/501, التحصيل للأرموي 250794/١‏ النهاية للصفي الهندي .1708/5/١‏ 
(؟) ينظر : التبصرة للشيرازي .١75/‏ 
(*) المرحع السابق . 
(5) سورة النساى آية (9؟) . 
(5) ينظر : أصول الحصاص 557/١‏ المعتمد للبصري 2761/١‏ التمهيد لأي الخطاب ؟٠/45.‏ 
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وهذا يرجح أن العود في التخصيص بالغاية إنما يكون للجملة الأخيرة- وإن 
عغطفت على غيرها - . 
إلا أن هذا الدليل لم يسلم لقائليه» ونوقش من وجهين: 
الأول: أن التقييد هنا في الآية كان بالصفة» وكلامنا على الغاية» وليس بينهما 
جامع حي يشتركا في الحكم في مسألة العود على الجمل المتعاطفة . 
الوجه الثابي: أن قوله تعالى: ( الْتى فى حُجَورِكُم مِّن ََآَيَكُمُ ) صفة للربائب 
دون أمهات النساءء فأمهات النساء لسن في حجورناء ولا هن 
من نسائناء فلذلك كان ما بعده من الآية من تمام نعت الربائب» 
دوق أمهانت اننا 
القول الثالث: التوقف ف رحجوع الغاية إلى الجمل المتعاطفة حي يقوم 
الدليل على توجيه الرجوع إلى الجمل المتعاطفة كلها أو بعضها . 
وهذا قول الباقلاني (ت7.٠14ه).‏ واختاره الغزالي (ته.هدهم)). 
وارتضاه الرازي (ت707ه) في "المحصول", وهو ممسسوب لأصحاب أبي 
الحسن الأشعري ”)(ت4 77ه).» ولججماعة من الشافعية © . 


)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 551/١‏ التمهيد للكلوذاني؟/15 وبين أن العامل مختلف في الآية» مما هو ممنوع 
عند النحويين - عنده. ا 

. أتباع الإمام علي بن إسماعيل الأشعريء المتكلم المشهورء وتنسب إليه الأشاعرة‎ )٠( 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 7 سمير أعلام النبلاء للذهيي 6+ البداية والنهاية‎ 
وفيات الأعيان لابن خلكان 8414/9؟.‎ 2١4107/١1 لابن كثير‎ 

(5) ينظر : العدة لأبي يعلى ؟5754/5, الإحكام للباجي/1848» اللمع للشيرازي »4١/‏ التبصرة له/77١)‏ 
التلخيص للجويئ 547/1١‏ المنخول للغزالي/1١17١»‏ المستصفى له 2177/7 التمهيد للكلوذاني ؟/97) 
المحصول للرازي ”247/7 2.45 الإحكام للآمدي 2501/5 العقد المنظوم للقراقي 27/57/59 2774 بيان 
المختصر للأصفهان 2580/1 شرح المنهاج للأصفهاني 2597/١‏ غهاية السول للإسنوي 475/7» مناهج 
العقول للبدحشي 2١45/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/111, البحرللزركشي 2505/9 شرج 
الكوكب للفتوحي 27١4/5‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 207/١‏ المسلم لابن عبد الشكور 555/١‏ 
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ولابد هنا من التنبيه إلى عدم صحة النسبة لهذا القول بقول من فصل في 
المسألة - كما سيأق - وكان بعض تفصيله التوقف ”()؛ لأن قول المفصلة وإن 
وافق قول الواقفية من جهة» إلا أنه خالفه من جهة أخرى على ما سيأق . فهذا 
القول وإن كان يرى التوقف لتعارض الأدلة» إلا أنه قد صرح بعض من 
اختاروه - وهم من القائلين بالعموم - بأنه إن كان ولابد من رفع التوققف؛ 
فمذهب القائلين بعوده إلى الجميع أولى» عند إرادة العمل بفرع فقهي مشابه 
للمسألة . 

يقول القاضي الباقلاني: "وإن نصرنا القول بالعموم, فأوضح المذهبين 
صرف الاستثناء [والغاية مثله] إلى جميع ذلك" 7©. 

وكثله صرح الغزالي في "المستصفى" بقوله: "وإن لم يكن بد من رفع 
التوقف فمذهب المعممين أولى " (". 

فهذا القول لايبعد أن يكون القول الأول ذاتهء الداعي إلى رجوع الغاية إلى 
جميع الجمل المتعاطفة» وذلك عند العمل بالتكليف الشرعي بترك التوقف؛ لأن 
الوقف ليس يمذهبء بل هو تعطيل للمذاهبء وتردد بينهاء وما كان هذا شأنه؛ 
فإنما يسوغ عند تكافو الأدلة وتساويهاء لا عند ترحح أحدها . 

ومن جهة أخرى» فهذا القول موافق لقول الحنفية في حكم إفادة الغاية 
إخراج بعض أفراد العام من مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها من الجممل؛ 


)١(‏ نقل الزركشي في البحر 7١١/7‏ عن إلكيا الطبري نسبة هذا القول لإمام الحرمين» مع أن إمام الحرمين 
يرى التفصيل ؛ كما سيأ بيانه عنه في القول الثامن . 
(1) نقله عنه إمام الحرمين في " التلخيص " 055/7 [ والتلخيص هو مختصر للتقريب والإرشاد للباقلاني ] . 
(5) ينظر : المستصفى 9//ا/178-11. 
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لعدم الدليل على شمول غير الجملة الأخيرة عند هؤلاء» وعند الحنفية: لظهور 
الدليل على عدم تناول الغاية غير الجملة الأخيرة 29 

وقد استدل هذا الفريق من العلماء بدليل جامع وهو: تعارض أدلة القائلين 
برحوع الغاية إلى جميع الجمل المتعاطفة) مع أدلة القائلين بربحوع الغاية إلى 
الجملة الأخيرة دون غيرها من الجمل (". 

وهذا التعارض صوروه في صورة دليلين؛ هما نتاج هذا التعارض» وإن كانا 
ععين واحد. 

أما الدليل الأول: فبعد ملاحظة تنوع أقسام الكلام؛ كانت الغاية أحياناً 
عتصنة بالفودة لخ اكثملة الأعيزة ورغ عاك أهبان إل وله" الأر له أذ جلة 
ف الوسط؛ ورا عادت إلى جميع الجمل» ولم يصح نقل عن أهل اللغة في تحديد 
العود» فلزم التوقف حت يترجح العود بدليل خارجحي ”' 

وأما الدليل الثانسي: أن نصوص القرآن الكريم متنوعة» فتارة يكون العود 
فيها إلى الجملة الأخيرة؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: ( فَتَحْرِير رَقبَوَ مُؤَِْةٍ وَدِيةٌ 

مُسَلَّمَة إن هَل إِلّه أن يَصَّدَهُوا ) 7؛ فليس لهم حق التنازل عن العتق - فهو حق 


2179/59 ينظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 2159/7 حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )١( 
القواعد‎ )71/١ مسلّم الثبوت لابن عبد الشكور‎ 207/١ ) التحرير للكمال (بشرحه : تيسير التحرير‎ 
والفوائد الأصولية لابن اللحام //51؟.‎ 

(؟) ينظر : التبصرة للشيرازي /177., التلخيص للجؤين 547/7» المستصفى للغزالي 2177/1١‏ المحصول 
للرازي 247/7 ه4» الإحكام للآمدي 2501/7 فاية السول للإسنوي 47352/95؛ البحر للزركشي 
9/7 . ”3 تيسير التحرير لأمير بادشاه 3٠5/١‏ . 

(5) ينظر : العدة لأبي يعلى 387/59» التبصرة للشبرازي/177» التلخيص لإمام الحرمين 547/7» المستصفى 
للغزالي ؟/1017» التمهيد لأبي المخطاب 45/7: شرح مختصر الروضة للطوفي 411/5؛ التحرير للكمال 
بشرحه التيسير 705/١‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور بشرحه للأنصاري ”80/-855/١‏ . 

(14) سورة النساى آية (517) . 
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لله -» وتارة يكون العود فيها الجملة الأخيرة باتفاق» وإلى الوسطى بخلاف؛ 
كما في قوله سبحانه: ( فَأَجَلِدُوهر ثُمَد سين علد ول تَقبَلُوأ هُمَ سََدَة بد وَأولتيِكَ 
هم آلْقَسِقُونَ © إلا الْذِينَ تَابُو 0 ْ 
وتارة يكون العود فيها إلى جميع الجمل؛ كما في قوله سبحانه وتعلى: 
١‏ َكدرئه نهد إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَدكينَ من أَوْسَطٍِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أو كِسْوَتَهُمْ أو حير 
قم فَمَن رحد فَصَِامُ لَمَةَِيَامِ )' "» أي: فمن لم يجد جميع ما تقدم على 
التخيير فلينتقل إلى الصيام . 
فإذا كان العود في كل مرة على شكل معين» فهذه الأشكال توحب 
الإشكال والترددء فلزم التوقف حي يرد توجيه من الخارج”" 
وقد نوقش هذان الدليلان من أربعة وجوه: 
الأول: أن عود الغاية إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة؛ هو الظاهر من 
الأدلة عند جمهور الأصوليين من الفريق الأول والثاني» فليست الأدلة 
متكافئة أو على حد سواءء» بل من ترجححت عنده أدلة العود للجميع 
فقد قال بذلك العود» ومن ترجححت عنده أدلة العود إلى الجملة الأخيرة 
فقد قال بهذا العود©). 
الوجه الثاني: أن أهل اللغة قد اختلفوا في هذه المسألة» فمنهم من جعل الجملتين 
كالجملة الواحدة, فرَّدٌ الغاية إلى الجميع) ومنهم من أر جع الغاية 
إلى ما تستقل به من الحمل - وهو الجملة الأخيرة -» فرَدٌ 
الغاية إليه» ولم يتوقف منهم أحد') 
)١(‏ سورة النور, آية (5-84) . 
)١(‏ سورة لمائدة» آية (85) . 
(5) ينظر : التلخيص للجويئي 044-01448/1. المستصفى للغزالي ؟/180-11/8 . 
(4) ينظر : العدة لأبي يعلى 587/1 التبصرة للشيرازي/175» التمهيد لأبي الطاب 2٠٠١/7‏ شرح مختصر 


الروضة للطوفيٍ ؟/577: مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ”51//١‏ . 
)222( ينظر : التمهيد لأبي الخنطاب7/١٠ ٠١‏ 
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الوجه الثالث: أن ما استدلوا به من الآيات القرآنية خارج عن محل النزاع؛ 
وذلك لوجود قرينة لفظية - أو حارحية - حددت العود إلى 
الجمل المتعاطفة» فلا يصح الاستدلال بما . 
ثم إن آية الكفارة المذكورة في الدليل لا تدحل ضمن نزاع هذه المسألة؛ 
لأن العطف بين الجمل كان ب "أو" وهي لأحد شيئين لا بعينهه فلا يمكن 
العود إلى جميع الجمل المتعاطفة؛ لوحوب تحقيق أحلها دون 
الاحرين - على ما سبق بيانه في محل النزاع . 
الوجه الرابع: أنه لا يصح التسليم يهذا القول أصلاً؛ لأن حلاف اللغويين 
والأصوليين إنما كان على قولين» إما: العود إلى الجميع» وإما: 
العود إلى الأخيرة» ولم يقل أحد منهم بالوقف» فكان هذا 
القول خخارقاً لإجماعهم ©. 
إلا أن أصحاب هذا القول لم يسلموا هذه المناقشة الأخيرة» بل دافعوا 
عنه بقوة» حى إن الباقلاني (رت7.٠14ه)‏ وصف بالغفلة من حصر مذاهب 
هذه المسألة في قولين» باعتبار أن مذهب الوقف مذكور في الكتب المصنفة» 
فلم يكن فيه خرق للإجماع 7" . 
قلت: يمكن دفع هذا الرد: بأنه لو وحد ما حكاه الباقلاني لشاع وانتشرء 
ولنقله أهل اللغة قبل أهل الأصولء ولاسيما والأسباب متضافرة على النقل؛ 
وليس هناك ما يمنع؛ ومن ادعى الوجود فعليه إثباته وذكره وإشهاره حب تسلم 
له دعواه. فالبينة على المدعي : 


. 575/9 شرح مختصر الروضة للطوقٍ‎ 2٠٠١/7 ينظر : العدة لأبي يعلى ؟/587. التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
. 414/5 (؟) تقله عنه إمام الحرمين ف التلخيص‎ 
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القول الرابع: التوقف في رجوع الغاية إلى الجمل المتعاطفة» فلا يقطلع 
برجوعه إلى الجميع أو الأخيرة إلا بدليل منفصل أو عادة أو أمارة» لا من حيث 
اللفظ» فإنه لا يدل على شيء معين . 

وهذا قول الشريف المرتضى (ت457ه) من الشيعة الإمامية”", 
وارتضاه الشريف التلمسانئ ”2 (ت١ل/الاه)‏ من أهل السنة ”". 

ويظهر الفرق جلياً بين هذا التوقفء وبين المذكور في القول السابق؛ بكون 
الشريف المرتضى(ت477ه) توقف هنا للاشتراك» وأولئك توقفوا لعدم 
اسيرع عر الغاية ]ل شابفيق تن اقل 

ثم إن هذا القول موافق لقول الحنفية في حكم إفادة الغاية إخراج بعض 
أفراد العام من مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها من الجمل؛ لعدم الدليل على 
ثمول غير الجملة الأخيرة عند هذا الفريق» وعند الحنفية: لظهور دليل على عدم 
تناول الغاية وعودها لغير الجملة الأخيرة» فكانت الجملة الأخيرة خارجة عن 
بحل النزاع : 

وأنبه هنا إلى أن قول التوقف هذا ثابت عن الشريف المرتضى؛ ولا يصح ما 
نسبه إليه الزركشي (ت4 8ل/اه) - عن بعض الشيعة - من أنه يقطع بعوده 


. 589/١ ينظر : الذريعة إلى أصول الشريعة للشريف المرتضى‎ )١( 

(؟) الإمام محمد بن أحمد بن علي الشريف التلمساني . أصولي» فقيه مالكي» محدث, لغويء مؤرخ, نظار» 
متكلم بارع في الندسة والحساب والهيئة . له: ” مفتاح الوصول " إلى بناء الفروع على الأصول» 
و"شرح حمل النونجي " في اللغة . 
له ترجمة في : نيل الابتهاج للتنبكيٍ /27055 شحرة النور لمخلوف/25714 تاريخ ابن خلدون 101/7) 
تاريخ الجزائر للجيلاني .7١9/17‏ 

(5) ينظر: مفتاح الوصول للتلمساني /2487 وصرح بالإجمال» ولا تَنْسى أن من أهم أسباب الإجمال: 
الاشتراك. ش 
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إلى الدملة الأخيرة» ويتوقف ف غيرها من الجمل ”2» فالشريف المرتضى في 
كتابه " الذريعة " يصرح عذهبه قائلاً: " والذي أذهب إليه ... تجويز رجوعه إلى 
الجمل كما قال الشافعي؛ وتحويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبوحنيفة ”", 
وألا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصلء أو عادة» أو أمارة " 7". 
ثم إن الذين نسبوا إليه قول التوقف للاشتراك؛ ذكروا أدلته جما لا يخرج عما 
صرح به هو عندما دلل لنفسه في كتابه» ثما يقطع الشك بضعف هذه النسبة إليه . 
وقد استدل الشريف المرتضى (ت475ه) على مذهبه بأربعة أدلة 
أذكرها كما يلي: 
الدليل الأول: أن حسن الاستفهام دليل على الاشتراك؛ كما لو قال 
شخص لآخر: "اضرب غلماني؛ وأكرم جيراي» حي محمداً "؛ فإنه يحسسن 
الاستفهام لمعرفة العود هل كان إلى الجميع؛ أو إلى الأخيرة من الجمل ؟ . فلو 
كان عه القابة مغروها 3 تعض لاه الاتكمالات؟ 1 تشيرن الامجتديام مجن 
السامع؛ إذ الاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه ©. 
وقد نوقش هذا الدليل من أربعة أوجه: 
الأول: أن حسن الاستفهام ليس دليلاً على الاشتراك» وإلا لما حسن جواب إلا 
بعد استفهام» وهذا غير صحيح؛ لأن الإنسان قد يجيب من غير استفهام 
ارق» كما لز امالك أحذا عد عنده # فشك أن بيك تيقنسول: 


.711/9 ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
. (؟) الإمام الأعظم أبو حنيفة» النعمان بن ثابت . وشهرته تغئ عن ترجمته‎ 
.545/١ ينظر : الذريعة‎ )5( 
شرح التنقيح للقراقي‎ )3 017/٠ ينظر : الذريعة للشريف ١/.5؟, المحصول للرازي 1/7 هء إحكام الآمدي‎ )4( 
شرح العضد على المختصر 2147/5 بيان المختصر للأصفهان 2591/5 مسلم الثبوت لابن‎ »1/ 
. 789/١ عبدالشكور‎ 
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'عندي محمد وأحمد " من غير أن يستفهم ويقول:" تسألي عن الرجال 
أو النساء ؟"» أو: " تسألن عن العرب أو العجم " إلى غير ذلك من 
الأسيعلة 20, 
الوجه الثابئ: أن الاستفهام قد يحسن ولا يكون دليلاً على الاشتراك إذا كان 
الكلام يحتمل أموراً؛ كما لو قال شخص: "ضربت القاضي"» 
فإنه سيقال له على سبيل الاستفهام للحصول على اليقين» ودفع 
الاختمال البعيد: " ضرت القاضي ؟" (0), 
الوجه الثالث: أن حسن الاستفهام ليس دليلاً على الاشتراك» فلرءما كان 
المتكلم 056 أو غير متحفظ في كلامه. فيستفهمه السامع 
ليكون حوابه أدعى لليقين 7". 
الوجه الرابع: اروف شيم يدكل قولا ماء فيستفهم السامع منه ولايكون 
ذلك الاستفهام من قبيل الاشتراك» بل من قبيل اهتمام السامع 
الوضوع الك ين 
الدليل الثانسي: أنه لا حلاف في كون القرآن ولغة العرب قد اشتملا 
على ما يدل على عود الاستثناء - ومثله الغاية في العود - إلى الجملة الأخيرة » 


.١١91/4/١ ينظر : المحصول للرازي 57/7”» النهاية للصفي الهندي‎ )١( 

(؟) ينظر : المحصول للرازي 0517/5 شرح المعالم لابن التلمساني 498/5؛ الإحكام للآمدي ؟/07.”) 
الاستغناء للقرافي /575؛ شرح العضد على المختصر 2١47/7‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور .575/١‏ 

(5) ينظر : المحصول للرازي 3”57/7 المنتهى لابن الحاجب :١717/‏ شرح العضد على المختصر 47/7 ,١‏ بيان 
المختصر للأصفهاني 2391/5 النهاية للصفي المندي 23٠١91/4/١‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 
فضس 

(4) ينظر : المحصول للرازي 557/7: شرح تنقيح الفصول للقراني /301, التحصيل للأرموي 707/١‏ . 
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وإلى الجملة الأولل» وإلى جميع الحمل» والأصل في الاستعمالات الحقيقة في كل» 
فإن كان كذلك- ولمعاني مختلفة - فهو دليل الاشتراك "© . 
وقد ناقش الحمهور هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن الاشتراك حلاف الأصلء فلذلك نحمل الاستعمالات على الحقيقة 
في أحدهاء وعلى المحاز في البقية منها . 
ولا يعترض علينا بأن امحاز أيضاً على خلاف الأصل؛ لأننا نقول: إن المحاز 
وإن كان حلاف الأصلء إلا أنه مقدم على الاشتراك وخير منه 9"©. 
الوجه الثابي: أن الاشتراك لو أحل بمقصود أهل اللغة» فإنه لا يكون نتيبجة 
للاستعمال الحقيقي» ولو سلمنا أن الأصل في الإطلاقات 
الحقيقة» ليكون العود مشتر كأ بين تلك الحقائق؛ فالعود أمسر 
ظنء وليس بقطعيء وإلا لخرج عن محل النزاع ”". 
الدليل الثالث: أن من قال:" ضربت غلماني» وأكرمت جيراني» وأخرحت 
زكان» فاب ل ارا "» أو قال: "في مكان كذ"؛ احتمل أن 
يكون العامل في الحال أوظرف الزمان أو المكان هو جميع ما عدده من الأفعال» 
مثلما يحتمل أن يكون العامل آخر جملة لقربما من المعمول» وليس لسامع أن 


)١(‏ ينظر : الذريعة للشريف 5.0/١‏ ؟,. المحصول للرازي */1ه. إحكام الآمدي 2707/7 الاستغناء للقراقي 
/55. شرح العضد على المختصر 2١47/7‏ شرح مختصر الروضة للطوقي 2571/5 طم الثبوت لابن 
عبد الشكور 775/١‏ . 

(؟) ينظر : المحصول للرازي 00/5 ؛ شرح المعالم لابن التلمساني ؟/444» الإحكام للآمدي 2707/1 العقد 
المنظوم للقرائي ؟/74.0؛ الاستغغاء له /0559. بيان المختصر للأصفهاني 2591/7 التحصيل 
للأرموي 2307/١‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور .5757/١‏ 

(”) ينظر : المحصول للرازي ؟5/.ه”, الإحكام للآمدي 8.7/5, الاستغناء للقراقي /2559 التحصيل 
للأرمري ١/؟0".‏ 
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يقطع بالعود إلى الجميع أو الأخيرة إلا بدليل منفصلء» وكذلك الأمر في الغاية؛ 
نقيسها على الخال والظروف» بجامع أن هذه التوابع فضلة من الكلام؛ تأني بعد 
تام الكلام واستقلاله, والعامل هنا متعدد فيصعب ازع بتمحديده إلا بدليل 
خار حي» فيكون مشت ر كا نين المعاني» وهو المطلوب 0 
ولم يسلم هذا الدليل من مناقشة من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن هذا قياس في اللغة» وهو ممنوع عند الجمهور من محققي الأصول 
واللغة "© 
الوجه الثاي: أننا لو سلمنا القياس» فلا نتوقف لتعارض الأدلة بل منها ما هو 
ظاهر يجب المصير إليه» وهو إما: رأي أبي حنيفة (ت ٠5٠١اه))‏ 
ويكون عود الغاية إلى الجملة الأخيرة» وإما: رأي الشافعي 
(رت4١٠٠ه).ء‏ ويكون العود إلى جميع الجمل المتعاطفة '". 
ا شتراك في العود» بل لعدم العلم 
اليقيي تحقيقة العود 5 لغة و5 
الوجه الغالث: أن الاشتراك في , 0 بين التوابع» لا يعئٍ بالضرورة 
)١(‏ ينظر : الذريعة للمرتضى 157-567/١‏ المحصول للرازي */ ١ه-5ه,‏ الإحكام للآمدي ؟//ا.”ء 
العقد المنظوم للقرافي 2740/1 شرح مختصر الروضة للطوفٍ 571/7. 
)١(‏ ينظر :: إحكام الآمدي 25017/7 الاستغناء للقراي /055. النهاية للهندي )215017/4/١‏ شرح مختصر 
0 01 
فيه : المحصول للرازي ”/05. العقد المنظوم للقراقي 0/7٠14-١1/41ء‏ شرح تنقيح الفصول له )381١/‏ 
م 5 0597-7 الإحكام للآمدي 017/9" . 
(4) ينظر : المحصول للرازي */57» العقد المنظوم للقرافي 741/7 التحصيل للأرموي "817/١‏ النهاية 
للهندي ١551/14/١‏ . 
(5) المراحع السابقة» إلا النهاية للهندي قفي ١751/4/١‏ . 
ا كك 


الدليل الرابع: أن الغاية إذا أعقبت جملتين متعاطفتين؛ فلابد فيها من العود 
إليهما معاء أو إلى الأخيرة منهماء ويستحيل ألا تعود إلى شيء منهماء وليس 
ف أدلة أصحاب القول الأول والثاني ما يقطع ما ذكروه من العود. فلذلك 
وجب - مع عدم الجزم - أن نقف في المسألة» إلا إذا ورد دليل منفصل يبين لنا 
حقيقة العود في الغاية (©. 
إلا أنه يمكن مناقشة هذا الدليل من وجوه: 
الأول: أن الأدلة الشرعية واضحة لا إجمال فيها عندناء فلذلك أرجعنا الغاية إلى 
جميع الجمل؛ كما هو الحال عند أصحاب القول الأول؛ أو أرجعناما 
إلى الجملة الأخيرة؛ كما هو الحال عند أصحاب القول الثاني . 
الوجه الثابي: أننا لو توقفنا قي المسألة لتعارض الأدلة - كما قيل -. فلا 
يكون توقفنا لدعوى الاشتراكء بل لعدم اليقين تمراد العرب من 
هذه المسألة . على أن غلبة الظن كافية هنا . 
الوجه الثالث: أنه لو دلت قرينة على عود الغاية؛ لوجب المصير إليهاء 
ولخرجت المسألة عن محل النزاع . 
القول الخامس: أن عطف الجمل إن كان بالواو» فالغاية تعود إلى جميع 
الجملء وإن كان العطف بغير الواو؛ فالغاية مختصة بالجملة الأخيرة فقط . 
هذا الفريق من الأصوليين - فيما يبدو لي - يدخل قوله ضمن القول الأول 
القائل بعود الغاية بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع؛ فيستدل له ويرد عليهم .كثل 
ما استدل به أصحاب القول الأول . 


. 75907-1؟01١/١ ينظر : الذريعة للمرتضى‎ )١( 
- الؤأى##‎ 


إلا أن أصحاب هذا القول خصصوا العطف بالواو دون سائر حروف 
العطف, لما فيها من الجمع بين الشيئين» دون غيرهاء فوافقوا أصحاب القول 
الثاني - أي: الحنفية - في هذه الحال» فأعادوا الغاية إلى الجملة الأخيرة إن كان 
العطف بغير الواو عندهم, مع أن الحنفية ل يفرقوا في ذلك بنوعية حرف 
العطف,» فيستدل لهذا الفريق يما استدل به الحنفية على قولهم, ويرد عليهم ما 
ورد على هؤلاء . 

وهذا القول لا يسلم عن المعارضة» فليست "الواو" هي الحرف الوحيد - 
ف خرواف الكل ف الدال علق اميق الشف مجر كها ف كنذا 
الحكم حرفا "الفاء" و " ثم " . 

وأما "حن": فالذي يبدو لي أنها لا تدحعل ضمن نزاع هذه المسألة؛ لأفا 
غاية واية لما قبلها» فكيف تكون غاية للشيء»؛ وحرف عطف في آن واحد 
فيكون ما بعدها قد عطف على ما قبلها ؟ 

إضافة إلى أن "حي" تستعمل لعطف المفردات؛ لا الجممل؛ كما 
ذكرته من قبل . 

ثم لو تعاطفت جمل ب"حى"؛ كما في: " لا تقرب النساء في الحيض حىّ 
يطهرن» حي يغتسلن "» فالغاية هنا هي الأخيرة» والأولى تكون غاية أولى؛ 
وليست حرف عطفء فلا يتصور فيها حكاية النزاع"©. 

وما سوى هذه الحروف من حروف العطف, فهي بالاتفاق خارجحة عن 
محل النزاع؛ كما سبق تحريره . 


.57/8 ينظر : المعتمد لأبي الحسين ١/7*0ء المحصول للرازي‎ )١( 
ىاد‎ 


القول السادس: إن ظهر أن الواو للابتداء - لا للعطف -؛ فالغاية تختيص 
بالجملة الأخيرة» وإلا فالتوقف إن احتملت الواو العطف أو الابتداء . 
وهذا القول هو اختيار الآمدي (ت١571ه)‏ ”7 2» ووافقه - في الجملة - 
ابن الحاحب (ت5145ه) ”"©, وإن زاد عليه بتفصيل فيما قبل التوقفء فإنه - 
أي : ابن الحاجب - يرى أن ظهور الاتصال بين الجمل المتعاطفة ب ' الواو ٌ 
يعى عود الغاية إلى جميع تلك الجمل المتعاطفة» فإن ظهر الانقطاع 
بأن كانت "الواو" للابتداءء فالغاية تختص بالجملة الأخيرة؛ فإن 
أشكل الأمر؛ فإنه يتوقف فيه إلى حين أن يتبين الأمر بدليل حارحي . 
ويبدو لي _- والله أعلم - أن الامدي (ت١771ه)‏ لا يخرج قوله عن قول 
ابن الحاجب (ت57147ه) التفصيلي؛ لأن الآمدي توقف لوجحود الاشتباه 
والاحتمال بين العطف والابتداء» ولو زال هذا الاشتباه بظهور كون الواو 
للعطف, فلا أعتقد أنه يخالف الجمهور في صحة رجوع الغاية إلى جميع الجمل؛ لا 
سيما أن بعض من نقل قول الأمدي في المسألة؛ صرح عنه بهذا 7©. 
وبذلك يتفق قول الآمدي مع ابن الحاحب هناء ليكوّنا قولاً واحدا في هذه المسألة ٠.‏ 
وقد استدل هذا الفريق: بأن الاتصال بواو العطف يجعل الجمل المتعاطفة 
كالجملة الواحدة» والانقطاعَ بواو الابتداء يخعل كل جملة من الجمل المتعاطافة 
منقطعة عن غيرهاء فتختص عندها الغاية بالجملة الأحيرة لاتصاطا يما . 
)١(‏ ينظر : الإحكام للآمدي 701/١‏ . 
(؟) ينظر : منتهى السول لابن الحاجب/7١1»‏ المختصر له (بشرح العضد 2179/1١‏ وبشرح الأصفهاني 
اا . 
(5) ينظر : الاستغناء للقرافي /571, مناهج العقول للبدحشي 2١1417/5‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 231/5 


البحر الحيط للزركشي 2511/5 شرح الكوكب النير للفتوحي 2١0/7‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 


ل 1 0 


الى ا 


وأما إذا أشكل الأمر: هل "الواو" للعطف أو للابتداء ؟ فيتوقف حي يظهر ما 
يدل على أحدهما لتعارض الاحتمالات”" - في غير الجملة الأخيرة باتفاق - (2. 

ويمكننا القول: بأن التفصيل المذكور في هذا المذهب بجعل "واو" العطف 
دليلاً على اتصال الجمل المتعاطفة» و "واو" الابتداء دليلاً على انقطاع الجملء؟ 
يعتبر قرينة لفظية؛ توجب العمل بما عند أصحاب هذا القول . 

ومن المسلم لدينا أنه يخرج عن محل النزاع في هذه المسألة وجودٌ قرينة؛ 
سواء أكانت لفظية أم معنوية متضلة بالكلام أم خارحة عنه؛ لأنه يصار إليها 
لدلالتها على الحمل المتعاطفة ما فيها . 

ثم إن قولكم: إن "الواو" تمعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة, ثما يوضح 
لنا اتصال الجمل» فهذا الدليل يتفق مع ما استدل به أصحاب القول الأول, فيرد 
عليه ما ورد على دليل القول الأول» ويجاب عنه بما أحيب عن ذلك الدليل 7". 

القول السابع: أن الشروع في الجملة الثانية إن كان فيه إضراب عن الجملة 
الأولى» ولم يضمر فيها شيء مما في الجملة الأولى» فالغاية مخقتصة باللجملة 
الأخيرة . 

وأما إن لم تكن الجملة الثانية مضربة عن الجملة الأولى» بل لها نوع تعلق 
بالأولى: فالغاية تعود إلى جميع الجمل . 


)١140/7 ينظر : الإحكام للآمدي 2301/7 المنتهى لابن الحاحب/77١» شرح العضد على المختصر‎ )١( 
شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 2١18-١47/1 الاستغناء للقراي/2577 مناهج العقول للبدحشي‎ 
1 
. 7١4/١ ) والكمال في التحرير (بشرحه : تيسير التحرير‎ 2١40/7 (؟) كما حكاه العضد في شرح المختصر‎ 
. وذلك في الدليل الأول من أدلتهم‎ )( 
ساو‎ 


وهذا الرأي للقاضي عبد الحبار الهمذاني”2 (ت5١141ه).‏ وأبي الحسين 


البصري (ت477ه)”"©» وهو منقول عن القاضي أبي يعلى (ت458ه) في 
"ا" ومال إليه ابن السمعاف7©) (ت49:ه) ف 0 قواطعه" هي 


وصححه ابن بَرهان”' (ت18ههم) 2 ا نا والإسمندي 


2 3 
(ت؟ههه) في "بذل النظر" ‏ وجعله الرازي (ت5705ه) حقا في 


اعتوين لا" "لوي الف لفكا؟. الت قن قوحع كنا من اله عه 
عدر 2 ر سبق 


(00 


0( 
فق 
0( 


2 
(0 


ف 
0( 
زف 


الإمام عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني أقاضي القضاة» إمام المعتزلة ف زمانه . له :" المغئ في 
أبواب العدل والتوحيد ". و"العهد" في أصول الفقه . 

له ترجمة في : طبقات المعتزلة للمرتضى/7١1١2‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 2917/5 سير أعلام النبلاء 
للذهبي 711/١11‏ . 

ينظر : المعتمد لأبي الحسين .745/1١‏ 

كما نقلها عنه شهاب الدين ابن تيمية في المسودة/57١»‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية //1©؟ . 
الإمام منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني . أصولي» فقيه شافعي؛ متكلم . له : "قواطع الأدلة " في 
أصول الفقه» و"البرهان” ف الخلاف . 

له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي ه/75*) سير أعلام النبلاء للذهيي 2١١5/19‏ البداية والنهاية 
لابن كثير .167/1١١‏ 

امم 

الإمام أحمد بن علي بن محمدء المعروف بابن برهان . كان حاد الذكاءء» ويضرب به المثل في حل 
الإشكالات . تعلم مذهب الإمام أحمد ثم انتقل لمذهب الإمام الشافعي . وهو أصولي» فقيه» لغوي . له : 
"الوجيز" و" الأوسط" و "البسيط" و "الوسيط " و"التعجيز" و"الوصول" ؛ وكلها في أصول الفقه . قبل 
توي (50هه). 

له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 270/5 طبقات الإسنوي 707/١‏ المنتظم لابن الجوزي 0/5 16. 
0/١‏ ؟. 

.؟١8/ص‎ 

؟/هع. 


وقد أحرج بعض العلماء أبا الحسين البصري من هذا الرأي الموافق لشيخه 
عبد الجبار؛ زاعمين أن في رأيه زيادة ليست موحودة في رأي شيخه ما يحتم 
تنوع القولين 7©. 

إلا أن الحكم الفصّل في هذا يرجع إلى "المعتمد" لأبي الحسين البصري؛ لأنه 
بعد أن ذكر مذهب شيخه قال:"ويمكن أن تختتر أنضا اعتبارا اكخره وهو أن يشش 
في الكلام الثاني شيء ما في الأول» أو لا يضمر فيه شيء هما في الأول" 7 ثم لهذا 
ببيان ا 
المعطوفة عليها 

وهذا في حقيقته لا يعد أن يكون زيادة تقييد وإيضاح في قول شيخه؛ الأمر 
الذي لا يعني فصل قوليهما عن بعضء لا سيما أن أكثر من نقل هذا القول 
نسبه إليهماء وذكرهما معا دون تفريق . 

كبا هذا القارل حدق خرقم كا سل كثر ا عدن قزل المهور 
القائلين بعود الغاية إلى جميع الجمل المتعاطفة» فإذا لم يظهر إضراب من الحملة 
الثانية» فالعود يكون للجميع وفاقاً . 

أما إذا ظهر الإضراب: فيعتبر قرينة مانعة» توجحب رجوع الغاية إلى الجملة 
الأخيرة عند أصحاب هذا القول» سحلافا للجمهور . 

وليس في هذا التفصيل الأخير موافقة لمذهب الحنفية القائلين بعود الغاية إلى 
الجملة الأخيرة» فالحنفية يطلقون العود في كل حال» وأصحاب هذا القول يرون 
الرحوع إلى جميع الجمل المتعاطفة مالم تظهر قرينة إضراب الحملة الثانية عن 
الأولى» فيكون العود عندئذ للأحيرة فقط . 


. 7١1/9 ينظر : نهاية الوصول للصفي الهندي ١/1759/5هء الفائق له 587-71/7» البحر للزركشي‎ )١( 
.؟15/1١دمتعملا (؟)‎ 


الى 


هذا الإضراب المذكور يقصد به اختلاف الجمل نوعاء أو اسماء أو حكماء 
في حال عدم وجود ضمير في الجملة الثانية يرجع إلى الاسم المذكور في الجملة 
الأولى» وعدم وجود اشتراك بين الجملتين في الغرض المسوقين له» وإلا كان 
العود للجميع(". 

فاختلاف الجملتين نوعا يعي: اختلافهما من الإنشاء إلى الخبر» أو من الأمر 
إلى النهي؛ كما فق قولك: " أكرم طلاب العلم» ولا تفعل المذكر»؛ حّ تصير 
أحب الناس إلى الناس". 

ومثال اخحتلاف الجملتين اسئا قولك: " تصدق على مساكين الأمةء 
وتصدق على فقراء الأمة» حى تلقى الله بقلب سليم "» فالفقراء غير المساكين . 

ومثال احتلااف الجملتين حكما قولك: " أدب ابنك الصغير» وصادق ابنك 
الكبير؛ حي تربيه مسلماً صالحاً ". فحكم الأدب غير حكم الصدق . 

وقد تختلف الجملتين اسما وحكما؛ كما في قولك: " صاحب أخيار الأمة 
وتعلم من علماء الأمةء ح تكون ذخرا لها ". 

ومثال وحود ضمير في الجملة الثانية يرحع إلى الاسم المذكور في الجملة 
الأولى قولك: " أكرم بي تميم» واستأحرهم حى زيداً "؛ فالعود هنا للجميع . 

ومثال وجود اشتراك بين الجملتين في الغرض المسوقين له؛ ما ورد في آية 
القذف, فالغرض من الجلد ورد الشهادة وانتفاء العدالة هو الإهانة والذم؛ مثلما 
ذمُّوا وأهانوا المقذوفء إلا إذا تابواء فالعود يكون للجميع - عدا الجلد لتعلق 


حق الآدمي فيه. 


)١(‏ ينظر: المعتمد لأبي الحسين١231417-7475/1‏ المحصول للرازي 45-47/7.» الإحكام للآمدي ؟/.."- 
"٠١‏ حاشية التفتازاني على العضد 2١40/7‏ سلم الوصول للمطيعي 1757/7 . 
كر 5 


وقد استدل هذا الفريق من العلماء بدليلين: 
الدليل الأول: أن الشخص لو قال: "أكرم ب تميم» واستأجرهم حى 
ريد" علمنا آنه لم يضرب عن غرضه في الكلام؛ لأنه أضمره في الكلام الثاني 
فيصير الكلامان مع حرف العطف كالحملة الواحدة» فتعود الغاية إلى الجميع؛ 
لاتحاد غرض المتكلم . بخلاف ما لو قال: "اضرب بن تميم» ولا تقتل النفس 
المعصومة حي تقيم شرع الله" فقد عدل عن الجملة الأولى بما لا يتعلق بكماء 
وليس شيء أدل على استيفاء الغرض في الكلام من العدول عنه إلى نوع آخخر 
نه ليكوق الأول مستفلة عه الفا 20 , 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن الغرض ما هو إلا قرينة يتسزل الكلام عليهاء فيجب العمسل 
بمقتضاهاء الأمر الذي يخرج بنا عن محل النزاع؛ لاشتراط عدم وجود 
قرينة» وقد وحدت . 
الوجه الثابئ: أن الغرض أمر حفي دل نطلع عليه» فكيف يتحكم به ويضبط؟ 
الوجه الثالث: أن قياس الجمل المتعاطفة على الجملة الواحدة قياس في اللغة؛ 
وقد نقلنا منعه عن جمهور الأصوليين غير مرة . 
ولو سلمناه؛ فالاشتراك من بعض الوجوه في الحكم؛ لا يوجب الاشتراك 
في جميع الأحكام . على أن الاستقلال المزعوم لا يسلم لأصحاب هذا القول . 


240-414/9 المحصول للرازي‎ 355/١ الوصول لابن برهان‎ 2558/١ ينظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 
غاية السول للإسنوي 2575/7 بذل النظر‎ 2735/١ الإحكام للآمدي 2.0/7 شرح المنهاج للأصفهان‎ 
. 519-71 للاسعندي/8‎ 


ا 5 


الدليل الثانسي: اعتبار الإضراب عن الكلام كالسكوت؛ لأنه لا فرق بين 
الإضراب عن الجملة الأولى بالسكوتء وبين الإضراب عنها بذكر جملة أخرى 
لا تعلق لها بهاء بجامع عدم اتصال الحمل بعضها ببعض”". 
وبمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن قياس الإضراب بالسكوت قياس لغوي» وهو ممنوع . 
الوجه الثابي: أننا لو سلمنا صحة القياس في اللغة؛ فالفارق كبير بين الإضراب 
والسكوت. في أن المتكلم إذا سكت عن كلامه الأول ثم عطف 
بيحملة أخرىء فالواو عندها تكون للابتداء؛ ليستأنف كلاما 
حديداً بعد ذلك السكوت . 
وأما إلاضراب: فهو قرينة لفظية: مانعة من إلحاق الجملة الثانية بالجملة 
الأولى عند أصحاب هذا القولء والقياس إنما يكون بين المتماثلات» لا بين 
المحتلفات . 
وبهذه الاعتراضات يخرج هذا القول عن محل النزاع؛ إذ القرينة الي يحتج 
بها هذا الفريق - وهي الإضراب باستيفاء غرض المتكلم -» ما هي إلا محاولة 
منهم لإرجاع الغاية إلى الجملة الأحيرة ما أمكنهم ذلك, وإلا فالأصل عود 
الغاية إلى جميع الحمل المتعاطفة حيث لا قرينة تمنع من ذلك . 
القول الثامن: أنه بتباعد معاني الجمل» واحتلاف مقاصدها؛ فالغاية تخقتص 
بالجملة الأحيرة فقط؛ كقولك: " أكرم ب تميم» ووقفت كتبي على طلبة العلم 
إلى أن يفسقوا ". وإن تقاربت معاني الجمل» واتحدت مقاصدها وتناسبت؛ 


.5908/١ ينظر : الوصول لابن برهان‎ )١( 
ب‎ 5.4 


كقولك: "وقفت أرضي على أولادي؛ وحبست بستاتي على أقاريي إلى أن 
بموتوا "؛ فالواحب ها هنا التوقف كتوقف الباقلاني (ت7.٠14ه).‏ 

وهذا القول هو اختيار إمام الحرمين (ت418ه) ”"» وتلميذه إلكيا 
الهراسي” (ت: .ده ”"» والصفي الحهندي (ته الاه) في "فايقه"0 
و"فائقه"0 , 

ويلاحظ أن هذا القول لا يبعد - في شقه الأول - عن قول القاضي عبد 
الجبار (إت5١141ه)‏ فيما إذا كانت الجملة الثانية مضربة عن الجملة الأولى؛ 
فالغاية تعود إلى الأخيرة منهاء فلا فرق بين الاضراب وبين احتلاف المقاصدء 
وتباين المعاني والجهات؛ فلذلك كان العود إلى الجملة الأخيرة» والأدلة هي هي 
- وإن تغيرت صياغتها - . 

وكذلك؛ فهذا القول قد توقف كتوقف الباقلاي (ت1407ه) ,معن أن 
تعارض الأدلة» وعدم ظهور المرجحح؛ قد أوحب التمهل إلى البيانء إلا أن 
الباقلاني يعمل بقول الجمهور في العود إذا واجهته واقعة فيها جمل متعاطفة - 
كما صرح بذلك- . 


. )591( ةرقق/١ ينظر : البرهان‎ )١( 

(1) الإمام علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي . أصولي؛ فقيه شافعي متكلمء نظار» 
حدلي» قوي البحث» حسن الوحه جدا . له : "شفاء المسترشدين" من أحود كتب الخلافيات: و"أحكام 
القرآن"؛ و "كتاب في أصول الفقه" . 
له ترجمة ف : طبقات الشافعية لابن السبكي 0771/7 طبقات ابن قاضي شهبة 2784/١‏ وفيات الأعيان 
لابن لكان 785/8. 

(0) كما نقله عنه الزركشي ف البحر المحيط ١/7‏ 71. 

,.1!"عو/4/١‎ )5( 

.51١/# )0( 


أما إمام الحرمين (رت 14178 ه): فهو لا يَتَعَدَى الوقف؛ لعدم العلم 
بالاستحقاق؛ كما في قول الشخص: "حبست أرضي على أولادي» ووقفت 
بستاني على أقربائي إلى أن بموتوا "» فالاستحقاق لا يقبت إلا بدليل» وإذا لم 
يوحد الدليل؛ فالأصل عدمه '". 

ويعلل إمام الحرمين سبب هذا التوقف عنده فيقول:" إن مساق الخطاب 
في الجمل كلها واحدء ولكن الحمل منفصلة في الذكر» فجَرّ اتاد المقصود 
وفصل الجمل إجمالاً ووقفاً " *"2» فاتحاد المعاني واستقلالية كل جملة؛ هما الأشباه 
الى منعت الإمام من الحكم في المسألة . 

ويناقش هذا القول بأن توقفه إلى أين ينتهى» ومى تنجلي الحقيقة فيه ؟,) 
فالسائل إذا حضر إلى أهل الذكر - الذين أمره الله باتباعهم - لا يمكنه الانتظار 
حن يرد الدليل؛ الأمر الذي يشككه بعلم هؤلاء» ومن ثم بدين الله سبحانه . 

وأما آية القذف: فإمام الحرمين يخرجها عن القسمين المذكورين؛ لأنها وإن 
كانت أحكامها متناسبة المقاصد, إلا أنه لا يتوقف فيهاء بل يرد الاستثناء فيها 
إلى ما قبل الحملة الأخيرة في الآية؛ لأنه يجعل الأيرة كالعلة لما قبلهاء فترتيب 
الحكم على وصف ما؛ مشعر بعلية ذلك الوصفء ولاسيما إذا كان الوصف 
مناسباء فيكون المعيئ عنده: ولا تقبلوا لحم شهادة؛ لأنهم الفاسقون؛ فإذا تابوا 
ارتفعت العلة» وارتفع ما يتفرع عليها 7". 


. )555( ةرقف/١ ينظر : البرهان للجويئ‎ )١( 
. )111( ةرقف/١ المرجع السابق‎ )١( 
فقرة (597)» وأيده ف توحيهه للآية بعض المفسرين كابن العري في "أحكام‎ /١ ينظر : البرهان للجويئ‎ )'( 
وحكاه قولا‎ ١81/17 القرآن" /177107» والرازي في "مفاتيح الغيب" 2177/57 والقرطبي في "جامعه"‎ 
ونسبه للشافعيء إلا أنه نقل عن الزيلعي أن العلة‎ ٠١1١-١٠18 لبعض الأصوليين» والآلوسي في تفسيره‎ 
. ! تعطف على الحكم بالفاء دون الواو‎ 
- ”9١ 


ويظهر أن هذا التعليل ليس مما انفرد به إمام الحرمين» بل هو مذهب 
المالكية؛ كما صرح به ابن العربي (ت47 ده) في " أحكامه "'' بقوله:" 
وقلنا نحن: إنها حكي علَتُهُ الفسق» فإذا زالت العلة - وهي الفسق - بالتوبة 
قبلت الشهادة كما في سائر المعاصي" (©. 


* * د 


القول المختار: 

وبعد بيان محل النزاع» وأقوال العلماء» وأدلتهم مع المناقشة» يظهر لي - 
والله أعلم - رححان القول الأول القائل بعود الغاية إلى جميع الجمل المتعاطافة 
ما لم تدل قرينة على غير ذلك . 

وهذا الترجحيح أقيده بكون العطف بثلاثة حروف دون غيرها من حروف 
| لم ؛ وهي: "الواو", "ثم و"الفاء 0 


وظهور رجاحة هذا القول للأسباب الآتية: 


2 أن أصل وضع حروف العطف المذكورة هو الاشتراك والاتحاد اللفظي في 
أكثر الأحكام, فيما إذا كانت الجمل متفقة في النوع والمقصد والغرض . 


.١*37017//9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) وقد شنم ابن السمعاني في " قواطع الأدلة " "80/١‏ رأي الجويئ كله واعتيره خبطا أداه إلى التحول عن 
مذهب الشافعي . 
والمظنون بابن السمعان ترفعه عن مثل هذه الأمور: ولاسيما وأنه نفسه قد ترك مذهب الشافعي في هذه 
المسألة» ومال إلى رأي المعتزلة المتقدم ذكر فلا أعلم هل انتقد التوقف إن اتحدت المقاصد ؟ فهذا مذهب 
الباقلاني» أو أنه انتقد العود للأخيرة إن اختلفت المقاصد ؟ فهذا مذهب الإضراب عند المعتزلة . فلا يصح 
أن ينتقده في واحدة منها ؛ لأنه أيضاً احتار رأي المعتزلة هنا . 


وم 


أمالو كانت اللتمل التعاطفة متلفة الغرض: فالعطفن يكون عمسا لظن 
يوحب الاتحاد والاشتراك المعنوي بين تلك الجملء إذا لم تتمكن من حمل 

العطف على أصله الأول . 

-١‏ أن أكثر الأدلة المذكورة في الأقوال خارجحة عن محل النزاع؛ لوجود 
قرينة لفظية» أو خارجية:» أو معنوية» ومن ثم لا يصح الاستدلال بهاء شأن 
الدليل الثاني والخامس للقول الأول» والدليل الأول للقول الثاني» والأول 
والثاني للقول الثالث والسابع . 

عاج أن معظم الأقيسة المذكورة؛ كالدليل الأول للقول الأول» والدليل الثاني 
للقول الثاني» والدليل الثالث للقول الرابع؛ كلها لا يصح اعتمادها لأمرين: 

أ- أنها أقيسة لغوية» والجمهور على منعها . 

ب- للفارق بين المقيس والمقيس عليهء مع أن الأصل في القياس أن يكون بعلة 
وجامع. 

4- أن بعض الأدلة يوحهها أصحايها حسبما يرون في المسألة» مع أما عند 
قلبها تصير دليلاً خصمهم؛ كالدليل السادس للقول الأول» والدليل الأول 
والثالث والسادس للقول الثاني . وهذا أمر يؤدي إلى تعارض هذه الأدلة؛ 
ما يؤدي إلى تساقطها عند عدم المرحح . 

ه- أن احتلاف أهل اللغة - في احتجاج كل فريق منهم لمذهبه ما ورد من 
شواهد لغوية - أدى إلى اختلاف أهل الأصول من بعدهمء حي إن 
بعض الأصوليين نراه قد اختار عدة أقوال في هذه المسألة» وذلك لظهور 
بعض الأدلة على غيرها من وقت لآخر عنده؛ كصنيع الإمام الرازي 
إت0ه) الذي جعل تقسيمات المعتزلة في القول السابع حقاء 


مام 


وارتضى الوقف ف "محصوله"» واتار العود إلى الأخيرة في "معالمه", وهو 

أمر يبين لنا شدة تعارض الأشباه والدلائل في هذه المسألة . 
5- أن بعض الأقوال لا تخرج - في حقيقتها - من كوا مقيدة لأقوال 

أخرى ف المسألة . 

فالقول الأول يرى جواز العطف مطلقاء في حين أن القول الخامس يقيد 
ذلك بالواو دون غيرها من حروف العطف . 

وكذلك الأمر في حيثيات القول السادس والسابع لمن تدبر فيهما؛) كلا 
على حدة . 

وقد بينت - عند تحرير محل النزاع - أن الإطلاق والتقييد من كل فريق لا 
يستقيمان؛ لأن من حروف العطف ما لا يدل أصلاً في النزاع؛ لعدم صحة 
رجوع الغاية فيه إلى الجمل المتعاطفة به» ولكون بعض الحروف "الفاء " و" ثم" 
تشت ركان مع "الواو" في أصل وضعها اللغوي» فكلها للعطف والاشتراك في الحكم. 
- أن من توقف لتعارض الأدلة أو الاشتراك» يقال له ردا على قوله: شرعة 

الإسلام جاءت لتضع الحلول لاستفسارات الناس وسؤالاتهم. لا لتزيدها 

إشكالاً وإجمالء وإلا لما كانت هذه الشريعة خالدة» وهي - أي: الحلول 

والقواعد العامة - ليست -خاصة بوقت العمل بالأحكام والمسائل الفقهية؛ 

بل هي عامة في كل وقت وزمان؛ لأن الله تعبدنا بالظن الذي تؤيده 

مرححات توهن من قوة مقابله - لو كان قويا -؛ فيكون العمل يمذا 

الدين في كل عصر وزمان؛ كما أراده الله سبحانه . 


الفصل الثالث 
أحكام الغابة والمغبا اتحادا وتعدداً 


وفيه تمهيد, وأربعة مباحث : 
التمهيد : لبيان قلة تعرض الأصوليين لهذا الفصل. وسبب ذلك. 
المبحث الأول : اتحاد الغاية والمغيا. 
المبحث الثاني : اتحاد الغاية, مع تعدد المغيا. 
المبحث الثالث : اتحاد المغياء مع تعدد الغاية . 
المبحث الرابع : تعدد الغاية والمغيا . 


- ”١ها-‎ 


يما 


تمهيد : 

إن موضوع الغاية في أصول الفقه من الموضوعات الي لم تُْر كغيرها من 
موضوعات الأصولء ولا تكاد مباحثها المدونة تتعدى الورقات» يجدها الباحث 
مدونة في بعض كتب الأصول المطولة . 

وهذا الفصل الذي بين أيدينا يمثل جانباً من حوانب قلة المادة العلمية فيه 
عدن ين طياته طائعا لغون وخطلياء ا حطله علض امول كه ساكل 
موضوع الغاية؛ لتعلقه به من حيث الأحكام الفقهية المتزتبة عليه . 

أما الجانب اللغوي فيه : يتضح في تنوع الأحكام المترتبة هنا على التنوع 
والتغاير الحاصل بسبب استعمال بعض حروف العطف الدالة على الجمع أو 
البدل؛ ىك "الواو",» و" أو" . 

وأما الجانب العقلي فيه : يتضح جلياً في كثرة الأشكال المتنوعة» الناتحة من 
استقصاء أحوال إشراك الغاية مع المغيا . 

ولابد من ملاحظة أن الغاية في هذا الفصل كالشرط من حيث الاتحاد 
والتعدد؛ كما نص عليه غير واحد من علماء الأصول 0"©. 

يقول ابن الحاحب في " منتهى السول " 27 عن حكم الغاية هذا : "وقد 
تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين؛كالتسعة في الشرط " . 


)١(‏ ينظر: شرح العضد على المختسصر 1417/75 » شرح الكوكب للفتوحي 7504/5 » التحرير الكمال 
١‏ (بشرحه التيسير) » مسلّم الثبوت لابن عبد الشكور 547/١‏ . 
؟) ص/78١‏ . 
اوم - 


المبحث الأول 
اتحاد الغابة والمغبا 


عرفنا فيما تقدم أن الغاية تطلق على ما يخرج به بعض ما يشمله العام قبله 
بحرف من حروف الغاية كاللام و حت و إلى» وعرفنا أن المغيا هو الموضوع له 
الغاية ٠‏ 

ومن هذين الأمرين يتكون معنا موضوع هذا المبحث ف اتحاد الغاية والمغيا 
وتعددهماء ومن ثم بيان حكم هذه المسألة . 

فالغاية إذا وجدت بعد لفظ عام فإها تخصصه. وتخرج منه بعض أفراده من 
حكمه إلى الحد الذي تضعه لذلك العام» فتقضي لذلك البعض بنقيض حكم 
العام» إلا إذا دل دليل على دخوله فيه؛ كما في آييق الصيام والوضوء 
فالأصل فيهما ألا تدحل الغاية في المغيا 27 فآية الصيام حاءت على وفق 
هذاء فلا يدحل شيء من وقت الليل في صيام النهار» وكذلك آية الوضوءء 
فلم يدخل شيء من المرفق في عموم الأمر؟؛ لدلالة الغاية على النهاية والقطع لما 
بعدها - وإن كان دخول المرفق بدليل حارحي - . 

فالمغيا في الآية الأولى هو : إتمام الصيام في النهار» وف الآية الثانية: غسل 
الساعد من اليدء وهو - أي : المغيا - : واحد غير متعدد في كل آية من 


الآيتين السابقتين . 


. كما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب‎ )١( 
-9948- 


وأما الغاية : فكذلك واحدة؛ لأن الليلّ واحد ف آية الصيامء والمرفق أيضا 
واحد في موضعهء فيجب ف هذه الحال تخصيص المغيا وحمله عليهاء ولولا الغاية 
لوجب الوصال في الصيام» وغسلٌ اليد إلى الإبط في الوضوء؛ لعموم اللفظ . 

وحكم هذا القسم؛ عند اتحاد الغاية والمغياء يعتبر محل اتفاق عند أكثر 
الأصوليين في وحوب إعطاء ما بعد الغاية نقيض حكم ما قبلهاء إلا بدليل - 
عند الجمهور- 2©(7) ويأتي فيها الخلاف المذكور في مسألة حكم غاية الانتهاء. 


» 751/7 ينظر : الإحكام للآمدي 577/7 » بيان المختصر للأصفهاني 305/7 » العقد المنظوم للقرافي‎ )١( 
نهاية السول للإسئوي 451/7 » نهاية‎ » 1٠0/1 الإبهاج لابن السبكي‎ » 5.١/١ شرح المنهاج له‎ 
البحر الحيط للزركشي 587/8 » شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ » ١774/5/١ الوصول للصفي الهندي‎ 
. 7١8/ ء بذل النظر للإاسمندي‎ 755/7 


.#96 سا 


المبحذث الثاني 
اتحاد الغابة. مع تعدد المغبا 


ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : 
الأول : اتحاد الغاية, مع تعدد المغيا على سبيل الجمع : 
الثاي : التحاد الغاية» مع تعدد المغيا على سبيل البدل . 


#9١‏ ب 
م١١‏ الغاية عند الأصوليين 


المطلب الآول 
اتحاد الغابة. مع تعدد المغبا على سبيل الجمع 


تقدم الكلام في الفصل السابق عن مسألة تعقب الغاية جملاً متعاطفة» وبينا 
في ذلك الموضع أقوال العلماء فيها » بعد تحرير محل النزاع (©. 

ونعيد الكلام ذاته هنا؛ لأن الجمل المتعاطفة هي في الحقيقة : المغياء وتنوع 
آحاد المغيا لا يع تغير حقيقته . 

ولا ننس أن الجمل المتعاطفة أو المغيا لابد وأن تتعاطف بحرف يدل على 
الجمع؛ كالواو والفاء وثم - حتى يكون الكلام معيرا عن صحة ترجمة هذا 
المطلب -؛كما ف قولك: "مر الناس بالمعروفء وان عن المنكرء حتى يجعلك 
الله من المحتسبين"» فالغاية هنا واحدة وهي : أن يجعلك الله من المحتسبين» وأما 
المغيا: فهو متعدد على سبيل الجمع» وهو في حكم المغيا الواحد؛ لدلالة "الواو" 
على الجمع والاشتراك 9©. 

ويأتي معنا الخلاف السابق في حكم رجوع الغاية؛ هل تختص ها يليها من 
الجملة الأخيرة فقطء أو تعود بالتخصيص على جميع الحمل المتعاطفة باعتبار أن 
تلك الحمل تمثل المغياء والغاية تخصص جميع المغيا إن كان على سبيل الجمع؛ أو 


. من هذه الرسالة‎ ١9٠0 انظره في ص/75١ ء‎ )١( 
(؟) ينظر : المحصول للرازي 51/5 , الإحكام للآمدي 717/7 » العقد المنظوم للقرافي 771/8 » شرح‎ 
»ء نهاية السول للإسئوي 441/7 » مناهج‎ ١70/7 الإبهاج لابن السبكي‎ » 4١1/١ المنهاج للأصفهاني‎ 
البحر للزركشي 775/7 2 تقويم الأدلة‎ » 1574/5/١ النهاية للصفي‎ » ١517/7 العقول للبدحشي‎ 
.56./١ للدبوسي‎ 
--5- 


أن الغاية مشتركة بين الحملة الأيرة وما قبلهاء أو أن نتوقف حتى يترجح لنا 
شيء بعد هذا التعارض؟ والتفصيل في هذا الموضع كالتفصيل المذكور هناك . 

إلا أن لنا وقفة هنا تؤيد ما رجححناه في تلك المسألة» فالغاية تخصص وتعود 
على المغيا بنتقيض حكمه؛ ولا فرق بين أن يكون المغيا واحداء وبين أن يتعدد 
بحرف يدل على أن هذا التعدد .كثابة الشيء الواحدء فلذلك وجب عود الغاية 
إلى جميع المغيا - لو تعدد على سبيل الجمع - عملاً بحقيقة التخصيص . 


المطلب الثاني 
اتحاد الغابية. مع تعدد المغبا على سببل البدل 


اتفق أكثر الأصوليين - ممن ترجموا هذه المسألة - على أن الغاية الواحدة 
إذا أعقبت مغيًًا متعددا على سبيل البدل؛ فإنها تعود إلى أحد تلك البدائل لا 
بعينه» ويكون تحديد ذلك المغيا عائدا إلى الشخص المتلفظ» أو المع من 
الكلام. 

ومن الأمثلة على ذلك: قولك: "احفظ سورة البقرة» أو سورة آل عمران» 
حتى نعطيك جائزة قيّمة "» فالغاية هنا واحدة وهي الحائزة الموعود بهاء وأما 
المغيا: فمتعددء وهو إما: حفظ سورة البقرة» أو سورة آل عمران» وليس 
المطلوب منه حفظ السورتين على سبيل الجمع؛ وإلا لعطف بين الجملتين بحرف 
يدل على الجمع كالواوء فيقال له: " احفظ سورة البقرة وآل عمران حتى 
كلك خائرة مد "بو إن كان احمروهها عا جاردا . 

فلذلك لو حفظ إحدى السورتين نال الجائزة» وهي الغاية لحفظه إحدى 
السورتينء لا على التعيين بالذات» بل التخيير لإحداهما 29. 


2» 711/9 ينظر : المحصول للرازي 51/79 ء العقد المنظوم للقرافي ؟/7/ » 755 , الإحكام للآمدي‎ )١( 
» 451/9 نهاية السول للإاسنوي‎ » 501/١ شرح المنهاج للأصفهاني‎ » 5875/١ معراج المنهاج للجزري‎ 
757/7 البحر للزركشي‎ » 1717/4/4/١ ء النهاية للصفي الهندي‎ ١51/5 مناهج العقول للبدحشي‎ 

-ه؟” - 


المبحث الثالث 
اتحاد المغبا. مع تعدد الغابة 


ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : 
الأول : اتحاد المغياء مع تعدد الغاية على سبيل الجمع . 
الثاي : اتحاد المغياء مع تعدد الغاية على سبيل البدل : 


-/510” ا 


المطلب الأول 
اتحاد المغبا. مع تعدد الغابة على سببل الجمع 


لو قال الشارع لنا : "لا تقربوا الحائض حى ينقطع حيضها وتغتسل'؛ 
لرأينا أنه قد علق المغيا الواحد وهو قوله : "لا تقربوا الحائض" بغايتين على 
سبيل الجمع بحرف "الواو"؛ فهل الغاية الأولى تكون ثماية الحكم المغياء أو تكون 
الغاية الثانية هي النهاية للمغيا المذكور قبل الغاية الأولى ؟ 

في الحقيقة أن الحكم هنا مستمر بالمنع من إتيان الحائض حفن تتحقفق 
الغايتان؛ لأنه قد علق المغيا بوجودهما معا لانتهاء حكم المنع» فلا يصح الإتيان 
بعد تصسيول الفاية"الأزل اقتطهايل لا يمن عفقيسا عا 

وعليه؛ فالغاية في هذه الصورة هي الأخحيرة؛ لأن الحكم لا ينتهي إلا 
عندهاء وسّميت الأولى بالغاية» لقرها من الغاية الحقيقية» واتصاا يما 9©. 


)١(‏ ينظر : المعتمد لأبي الحسين ١40/١‏ . المحصول للرازي /51: 577 » الإحكام للآمدي 315/٠‏ » العقد 
المنظوم للقرافي 2770/7 754 » شرح تنقيح الفصول له ]754-777 »؛ شرح المنهاج للأصفهاني 
٠0١‏ ءالإبماج لابن السبكي 170/7 » هاي ةالسول للإاسنوي 441/7 » النهاية للصفي 
0١‏ البحر للزركشي 767/7 » شرح الكوكب المنير للفتوحي 747/7 » تيسير التحرير لأمير 
بادشاه 780/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 587/١‏ » بذل النظر للإسمندي .5١5-15١8/‏ 
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المطلب الثاني 


اتحاد المغباء مع تعدد الغابة علو سبيل البدل 


لا يختلف وضع هذا المطلب كثيراً عن سابقه إلا في نوعية حرف العطف 
المتخلل بين الغايات المتعددة» فهناك كان يما يدل على الجمع كالواو» وفي هذا 
المطلب يما يدل على المجموع بتعيين واحد منه» بحرف يدل على التخيير والبدل 
م 

وأقرب مثال يصور هذا قولك : " اطلب علم الأولين» حتى تصير مثلهم؛ 
أو تتشبه بهم"”» فالغاية هنا متعددة, والمغيا واحدء إلا أن تقيبد الأمر يحصل 
بتحقق إحدى الغايتين» فمتى وجدت إحدى الغايتين ارتفع حكم المغياء لبلوغ 
الأمر نهايته بهاء وإن كان لا مانع من اجتماع الأمرين معاً " . 


. المراحع السابقة‎ )١( 
5 


المبحث الرابع 
تتعدد الغاية والمغيا 


ويشتمل هذا المبحث”' على أربعة مطالب : 

الأول : تعدد الغاية والمغيا على سبيل الجمع . 

الثابي : تعدد الغاية والمغيا على سبيل البدل . 

الغالث : تعدد الغاية على سبيل الجمع, مع تعدد المغيا على سبيل البدل. 
الرابع : تعدد الغاية على سبيل البدل؛ مع تعدد المغيا على سبيل الجمع . 


)01 الحكم ف هذا المبحث كالحكم في مسألة الغاية إذا أعقبت جملاً متعاطفة لتعدد المغيا فيها » ولا نظر إلى 
الغاية سوى تعلقها بجميعها أو عمجموعها , بكل المغيا أو ببعضه . وسواء أكانت الغاية على سبيل الجمع؛ 
أم البدل. 
ينظر: الإحكام للآمدي 2777/1 غاية الوصول للصفي الحندي .17175/4/١‏ 
زخرض بت 


المطلب الأول 
تعدد الغابة والمغبا على سبيل الجمع 


يمكن أن نصور هذا المطلب .كثال تكون فيه الغاية متعددة على سبيل 
ممع وفيلها اليا زكرن تعدا على سيل اللتمع» كفولنا :آلآ عسوا الحيض 
ولا يَطْفْنَ ولا يصلين» حي ينقطع حيضهن؛ ويغتسلن"» فالغاية هنا متعددة 
على سبيل الجمع؛ فلا بد من انقطاع الحيض والاغتسال حي يرتفع حكم المغيا. 

ولا ننس أن الغاية الحقيقية هي الثانية» وليست الأولى؛ لأنه لو قيدنا الجملة 
بالأولى دون الثانية» فإفها لا تخصص عموم ما سبق حى توجد الغاية الثانية . 

وأما المغيا : فهو متعدد على سبيل الجمع؛ كمسألة الجمل المتعاطفة بالواو 
لو أعقبتها غاية» فإن قلنا بعود الغاية إلى جميع الجمل؛ فالحكم هنا استمرار تحرتم 
الأفعال المذكورة إلى تحقق الغاية الثانية» وإن قلنا بعود الغاية إلى اجحملة الأخيرة 
فقط؛ فإِهها الوحيدة المخصصة إلى غاية النقاء والاغتسال 7). 

وكذلك يقال فيمن توقف للتعارض؛ أو للاشتراك» ولمن فصّل بمحصول 
إضراب الحملة الثانية للأولى» أو احتلاف الثانية عن الأولى في المقصد, أو من 
قيد المسألة بعطف "الواو" فقطءع كر ال له ما يناسب مذهبه . 


)١(‏ ينظر : النمحصول للرازي 51/7 » الإحكام للآمدي 7١7/5‏ » بيان المختصر للأصفهاني ؟/05٠”‏ » العقد 
المنظوم للقراتي 757/7 » شرح المنهاج للأصفهاني 401/١‏ » شرح الكوكب النير للفتوحي 3614/9 . 
ه#” - 


المطلب الثاني 
تعدد الغاية والمغيا على سبيل البدل 


لابد عند تعدد المغيا أن تتعاطف جمله بأي حرف من حروف العطفء فإذا 

دل الحرف على أحد هذه الجمل لا بعينها؛ كان ذلك التعدد على سبيل البدل. 

ويتحقق هذا البدل بحرف من حروف التخيير وهي: "أو", و"أم"؛ و"إما". 

فلو قال شخص لآخر : " أَدّ زكاة مالكء أو اسمح لنا بذلك» حى تبرأ 

ذمتك أمام الله» أو أمام الحاكم ", فإنه إذا أدى زكاة ماله» أو ترك المححسب 

يقوم بذلك نيابة عنه؛ برثئت ذمته. ول يعد مطالبا بغيرهاء وكل فرد من أفسراد 
الغاية صالح لأن يكون فاية لأي فرد من أفراد المغيا ”"2. 


)١(‏ ينظر : المحصول للرازي 51/7 ؛ الإحكام للآمدي 7١7/7‏ » بيان المختصر للأصفهان 307/٠9‏ » العقد 


المنظوم للقراقي 771/7 7514 » شرح المنهاج للأصفهاني 401/١‏ ء شرح الكوكب المنير للفقتوحي 
نكن 


لاس 


المطلب الثالث 
تعدد الغابة على سببل الجمع, مع تعدد المغبا علو 
سبيل البدل 


هذا المطلب قل من يتعرض له من الأصوليين باعتبار أن فرض هذه 
الصورة المذكورة يكاد أن يكون في حكم النادر . 

والتمثيل لهذا الشكل يكون ,مثل قولك : " قاتلوا الكفار في سبيل الله أو 
أخرجوا أعداء الله من بلاد المسلمين» حي يُسلموا ويكونوا من عبا الله " 
فالغاية هنا متعددة على سبيل الجمع» والثانية هي الغاية الحقيقية) والأولى لقرًا 
من الثانية ميت غاية» ولابد من تحقق الإسلام والعبودية جميعا حى يرتفع 
حكم أحد أفراد المغيا؛ لأنهما على سبيل البدل» ولا يشترط فيهما القعال 
والإخراج؛ بل يكفي وجود واحد منهما حى ترفع الغايتان حكمه ”2. 

ويلاحظ على هذا المثال أن إخراج الكفار من بلاد المسلمين قد لا يكون 
فيه تحقيق للاسلام أو العبودية لله» إلا إن كان الغالب - والحمد لله - فيمن 
عرف أنه إذا لم يُسلم وجهه لله فإنه سيّخرج من ماله وأرضه؛ أنه يحقق الإسلام 


)١(‏ ينظر : الإحكام للآمدي 117-711/5” » العقد المنظوم للقراقي 7574/9 ؛ شرح الهاج للأصفهان 
»6 ناية الوصول للهندي .١79/4/4/١‏ 
--5784- 


المطلب الرابع 
تعدد الغابية على سببل البدل. مع تعدد المغبا على 
سبيل الجمع 


هذا المطلب على العكس من المطلب السابق في الصورة» فنفترض هنا تعدد 
الغاية حرف يدل على التخيير والبدل فيتعلق حكم المغيا بحصول أي من تلك 
الغايات؛ كما لو قال شخص: " انصحوا يا علماء البلد ويا أهل الخير لإصلاح 
الخلل» حب يذعن الحاكم أو نائبه لكم "» فالمغيا هنا فيه أمر يتعدد النصح من 
العلماء والصلحاء جميعاًء إلى أن لا يجب عليهم النصح بتحقيق ما أرادوه من 
استجابة الحاكم أو نائبه . 

فلابد في هذا المثال من احتماع العلماء والصالحين في الكلام» ولو انفرد 
أحدهم بذلك لم يسمع له . 

والغاية هنا تتحقق بإذعان أحد أفرادها لجميع أفراد المغيا (. 

ويلاحظ أن هذه المسألة تتمشى مع الخلاف المذكور في مسألة الغاية إذا 
أعقبت جملا متعاطفة؛ لأن المغيا في هذه المسألة يتحقق فيه كونه متعاطفاً على 
سبيل الجمع» وتعدد الغاية على سبيل التمع أو البدل لا نظر له في مسألة العود؛ 
لأنما إن كانت على سبيل الجمع؛ عادت بجميعهاء وإن كانت على البدل؛ 
عادت .كمجموعها . 

«اا ع »ع 

ويهذا الفصل أكون قد أبحرت أهم أحكام الغاية» وأنتقل في الفصل القادم 

- إن شاء الله - إلى توضيح الغاية باعتبارها من مفاهيم المخالفة . 


)00 ينظر المراحع السابقة » مع إضافة ص/7177١‏ لنهاية الوصول للصفي الهندي . 


.كد 


الكصل الرابع 
مفهوم الغابة 


يشتمل هذا الفصل على تمهيد ومبحثين : 

التمهيد : في بيان أنواع المفاهيمء وشروط الأخذ بمفهوم المخالفة . 
المبحث الأول : معنى مفهوم الغاية وحجيته . 

المبحث الثاني : منزلة مفهوم الغاية بين أنواع مفاهيم المخالفة . 


- ”عغ١-‎ 


تمهيد: 

أنواع المفاهيمء وشروط الأخذ بمفهوم المخالفة. 
وفيه مطلبان : 
الأول : أنواع المفاهيم ( إجمالاً ) : 
الثئ : شروط الأخذ بمفهوم المخالفة ( إجمالاً ) . 


#48 


المطلب الأول 
أنوام المفاهيم 


إن استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية يتوقف أولاً على فهم 
معاني مفردات اللغة» وثانيا على فهم التزاكيب الي تتكون من تلك المفردات» 
وهذا الفهم يتوقف على معرفة طرق دلالة تلك التراكيب على معانيها المسوقة 
هاء سواء استفيدت من ألفاظها وعباراتهاء أم من فحواها ولحنها وإشاراتها . 

وقد سلك الأصوليون في تقسيم هذه الدلالات مسلكين : 

الأول: وهو للحنفية حين قسموا دلالة اللفظ إلى أربعة أقسام؛ هي: دلالة 
العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء 29 . 

ويتالحنفية مااشرى هذه الأقباع كاعد المكه تن مفهوم المخالفة - 
من التمسكات الفاسدة» ويطلقون عليه اسم : المخصوص بالذكر 9. 

المسلك الثائ: وهو للجمهور من الأصوليين حين قسموا دلالة اللفظ إلى 
منطوق ومفهوم؛ والمنطوق عندهم هو: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق" 7 


2575/١ تنظر تقسيماتهم هذه في : أصول البزدوي مع شرحه للبخماري 7647/7 » أصول الصرخسي‎ )١( 
التحرير للكمال (بشرحه‎ » 170-1175/١ ميزان الأصول للسمرقندي /7417 » التلويح للتفتازاني‎ 
.4 05/١ ء فواتج الرحموت للأنصاري‎ 45/١ التيسير)‎ 

(؟١)‏ ينظر : أصول الحصاص 7559-1791/١‏ » أصول البزدوي 450/7 » الميزان للسمرقندي/* 1١‏ . 

() هذا التقسيم لابن الحاحب ومن تبعه . 
ينظر : المنتهى لابن الحاحب/47 ١‏ شرح العضد عليه 711/7 ء بيان المختصر للأصفهاني 451/9 » 
الإبهاج للسبكي 7554/١‏ 557 ء جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني ) 778/١‏ 0 740 . 

- ”68- 


سواء أكان ذلك بطريق المطابقة» أم التضمنء أم الالتزام ©؛ كحرمة التأفيف 
المستفادة من محل النطق من قوله تعالى : ( قَلَا تقل مآ أفٍ)76". 

أما المفهوم فهر: "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق " 7”"؛ كحرمة 
الضرب المستفادة من معيئ الآية السابقة . 
وينقسم المفهوم إلى قسمين : 

الأول : مفهوم موافقة: وهو: " ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وكان 
حكم المسكوت عنه موافقا حكمٌ المنطوق لني ورين الال ارج ايكون 
فيه المسكوت عنه مساوياً في الحكم للمنطوق وربما أولى منه . 
ويتنوع مفهوم الموافقة إلى نوعين ”, هما : 
فحوى الخطاب : بأن يكون حكم المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المخطوق؟ كما في قوله تعالى: ( قَلَا تقل لمآ أَفٍ) 29 فإنه يفهم منه تحرم 


ا 
اا 


: المطابقة : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له » والتضمن : دلالة اللفظ على جزء ما وضع له » والالتزام‎ )١( 
. دلالة اللفظ على لازمه‎ 
١ ضوابط المعرفة لحنبكة/4‎ 21717-١75/١ ينظر : البحر للزركشي 737/7 شرح الكوكب للفتوحي‎ 

) . )77( سورة الإسراء » آية‎ )٠( 

(6) ينظر : المنتهى لابن الحاجحب/47 ١‏ شرح العضد عليه 17١/7‏ » بيان المختصر للأصفهان 171/١‏ 2 
الهاج للسبكي 674/١‏ 555 » جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني ) 71٠. 0 778/١‏ 

)2 المراحع السابقة مضافاً لها : التقريب للباقلاني 741/١‏ » العدة لأبي يعلى 151/١‏ ؛ المستصفى للغزالي 
١191-7‏ » المحصول لابن العربي 7١1/7‏ » الإحكام للآمدي 57/9 , الحدود للباحي/0ه : ١ه‏ 2 
الإيضاح لابن الجوزي/ 71-15١‏ . 

(5) ينظر : المنتهى لابن الحاحب/417١)‏ شرح العضد عليه 171/7 » بيان المختصر للأصسفهان 191/59 » 
الإهاج للسبكي 0754/١‏ 757 » شرح مختصر الروضة للطوقيٍ 4/7 786-1١‏ » جمع الجوامع لابن 
السبكي (بالبناي ) 31١0 7*8/١‏ . 

(7) سورة الإسراء » آية (77) . 


45م - 


ضربهماء بل هو أولى بالتحريم من حكم التأفيف المنطوق به؛ لا في 
الضرب من الإيذاء ما لا يوحد في التأفيف. 

؟- الحن الخطاب : ويكون حكم المسكوت عنه مساوياً للحكم في المنطوق 
به؛ كحرق مال اليتيم» فإنه مساو لحرمة أكل ماله بالباطل؛ لما في 
الإحراق والأكل من الإتلاف لمشارك بينهماء وهو المستفاد من 
قوله تعالى : (إنَّالْذِينَ يَأَكُنُونَ مول الْمََسَئ طُلمًا إِنمَايَأكُلُونَ ف 
ُطُويوم كارا وَسيَصْلوْرت سَهِما »00 

القسم الثاني : مفهوم المخالفة : وهو: " ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطقء وكان حكمه مخالفا حكم المنطوق به إثبانا ونفياً "» أي : ما كان 
الدكر م ليان تدك تسرف رسي مد مشر بير 
الخطاب”©؛ كما في قوله تعالى : ( ثم أيِمُوا أَلضِيَامٌ إلى اليل )”©) فيفهم من 
الآية أن الليل ليس محلا للصيام» مثلما يدرك أن النهار هو محل الصيام بدلالة 

منطوق الآية. 

ويتنوع مفهوم المخالفة إلى أنواع كثيرة» أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع؛ 

وسأذكرها مع توضيح كل منها عثال . 

-١‏ مفهوم الصفة : وهو: "دلالة اللفظ المقيد يوصف»ء على ثبوت نقيض 
حكمه. للمسكوت عنه الذي اتتفى عنه ذلك الوصف"؛ كما في قول الله: 
( وم لَمْيَسمَِعْ مِدكُمْ طلا أن يَمححِحَ الْمُحْصَمَتِ الْمُؤيتتٍ قن ما لَك 

. )٠١( سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) مثل: أبي يعلى في العدة 458/7 » والباحيع ف إحكام الفصول /49 ٠‏ 455 » والشيرازي في التبصرة / 

»: واللمع/54 » 45 » وابن السمعاني في القراطع 2٠ 471/١‏ 457 » والكلوذاني في التمهيد 75١/١‏ . 

(5) سورة البقرة » آية (/11) . 


7غ 


و 


200 
(2 


002 
0 


أيَمَسْكُم من فَعَيَحِكُمْ آلْمُؤْيتَتِ 76 )؛ فيدل هذا النص ,منطوقه على حل 
نكاح الإماء المؤمنات لمن لم يقدر على نكاح الحرائر المؤمنات . 
ويدل ,عفهومه المخالف أن من انتفت فيها صفة الإيمان من الإماء فإنه 
يحرم الزواج بما؛ لتقييد الحكم بالإيمان» فإذا وجحدت الصفة؛ وجد الحكم 
وإذا انتفت الصفة» حرم نكاح الإماء 7©. 

مفهوم الشرط: وهو : "دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط» على 
ثبوت نقيض هذا الحكمء للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط"؛ 
كما في قول الله تعالى : ( وَإنكُّأوْل تحتل فَأنقُوا علَهنَ حي يَصَعْنَ 
حَمَلَهَنَ 76" فالنفقة واحبة للمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا؛ لتعلق 
الحكم يهذا الشرط» ومفهوم المخالفة يدل على أن المطلقة إذا طلقفت 
طلاقاً بائئاء ولم تكن حاملأء بل كانت حائلاً؛ فلا نفقة لها ©). 


مفهوع الغاية: وسيأق توضيح معناه في المبحث القادم ا 


سورة النساء » آية (8؟) . 

ينظر : المعتمد للبصري ١59/١‏ » العدة للقاضي 458/7 » التبصرة للشيرازي 5١8/‏ » البرهان للجويئي 
/١‏ فقرة (759) » المستصفى للغزالي 191/7 ء المحصول للرازي 2175/9 الإحكام للآمدي 2/7/9 
شرح العضد على المختصر 2174/١‏ الروضة لابن قدامة 17/8/١‏ 6 747 » نحاية السول 
للإسنوي 7٠١8/7‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 48/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري .4١4/١‏ 

سورة الطلاق » آية (5) . 

ينظر : المعتمد للبصري ١41/١‏ ء العدة للقاضي 454/7 . إحكام الفصول للباحي/57؛ » التيصرة 
للشيرازي/5١7:‏ المستصفى للغزالي 7١6/7‏ » التمهيد لأبي الخطاب 189/7 » المحصول للرازي 
5 الإحكام للآمدي 88/8 » شرح العضد على المختصر 2180/7 الروضة لابن قدامة ؟/لالالا ) 
5» نحاية السول للاسنوي 777/5, أصول السرحسي 550/١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه 


0 »؛ فواتح الرحموت للأنصاري .471/١‏ 


-مغع” - 


غ+- مفهوم العدد : وهو: ١‏ دلالة اللفظ المقيد بعدد مخصوصء على تبوت 


نقيض هذا الحكم» للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك العدد "؛ كاشتراط 
حلد القاذف ثمانين حلدة, الموضح في منطوق قوله تعالى : ( وَالَذِينَ يَرمُونَ 
لْمُحَصَدتِ ة 5م َم يَأتُوا بأ بَعَةِ سْبَدَآءَ فَآَجَلِدُ وهر قن جلو ) 7" بزيدل 
الآية ممفهومها المخالف على منع الز يادة على ثمانين حلدة» أو الاقتصار 
على أقل منها 9©. 

مفهوم اللقب: وهو: " دلالة اللفظ الذي أضيف فيه الحكم إلى اسم 
لح راص كي ل ارد كقوله تعالى: 
( مُحَمَدٌ وَسُولُ أله ) ”2» فيدل يمنطوقه على إثبات الرسالة لمحمد عليه 
الصلاة والسلام» وعفهومه المخالف - لو قلنا به - على نفي الرسالة عن 
غيره من الرسل . وهذا كفر إن كان المتكلم متنبها لدلالة لفظه مريدا 
لمدلولها؛ لوجوب الإيمان بيجميع الرسل . 


هذا النوع من المفاهيم» لافقا لبعضهم 0 


. )8( سورة النورء آية‎ )١ 
التمهيد لأبي الخطاب 1917/7.ء المحصول للرازي 2179/7 الإحكام‎ » ١45/١ (؟) ينظر : المعتمد للبصري‎ 


فل 
0( 


للآمدي 154/7 ء الروضة لابن قدامة 7940/7 » نهاية السول للاسنوي 57١/7‏ » تيسير التحرير لأمير 
بادشاه ٠٠١/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري .471/١‏ 

سورة الفتح » آية (19) . 

ينظر : المعتمد للبصري ١48/١‏ » العدة لأبي يعلى 449/1 ؛ المستصفى للغزالي ٠١4/١‏ . المحصول 
للرازي 154/1» الإحكام للآمدي 40/8 » الروضة لابن قدامة 01777//1 747 » نهاية السول 
للإسنوي 7١5/7‏ » كشف الأسرار للبخاري 47١/7‏ » أصول السرحسي ١/58”ء‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه 1171/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 4137/١‏ . 


- #484 
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-1/ 


(00) 


فق 
)2( 


مفهوم الحصر: وهو : 'دلالة اللفظ المقيد بحصر على ثبوت نقيض 
حكمه؛ للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الحصر"؛ كقول الني عليه 
الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات) ”'', فيدل بمفهومه المتحالف 
على عدم قبول العمل بلا نية 7". 

مفهوم العلة: وهو: " دلالة اللفظ المقيد بالعلة على ثبوت نقيض حكمه؛ 
للمسكوت الذي انتفت فيه العلة"؛ كقولنا: "حرمت الخمر لإسكارها", 
فالانتكان غلة لتخريم. الف ح مايال غلية متاوف لكلا حافس 
انتتفت هذه العلة انتفى الاسم ومن ثم لم يحرم ذلك الشراب 7". 

مفهوم الحال: وهو:" دلالة اللفظ المقيد بالحال على بوت نقيض حكمه: 
للمسكوت الذي لا حال فيه "» ومنه قوله تعالى : ( وَلَا تشِرُوصٌََ 
وَأنثُرَ عَدكفُونَ فى الْمَسَحِدٍ » 7»» فحرمة المباشرة - في هذه الآية - مقترنة 
بحال معينة» وهي مكث الإنسان في المسجدء فيفهم منه على سبيل 
المخالفة حل المباشرة إذا انتفى فيه الحال المذكور بأن كان حارج المسجد 
عقر كن ل 


رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وس لم - 


بلفظه - )١(‏ » ورواه مسلم بنحوه - كتاب الإمارة - باب قوله : إنما الأعمال بالنية » ... - .)١97(‏ 
ينظر : العدة لأبي يعلى 478/7 » اللمع للشيرازي /47 » المستصفى للغزالي 23١7/7‏ » التمهيد لأبي 
الخطاب 714/١‏ » الإحكام للآمدي 91/7 ٠‏ 48 ؛ شرح العضد على المختصر 2187/1 الروضة لابن 
قدامة ؟//81/, » 784 » البحر للز ركشي 50/4 » تيسير التحرير لأمير بادشاه 1770051١17/١‏ »2 فواتح 
الرحموت للأنصاري .4714/١‏ 

ينظر : جمع اللجوامع لابن السبكي (بالبناني) 7901/١‏ » غاية الوصول للأنصاري /275 البحر المحيط 
للزرركشي 70/4 . 

سورة البقرة » آية )١41/(‏ . 

ينظر: القواطع لابن السمعاني 407/١‏ ؛ جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني ) 7901/١‏ »ء البحر المحيط 
للزركشي 44/5. 


وى هخ" هه 


4- مفهوم الزمان: وهو: "دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بزمان» على 


ثبوت نقيض هذا الحكمء للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الزمان "؛ 
كما ف قوله تعالى : ( احج أَهْهُتٌ مَعَلُومَتٌ) ”'"2» فدلالة المنطوق هنا : 
تعلق وقوع الحج في أشهره المعلومة» ودلالة المفهوم المخالف : عدم صحة 
الحج إذا وقع في غير زمانه المضروب له 7©. 


- مفهوم المكان : وهو كسابقه؛ كما ف قوله تعالى: ( فَأذْكروا آللّهَ عِددَ 


.را ص» 


لْمَهْعرآلْحَرَاٍ) '"©؛ فيتعين الممكان في دلالة المنطوق» بخلاف مفهوم 
المخالفة المفيد لعدم الذكر عند غير المشعر الحرام أو بعدهء وإن كان هذا 


المفهوم غير مراد في الآية ©). 


-١‏ مفهوم الاستثناء: وهو :" دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه باستثناءع» 


على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت الذي انتفى عنه الاستثتاء"؛ كما في 
قولنا في كلمة التوحيد: " لا إله إلا الله "؛ فإنها - كما يرى جمهور 
الأصوليين - تدل يمنطوقها على نفي الألوهية عن كل الآلهة سوى الله 
تييكائة :ونه اكفهويها علج إننانت: الوهية القرة شيعا ند وه 1 


سورة البقرة » آية )١51/(‏ . 
ينظر : اليرهان للجوين /١‏ فقرة (705) » جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 351/١‏ » البحر المحيط 
للزركشي 40/4 . 
سورة البقرة » آية )١54(‏ . 
ينظر : البرهان للجوينٍ /١‏ فقرة (505) » جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 7591/١‏ ء البحر الحيط 
للزركشي 45/54 . 
ينظر : المستصفى للغزالي 27١3/7‏ إحكام الآمدي 44/7 » شرح العضد على المختصر 2117/14/7 شرح 
تنقيح الفصول للقسراقي/55؛ الروضة لابن قدامة 785/7 » النهاية للهندي 21871/5/١‏ المسودة لآل 
تيمية /5 75 ء جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 5017/١‏ غاية الوصول للأنصاري /274 البحر النحيط 
للزركشي 44/4 » مراقي السعود للشنقيطي .١١7/‏ 

"ه١‎ 


ويرى بعض الأصوليين أن كلمة التوحيد ليس فيها إثبات ونفي» بل سيقت 
لنفي غير الله عن عقول الكفارء الذين أشركوا مع الإله الحق غيره من الآة» مما 
ثبت في عقوف.2©. 

والحق في كلمة التوحيد أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح؛ فلفظة 
"لا" صريحة في النفي» ولفظة " إلا " صريحة في الإثبات؛ لأنه يمكن جعل إثبات 
الألوهية لله منطوقا دون الحاجة إلى إثبات ذلك بطريق المفهوم» فعموم من آمن 
بها من الكفار أول مرة؛لم ينظر إلى مفهومها ليؤمن بالله وحده؛ بل استند إلى 
منطوقها فقط؛ لدلالته على الوحدانية لله سبحانه ). 

# ع بي 

هذه الأنواع من مفهوم المخالفة رد معظمها أغلب الحنفية؛ استنادا إلى 
امتناع تحميل الشريعة على محمل ظن لم يدل عليه نقل متواتر» ولا سيما وأن 
العقل لا يقطع لكل الكلام بنفي الحكم فيه عما عداه 7" . 

أما جمهور الأصوليين : فقد أخخذوا ببعض المفاهيم كالصفة والشرط والغاية 
والعدد. وذهب أفراد منهم إلى الأخذ ببقية الأنواع المذكورة . 

وقد أرحأت الكلام على مفهوم الغاية إلى المبحث القادم» بعدما أذكر 
شروط الجماهير للعمل .بمفهوم المخالفة في المطلب القادم إن شاء الله تعالى . 


. وما بعدها‎ 59/1١ ينظر : التوضيح بشرح التتقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
. 378/ (؟) ينظر : مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي‎ 
. قال بعض الحنفية .بمفهوم الشرط والغاية‎ )5( 
2778/١ أصول البزدوي بشرح البخخاري 450/7 ؛ أصول السرحسي‎ :»541/١ ينظر : أصول الحصاص‎ 
تحرير الكمال‎ 2١47/١ الميزان للسمرقندي /ه١4» بذل النظر للإسمندي /2177 تنقيح صدر الشريعة‎ 
.477/١ وما بعدها ء مسلم الثبوت لابن عبد الشكور‎ ٠١5 » ٠١1/١ ) (بشرحه تيسير التحرير‎ 
لاه‎ 


المطلب الثاني 
شروط الأخذ بمكهوم المخالكة 


يعتبر الاستدلال مفهوم المخالفة من الأدلة غير القوية الى يعتمد عليها 
الجمهور من الأصوليين؛ لأن دلالته مأحوذة من فهم نقيض الحكم المنطوق به 
وهذه الدلالة قد تكون موافقة لمراد المتكلم» وقد لا تكون موافقة لمراده» فلذلك 

اشترط جمهور الأصوليين شروطأ في مفهوم المخالفة» من ما توافرت كلها فيه؛ 

تحقق اعتماده طريقاً للدلالة على الحكم الشرعي؛ وإذا تخلف منها شرط؛ لم 

يصح الاعتماد عليه كدليل شرعي . 

وسأورد هذه الشروط كما يلي : 

الشرط الأول: ألا يكون للقيد - الذي خصص النص به - فائدة غير 

إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ فلو وجدت تلك الفائدة الأخرى؛ 

لأشعر الحال أن الحكم غير مرتبط بذلك القيدء وكان بحيئه لغرض آخحرء وف 

هذه الحال لا يعمل بالمفهوم» ولا يصح الاحتجاج به ”©. 

ومن الفوائد المذكورة في هذا المقام : 

-١‏ أن يكون القيد قد رج مخرج الغالب بأن كان موافقا له©؛ كقول الله 
تعالى : ( وَرَبَِبُكُم لت فى حُجُورِكُم مْن يكم ألْتى دحل يون )!", 
فوصف الربائب بكوفهن في الحجور هو الغالب لمن تزوج امرأة معها 
ابنتها أنه يربيها في بيته . 

(1) ينظر : المعتمد للبصري 163/١‏ : 167 ء التمهيد للكلوذان 5 » شرح العضد على مختصر ابسن 


الحاجب 174/7 » الروضة لابن قدامة 7174/7 0 الإبحاج لابن السبكي 777/١‏ » تيسير التحرير لأمير 
بادشاه 13/1١‏ . 


0( خلافاً للحوين والغزالي والعز بن عبد السلام حيث أحازوا أخذ المفهوم من القيد وإن خرج مخرج الغالب. 
ينظر : البرهان للحويئ /١‏ فقرة (81”) » المنخول للغزالي /7148» شرح تنقيح الفصول للقرافيٍ /؟7١‏ 
(؟) سورة التساء, أية (؟73) . 
"اه" - 


م" الغاية عند الأصوليين 


فهذا الوصف لا مفهؤم له فلا يحوز للرحل أن يتزوج من الربيبة إذا تربت 


في غير بيته؛ لأنها ابنة زوجته؛ لا تحل له 7"©. 


-1 


أن يكون القيد - بأصله - جواباً لسؤال أو حادث معين؛ فلا يعمل 
عندها بالمفهوم؛ لكون فائدة المنطوق جحاءت خاصة بذلك السؤال أو 
الحادثة؛ كما لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سائمة الغنم» فأجاب 
بوجوب الزكاة في سائمة الغنم» فلا يدل ذلك على أن المعلوفة لا زكاة 
فيها من هذا النص . 

أو كما حصل عندما مر عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة فقال: (هلا أخذتم 


إهابها فدبغتموه فانتفعتم به )”22 فلا يدل هذا الحديث على أن غيرها من 
الشياه لا يصح دباغة جلودها إذا مانت ©. 


ا 


(0) 


(0 


زفي 


(0 


أن يكون سوق المنطوق لتقدير جهل المخاطب بالمسكوت عنه؛ كما لو 
علم شخص حكم الشاة المعلوفة» وجهل حكم السائمة» فيقيد الكلام 
بوجوب الزكاة في السائمة» فلا يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة؛ لأنه 
حكم معروفء لا حاجة إلى التوصل إليه بالمفهوم © . 


ينظر : المعتمد للبصري 151/١‏ ء المستصفى للغزالي 7٠١/7‏ .» المحصول للرازي 2١40/5‏ الإحكام 


للآمدي ٠٠١/8‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 174/7 » البحر المحيط للزركشي 2١9/54‏ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه 34/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري 4١4/١‏ . 

رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب الصدقة على موالي أزواج البي يله - مثله - )١517(‏ » ورواه 
مسلم - كتاب الطهارة - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ -بلفظه - (757) . 

ينظر : الإحكام للآمدي 2٠٠١/7‏ شرح العضد على المختصر 2174/7 البحر للزركشي 71/8 » شرح 
الكوكب للفتوحي 447/7. التنقيح لصدر الشريعة 2١47/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 44/١‏ » فواتح 
الرحموت للأنصاري 5١4/١‏ » مضتاح الوصول للتلمساني/47» التمهيد للإسنوي /718 » القواعد 
والفوائد لابن اللحام /7957. 

ينظر: شرح العضد 2175/7 بيان المختصر للأصفهاني 447/7 » غاية الوصول للأنصاري /78 » البحر 
للزركشي 71/4 » التنقيح لصدر الشريعة 2١47/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 494/١‏ » فواتح ال حموت 
للأنصاري .5١ 14/١‏ 


عه" سا 


أو إظهار الامتنان» فلا يصح العمل يمفهوم المخالفة لظهور القصد من 

القيد) وأنه غير انتفاء الحكم عند ذلك ال 

مثال المبالغة : قوله تعالى : ( إن تَسَْعَغَفِرْ هُحَ سَبْعِينَ مه فَأَن يَغف رَآلّهُ لهُحَ) ”", 
فذكر السبعين للمبالغة» فلا دلالة على أن الزيادة على السبعين تستو حب 

المغفرة لحم؛ لأن الاستغفار لا يفيد الكفار والمنافقين مهما كثر . 

وأما مثال القيد للتنفير : فقوله تعالى: ( يَتأيْهًا ألّذِيرت وَامَنُوا لا تَأَكُلُوا 
آَلرَبَؤْا أَضْعَشًا مُضَعَفَة » ”؛ فليس المقصود : حل الربا في القليل كما يدل عليه 
المفهوم؛ إذ الغالب في الربا عندهم أن يكون أضعافاً مضاعفة» فكان القيد جاريا 

على الأغلب وللتنفير منه . 
وأما مثال كون القيد للحث على الامتثال : فقول البي يه : ( لا بحل 

فإها تُحد عليه أربعة أشهر وعشرا )0)» فوصف الإبمان سيق للحث على 

امتثال الأمر الإلمي في الإحداد ثلاث ليال على الميت» وليس المقصود منه جواز 

ما زاد إن كانت لا تؤمن بالله . 

)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري ١67 2 1١057/١‏ » التمهيد للكلوذاني 25١9/7‏ شرح العضد »ه الروضة 
لابن قدامة 8/7//اء شرح المنهاج للأصفهانٍ 510/١‏ :2 597 » الإيماج لابن السبكي 7177/١‏ » البحر 
المحيط للزركشي ١5/4‏ 2 ؟7 » شرح الكوكب للفتوحي 447/9 ٠ 447 ٠‏ 445 » تيسير التحرير لأمير 
بادشاه 44/١‏ ء مفتاح الوصول للتلمسان /47. التمهيد للإسنوي /718 . 

. )80( سورة التوبة » آية‎ )١( 

(5) ينظر : سورة آل عمران » آية )١50(‏ . 

(4) ينظر : رواه البخاري - كتاب الحنائز - باب إحداد المرأة على غير زوجها - بلفظه - )١580(‏ . 
ورواه مسلم - كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة » وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
- بنحوه - .)١185(‏ 


همهم 


ومن أمثلة كون المقصود من القيد إظهار الامتنان : قوله تعالى : ( وَهوّ 
الْزى سَخْرَآلبَخْرَلِتَأكُلُوا مِنهُ لَحما طَرَيًا ) "2 فوصف اللحم بكونه طريا قد 
سيق لإظهار المنة الإلية بطيبه» ولا يفهم من ذلك الوصف كون لحم البحر غير 

الطري ممتنع أكله . 

ه- أن يكون القيد.قد ذكر في الكلام لرفع خحوف ونحوه عن المخاطب» فلا 
يكون حينئذ ذكر القيد لنفي الحكم عما سواه؛ كقولك لمن يخاف من 
ترك الصلاة في وقتها الموسع: "تركها في أول وقتها جائز"؛ فلا يفهم منه 
عدم جواز تركها إلى باقي الوقت الموسع فيها ”". 

- أن يكون قيد الصفة مقصوداً من تعليق الحكم عليه» وإلا فلا يصح أخحذ 
مفهوم المخالفة عو 
مَالَمَ تم تَمَسُوهِنْ َو تَفْرضُوأ لَهُنْ قَرِ يض وَمَيِعُوهُنٌ © 7: فمن طلق زوحته 
الى ذ يوتري قن دان و د وقد 1 نارفا اما ا 
على حسب قدرته» وليس ذكر صفة عدم المس مقصوداً من الحكم هناء 
بل القصد: رفع الحرج عمن طلق قبل أن يدل بزوجته وإيجاب المتعة 
كان على وجه التبع ©). 


. )١85( سورة التحل » آية‎ )١( 

(؟) ينظر : شرح العضد على المختصر 2174/١‏ بيان المختصر للأصفهاني 447/1١‏ » جمع اللجوامع لابن 
السبكي (بالبناني) 515/١‏ » غاية الوصول للأنصاري /78 » شرح الكوكب للفتوحي 440/8 » 
التحرير للكمال (بشرحه التيسير ) ٠١٠١-949/١‏ 

(؟) سورة البقرة » آية (175) . 

(5) ينظر : المسودة لآل تيمية /7574-1771 » شرح الكوكب للفتوحي 447-4320/7 » القواعد والفوائد 
لابن اللحام /357؟. 


.وم - 


الشرط الثانسي: أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق 
بالإبطال؛ لأن المفهوم فرعٌ المنطوق» ولا يصح اعتراض الفرع على الأصل 
بالإسقاط”"'. 

مثال ذلك: قول البي يَلِ: ( لا تبع ما ليس عندك )!© فمفهوم المخالفة 
في هذا الحديث هو: حواز بيع ما هو عند البائع وإن كان غائباء وفي هذا إيطال 
لمنطوق الحديث. 

الشرط الثالث: أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه - بأن 
يستعمله امحتهد فيما لا نص فيه من المستجدات -» ول يكن ذكر القيد لأخذ 
المفهوم منه ("؛ كقول البي يلكِ: ( “مس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية, 
والغراب الأبقع؛ والفأرة, والكلب العقور, والحديًا )'''؛ فمفهوم الخمسة هنا 
ألا يقتل نما سواهن» وليس هذا المفهوم بصحيح؛ لأن الشارع إنما ذكرهن 
لحصول الأذى يمن» فيلحق ما في معناهن يمن . 


. 455/7 ينظر : اللمع للشيرازي/47 » البحر المحيط للزركشي 75/4 » شرح الكوكب للفتوحي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي - كتاب البيوع -- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - )١1715(‏ » 
ورواه أبو داود - كتاب الإجارة - باب الرجل يبيع ما ليس عنده - (8.7؟) ع 
ورواه النسائي - كتاب البيوع - باب بيع ما ليس عند البائع - (1737)) 
ورواه ابن ماجه - كتاب التجارات - باب النهي عن بيع ما ليس عندك ... - )5١41/(‏ ) 
ورواه أحمد في المسند 207/7 . 434 » و عبد الرزاق في المصنف 78/8 » والبيهقي في السنن 7077/58 ) 
7368907 » وابن حجر في الفتح 749/4 » و التلخيص 7/ه وقوه » ونص غير واحد من أكمة 
الحديث على صحته والعمل به . 

(5) ينظر : المعتمد للبصري ١51/١‏ » أصول السرحسي 700/١‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري 417١/5‏ . 

(4) رواه البخاري -كتاب جزاء الصيد -باب ما يقتل الحرم من الدواب -بنحوه - )١8793(‏ »؛ ورواه مسلم 
-كتاب الحج- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ل الحل والحرم- بلفظه - )١١548(‏ . 

دياه" 


الشرط الرابع : أن لا تظهر أولوية أو مساواة المسكوت عنه للمنطوق؛ 
لأنه حينئذ يكون مفهوم موافقة؛ لموافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكمء 
ويكون النص قد دل على ذلك المعنى إما : بالأولوية 2؛ كما في تحريم 


مص شر َ :- 


الضربء المستفاد من قوله تعالى: ( قَلَا تقل مآ أفي) ”": وإما: بالمساواة؛ كما 
في تحريم إحراق مال اليتيم؛ المستفاد من قوله : (إِنَّ الْذينَ يَأكلُونَ أموّل المَسَمَئْ 
عَم نما يَأَكُُونَ فى ووم كارا وَسَيَصْلَوْرت سَهما » 7©. 

الشرط الخامس: ألا يوجد في المسكوت - المراد إعطاؤه حكماً - دليل 
خاص يدل على نقيض حكمه؛ فإن وجد كان طريق الحكم المعمول به 
وليس المفهوم المخالف©). 

وهذا الشرط استقي من حقيقة المفهوم؛ لأن حكمه استفيد من معنى دلالة 
النصء لا من لفظه» ولذلك لو دل على حكمه دليل كان العمل بذلك الدليل؛ 
كمافي قوله تعالى: ( وَإِذَا صَرَتمٌ فى آلأَرْض قَلَيِسَ عَلَيكرْ جُتَاح أن تَفَصُرُوأ مِنّ 
آلصّلَؤة إن حم أن يَفْتتَكُمْ الْينَ كَفَرُوَا )) » فمفهوم الشرط هنا يدل على 


عدم جواز القصر إذا أمن الإنسان . 


)١(‏ ينظر : الإبهاج لابن السبكي 770-774/١‏ , كشف الأسرار للبخاري 470١/5‏ » فواتح الرحمرت 
للأنصاري 5١5/١‏ . 

(؟) سورة الإسراء » آية (37) . 

(5) سورة النساء , آية )٠١(‏ . 

(4) ينظر : المعتمد للبصري ١/51١-1615ء‏ العدة لأبي يعلى ؟/450. التبصرة للشيرازي »51١5/‏ التمهيد 
لأبي الخنطاب 1475-141/7ء المحصورل للرازي 5/1 2177-١7‏ الإحكام للآمدي 40-84/5. البحر 
امحيط للزركشي 2١18/5‏ تفسير النصوص للصالح .516-571/17/١‏ 

(0) سورة النساع» آية .)1١١1١(‏ 


مهم - 


إلا أن هذا المفهوم لم يعمل به؛ لورود نص خاص على حكم المسكوت 
عنه يحواز القصر ولو الحاو ون أمية (9) 
(ت/ا٠ه)‏ ذه عندما قال لعمر بن المخنطاب 29 وت7؟ه) ذ4: ما بالنا 


نقصر وقد أمنّاء وقد قال الله تعالى : ( وَإِذَا صَرََمٌ فى الأَرَضٍ فَلَيِسَ عَلَيَورْ جُماحٌ أن 


تفصروا ون الصلزة ة إن حِهَمٌ أن يَفيِدَكم النرين كفَرُوا ) 7©؟ فقال عمر 5كه: عجبت 
ثما عجبت منه فسألت رسول الله يه فقال: (صدقة تصدق الله يما عليناء 
فاقبلوا صدقته )''', فلم يعمل بالمفهوم المخالف في حالة الأمن لهذا الحديث . 
الشرط السادس: ألا يظهر من سياق الكلام قصِدٌ التعميم منه» فإن ظهر 
فلا مفهوم للقيد؛ كما في قوله تعالمى : ( وَآلَهُ على كل سْىْء قلريذ) ”'؛ فيدل 
يمفهومه المخالف على أن الله غيرٌ قادر على ما ليس بشيء كالمعدوم الممكنء 
وليس هذا ,كراد من النص»؛ بل المقصود أن الله قادر على كل ممكن بإيحاده - 
دون المستحيلات -» لا قصر الحكم على بعض الأشياء كالموجودات دون 
ها من المعدومات الممكنة © 


. صحاي جليل , أسلم يوم فتح مكة . وقتل بصفين مع علي بن أبي طالب بعدما قاتل ضده أول الأمر‎ )١( 
. قيل توي: ماص‎ 
. ١58/5 له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 570/7 ء قذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 

)3( الفاروق » ثاي الخلفاء الراشدين » قتل مطعوناً . 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر ؟/١1ه‏ »ء تهذيب الأسماء واللغات للنووي 9/” . 

(؟) سورة النساء » آية .)١١١(‏ 

(4) رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين وقصرها - (185) - بنحوه . 

(5) ينظر : سورة البقرة » آية (588) . 

(5) ينظر ا سو ا وإن كان عندي كلام في هذا 
المثال وهو: أن لفظ " الشيء " : سم جامد من قبيل مفهوم اللقب , واللجماهير على رده خلافاً مالك 
وأحمد في رواية » و داود 0 ؛ وبعض الشافعية كالدقاق والصيرقٍ ‏ وبعض الالكية كابن وير 
منداد وابن القصار . إلا أن يقال : إن العموم في لفظة "كل " لم يسق لأخذ المفهوم منه » وإنهاسيق 
لإفادة العموم ققط 

حا 958:6 2 


الشرط السابع : ألا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم» فيزال هذا 
الإشكال بالتنصيص عليه فيكون مفهومه المخالف مرفوعاً يمذا النص0"©. 

وهذا الشرط ممكن دخوله ضمن الشرط الأول؛ لظهور الفائدة من سوق 
النص فيه وهي: رفع الإشكال المتحقق في حكم المنطوق . 

ومن الأمثلة على هذا الشرط: التنصيص على الكفارة في القتل الخطأ؛ لدفع 
كما قال تعالى: ( وَمَن قَكَلَ مُؤْمِنَا خَطَمًا فَمَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُؤَِْوْوَدِيَةٌ ُسَلْمَةُ ِل أَهلَِ إل 
أن يَصّدَّقُو)0"»: فليس القصد المحالفة بين العمد والخطأ في وجوب الكفارة في 
الخطأ دون العمد9”" . 

الشرط الثامن: أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلاء فلو كان 
تابعا لشيء آخر فلا مفهوم له؛ كما في مفهوم قول الله تعالى: ( وَلَا تُبَشِرُوصتَ 
وَأَنْشّرْ عَدِكقُونَ فى الْمَسَسجِدٍ 2*6 فمفهوم المخالفة يقتضي جواز المباشرة إذا كان 
الشخص معتكفا في غير المسجد . وهذا المفهوم غير سليم على رأي جمهور 
الفقهاء؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد 7»: ولذلك امتنع أن يكون لهذا 
القيد أي مفهوم بالنسبة لمنع المباشرة على المعتتكف؛ لحرمتها عليه مطلق©. 
)١(‏ ينظر : البحر للزركشي »١194/4‏ مفتاح الوصول للتلمساني /537. 
)١(‏ سورة النساعء آية (87) . 
(6) كماهو مذهب الشافعي (ت ٠١4‏ ه ). 
(4) سورة البقرة ء» آية )١41(‏ . 
(5) ينظر : يرى الجماهير اشتراط المسجد للاعتكاف », إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من حوازه بغير المسجد ء 

ومن ثم حواز المباشرة لو اعتكف - غير صائم - في غير المسحد . وهذا في حق الرحال . 

أما النساء : فيرى أبو حنيفة أن اعتكاف المرأة لا يكون إلا في مسجد بيتها . 

ينظر : بداية امحتهد لابن رشد ١745/1ء‏ المغينٍ لابن قدامة 2١717/*‏ حاشية ابن عابدين 441-14140/7» 

امحلى لابن حزم 784/0», مسألة (570377) » القوانين لابن حزي /814. 
(5) ينظر : البحر المحيط للزركشي 257/4 إرشاد الفحول للشوكان .18٠0/‏ 

دل #4 ب 


أما إذا لم يعتكف الإنسان أصلاً : فإنه يحل له مباشرة أهله؛ عملاً عفهوم 
المخالفة الصحيح؛ كما تقدم ذكره . 
0 07 5 
وبعد : 
فهذه أهم أنواع مفهوم المخالفة» وشروط الأخذ به عند جماهير الأصوليين» 
وقد أرحأت الحديث عن مفهوم الغاية وحجيته» ومنزلته بين المفاهيم. إلى 


المبحث القادم إن شاء الله تعالى» وهذا أوان بحثه . 


- 51م 


المبحذث الأول 
مقهوم الغابة. وحجبيته 

دلت الغاية - كما أسلفنا - في أصل وضعها اللغوي على أها فهاية مدى 
الشيء» وأن بحيئها قاطع لحكم ما قبلها عما بعدهاء بحرف من أحرف الغاية . 

وقد وردت بعض التعريفات لتحديد مفهوم الغاية» أذكرها كما يأنيّ : 

التعريف الأول : وقد ذكره الغزالي (ته.٠ه٠ه)‏ في "المستصفى" بقوله: 
"مد الحكم إلى غاية» بصيغة إلى وح "2 ثم بين هذا التعريف ,كثال توضيحي 
قائلا 1 كف تعالى ا وقوله تعالى : ( قلا 
يله من د حَق تكح جا عت ) ٠7‏ وقول تعال : ( حي ُنطوا الجزية 


0 4 
من ير ١‏ 


وقد سار على هذا التعريف ابن قدامة 7 (ت0٠؟55ه)‏ ف "الروضة" 20 
8 إل 00 20 
والطوقي ”" (ت 5١1١لا‏ ه) في" شسرح مختصر الروضة" '**), والصفي 


. )75717( سورة البقرة » أآية‎ )١١ 

. سورة البقرة » آية (0-؟5)‎ )١( 

() سورة التوبة » آية (55) . 

(4) المستصفى للغزالي 7٠١8/١‏ . 
وهذا التعريف من الغزالي بحاراة منه للقائلين بالمفهوم حى يرد عليهم ؛ لأنه لا يرى العمل يمفهوم المخالفة؛ 
كما صرح به في 0157/7 ٠ ٠4‏ من المستصفى . 

:2 الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » موفق الدين » أبو محمد . أصولي » فقيه » واعظ ء 
عابد » ورع . له : "روضة الناظر' ' في الأصول , و "المغيي" و" الكافي" و " المقنع " و" العمدة" في الفقه ) 
و"التوابين" و "المتحابين في الله" في الفضائل . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهبي 2١55/77‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 2177/7 البدايسة 
والنهاية لابن كثير 33/17: شذرات الذهب لابن العماد 88/٠‏ . 

50 الحقلا. 

(/) الإمام سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي . أصولي » فقيه؛ لغري » مؤورخ, أديب » 
مشارك ف علوم كثيرة . رمي بالرفض والتشيع . له : " شرح مختصر الروضة" و" الإشارات الإلمية" 
و"مختصر المحصول" في الأصول . و" الآداب الشرعية" و"إبطال الحيل" و"الرياض النواضر" في الفقه 
والقواعد الفقهية » وغيرها . قيل توفي : )7١٠١(‏ » وقيل : )71١1١(‏ . 
له ترحمة في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب 2357/7 الدرر الكامنة لابن حجر 7434/7: شذرات 
الذهب لابن العماد 59/5 . 

م) ؟للاملا. 


مم 


اندي (ته الاه) في "النهاية" ', والكمال (ت١4851ه)‏ ف 
"التحرير" ”2 والفتوحي (ت517ه) في " شرح الكوكب المنير" ”". 

إلا أن الصفي الحندي (ت ١١‏ ه ) زاد في التعريف قيدا - وضعفه - 
فقال: "مد الحكم إلى غاية بصريح الكلام» نحو قوله: صوموا صوماً آخره الليل» 
وفيه نظرء أو بصيغة إلى أو حت" 7©©» وهو يمذا القيد الذي ضعفهء يبين أن 
بعض العلماء فسروا الغاية عمد الحكم بصريح الكلام؛ خلافا لجماهيرهم الذين م 
يعتدوا بنوعية اللفظ المفيد لمد الحكم ذلك؛ سواء أكان صريحاً أم كان غير 
صريح. 

وهذا التعريف - فيما يبدو لي - غير مانع؛ لأن مد حكم العام إلى الغاية 
يصدق أيضا على التخصيص بالغاية» لا المفهوم فقط؛ إذ التتخصيص يستمر 
حكم العام قبله حى ترد الغاية» فتخرج بعض أفراد العام من الحكم. إضافة إلى 
أن الصفي الحندي قد عرف المنطوق» ونحن تتكلم عن المفهوم . 

ثم إن هذا التعريف لا يدل على إعطاء ما بعد الغاية نقيض حكمها؛ كما 
هو الحال مع المفاهيم» وإن كانت الأمثلة المسوقة فيه تحدمل هذاء وتحتمل أيضا 
أن يكون ما بعد الغاية مسكوتا عنه» فيكون حكمه لما كان عليه االحال قبل 
الكلام . 


0١‏ لامك 
(؟) ينظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .١١7/١‏ 
(5) 5/8.ه-7.ه ء ومثلهم ذكر الشوكان في " إرشاد الفحول" /187. 
(4) النهاية للصفي 218٠١4/5/١‏ مع ملاحظة هامش (7) فيه . 
وانظر : البحر للزركشي 48/4. 
غ5" ل 


فلأحل هذه الاحتمالات» كان البحث عن تعريف جامع مانع أولى بالأخذ 
من هذا التعريف»ء إما: بزيادة بعض القيود فيه» أو: بحد آخر فيه . 

التعريف الثاني : وهو نحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت 
68١ه)‏ وقد ذكره في "مسلم الثبوت" بقوله : "نفي الحكم فيما بعد 
الات 7 , 

وهذا التعريف لا بمنع من دخول التختصيص بالغاية فيه» أو أخذ المفهوم 
منها؛ لأن حكم ما بعد الغاية ف كلا الحالتين» مخالف لحكم ما قبل الغاية» فهي 
قاطعة لحكم العام قبلها إلى حلافه . 

التعريف الثالث : وهو لابن أمير الحاج (ت41/5ه).؛ وقد ذكره في 
"التقرير والتحبير" بقوله : "دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مد الحكم إلى الغاية؛ 
على نقيض الحكم بعدها" لك أي : ثبوت نقيض الحكم لما بعد .فهوم الغاية. 

قلت : لو قال في تعريفه : دلالة اللفظ المفيد لحكم على انتفاء حكمه؛ 
لظهر الفرق بين تعريفه والتعريف الذي سبقه . 
التعريف المختار : 

التعريف الأخير يتمشى مع التعريفات المذكورة للمفاهيم في أول هذا 
الفصل”"؛ ويفيد : دلالة المقيد بالغاية لنقض حكم ما قبل الغاية» بأن يكون هذا 
الحكم الجديد للمسكوت عنه بعد الغاية؛ كما في قوله تعالى: ( كُم أَتَمُوأ أَلصِيَّامَ 


ملاء» 


إلى آلْيل » ”)؛ فمنطوق الآية يفيد وجوب الصيام في النهار» ومفهوم الغاية 


. 1717/١ المسلم لابن عبدالشكور‎ )١( 
.1١5/١ التقرير‎ )9( 

. 71-١ فيص/1‎ 5 

(4) سورة البقرة » آية (ل1م١)‏ . 


- ”658- 


الليل غاية» وغاية الشيء منتهاه ومنقطعه؛ فإذا انتهى الشيء وانقطع؛لم يكن 
بعده إلا حكم بضده؛ وضد التحريم في الآية هو الحل ". 
هذا التعريف يحتوي على أمرين مهمين : 
-١‏ إعطاء حكم للمسكوت عنه بدلالة مفهوم الغاية . 
؟- كون الحكم المعطى للمسكوت عنه على النقيض من حكم المنطوق؛ لأنه 

لو كان موافقا له لم تكن المسألة من قبيل المفهوم . 

وهذا الأمر الثاني محل حلاف بين العلماء؛ لأن الجمهور من الأصوليين على 
إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ سواء أكان ذلك في مفهوم الغاية» 
أم في غيرها من المفاهيم» وجل منكري المفاهيم على أن ما بعد الغاية في حكم 
العدم الأصلي؛ لأنه مسكوت عنه» ويرجع الأمر فيه إلى ما قبل الكلام الأول» 
على تفصيل سأذكره بعد قليل. 

ولكن قبل بيان الخلاف ف المسألة» لابد من بيان خلاف آخحرء يكون 
كالمقدمة للمسألة الأصلية» وهو: هل الخلاف هنا مترتب على الخلاف المذكور 
ف مسألة حكم دخول الغاية في المغياء ومن بعد يترتب عليه أمر آخر» وهو : 
هل مفهوم الغاية من قبيل دلالة الإشارة» أي : من قبيل المنطوق لا المفهوم - إن 
قلنا : إن هذه المسألة كمسألة دحول الغاية في المغيا - ؟ 

53 7 3 

هذاء وقد ذكر الزركشي (ت44لاه) في "البحر”" عن بعضهم - من 

غير أن يسميه- أن الخلاف ف مفهوم الغاية هو الخلاف نفسه في حكم دخول 


. 769/6 شرح مختصر الروضة للطوقٍ‎ )١( 
.:43/4 )0 


54م - 


الغاية في المغياء بمعين أن الغاية لا تدخل في المغيا؛ سواء أكان ذلك من قبيل 
التخصيص أم المفهوم . 

وأرجع الزركشي (ت 7944 ه) الخلاف في مسألة الغاية والمغيا على أنه 
في ذات الغاية لا فيما بعدها - كما بينته من قبل, والخلاف في مسألة المفهوم 
هو فيما بعد الغاية. 

يقول الزركشي - بعدما ذكر ما سقته آنفا -: " فلنا في نحو قوله تعالى : 
(إِل لْمَرَافِق » 2 ثلاث قضايا: غسل ما دون المرفق؛ وهو بالمنطوق» وغسل 
المرفق؛ وهو الخلاف في أن الغاية هل تدحل ؟ وعدم غسل ما بعد المرفق؛ وهو 
حلاف المنطوق" ”"), أي : إن دلالة المفهوم تكون لما بعد الغاية» وأفهاعلى 
النقيض من حكم المنطوق . 

وقد حاول السعد التفتازاني (ت١5/اه)‏ أن يقبت كون الخلاف في هذه 
المسألة كالخلاف في تلكء, وذلك بقوله : " لم يقل أحد بدخول ما بعد المرافق 
في الغسل» وإنما النزاع في نفس الغاية» فإن غيبوبة الشمس ونفس المرافق هل 
يلزم انتفاء الحكم فيه ؟ " (". 

إلا أنه نفسه بين ف فاية مقالته أن كلام الأمدي (ت771ه) وغيره من 
الأصوليين على أن مفهوم الغاية إنما يتعلق ما بعد الغاية . 


. )5( سورة المائدة » أآية‎ )1١( 


(؟) البحر للزركشي 58/4. 
059 حاشية السعد ١81/19‏ . 


وهذا ما استقر عليه رأي الأصوليين» فقد ذكروا أن الخلاف ف مفهوم 
الغاية إنما يكون في حكم ما بعد الغاية (©. 

وترتب على هذا الخنلاف» خلاف آخر في تحقيق دلالة الغاية على ما بعدها 
مما سكت عن حكمه؛ هل هو بطريق المنطوق أو المفهرم ؟ 

فقال بعض العلماء : إن دلالة الغاية على حكم ما بعدها ثما سكت عنه؛ 
دلالة بطريق المنطوق؛ لأا - أي : الدلالة تلك - لازمة للمعئ المسوقة له 
سواء أكان سوق الكلام لهذه الدلالة» أصالة» أم تبعاء أو لم يسق لهذه الدلالة 
أصالة» ولا تبعا ©. 

توضيح ذلك : أن مثل قوله تعالى : ( وَكنُوأ وآَسْرَبُوا حَيَ يَتَبكنَ لَكُمْ يط 
الْأَبِيَضُ مِنَ حيط الْأسْوّد مِنَ الْقَجْر) !" قد سيق لبيان بداية وقت الصيام؛ وأنه 
من طلوع الفجر الصادق» ويدل بإشارته على أن الطعام والشراب وأمثالهما 
ل ل ا لي 0 

فهذا النص سيق أصالة لبيان المباحات ووقتها في غير وقت الصيامء ا 


لبيان حرمة هذه الأمور في وقت الصيام» وهذا بطريق العبارة . 


)0٠١8/؟ ينظر على سبيل المثال : العدة للقاضي 577/7 » اللمع للشيرازي /5؛ » المستصفى للغزالي‎ )١( 
الإحكام للآمدي 47/7 » شرح العضد على المختصر 2181/7 الروضة لابن قدامة 791/7 » النهاية‎ 
. 45/5 البحر للزركشي‎ » ١8١4/5/١ للصفي‎ 

(؟) دلالة العبارة : دلالة اللفظ على المع الذي سيق له أصالة أو تبعاً ؛ ودلالة الإشارة : دلالة اللفظ على 
معين لم يسق الكلام له أصالة ولا تبعاء ولكنه لازم لمعن المسوق له . 
ينظر : أصول البزدوي 747/7؛ أصول السرحسي 2375/١‏ الميزان للسمرقندي /2747 التوضيح لصدر 
الشريعة .170-1١7./١‏ 


5) سورة البقرة » آية )١41/(‏ . 


أما من طريق الإشارة : فجميع المذكورات في الآية - من الطعام والشراب 
- محظورة على الصائم؛ في وقت الصيام؛ بطريق المنطوق . 

وكذلك يدل هذا النص بإشارته على صحة صيام الجنب» وذلك فيما لو 
أتى الرحل أهله في آخر وقت مباح له ذلك فيه ثم طلع الفجر؛ لعدم تمكنه من 
الاغتسال إلا في وقت الصيام 2 . 

وقد تبى هذا الرأي بعض الحنفية؛كالبزدوي (ت 4ه )27 
والسرحسي (ت0٠49ه)”"»‏ وابن الساعاقي”' (ت7314ه)”)؛ ونسبه 
الزركشي (ت44لاه) إلى الج دري”'(ت /االا ه) وابن 


. 78/١ ينظر : كشف الأسرار للبخاري 100/7 », أصول السرخحسي‎ )١( 

. 100/9 ينظر : كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(9) ينظر : أصول السرحسي 758/١‏ . 

(4) الإمام أحمد بن علي بن تغلب » مظفر الدين . ابن الساعات » الحنفي» فقيه » أصولي » متكلم . كان الأصفهان 
- شارح المحصول- يفضله على ابن الحاحب . له : "بديع النظام » الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام " وهو 
المسمى ب : " فهاية الوصول" ؛ وهو في أصول الفقه » و" مجمع البحرين" و" شرحه" في الفقه . 
له ترجمة في: الجواهر المضية للقرشي ٠١8/١‏ » تاج التراحم لابن قطلوبغا/7١‏ » الفوائد البهية للكنوي /55. 

(0) نسبه إليه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ١١4/١‏ . 

(7) الم أقف فيما بحثت عنه في كتب التراجم والأصول وفهارس الكتب والمكتبات من ذكر العبدري بشخص 
معروفة ترجمته » ومع شهرة العبدري بشرحه لمستصفى الغزالي . إلا أنه غلب على ظبي - بعد البحث 
الطويل - أنه أحد ثلاثة أشخاص : إما : محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري » وإما : محمد بن محمد بن 
محمد العبدري » المشهور ب " ابن الحاج" » وإما : أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي » المعروف ب "ابن 
الحاج الإشبيلي " . ثم ترجح عندي أن العبدري شارح المستصفى » هو نفسه ابن الخاج صاحب المدخخل) 
لا رأيت السجلماسي (ت ١١05‏ ه) ف "إنارة الأفهام" ق ه5/أ: 07؟/أ2 1/578 يكثر من 
النقل عن العبدري » ويسميه أحيانا ب : " ابن الحاج العبدري " : وسمّاه الزركشي في مقدمة البحر بأبي 
عبدالله العبدري ؛ لما ذكره وذكر ابن الحاج الإشبيلي معه - كما في الموضع المشار إليه فوق- » ما يعئي 
تعدد الرحلين . 
وصاحب الترجمة هو : محمد بن محمد بن محمد العبدري . عالم مشارك في بعض العلوم . له : " مدخل 
الشرع الشريف" على المذاهب الأربعة » و " المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات » والتنبيه على 
كثير من البدع امحدثة والعوائد المنتحلة " . 
له ترجمة في : الديباج المذهب لابن فرحون 751/7 » معجم المؤلفين لكحالة 784/١١‏ ء شجرة النور 
الزكية لمخلوف / 57١8‏ . 


54م - 


اللحاج'"'(ت١ه5هم)).‏ وجعله من مقتضى مذهب الباقلاني 
: 4 
(«ت؟.٠:*ه)‏ . 

وقد استدل لهذا الرأي» بأن غاية الشيء فاية لذلك الشيء؛ والانقهاء 
يكون ما هو مخالف لذلك الشيء بدلالة المنطوق؛ لاقتضائه هذه المخالفة, 
ولتبادر هذه المخالفة إلى الأذهان؛ كما في قوله تعالى : ( قَلَا غَِلٌ لَه مِنْ بَعَدُ حم 
تنكم رَوْجَا غَيرَر » "0 فتدل هذه الآية .ممنطوقها الصريح على عدم الحل للزوج 
الأول لغاية أن تنكح المرأة زوجا غيره» وتدل عنطوقها الإشاري على أنها تحمل 
للأول بعد نكاحها من الثاني» فيكون معن الآية: فلا تحل للأول حى تنكح 
زوجا غيره ثم تحل للذول 0. 

إلا أنه على هذا الرأي يلزمهم قوم نفسه ف مفهوم الشرط؛ لأن الشرط 
اللغوي كالسبب؛ فيو جد المشروط عند وجود الشرط. وينعدم المشروط بانعدام 
الدلالة 2©0. 


)١(‏ ينظر: الإمام أحمد بن محمد بن أحمد الإشبيلي » المعروف بابن الحاج . أصولي . نحوي » لغوي . له: 
"حاشية على مشكلات المستصفى” في الأصول , و " شرح كتاب سيبويه " » و" كتاب السماع 
وأحكامه " . قيل : توق (141“"هم) . 
له ترجمة في : بغية الوعاة للسيوطي اإقوهب هدية العارفين للبغدادي ١‏ مق سير أعلام النبلاء للذهبي 
ملسف 

.1١١1//١ ينظر : البحر للزركشي 47/4 » التلخيص للجوينٍ 575/7 » التقرير لابن أمير الحاج‎ )١( 

(5) سورة البقرة » آية (310) . 

(4) ينظر : التلخيص للجوينٍ 575/7 ونقله عن تقريب الباقلاني » البحر للزركشي 47/4 » كشف الأسرار 
للبخاري 4.١/7‏ . أصول السرخحسي 7378/١‏ » التقرير لابن أمير الاج 2118/١‏ فواتح الر موت 
للأنصاري 477/١‏ . 

(0) ينظر : البحر للزركشي 47/4 . 

لا ل 


ثم إنه لا يلزم من تبادر الشيء إلى الذهن أن يكون منطوقاء فقد يتبادر 
المفهوم قبل المنطوق '©. 

أما على رأي جمهور الأصوليين: فيعتبر - من قبيل الغاية - دلالة النص 
المقيد بغاية على انتفاء ما جاء به من حكم بعد هذه الغاية» وثبوت نقيض 
حكمها لذلك المسكوت عنه؛ لأن الغاية كالصفة ف أنهما قيدان» يثبت نقيض 
حكمهما للمسكوت عنه م تحققت شروط العمل يعفهوم المخالفة» وثبوت 
نقيض الحكم يفهم من المنطوق؛ لأن الغاية غير مستقلة بالدلالة بنفسهاء» بل 
متعلقة بما قبلها. فتدل على إضمار ثبوت النقيض بعدها ”). 

وقد اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية ودلالته على ثلاثة أقوال 
انض 

القول الأول : صحة الاحتجاج .كفهوم الغاية» وأنه يدل على إثبات نقيض 
حكم ما قبل الغاية لما بعدها . 

وهو قول جمهور الأصوليين”"»؛ وآخر قولي الباقلاني ات 07٠4ه).‏ وقول 
القاضي عبد الجبار (ت 5١14ه).‏ ونسبه الأامدي (ت١551ه)‏ والطوقٍ 
(ت*1لامب) والزركشي (ت54/امل) إلى أبى الحسين البصري 
وت4*5ه”2)؛ وإن كان في هذه النسبة شك عندي؛ لأن أبا اللحسين وإن 


)١(‏ ينظر : حاشية البناقي 705/١‏ » غاية الوصول للأنصاري/9". 

)١(‏ ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/765-1!58. 

(5) ينظر : العدة للقاضي 477/1 » الواضح لابن عقيل 0/7/١‏ » الروضة لابن قدامة 791/7 » النهاية 
للصفي 18١4/5/١‏ ء المسودة لآل تيمية /501 » البحر المحيط للزركشي 45/4 » شرح الكوكب 
للفتوحي 501/7 . 

(5) ينظر : الإحكام للآمدي 8/9, شرح مختصر الروضة للطوفٍ 2708/1 البحر للزركشي 47/4 . 

- #١ - 


قال بالغاية» إلا أنه يرى أنها تمنع من ثبوت الحكم بعدهاء ولم يصرح بأهها تنفي 
الحكم وتثبت نقيضه لما بعدهاء ولاسيما وأنه نقل بعد ترجمته المسألة قول 
القاضي عبد الحبار أنه يقول : "إن الغاية تدل على أن ما بعدها بخلانفها" ثم 
ضعف هذا الرأي”"'. 

عبارة أبي الحسين البصري فيها قرب من رأي الحنفية الآتي» إلا أن مدلول 
كلامه أوسع من أن يكون حكم ما بعد الغاية مسكوتا عنه -كما يقول الحنفية -؛ 
لأن ذلك الحكم قد يكون مسكوتا عنه. وقد يكون أمرا آخر غير السكوت. 

وقد نسب غير واحد من الأصوليين هذا القول لجمهور الحنيفة - وهم 
النافون للمفاهيم كلها - ”©. ولو قال هؤلاء : إن بعض الحنفية وافقوا الجمهور 
لكان صواباً؛ لأن بعض مشاهير الحنفية يرى أن دلالة الغاية على ما بعدها من 
قبيل المنطوق لا المفهوم -كما تقدم- فكيف يوافق جمهورهم الجماهيرٌ ؟ 

ثم إن عبارات الحنفية تدل على أن جمهورهم على حلاف هذه النسبة . 

يقول السمرقندي (ت 794 هه) في "الميزان":" ثم عند عامة أصحابنا - 


رحمهم الله - في الفصول كلها [ أي : المفاهيم] أنه لا يوجب النفي " (". 


١45/1١ ينظر : المعتمد للبصري‎ )١( 
»47/5 (؟) ينظر : اللمع للشيرازي /45» التلخيص للجوينٍ 578/7؛ نقلا عن الباقلاني ؛ البحر للزركشي‎ 
. 0017/9 نقلاً عن الباقلاني والقشيري » شرح الكوكب امير للفتوحي‎ 
ص//7. 4 ؛ ونسب للكرخى القول كالجماهير » وليس بصحيح لنقل المصاص-وهو تلميذه -أن قوله‎ )( 
. موافق للحنفية‎ 
.59؟/١ ينظر : الفصول للحصاص‎ 
ل‎ 5 


على أن بعض الحنفية كالإمندي (ت57هه) فيما نص عليه في "بذل 
النظر" ”2 والكمال بن الهمام (ت4551ه) في "التحرير" "© وابن عبد 
الشكور (ت5١١١ه)‏ عند تعريفه لمفهوم الغاية ”"» قالوا. كثل قول الجماهير 
من نفي الحكم لما بعد الغاية . 

وعودا على بدء؛ فالإمام الشافعي (ت4 ١٠٠ه)‏ من أشهر القائلين يمذا 
الرأي؛ وقد نص على أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها بقوله : "وما جع ل الله 
تعالى له غاية» فالحكم بعد مضي الغاية فيه» غيرٌه قبل مضيها ...2 قال تعالى : 
( وَإِذا صَرَبمٌ فى الأرْض قَلَيْسَ عَلَيَكْرْ جاح أن تَقَصُرُوا مِنَآَلصّلَة )» ”© فكان لهم أن 
يقصروا مسافرين» وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن 
حكمهم ف غير تلك الصفة غيرٌ القصر" , 


وقد استدل أصحاب هذا القول - على حجية مفهوم الغاية وأنه دال على 
نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه - بأدلة أذكر منها ©: 


الأول: أنه لا حلاف بين أحد من أهل اللغة على تسمية "إلى " ولحي" 
وأشباههما من الحروف بحروف الغاية» وغاية الشيء : فايته ومنقطعه النّ 


(00) ص/ه؟١.‏ 
(؟) بشرحه : تيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠٠١/7‏ وبشرحه : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١١17/١‏ . 
() ينظر : مسلم الثبوت .475/١‏ 
() سورة النساء ء آية .)١١١(‏ 
,2( أحكام القرآن للشافعي ط/وه؟ . 
(7) ينظر : استدلوا يجميع الأدلة المثبتة لمفهوم الصفة على العموم , ثم استدلوا للغاية بأدلة خاصة أذكرها ف 
الصلب . 
ا ل 


ينتهي عندهاء فلو فرضنا عدم انقطاع حكم ما قبل الغاية) لتساوى ما بعدها با 
قبلهاء وحيئذ تخرج الغاية أن تكون فهاية ومنقطعاً لحكم ما قبلهاء وهو خملاف 
الوضع اللغوي ''“. 
وقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 

الأول : أنه لا إنكار في دلالة حروف الغاية على معناهاء وإنما الخلاف في 
مسألتنا هذه في تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم لما بعد الغاية» أو 
لا يدل ؟ ودلالته على النفي لا لزوم بينها وبين الوضع اللغوي لحروف الغاية) 
فما بعد الغاية مسكوت عنه؛ ولا لزوم - أيضاً - من وجود حكم ما قبل الغاية 
ا مدقا أن تمبو العاية ويط ايت لكر قا ريف قاية لذو الا 10 

وقد دُفع هذا الوحه بكون الحكم الأول لم تأت بعده غاية مقيدة لتكون 
تلك الغاية للحكم الأول» بل الغاية المذكورة تعتبر غاية للحكم على الإطلاق» 
ونقيض حكم ما قبلها لما بعدها من الدلالة اللغوية ”©. 

الوجه الثاني : أنه لا فرق بين الغاية والعلة في قولنا : " قاتل الكفار حيّ 
يتركوا الكفر "؛ وقولنا :" قاتل الكفار لأحل الكفر "؛ إذ المفهوم من المثالين 


)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 2١40/١‏ الإحكام للباحي /55: » التلخيص للجحوينٍ 589/7 » الاحكام 
للآمدي 18-947/5 » شرح العضد 2181/7 بيان المختصر للأصفهاني 478/7» الروضة لابن قدامة 
5 » شرح مختصر الروضة للطوفي 759/7 » البحر للزركشي 47/4 » شرح الكوكب للفتوحي 
*//ا.ه ء الميزان للسمرقندي //8-407 1١‏ » بذل النظر للا"ندي ١١6/‏ , مسلم الثبوت لابن 
عبدالشكور ١/؟455.‏ 

)1١(‏ ينظر : المعتمد للبصري ١87-1١ 140/١‏ الإحكام للباحي /4557 »؛ الإحكام للآمدي 97/7 »؛ الروضة 
لابن قدامة 41/7/, » شرح مختصر الروضة:» للطوقي ؟/55. 

(57) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/750. 

عا ل 


عدم مقاتلتهم إذا تركوا الكفرء فيكون الكفر علة في المثالين» فيوجد الحكم 
لوجود العلة» وينعدم الحكم لانعدام العلة» وكذلك الغاية (). 

إلا أنه يمكن دفع هذا الوجه : بأن "حت" تأي لمعين التعليل والسببية 
والنحازاة» وتكون بمعيى :" لكي", وعندئذ لا يصح الاعتراض علينا مثل هذا؛ 
لفملبها نه للاستهارة دن و77 

الدليل الغانسي : أن الغاية غير مستقلة بذاتها على معن معين؛ لأنه لا 
يحسن السكوت عليها لو ابتدأنا ؟ما؛ كما ف قوله تعالى : ( حَت يَطَهُرَنَ » 7 
فلابد فيها حينئذ من إضمار لضرورة تتميم الكلام» وهذا الإضمار إما أن 
يكون: ضد ما قبله» فيكون تقدير الآية : لا تقربوهن حي يطهرن فاقربوهن» 
وهو مضمر متعين تحصل به الفائدة؛ لأننا لو جعلنا هذا المضمر غير معين لصار 
إجمالء ثما يخل بالمقصود من الكلام . 

وإما أن يكون هذا الإضمار : غير الضدء وهو باطل؛ لعدم وجود ما يدل 
عليه في الكلام أو العقل '“. 
وقد ناقش النافون للمفاهيم هذا الدليل من وجهين : 

الأول : عدم التسليم بوجود إضمار ف الكلام؛ لأن ما بعد الغاية موقوف 


على الدليل» وهذا الدليل إما : عقلي» وإما : لفظي . 


.405/ ينظر : الإحكام للباجي‎ )١( 

(؟) ينظر ما تقدم في استعارة "حي" للتعليل . 

(؟) سورة البقرة » آية (؟1؟57؟) . 

(؟) ينظر : الإحكام للباحي /550-4014؛ ., التلخيص للجوينٍ 554/1 » المستصفى للغزالي 7٠١8/7‏ » الروضة 
لابن قدامة 791/7 » شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/7054-958 , التقرير لابن أمير الحاج .١117/1١‏ 


- هلا" - 


أما العقلى : فلا حكم قبل ورود الخطاب الشرعيء فإذا ورد الحكم مغيّا 
مسكوت عنه قبل ورود الخطاب (". 

وأما اللفظي: فالكلام لو حاز أن يضمر فيه ضد ما قبل الغاية؛ خا أيضًا 
أن يضمر فيه ضمير آخحر تتم به فائدة الكلام وليس بضد لما قبل الغاية» وما 
كان من جواب لكم فهو جواب لنا ". 

وقد دفع وجحود دليل العقل - بتحديده كون اميم :نيد الغابة مكب 
عنه - بأن إضمار ضد الحكم المذكور قبل الغاية أَوْلى؛ لدلالة الغاية على اتتهاء 
الحكم وهو حكم لفظيء ولكونه أكثر فائدة (2. 

وأما الدليل اللفظي فقد تقدم في الدليل المذكور أنه ليس في الكلام ما يدل 
فلن قار لعن ضرعمل قليف ها لله أل هع اغيره #افكوق العايينة اننا 
بعدها مستقلة بمذا الإضمار المفيد . 

الوجه الثاني : أن ما بعد الغاية .بمنزلة ما قبل مفهوم الشرطء فما قبل 
بياذ ذلك: أنك لو قلت: " أكرم طالب العلم إن جاءك"» فما قبل بحيئه موقوف 
على الدليل؛ وما بعد الغاية كحكمه فيما لو قلت : "لا تكرم طالب العلم حي 
يأنيلك " فإذا شاع ون أن يكرمه) وغور أن لا يكرمة لسن ا 0 


.75- ينظر : الإحكام للآمدي 475/7 » شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/69/‎ )١( 
(؟) ينظر : الإحكام للباحي /456 » وقال ابن حزم في الإحكام 41/7 بعدم الإضمار لدلالة دليل ختارحي‎ 
. على حكم ما بعد الغاية‎ 
.750/7 ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )5( 
.45 5 ينظر : الإحكام للباجي/‎ )14( 
بام‎ 


وبمكن دفع هذا الوجه : بأن ورود الشرط أو الغاية لا يكون إلا لحكمة في 
كلام الشارع؛ ولا يصح في الشرط إلا ترتيب الجزاء مى ما وجد الشرط» وما 
قبل الشرط غير متكلم فيه» فلذلك كان حكمه مسكوتاً عنه. وإن كان إثبات 
الشرط .عثابة إعطاء حكم جديد, قد يكون موافقاً أو مخالفاً لا قبل الشرط . 

والغاية كذلك» فمجيثها في اللغة يعي إثبات حكم المغيا حي مجيء الغاية» 
وما بعدها يكون بخلافها؛ لأن أصل وضعها اللغوي كوفا حداً وفاية للشيى 
وإلا لما كانت نماية ما قبلها عما بعدها . 

الدليل الثالث : أن الاستفهام قبيح بعد الغاية؛ لدلالتها على نقيض حكم 
يا بدح ار را لي ار ار ا ملا 
"أعط زيداً درهماً حئ يخرج من البيت " الاستفهام منه بقولك: "فإذا خحسرجء» 
يي ا ال ا ل ع 
المنطوق قبل الغاية () 
وناقش المخالفون هذا الدليل من ثلاثة وجوه : 

الأول : أنه لا تلازم بين قبح الاستفهام وحكم ما بعد الغاية؛ لأن ما بعد 
الغاية مسكوت عنه؛ فلم يتعرض له المنطوق بنفي أو إثبات» فلذلك لم يحسسن 
الاستفهام فيه؛ لأنه لا دلالة للمنطوق فيه» فيكون الحال بعد الغاية» كالحال 
قبل الكلام أصلاً ©. 

وقد دفع الجمهور هذا الوجه بأن الاستفهام عن شيء قد يحسن إذا وحد 
ما يوهم وحود ذلك الشيء؛ كما لو كانت الغاية لا تدل على نفي حكم ما 
قبلها لما بعدهاء فإن ما بعدها يكون حكمه موجماء فلذلك حسن الاستفهام فيه» 


وهذا لا نقول به؛ لأن ما بعدها على النقيض مما قبلها. 


» 7١8/١ ينظر : إحكام الفصول للباحي /455 » التلخيص لإمام الحرمين 779/7 » المستصفى للغزالي‎ )١( 
الإحكام للآمدي ”97/7 » الروضة لابن قدامة 791/7 ؛ شرح مختصر الروضة للطوقي ؟/758.‎ 
.57/5 (؟) ينظر : الإحكام للآمدي‎ 
- جا‎ 


أما ما قبل هذا الأمر : فلم يوحد فيه ما يوهم الإكرام أو عدمه؛ له م 

1 بإخالء : )01 
يكن ثم شيء»؛ فلذلك لم يحسن الاستفهام عن حكمه ". 

الوجه الثاني : أن الاستفهام بعد الغاية غير قبيح؛ لحواز أن يمنع مانع من 
ترتب نقيض حكم المنطوق للمفهوم» كما لو طهرت المرأة بعد 5 حيضهاتم 
أحرمت بصلاة فلا يصح وطؤهاء فحسس. الا ستفهام بعد قوله تعالى : ( وَل 
تَقرَبُوهنٌ حَجْ يَطَهُرْنَ »!'' بقولنا: "فإذا تطهرت فما الحكم ؟"؛ لحواز أن يمنع 
مانع لم يأت بيان ذكره ف الحكم '". 

إلا أن هذا الوجه يمكن دفعه بأنه لو منع مانع من ثُبوت نقيض حكم 
المنطوق للمفهوم؛ لم يعمل بالمفهوم لوحود نص دال على عدم صحته - كما 
تقدم في شروط مفهوم المخالفة - . 

الوعقه القالق "اذه تينن الناره برك رجفم عمد عقيل له سكي 
شرعياء كالحكم المعلق بصفة» فهو منصوص على ثبوت الحكم بتلك الصفة 
فإذا انعدمت تلك الصفة كان الحكم ووأكولة الاي 00 

وهذا الوحه كسابقه» يدفع بأن من شروط تحقق مفهوم المخالفة ألا يكون 
الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه - بأن يستعمله المجتهد فيما لا نص فيه مسن 
المستجدات - ولح يكن ذكر القيد لأخذ المفهوم منه . 

القول الثاني : عدم الاحتجاج ممفهوم الغاية» ويكون حكم ما بعد الغاية 
)١(‏ ينظر : فهاية الوصول للصفي الهندي .١807/5/١‏ 
(؟) سورة البقرة » آية (5؟١5)‏ . 
(؟) ينظر : إحكام الفصول للباجي /405-1400. 


(5) ينظر : إحكام الفصول للباحي /405. 
08" - 


وهذا قول أكثر الحنفية النافين لمفهوم المخالفة بأنواعه كلها 7 ؟؛ ووافقهم 
ابن حزم 27 (ت457ه)”"2» واختاره الباجي (ت414ه) ف " إحكام 
الفصول "7©) والآمدي (ت١771ه)‏ في " الإحكام " ”, ونسبه المارّري 
(ت95اهده) إلى الأزدي ”' (تم؛ هه)"2. ش 
ونسب السمرقندي (ت759هه) في "ميزان الأصول" إلى المعتزلة القول 
بنفي الحكم للمسكوت عنه إن نفاه العقل» وإثبات الحكم للمسكوت عنه إن 
أثبته العقل» بناء على أصلهم باعتبار أن العقل دليل في كثير من الشرعيات 0. 
إلا أن هذه النسبة يلاحظ عليها بعض الملاحظات : 
-0000 لم ينسب أحد من أهل الأصول» من تكلم عن مفهوم المخالفة 
بعمومهء وعن مفهوم الغاية بخصوصه. إلى المعتزلة مثل هذا الرأيء إلا 
صاحب "لميزان " . 


)١(‏ ينظر : أصول السرحسي 758/١‏ , كشف الأسرار للبخاري 4.0/7 . فواتح الرموت للأنصاري 
يضق 

(؟) الإمام على بن أحمد بن سعيد بن حزم . أصولي » فقيه ظاهري » محدث . متكلم » أديبا. له: 
"الإحكام” في أصول الفقه ء و " المحلى " في الفقه ومذاهب العلماء . 
له ترحمة في : سير أعلام النبلاء للذهيي ١» ١84/1١8‏ معجم الأدباء لياقورت 7١7860/1؟‏ » النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي /ه7. 

(5) ينظر : الإحكام لابن حزم 3140/17 511. 

(4) ص/5ه1 2 454. 

() #/؟ى. 

(3) الإمام أحمد بن عبد الله بن حيس الأزدي . فقيه » أصولي فرضيء شاعر . توفي بالجزائر » قيل سنة 
أ مه) . 
له ترجمة ف : التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار »38/١‏ الذيل والتكملة للمراكشي ,.١17/‏ الديباج 
المذهب لابن فرحون .7١5/1١‏ 

00 نقله عنه الزركشي في البحر 47//4. 

(4) ينظر : الميزان للسمرقندي//01 4 

7084 ا ب 





؟- أن من نسب إلى المعتزلة القول يمفهوم الغاية جعلهم كالجمهور في إعطاء 
كرف ادح كم اللطوف دكا را ا 
"- أن أوثق مرحع يمكن الوصول من خلاله إلى رأي المعتزلة هو : "المعتمد " 
لأبي الحسين البصري (ت475ه). وقد قال فيه: " اعلم أن الحكم إذا 
لق جكاية وتدل ا ينم طاعوهيا و لوت انكو يغلاع اما فاسحي 
القضاة فإنه قال : إن الغاية تدل على أن ما بعدها بخلافها " (2. 
فهذا النص يبين أن القاضي عبد الخبار (ت5١141ه)‏ موافق للجماهير في 
رأيهم؛ وأما البصري : فهو يرى أن الحكم لا يثبت للمسكوت عنه؛ إما: لكونه 
مسكوتا عنه فيرجع حكمه إلى ما كان عليه قبل الكلام, أو لأمر آخر غير العدم 
الأصلي . 
فقول الحنفية هناء يدخل ضمناً في قوله» ومع ذلك لم يصرح أو يذكر 
اعتماد حكم المفهوم على دليل العقل في الإثبات والنفي» وإن كان عندهم أصل 
حاكمية العقل . 
وقد استدل جمهور الحنفية ومن وافقهم على رأيهم بأدلة» أذكر منها '": 
الدليل الأول : أن ظواهر نصوص الشرع دالة على أن ما بعد الغاية 
مسكوت عنه؛ ويحتاج بيان حكمه إلى دليل جديد, أو إرجاعه إلى العدم 


الأصلي؛ كما في قوله تعالى : ( وَكلُوأ وَآَسْرَبُوأ حي يَتَبَينَ لَكم الخيط الْأَبْيَض مِنّ 


. ١45/١ المعتمد‎ )1١( 
(؟) يلاحظ ف كتب الحنفية من ذكر مسألة مفهوم الغاية كالسمرقندي والكمال وابن عبد الشكور أفم لم‎ 
, يوردوا أدلة على قولهم » ولعل سبب ذلك أن جمهورهم ينفي المفاهيم كلها » فما يتطبق عليها بعمومها‎ 

فهو صالح لبعضها بخصرصه . 
اى ب## ا 


يط آلأسْوَدٍ مِنَ آلْقَجْر )”'"» فقد نسخ هذا الحكم ما كان في أول أمر الصيام 
من أن نوم الشخخص يحرم عليه المحظورات إلى غروب شمس اليوم الثاني» فأبيح 
بالحكم الجديد ما كان محظورا بعد النوم إلى طلوع الفجرء فبقي ما بعد الفجر 
على الأصل المتقدم في التحريم» ودل على هذا الأصل دليل آخر بحرمة الطعام 
والشراب من طلوع الفجرء وهو: قوله تعالى - بعد الآية السابقة - : ( ثُرٌ 
أَتَمُوا آَلضَِامَ إلى ليل » ”". 

يقول ابن حزم (ت457ه) : " لولم يكن ههنا إلا قوله تعالى : ( حَتْ 


كه ل اسل و ص جد * ضع 


يتبين حيط الْأَبَيَضْ 6©؛ ما كان فيه إيجاب الصيام؛ ولا المنع ال ار 


وعكن أن يدفع هذا الدليل بدلالة " إلى" فإهُا - بلا حلاف - دالة على 
الغاية» والغاية لا تكون إلا فاية ومنقطعاً لما قبلهاء وإلا لما صح إطلاق اسم 
الغاية عليها؛ لأنها تكون وسطأ حيئئذ ولا تكون فاية» وهو خخلاف الوضع 
اللغوي لها . 

ثم إن القول بأن ما بعد الغاية وما قبل الكلام مسكوت عنه. يوجحب تعطيل 
الأحكام عن تلك الأمور المسكوت عنهاء والأصل ثبوت الأحكام بالشرع, إما 
: باستصحاب النفي والعدم الأصلي» فيكون الحكم 58 وهذا قبل الشرعء 
وإما - بعد الشرع - : بثبوت نقيض حكم المنطوق للمفهوم لدلالة الغاية 
يا 


. )١41/( سورة البقرة » آية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة » آية )١81/(‏ . 

(5) الإحكام لابن حزم 511/17 . 

(4) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/770. 
مم - 


الدليل الثاني : أنه لا مانع - بالاتفاق - من كون حكم ما بعد الغاية 
ل : (وَلَا تَقرَيُوأ مَالَ آلْمتِدمِ إِلَّا بالتى 

و حَت يبل أَسْدّهُ » "2 وقوله سبحانه: (وَلَا تقربوهنٌ حَتَئْ يَطَهْرْنَ » ")؛ 
0 مال اليتيم حرام قبل بلوغه أشده وبعد ذلك» وقربان الحائض حرام قبل 
طهارًا عن احبص ويددا ذلك يواد جتجبال؛ فكان حكم ما قبل الغاية مثل 
حك طااتعد فاه وجدلاك وشو ماكز من أن ما بعد الغاية على نقيض ما 
قبلها . 

وفي هذه الحال - أي: عند استواء ما بعد الغاية ما قبلها - فتقييد الحكم 
بالغاية إما : نافيا لما بعدهاء فيلزم منه إثبات الحكم مع تحقق ما ينفيهه وهو 
حلاف الأصلء وإما : أن لا يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا للحكم لما بعدهاء 
وهو المطلوب ”7 

وقد دفع الجمهور هذا الدليل بأن تعارض حكم ما بعد الغاية مع حكم ما 
قبلهاء ثما دلت عليه اللغة؛ من أن الغاية ما كانت غاية إلا لدلالتها على انتهاء ما 
قبلها إلى غيره مما هو بضد حكمه لتكون الغاية نماية ومتقطعاً ». 

أما بالنسبة لحرمة أكل مال اليتيم قبل وبعد بلوغه أشده : فقد قام الدليل 
الخارجحي على حرمة أكل أموال المسلمين عامة» وهو قول الله تعالى : ( وَل 


تََظْوا أمولكُم بَينَكُم بِآلْبَِلٍ ) ”*)» وهو حكم عام لجميع الأحوال؛ إلا أن أكل 
مال اليتيم أكثر حرمة لما في ضعفه الغالب عليه» وقلة مطاليته ودفاعه عن حقه. 


.)1١81( سورة الأنعام +أية‎ )١١( 

(؟) سورة البقرة » آية (1؟7؟) . 

- نظ 4 سكا الفصول للباجي / ه 4 الإحكام للآمدي /47. النهاية للهندي كمه . 
(؛) ينظر : النهاية للهندي .1808/3/١‏ 

(©) سورة البقرة » آية )١82(‏ . 


-9مم- 


فلذلك نص الشارع عليه؛ ليسلمه وصيّة المال عند بلوغه أشدهع فإذا بلغ أشده 
وأخذ ماله كانت حالته كحال سائر المسلمين في حرمة أكل أموالهمء فكان ما 
بعد الغاية.عثل حكم ما قبلها . 

وأما حرمة قربان من طهرت من حيضها حى تغتسل وتحل لزوجها : لأن 
لمغيا تعلق بالغايتين» فلابد من تحققهما معاً ليحل القربان . 

ثم إن الغاية الحقيقية ف الآية هي الأخيرة لانتهاء حكم المنع إليهاء وأما 
الغاية الأولى : فلقربما من الغاية الحقيقية واتصاا بها معيت بالغاية 9), 

الدليل الثالث : وحكاه الآمدي إ(ت١5+1ه)‏ في "الإحكام " 27 ونقله 
عنه الصفي الهمندي (ته ١الاه)‏ ف "النهاية" (", بأنه لو دلت الغاية على 
نقيض المنطوق للمفهوم -كما يقول أصحاب الرأي الأول -»؛ لم يخل الأمر من 
حالتين: إما أن تكون هذه الدلالة بصريح اللفظ المنطوق: وهو ممنوع؛ لأن 
اللفظ لم يدل بصريحه على إثبات نقيض حكمه لما بعد الغاية» وإما أن تكون 
هذه الدلالة لكون التقييد بالغاية له فائدة - هي نفي الحكم عما بعد الغاية- : 
فصحيح لو لم يكن للتقييد بالغاية فائدة سوى إثبات نقيض المنطوق للمفهوم؛ 
وليس الأمركما ذكروه لكون التقييد بالغاية له فائدة أخرى هي: تعريف بقاء 
الحكم بعد الغاية على ما كان عليه الحكم قبل الكلام؛ بدليل أنه لو لم يقيد 
بالغاية لثبت الحكم . 





)1( وقد تقدم الكلام على تعدد الغاية . 
5 #/7و. 


للا 


ممم - 


وقد دفع الجمهور هذا الدليل بأن الفائدة المذكورة مرجوحة إذا ما قورنت 
بفائدة إثبات نقيض الحكم للمفهوم؛ لأنها فائدة لفظية» وتلك لا تدل على أكثر 

001 1 

الدليل الرابع : أن كل شيء له ابتداء فغايته تكون بانقطاع ابتدائه؛ 
كالخخط فمبدؤٌه : طرقه) وغايئه : منقطع ذلك الطرف» وما بعد النهاية برع 
الأمر فيه إلى ما كان قبل البداية وهو : عدم وججحود شي ع فكذلك الخال مع 
الغاية» فإن ما بعدها يرجع حكمه إلى ما قبل البداية حيث م يكن دليل بإثبات 
و 0( 
أو نفي على حكم ما : 

إلا أن هذا الدليل وإن كان لمنكري المفاهيم فيه نوع تمسكء إلا أنه حجة 
عليهم؛ لأن الشيء - كالخط الممثل به - لا يثبت قبل مبدئه» ولا بعد هايته 
بل الثابت حيئئذ إما: مثله» أو: ضده؛ أو لا واحد منهما . 

أما أن لا يثبت واحد منهما: فهو محال؛ لأنه يوجب وجود الشيء وعدمه 
في آن واحد. وهو ممتنع لاجحتماع النقيضين فيه ومن المعروف: أن النقيضين لا 
يجتمعان» ولا يرتفعان 9". 

وأما أن يثبت مثل الشيء بعد منتهاه - أو قبل مبدئه -: فباطل؛ لأن 
الحنفية لا يقولون يهذا في الأحكام . 


.1808-١8017//5/١ ينظر : النهاية للصفي‎ )١( 
الروضة لابن قدامة 17/91/7» شرح مختصر الروضة للطوقٍ‎ » 7٠١4/7 (؟) ينظر : المستصفى للغزالي‎ 
5لا‎ 
»؛‎ 58/١ ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 475/1 » شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ )5( 
. ١7ا// التعريفات للجرجان‎ 
- -8خ48م"”‎ 


ثم إن الشيء بعد فايته لا يصح أن يدعى فيه حصول حكم له كمثل ما 
سبق؟ لأنه يكون قد انتهى حينئذ. 

وأما أن ينبت ضد المنطوق للمفهوم : فهو المطلوب؛ لأن الثابت بعد فاية 
الشيء حكم بضده؛ ليصدق عليه أنه انتهى» وإلا لكان 1 

القول الثالث : أن تقييد الحكم بالغاية في المنطوق يدل على نفي الحكم 
للمفهوم إن نفاه دليل العقل» فإن أنبت دليل العقل الحكمّ للمفهوم فإنه يكون 
كمثل حكم المنطوق؛ لأن العقل دليل في كثير من الشرعيات . 

وقد نسب السمرقندي (ت51758ه) هذا الرأي للمعتزلة» من غير أن يدلل 
0 

ولم أقف على أحد من الأصوليين وافقه في نسبة هذا القول للمعتزلة . 
والذي وقفت عليه في" معتمد " أبي الحسين (ت475ه) أن تعليق الحكم 
بغاية يمنع ظاهره من ثبوت الحكم بعده ”» وليس في هذا ما يدل على جعل 
الفقل اكد فى هذه اللسالة لان النصري يع ولك مان يدلن على راي هذا 
بأن اللغة تدل على أن الغاية فاية للشيء, ولعل في استدلاله هذا ما يجعل قوله 
قريياً من قول من جعل دلالة الغاية على نفي حكم المنطوق على ما بعدها من 
قبيل دلالة الإشارة . 


.750-1069/7 ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.401// ينظر : الميزان‎ )١( 
بين أنه ينفي‎ - ١57/١ إلا أن البصري في أدلة مفهوم الصفة - من المعتمد‎ 2145/١ ينظر : المعتمد‎ )( 
وحوب الزكاة عن الشاة المعلوقة لأنه حكم العقل , لا دليل الشرع . ولعل هذا ما استند إليه السمرقندي»‎ 
. أو لأن العقل دليل شرعي عند المعتزلة » فاعتبره السمرقندي لما نسب القول المتقدم لهم‎ 
- ه88"‎ 


فلو كا "مناك لاليل عل اضخة حدل التق جاكب؟ لقلك برجاحة ادا 
القول؛ لأنه يقضي بأصله أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها إن دل العقل عليه 
إلا آنه احيانا يكرت ما يفيه :الغاية كبيل سكم ما قبلها'إن :دل الدليل على ذلت: 


* * نا 


القول المختار : 
الذي يترجحح عندي - في مفهوم الغاية - هو رأي الجماهير من الأصوليين 

القائلين بأن تعلق الحكم بغاية يدل على نفي الحكم للمسكوت عنه بعد الغاية . 

وقد دعاب إلى هذا الترجيح ما يلي : 

-١‏ أن الغاية قيد تعلق به الحكم؛ ومن المعروف أن القيد في حقيقته وصف 
للمقيد» فما دل على حجية مفهوم الصفة بخصوصه.؛ يدل على حجية 
مفهوم الغاية بعمومه . 

؟- أن حروف الغاية ما كانت لتسمى بهذا الاسم إلا لكوفها - بأصل وضعها 
اللغري - تدل على انتهاء حكم ما قبلها بهاء فيبتدئ بمحيء حكم جديد 
بعدهاء قد يكون موافقاً للحكم السابق قبل الغاية لو دل عليه دليسل؛ 
والأقل :فيه أن يكون لاف ليكرة إطلاق ممتي الغاية ضحيها علندن 
اسمها. 
وحينما لم يختلف أحد على صحة هذا الوضع اللغوي» فمن البعيد عن 

الصواب إنكار القول .هدلول هذا اللفظ . 

_- أن من منَع من صحة هذا المفهوم؛ لم يكن لديه متمسك قوي يعتمد عليه؛ 
وما نفى جمهور الحنفية هذا المفهوم إلا طردا لمنعهم العمل بالمفاهيم كلها. 


85م - 


وليس هذا الطرد يُقوى في مواجهة أدلة الجماهير» الى أحسبها كافية 
لصحة القول يمفهوم المخالفة بالشروط المذكورة . 
:- أن النافين لمفهوم الغاية لم يختلفوا معنا في النتيجة والحكم الكائنين بعد 
الغاية؛ كما في قوله تعالى : ( وَطُوأ وَأشْرّبُوأ حت يتَينَ لكم شيط الْأَبِيَضْ ) 7" 
وقوله سبحانه : ( قلا ِلُ لهُم مِنْ بَعْدُ حَتَْ تَِكحَ رَوْجَا غَيْرمْء )2"1, فالصيام 
واجحب على المسلم من طلوع الفجرء والمرأة المطلقة ثلاثاً تل لزوجها 
الأول بعد أن يطلقها زوجها الثاني بعد دخول شرعي وتنتهي عدقا منه. 
مما لا خحلاف فيه لوجود دليل حارجي دل على ذلك الحكم المتفق عليه . 
وهذا يجعل الخلاف معهم وإن كان جوهرياء إلا أن الثمرة المترتبة عليه محل 
اتفاق بين الفريقين - وإن كان هذا الاتفاق خارجاً عن محل النزاع؛ لدلالئة 
دليل عليه من خارج اللفظ - . 


ويظهر لي أن جمهور الأصوليين يختلفون مع جمهور الحنفية ف نوعية الدليل 
الحدد لحكم ما بعد الغاية» فجمهور الأصوليين يجعلونه مستفادا من ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمفهوم أخذاً من مدلول النص» وجمهور الحنفسية يأخذون ذلك 
الحكم من أدلة خارحجية - في حال وجود تلك الأدلة -, ولولا هذه الأدلة 
الخارحية لكان حكم ما بعد الغاية مسكوتاً عنه» مما يوجحب فيه استصحاب 
حكم العدم الأصلي السابق للكلام كله ©©. 


. )١81/( سورة البقرة » أآية‎ )١١ 
. )57-8( سورة البقرة » آية‎ )١( 
.١817/9 ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )( 


امم - 


وهذا يقلل من عمق الفجوة بين الرأيين السابقين؛ لأنه ما من نص شرعي 
علق فيه الحكم بغاية» إلا وكان حكم ما بعد الغاية مخالفاً حكمّ ما قبلهاء مالم 
يدل دليل آخر على خلافه على الصحيح عند العلماء . 


د تن نينا 


وهذا أكون قد بينت معيئ مفهوم الغاية ومدى حجيتها بين أنواع المفاهيم؛ 
وبقى عندي بيان منزلتها بين تلك المفاهيم في المبحث القادم إن شاء الله . 


- "88 


المبحث الثاني 


منزلة مفهوم الغاية بين أنواع مفاهبم المخالكة 


لو أراد باحث أن يستقرئ أنواع المفاهيم بالتفصيل؛ لوجدها كثيرة جداء 
تقرب من عشرين نوعاء والذي ذكره أكثر الأصوليين عند ترتيب درجات هذه 
المفاهيم» لا يتجاوز عشرة أنواع . 

وغرضي في هذا المبحث بيانُ منزلة مفهوم الغاية بين أنواع مفاهيم 
المخالفة» من خلال بيان درجات هذه المفاهيم . 

هذه الدرجات التى يذكرها أهل الأصول؛ يستفاد منها عند تعارض 
المفاهيم مع بعضهاء فيتقدم المفهوم القويء ويتأخر ما كان يليه في القوة . 

وقد رأيت أن أختار - من الدرجات التى ذكروها - اتحاهاً يكون كالنص 
المختار» الجامع لكل ما ذكروه؛ مع الإشارة إلى الفروقات في الامش . 

5 7 

الدرجة الأولى : مفهوم الاستثناء - أو يسمى يمفهوم الحصر بالنفي - : 
وذلك نحو قولنا : " لا إله إلا الله "» و" حضر الطلاب إلا زيدا " 20 

وسبب جعله في المرتبة الأولى - بأن يكون أقوى المفاهيم - : أن هذا 
الأسلوب ما هو إلا نطق بالمستثنى منهء وسكوت عن المستثنى -كما يقول 


)١(‏ ينظر : المستصفى للغزالي ”1١٠١-1٠09/7‏ حاشية البناني 7917/١‏ » غاية الوصول للأنصاري /079 شرح 
الكوكب للفتوحي 5/7 2517 مراقي السعود للشنقيطي/5١١.‏ 
884” - 


فيكون الكلام مقصورا على الباقى 2©0. 

ونحن وإن خالفناهم ف توجيه خروج المستثى؛ إلا أننا وإياهم متفقون على 
الحكم بقوة الخارج من المستثئى ف الدلالة؛ لأنه يقرب أن يكون من دلالة 
المنطوق . 

وهذا الأسلوب فيه إثْبات عفهومه. ونفي منطوقههء ومن المعروف أن 
الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي ) فمن قال : 4 ١‏ إله إلا الله 0 
نفى الآلحة كلها غير الله» وأثبت - بالمفهوم - ألوهية واحد أحد؛كما يقول 

الدرجة الثانية : مفهوم الغاية : نحو قوله تعالى : ( قلا َحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حم 
تمكح رَوَجَا غَرَهُ 4 "2 فيدل - بمفهوم الغاية - على أن هذه المرأة إذا نكحت 
وح اع فإِهُا تحل للأول» ولكن بعد أن يطلقها الثاني . 

وسبب اعتبار الغاية في المرتبة الثانية : أن مفهومها يسرع تبادره إلى 
الأذهان» وهذا ما جعل بعض العلماء يقولؤن : إن دلالة الغاية على نقيض حكم 
المنطوق إنما هي دلالة لفظية» أي : إن دلالتها من قبيل المنطوق لا المفهوم - 
كما تقدم بيانه - . 


)١(‏ ينظر : وهذه حلافية مشهورة : هل الاستثناء من النفي إثبات ؟ فعند الجماهير : نعم » وعند الحنفية : لا. 
ينظر : المستصفى للغزالي 23١9/7‏ التمهيد لأبي الخطاب 81-86/7 , المحصول للرازي 75/9 » شرح 
العضد 2١47/7‏ الإحكام للآمدي 7١8/1‏ » الاستغناء للقراني /454 » أصول السرحسي41/7 » كشف 
الأسرار للبخاري 701/7 » تيسير التحرير لأمير بادشاه 7414/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري .5375/1١‏ 

. )770( سورة البقرة » آية‎ )١( 


,وس 


هذا ما عليه الكثير من أهل الأصول ”'", إلا أن بعضهم كابن قدامة 
(ت٠77ه)‏ والطوفي (ت" ١لاه)‏ - فيما تابعه عليه - جعلا الغاية في أعلى 
الرتب من حيث القوة» ول يذكرا قبلها مفهوم الاستثناء ”". 

كما أن ابن جحزي (ت١4لاه‏ ) '" ف "تقريب الوصول" جعل أعلى 
الرتب من حيث القوة : مفهوم العلة © . 

ويبدو لي أن تقدعه لمفهوم العلة على غيره من المفاهيم بسبب كون الحكم 
نظ بالعلة ودود وفديا !فى املك ها وسفن لحر ودود افك الله 
لم يوجد المعلول» نحو قوله كل كل مسكر -فر)””', فيدل .منطوقه على أن كل 
ما أسكر فهو حمرء ويدل ممفهومه المخالف على أن ما لم يسكر فليس بخمر . 

ولو نظرنا إلى الحكم الذي توصل إليه منكرو المفاهيم؛ لرأيناه الحكم نفسه 
الذي توصلنا إليه عمفهوم العلة» فدلالتها على ذلك الحكم لا تبعد أن تكون من 
قبيل المنطوق -كما قيل في الغاية - . 


)١(‏ ينظر : المستصفى للغزالي 7٠١8/1‏ », جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 0797/١‏ 557 » غاية الوصول 
للأنصاري /10 » شرح الكوكب المنير للفتوحي 074/7 » مراقي السعود للشنقيطي .١١14/‏ 

(1) ينظر : الروضة لابن قدامة 90/7لاء شرح مختصر الروضة للطوفٍ 751/1 » ومثلهما حرى إطلاق ابن 
اللحام في القواعد والفوائد الأصولية /583» وأمير بادشاه في تيسير التحرير .٠١1/1١‏ 

() الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حزي الكلبيء المالكي . أصولي » فقيه » محدث . مفسر ء 
مقرئ , متكلم » نحوي , أديب . له : " تقريب الوصول" ثٍ الأصول » و" القوانين الفقهية "» و"وسيلة 
المسلم في تهذيب صحيح مسلم" , و" الفوائد العامة في لحن العامة " وغيرها . مات شهيدا . 
له ترجمة في : نفح الطيب للمقري ١8/8‏ » الإحاطة لابن الخطيب ٠١/7‏ » الديباج المذهب لابن فرحون 
ذثققة 

(4) ينظر : تقريب الوصول/ 86. 

(5) رواه مسلم - كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر حمر , وأن كل حمر حرام - بلفظه - )30٠037(‏ . 

لاعس بت 


الدرجة الثالثة : مفهوم الحصر : وله صيغ متعددة» أقواها - ما تقادم ف 
الدرحة الأولى - الحصر بتقديم النفي . 

ومن الصيغ: الحصر بإنماء وحصر المبتدأ في الخبر» والحصر بضمير الفصل بين 
لمبتدأ والخبر» والحصر بتقدي المعمول على عامله. والحصر بلام التعريف في الخبر ”". 

فهذه الصيغ منها ما يكون في هذه الدرحة؛ وبعضها تتأخر درجته كما سيأي. 

وسبب تأخر هذه الدرحة عما سبق مع أن مثل قوله كيد : ( إنما الأعمال 
بالنيات ) ”2 ظاهر في الحصر؛ أن هذه الصيغة يحتمل أن تأني للتأكيد لا 
للحصر؛ كما لو قلنا : " إنما العالم زيد "2 فلا يدل هذا على أنه لا عالم سواه؛ 
لأن المراد هنا تأكيد ثبوت العلم لزيد» من غير أن نحصره فيه ”" 

الدرجة الرابعة : مفهوم الشرط : نحو قوله تعالى : ( وإن كن لمحتل 
فَأَنَفِقُوأ عَلَيْنّ حَمْ يَضْعْنَ ْنَحمْلَهُنَ © 7 فيدل .مفهومه أنُا إن بلك جات - 
بأن كانت حائلاً - فلا نفقة لحاء باعتبار بينونتها منه . 

وقد اتفق جمهور الأصوليين على تأخير رتبة مفهوم الشرط عن مفهوم 
الغاية؛ لأن دلالة الغاية على إثبات نقيض حكم المنطوق للمفهوم؛ قيل: إنها من 
دلالة المنطوق الإشاري» فأما الشرط : فلم يقل أحد من الأصوليين إن دلالته 
من قبيل المنطوق الصريح أو الإشاريء وما ذاك إلا لكون الشرط قد وضع 
للربط بينه وبين الحزاءء فإذا انعدم فالجزاء ينعدم بطريق اللزوم؛ كانتفاء المسبب 
يكون بانتفاء السبب ©. 
/ ل للغزالي 2٠08-7‏ شرح الكوكب النير للفتوحي 074/7 » وقد قدم الشنقيطي 


في "مراقي السعود " ١١4/‏ مفهوم الحصر على مغهوم الغاية . 

5( 1 ةَ الطلاق ١‏ آية (5) . 

)02( : المستصفى للغزالي 273١5-1٠05/7‏ الروضة لابن قدامة 797-19/41/5» الإمهاج لابن السبكي 
0 شرح مختصر الروضة للطوفي 771/7 » تقريرات الشربين 7617/-157/١‏ ؛ غاية الوصول 
للأنصاري 1١/‏ » شرح الكوكب للفتوحي 07/7.ه » 514 ء مراقي السعود للشنقيطي/54 ١١‏ » تيسير 
التحرير لأمير بادشاه 4 ؛ القواعد 58 لابن اللحام /785. 


لاوم - 


الدرجة الخامسة : مفهوم الصفة : والصفة تتنوع إلى صفة مناسبة» وصفة 
غير مناسية» وصفة طارئة زائلة» وصفة خاصة» وصفة علة» وصفة غير علة 
وصفة مطلقة . وليس المقام لترتيب درجات هذه الصفات؛ لكونها كلها في 
درجة واحدة مع بقية المفاهيم؛ وإنما تتفاوت درحجات بعضها على بعض ”". 

وقد جعل ابن جحزي (ت 4١‏ /اه) مفهوم العلة من أقوى المفاهيم (. 

ويبدو لي تأخير مفهوم العلة إلى الدرحة الخامسة ليندرج تحت مفهوم 
الصفة؛ لأن العلة في حقيقتها ما هي إلا وصف مناسب للحكم, وإذا كانت 
كذلكءلم يكن هناك سبب لتقديعها على رتبة الصفة (©. 

كما أن الجماهير من الأصوليين قدموا مفهوم الشرط على مفهوم الصفة؛ 
لأن الظاهر من الشرط أنه يلزم من عدمه عدمٌ المشروط» وليس كذلك في 
الصفة» ولأن بعض القائلين بالشرط لم يقل .مفهوم الصفة ©). 

وقد خالف إمام الحرمين الجوين (ت 478ه) في " البرهان " الجمهور ف 
تقديم الشرط على الصفة»؛ فقدم الصفة على الشرط باعتبار الوصف في الكلام 
مشعر بكونه علة للحكم: والعلة تثبت مع الحكم وجودا وعدماً. 


١ الروضة لابن قدامة 17947/7 2 7/917 » شرح مختصر الروضة للطوفٍ‎ 2٠١5/7 ينظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 
» ٠٠05/9 شرح الكوكب للفتوحي‎ » 701/١ 55/اء جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني)‎ 774/ 
.١١4/ 7ه » مراقي السعود للشنقيطي‎ 4 

)١(‏ ينظر : تقريب الوصول لابن حزي/85. 

(5) ينظر : شرح الكوكب للفتوحي 501/7. 

(4) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوقٍ ؟/17717-1771ء شرح احلي على جمع الجوامع (بالبناني) 7891/١‏ 
غاية الوصول للأنصاري/١4‏ » شرح الكوكب انير للفتوحي 5.7/8 ٠‏ القواعد والفوائد لابن اللحام / 
184. 


سوم 


يقول الجمويئ: " فالقول الواضح فيه: أن ما أشعر وضع الكلام بكونه 
تعليلاء فهو أظهر عندي ف اقتضاء التخصيص - الذي من حكمه انتفاء الحكم 
عند انتفاء الصفة - من الشرط والجزاء» فإن العلة إذا اقتضت حكماً تضمنت 
ارتباطه بهاء وانتفاءه عند انتفائها" (©2. 

ويظهر من كلام إمام الحرمين (ت 478 ه) أنه يجعل الصفة المناسبة 
كالعلة في ارتباط وحود الحكم بوجودهاء وانتفائه بانتفائهاء وهذا يفسر لنا 
سبب تقديمه الصفة المناسبة على الشرط ©©. 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن مفهوم الحال والزمان والمكان تعتبر من قبيل 
مفهوم الصفة 9©. 

الدرجة السادسة : مفهوم العدد : كما في قوله تعالى - في حكم 
القاذف - : ( فَآجَلِدُوهُمْ تَمَينَ جَلْدَةَ) ©©) فالعدد متحتم لدلالة المنطوق» وما 
زاد عليه محتمل لدلالة المفهوم . 

وقد تأخرت رتبة هذا المفهوم لكثرة الخلاف فيه وقوته 9)» فقد ذهب أبو 


حنيفة (ت١٠٠١ه)‏ وبعض أتباعه؛ كالبزدوي (ت447ه) والسرخحسي 


. )717/37( فقرة‎ /١ البرهان‎ )١( 

)١(‏ بقي أن أذكر أن صاحب مراقي السعود/4١١‏ قدم مفهوم الحصر بفصل المبتدأ على مفهوم الصفة. ولم 
أجد له تعليلاً لذلك » فلم أثبته في الصلب . 

(6) ينظر : البرهان للجويئٍ /١‏ فقرة (7171) » القواطع لابن السمعاني 455/١‏ » البحر للزركشي44/4 » 
1 » شرح الكوكب للفتوحي5.7/7. 

(5) سورة النورء أية (5) . 

() ينظر : الروضة لابن قدامة 745/7 » شرح مختصر الرورضة للطوثٍ 755/7 » شرح انحلي على جمع ابن 
السبكي (بالبناني) 7917/١‏ » غاية الوصول للأنصاري /0غ+ » شرح الكوكب للفتوحي 0714/7 » مراقي 
السعود للشنقيطي/5 .١١‏ 

غ8 - 


(ت450ه). وجل أصحاب الشافعي (ت ٠١4‏ ه). والمعتزلة؛ وأكثر 
الأشاعرة» وجمهور الظاهرية؛ إلى إنكار مفهوم العدد '". 

الدرجة السابعة : مفهوم الحصر بتقديم المعمول على العامل: كقوله تعالى 
- معلما الخلق - : ( يالف تَمْبدُ وَإيّالفَ تَسَعَعِيرب ) ”"؛ فقدم المفعول على 
الفاعلء إشارة إلى الاهتمام بالمعبود من قبل العابد. وكمايقول 
الزر كشي (ت؛ ولاه ): " إن هذا التقدم شيك قاد وقد يفيد مع ذلك 
الاختصاص بقرائن» وهو الغالب" ”". 

الدرجة الثامنة : مفهوم اللقب : وهو أضعف أنواع المفاهيم,» كما نص 
على ذلك كتير من الأصوليين ©؛ ولشدة ضعفه لم يعتبره البعض منهم ضمن 
درجات المفاهيه ©). 


وسبب ضعف هذا النوع من المفهوم : أن غيره من المفاهيم مشعرة بالتعليل 
قي المنطوق بهء وعدم العلة علة لعدم المعلول» ثما يقتتضي انتفاء الحكم في 


)١(‏ ينظر : المعتمد للبصري 2١57/١‏ الإحكام لابن حزم 5717/97 » التمهيد لأبي الخنطاب ,١94/7‏ الوصول 
لابن برهان "5.0/١‏ , الروضة لابن قدامة 745/7 ء الإبهاج لابن السبكي »781/١‏ المسودة لآل تيمية 
/مه-1ه” ؛ شرح الكوكب للفتوحي 5.8/7؛ أصول السرحسي 705/١‏ »2 فواتح ال موت 
للأنصاري 4157/١‏ » القواعد والفوائد لابن اللحام /185. 

١؟1)‏ سورة الفاتحة » آية (0) . 

(5) البحر النحيط 4/لاه. 

(4) ينظر : المستصفى للغزالي 7٠١4/9‏ » الروضة لابن قدامة 797/7 » شرح مختصر الروضة للطوفي ١/5لالا‏ » 
تقريب الوصول لابن جزي/84 » وهؤلاء الذين ذكروا درجات المفاهيم » وإلا فأكثر الأصوليين قد ذكر 
ضعف هذا المفهرم . 

(5) ينظر : جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 761/١‏ حيث جعل تقدم المعمول آغعر درجحة » ومئله 
الأنصاري ف غاية الوصول »6١/‏ ونبه على عدم دخول اللقب ضمن الدرجات » ومثلهما الففوحي في 
شرح الكوكب المنير 574/9 » وإن كان عدم ذكره للقب لا يؤخذ منه عدم اعتداده به ؛ لأنه ذكر 
مفهرم اللقب ونقل عن بعضهم حجيته في ص/5. ه 

ه846" - 


المفهوم؛ بخلاف اللقب» فإنه لجموده - كالأعلام؛ والاسم المشتق الدال على 
الجنس- ضعف عن ظهور التعليل فيه فلذلك تدنت درجته إلى آخر الرتبء» 
ولأنه يفضي إلى سد باب القياس”". 


شديد) وقد عمل به أئكمة؛ كالامام مالك (ت735 اص ) وأحمد 0( 


(ت١11:1ه‏ )قفي رواية» وداود الظاهري (ت70١11ه»),‏ وبعض الشافعية 
والمالكية 7". 


#* #* #* 


ويختام هذا الفصلء فإن بعض المسائل المهمة في الغاية ستأقي مفصلة في الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى» بعدما أشرت في أول البحث إلى بعض منها 2 وأوضّح 
قبل هذه المسائل بعض المطالب المهمة - بإجمال - كالعام والخاص وأنواع 
المنحصصات,ء لتكون صورة المسائل جلية بعد هذه المقدمات . 


)١(‏ ينظر : المستصفى للغزالي ٠١4/7‏ » الروضة لابن قدامة 17/97/7 2 شرح مختصر الروضة للطوقي 
-5 77 ء غاية الوصول للأنصاري /40؛ » تذيب الفروق محمد علي 57-0517/١‏ . 

. الإمام المبجل , إمام أهل السنة والجماعة » وشهرته تغئ عن ترجمته‎ )١( 

(©) كالصيرقٍ (0٠7ه)‏ ء والدقاق (55ه) » وابن فورك (07٠14ه)‏ من الشافعية » وابن خخويز منداد 
(نحو ..8اه) » وابن القصار (94اه) من المالكية » وأبي يعلى (14048ه) من الحنايلة . 
ينظر : العدة للقاضي 470/7 البرهان للجويئٍ١/فقرة‏ (77-717”) » المنخول للغزالي/5 7١17 ٠ ٠٠‏ 2 
التمهيد للكلرذاني 507-707/7 المحصول للرازي 2151/7 الإحكام للآمدي 45/7 ؛ المسودة لآل 
تيمية /781 7696 6 2350 البحر للزركشي 4/4؟-2705 شرح الكوكب للفتوحي5.9/7 , فواتح 
الرحموت للأنصاري .1878-459/١‏ 

(4) في مبحث : علاقة الغاية بغيرها من المخصصات المتصلة » من الفصل الأول للباب الأول . 


وم - 


القصل الخامهر 
حكم التخصيص بالغاية 


وفيه تمهيد وخفسة مباحث : 

التمهيد : في بيان معنى العام والتخصيص وأنواع المخصصات . 
الملبحث الأول : وقت ثبوت الغيا . 

اللبحث الثاني : كون النطق بالغاية متصلاً بما قبلها . 

المبحث الثالث : صدور الغاية والمغيا من متكلم واحد . 
المبحث الرابع : اشتراط أن يسبق الغاية عموم يشملها . 
المبحث الخامس : ما يخرج بالغاية . 


وم 


معنى العام والتخصيص وأنواع المخصصات 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

الأول : معنى العام لغة واصطلاحا . 
الثانئ : معنى التخصيص لغة واصطلاحا . 
الثالث : أنواع الملخصصات (إجمالأ» . 


ووم - 


المطلب الأول 
معنى العام لغة واصطلاحاً 


أولا : المعنى اللغوي : 

العام: اسم فاعل من عَم .عبن شمل» وهو مشتق من العموم» وهو الشمول 
واللاحاطة) ومنه قرهم ١‏ 'عمهم الخير» ومطر عام وخصب عام" إذا عم 
الأماكن كلها وشملهم وأحاط يهم (2. 

ويأي العام .بمعين الكثرة» ومنه قوهم: "عامة الناس", أي : لكثركم ف 
اللكد9؟ , 

7 1 

والعموم يستعمل ف معنيين ': 
-١‏ استيعاب الشيء وشموله : 
9- الكثرة والاحتماع . 

.وباعتبار هذين المعنيين اختلف الأصوليون في تعريف العام, فالجماهير 
اشترطوا الشمول والاستغراق ف العام» واشترط الحنفية الكثرة الداالة على 
العموم؛ كما بينه البخاري (ت٠”ل/اه)‏ بقوله: "اشتراط الاستغراق فإنه عند 
عر مشايخ ديارنا ليس بشرط» وعند مشايخ العراق من أص حابنا وعامة 
أصحاب الشافعي وغيرهم من الأصوليين هو شرط”2. 


: ينظر : القاموس للفيروزآبادي/577١, الكليات للكفوي 2587/5 البحر المحسيط للزركشي؟/ه‎ )١( 
.51457/ المفردات للراغب‎ 
اليزان للسمرقندي/94؟.‎ » 71/١ ينظر : الفردات للراغب /745 » تقوم الأدلةللدبوسي‎ 5١ 
. 185/7 ينظر : المفردات للراغب /45” » الكليات للكفوي‎ )( 
. 15/١ كشف الأسرار للبخاري‎ ):4( 
.١١9/يشمالل وانظر معه : أصول الفقه‎ 
هد د‎ ١ كا‎ 


ويقول السمرقندي (ت75هه): "'أما بيان العام لغة: فهو مشتق من 
العموم» وهو مستعمل في معنيين: في الاستيعاب» وف الكثرة والاجتماع””2. 
ثانياً : المعنى الاصطلاحي : 

للأصوليين مسلكان في تعريف العام» وسبب هذين المسلكين هو ما تقدم 
5 من اختلافهم في اشتراط الشمول والاستغراق في العمومم؛ أو الاحجتماع 
والكثرة فقط (". 

فكثير من الحنفية اشترطوا الكثرة في العام» فكانت تعريفاقم مفيدة لههمذا 
ال 

فقد عرفه الشاشي (ت4 4ه ) بأنه : "كل لفظ ينتظم جمعاً من الأفراد. 
اط لات ار 


وعرفه الدبوسي 6ت.4ه ) ف "تقوم الأدلة" بأنه : "اسم لما ينتظم 
16 من الأسامي» لفظا أو معئ" 9 


)1١(‏ الميزان للسمرقندي/764. 

(5) ينظر : السمرقندي في "الميزان”/2500 والبخاري في "كشف الأسرار" 240/١‏ وكذلك الكفوي من 
اللغويين في الكليات 185/7؛ وابن عابدين في حاشية النسمات /44 » والكمال في التحرير (بسشرحه 
التيسير) .١91/١‏ 

(7) وهم مشايخ الحنفية من بلاد ما وراء النهر من بخارى وما جاورها » كما ذكره البخاري قي المرجع السابق. 

(4:) أصول الشاشي ١17/‏ بتصرف بسيط . 

() الإمام عبيد الله - أو عبد الله - بن عمر بن عيسى » أبو زيد الدبوسي . أصولي» فقيه » عالم بالخلاف . 
قيل : إنه أول من وضع الخلاف . له : " الأسرار " في الفقه » و" تقويم الأدلة " في الأصول » و "تأسيس 
النظر" في تخريح الفروع على الأصول . قبل توي سنة (4517ه) . 
له ترجمة ف : الجواهر المضية للقرشي ٠ 3١9/5‏ 449 » تاج التراجم لابن قطلوبغا/2171 الفوائد البهية 
للكنوي/9١٠١.‏ 

(7) تقويم الأدلة للدبوسي 5١7/١‏ » كما أنه نقل في١/4١7‏ أن الممصاص عرف العام بأنه : " ما يننظم جمعاً 
من الأسامي أو المعاني " . 

دلاوم - 


ولم يبعد عنه البزدوي (ت4/5ه) والسرحسي (ت0٠1494ه)‏ حينما 
عرفا العام بأنه: " كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماءء لفظأ أو مععى ا 

وبين السمرقندي (ت759هه) في "الميزان " أن الحد الصحيح للعام على 
مذهب من لم يشترط الاستيعاب والاستغراق» بل الجمع والكثرة» أن يعرف 
بكونه :" اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعى الخاص الذي وضع 
له اللفظ بحروفه لغة " ) ثم صحح من بعد تعريف العام بكونه : "اللفظ 
الموضوع لأفراد تمع واحد" ”". 

وجاء النسفي 97 (رت. الاهس) وتبع من سبقه في عدم ا شتراط الاستغراق 
في العام» فعرفه بأنه :"ما يتناول أفرادا م: متفقة الحدود. على سبيل الشمول" ©. 

فهذه التعريفات تدل على اشتراط الكثرة والاجتماع في العام» وهذا الأمر 
يجعل هذه التعريفات غير حجامعة لجميع المعاني اللغوية ال يرد لها العام . فلذلك 
قد لا يسلم به كثيرا للحنفية؛ لكون العام لا يدل على عمومه إلا بالشمول 
والاستغراق ليكون عاماً يدخخل فيه < جميع الأفراد الى تندرج تحته» وإلا لما كان 
اا : 


)١(‏ أصول البزدوي 15-514/١‏ » أصول السرحسي 2150/١‏ ونقل عن الحصاص نفس ما نقله الدبوسي عنه 
في تعريفه العام . 

(؟) الميزان /554 » وكذلك نقل تعريف الحصاص للعام كمثل الدبوسي والسرحسي » وذلك في ص/ 555. 

(*) الميزان /530. 

(4) الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي , أبو البركات . أصولي » فقيه حنفي» محدث . مفسر. له: 
"المنار " في الأصول » و "العمدة" في أصول الدين وعلم الكلام » و" الكافي" و "كتر الدقائق" ف الفقه , 
و "مدارك التعريل وحقائق التأويل" في التفسير » وغيرها . قيل : توني سنة (١١لاه)‏ . 
له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي 2554/7 تاج التراحم لابن قطلوبغا/١١١‏ » الفوائد البهية 
للكنوي/١١٠.‏ 

() المنار/15-448 بحاشية النسمات ؛ ويقصد بالشمول : الكثرة لا الاستغراق . 

حا للا مار 


ثم إن هذه التعريفات لا تتناول النكرة ف سياق النفي؛ فَإِهًا عامة» وسبب 
عدم دخوها في هذه التعريفات أها ليست لفظأً موضوعا يننظم ما جمع من 
الأسماء» بل عمومها ضروري ”7 

فلهذه الاتتقادات اختار جمهور الأصوليين وبعض الحنفتية - 
كالإسمندي (ت١ههده)‏ 7 وصدر الشريعة (ات47/اه )27- تعريف 
العام بناء على اشتراط الاستغراق فيه لجميع أفراده . 

ويعتبر من أوائل تعريفات العام عند الجمهور؛ تعريف أبي الحسين البصري 
(ت1477ه) إذ حده بأنه : "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له" 27. 

وقد تابعه على تعريفه هذا جمع كبير من الأصوليين» فمنهم من التزمه 
حرفياً؛ كابن السمعاني (ت144895ه) في "قواطع الأدلة" 7©) وأبي الخطاب 
(ت١٠ههم‏ في "التمهيد" ”2 والصفي الحندي (ت15/اهم في "فماية 
الوصول" ”: والشريف التلمساني (ت١ل/الاه)‏ في "مفتاح الوصول"00, 

ومنهم من زاد عليه بعض القيود؛ كالرازي (ت5705هْ في 
"امحصول”"2) وابن السبكي (ت الالاه) في "جمع الجوامع" ”''» وغيرهما من 
متأخري الأصوليين”' '". 


.997-95/١ ينظر : كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(0) في بذل النظر له /75. 

00 في التنقيح له 77/١‏ . 

(:) المعتمد للبصري ١89./١‏ 

.,594/١ )0 

.ه/١‎ )5( 

.١١هو/4/١‎ 50 

(8) ص/:". 

(9) 05/5”» وعرفه بأنه : " اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » بحسب وضع واحد " . 

" (بالبناني ) » وعرف العام بأنه : " لفظ يستغرق الصالح له من غير حصد‎ 599-948/١ ١ 
وقد تابع ابنَ السبكي كل من : الزركشي في البحر 5/7 » وزكريا الأنصاري في لب الأصول/55.‎ 

)١١(‏ كعبد الله بن الحاج ١777(‏ ه) ف مراقي السعود /184١؛‏ حين عرّف العام بأنه : " ما استغرق الصالح 
دفعة بلا حصر من اللفظ" . 


داع ىج عد 


ومن الأصوليين من أتى بتعريف مغاير لتعريف أبي الحسين (ت1477ه) 
ف الشكل والمظهرء ولكنه موافق له في الحقيقة والماهية؛ كأبي الوليد الباحي 
(ت4174ه) ف "إحكامه" و"حدوده " '"» والقرائي (إت7857ه) في " العقد 
المنظوم " وف " شرح تنقيح الفصول”"؛ وابن حزي (ت١4لام)‏ ف 
"تقريب الوصول" ”"» والطوني (ت5١لاه)‏ في " شرح مختصر الروضة " 7©. 
إلا أن هذا التعريف قد نوقش من عدة وجوه؛ من أهمها : 
الأول : أن أبا الحسين البصري (ت1477ه) عرّف العام بالمستغرق» وكل من 
العام والاستغراق بمعيئى واحد, فهما مترادفان» ولا يصح في التعريفف 
بالسئء أن وكوك غابغز عراوك لهه قن عا يكن نهنا ا رسي 10 
وأحيب عن هذا بمنع ادعاء الترادف بين اللفظ العام والمستغرق» فالمعترض 
إن زعم أنهما مترادفان في اللغة» فذلك لا يضر في هذا التعريف؛ لأن أصحابه 
يقصدون بتعريف العام: حسب اصطلاح الأصوليين» أي: المستغرق ححيتب 
الوضع اللغوي, أو أن العموم في اللغة هو الشمول؛ والشمول مغاير للاستغراق. 
وإن زعم المعترض أن العام والمستغرق مترادفان في الاصطلاحء فذلك 
تمنو ع عند العلماء؛ لأنه م شيف أن المستغرق مصطلح مختص باللفظ عندهمم 
بخلاف العام فإنه لا يختص إلا باللفظ”©. 


. " فقد عرفه بأنه " استغراق ما تناوله الجنس‎ )١( 
.414/ ينظر : إحكام الفصول/8: » الحدود‎ 
شرح تنقيح الفصول/278 وقد عرف العام بأنه : " الموضوع لمعن كلي بقيد تبعه‎ , 51/١ العقد المنظوم‎ )١( 
. " بحكمه في محاله‎ 
. " ص/ه, ء وعرفه بأنه : " اللفظ الموضوع لمعى كلي» بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده‎ )6( 
. " 459/5ء وعرفه بأنه : " اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله‎ )4( 
.٠١1/ وقد تابعه على تعريفه هذا : ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير‎ 
.10/ ء الإهاج لابن السبكي‎ ١46/5 ينظر : الإحكام للآمدي‎ )0( 
.340/1 الإواج لابن السبكي‎ » ٠١98-١٠١6 4/4/١ ينظر : فاية الوصول للصفي الحندي‎ )5( 
- اهوع‎ 


الوجه الثابي: أن هذا التعريف غير مانع من دحول غير أفراد العام فيه؛ لأن مثل 
قزل القافل :"مورب ربلا يدخل ضمن تعريف العام» فهو 
مستغرق جميع ما هو صالح؛ مع أنه ليس بعام (). 
إلا أنه أحيب عن هذا بأن استغراق اللفظ جميء ما هو صالح له مشروط يما هو 
صالح لأن يكون له تعدد حي يُعقل فيه الاستغراق والشمول؛ وليس في الضرب 
ودرا الوا لعجو الود الصرته اوسن ولا يستغرق جميع أنواع 
الضرب» قدا وضط كذرك لمعي حر تست نالك الاسلمة وإغا يدل 
هذا التعبير على حصول مطلق الضرب من زيدء وتوص على ضام 0 
وقد ارتضى القاضي أبو يعلى (ت45/8ه) تعريفا للعام؛ لا يغاير تعريف 
أبي الحسين (ت14*7ه) في الجملة» وذلك حين عرّف العام بقوله :" ماعم 
شيئين فصاعدا 0 
وقد تابع القاضي بعض الأصوليين؛ كالشيرازي (ت5/ا4:ه) في 
"لعه”, وإمام الحرمين (ت418هب) في "تلخيصه””» والغزالي 
رته. هه م في "مستصفاه” '؛ وابن عقيل" (ت١١ده)‏ في 


.11/1 ينظر : الإحكام للآأمدي 196/5 ء الإهاج لابن السبكي‎ )١( 

(؟) ينظر : نماية الوصول للصفي الهندي ٠١55/4/١‏ » الإيهاج لابن السبكي ؟51/5. 

(5) العدة ١40/١‏ » وقد وافقه تلميذه أبو الخطاب - في تعريف آخر له للعام - في التمهيد 9/١‏ »ونص 
شهاب الدين بن تيمية في المسودة /07/4 » أن هذا التعريف قد قال به معظم الحنابلة وأكابر الشافعية . 

(:) ص/375 2 184. 

(0) 444/1 ء وزاد في الورقات /49 (بشرح العبادي ) قيدا على تعريف أبي يعلى » وهو : ' من غير حصر " . 

(7) 5/”ء ويقرب منه ما عرف به العام في منخوله ١74/‏ قدا زاد قيوادا على تفريقك أو يعلن تقول + * 
اللفظ الواحد الدال من ججهة واحدة على شيئين فصاعدا " 

372( الإهام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل » أبو الوفا الحنبلي . أصولي » فقيه » متكلم » مقرئ » واعظ 5 
له : " الواضح " ف الأصولء و" الفصول " و "عمدة الأدلة " و " التذكرة " في الفقه . 
له ترجمة في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ١47/١‏ ء المنهج الأحمد للعليمي 5١5/5‏ ه المنتظم لابن 
الجوزي 7١7/8‏ ؛ سير أعلام الذهيي 4117/١5‏ . 


اسم 


"الواضح”7) وابن برصهان (ت8١هه)‏ في "الوصول" © والرازي 


)45( 1 )5( 
4 


(ت1ن1اكه) قُ "المعا لم 4 وابن قدلامة رث ٠‏ 15ه) قُْ "الروضة 


والآمدي (ت١71”"ه)‏ في "الإحكاء" ©2. 


فهذا التعريف يشير إلى أن العام جنس يشتمل على كل ما يدل على 
شيئين فصاعدا؛ ليندرج فيه الموحود والمعدوم؛ ويخرج منه كل ما يدل على 
الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات؛ فإفا لا تعم 2 وكاللجمع المنكر؛ إذ هو 
من قبيل الخاص لا العام . 
وقد نوقش هذا التعريف من وجهين : 
الأول : أن هذا التعريف غير مانع من دخول غير أفراد العام فيه؛ كالمثى وكل 
ما يدل عليه كلفظ زوج وشفعء فهي لا تدل على العموم باتفاق» ومع 
ذلك شملها التعريف7". 
الوجه الفانسي: أن هذا التعريف غير جامع لبعض أفراد المعرّف به؛كالمعدوم 
والمستحيل؛ فإهُما من ألفاظ العموم؛ ولا يدلان على شيءء؛ 
ومع ذلك ادلم يدحلا ضمن أفراد المعرّف به لتصريحه بدلالة 
العام على شيئين ا ا 


* «* «* 


وق :7/1 ورزوايو "شولا وعدا "عا سريف أن يقلن 
7٠٠7/١ 0‏ وزاد" من جهة واحدة " . 
(5) 1457/5 وزاد" من غبر حصر " . 
(4) 577/5 وزاد بعض القيود بقوله : " اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً " . 
١95/5 )8(‏ وعرفه بأنه : " اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا » معا " . 
(7) عند الجمهور من الأصوليين ومعهم أبو هاشم من المعتزلة » خخلافا لابن حزم والمعتزلة . 
يراحع ذلك عند تعريف الأصوليين للمطلق » فقد عرفه بعضهم بأنه النكرة قْ سياق الإثبات . 
090 ينظر : فواتح الرحموت 5917/١‏ . 
(8) ينظر : الإحكام للآمدي ١45/5‏ » شرح المعالم لابن التلمساني 4714/7 » فهاية الوصول للصفي الهندي 
1ه فواتح الرحموت للأنصاري 555/١‏ . 
5 /لاوع - 


بقِي بعد هذا اختيار تعريف جامع مانع» إن لم يسلم عن المعارضة» فإنه يبقى 
- في نظري - أقل تعريف يمكن أن يعترض عليه وهو في أصله مركب من 

تعريف أي الحسين البصري (ت1475ه). وقيود كل من الرازي (ت505ه) 

في " المحصول"؛ وابن السبكي (ت ١لالاه).‏ فيكون تعريف العام على النحو 

الآي: "اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له. بحسب وضع واحد. من غسير 
0 
وهذا التعريف - فيما يبدو لي - أسلم تعريفات العام؛ وأقربما إلى 
الصواب» وإقاما للفائدة المر جحوة من هذا المطلب» أذكر شرح مفردات هذا 

التعريف؛ مبينا محترزاته 7©. 
فقوله: "اللفظ": جنس يشتمل على كل ملفوظ؛ سواء أكان هذا اللفظ عاما 

وهذا القيد أ به للاحتراز من أمرين : 

."” من المعاني» باعتبار أن العام من عوارض الألفاظ‎ - ١ 

؟- ومن الألفاظ امجتمعة المفيدة للعموم؛ مثل قولنا : "طريق طويل". 
وقوله: "المستغرق": أي بشمول اللفظ لجميع أفراده» بحيث لا يخرج منه فرد!". 

)١(‏ يمكن أن ينظر هذا التعريف وما اعترض عليه وما أجيب عنه في : المحصول للرازي 7053/5) شسرح 
المنهاج للأصفهاني ,751/١‏ الإيهاج لابن السبكي 18/7 » فاية السول للإسنوي 316/7 ؛ مناهج 
العقول للبدحشي 70/1 » شرح مختصر الروضة للطوفي 4017/7 ء جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني ) 
»© مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 7١/‏ . 

)٠(‏ وقع خلاف مشهور كبير بين الأصوليين في العموم هل هو من عوارض المعاني ؟ - بعد الاتفاق على أنه 
من عوارض الألفاظ - على أربعة أقوال » بمكن أن تنظر في : المعتمد للبصري ١89/١‏ » العدة لأبي يعلى 
7 المستصفى للغزالي 7/7” » الوصول لابن برهان ١/7١3؛»‏ الروضة لابن قدامة 550/5 »2 
الإحكام للآمدي 2194/5 أصول السرحسي 2175-178/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري .508/١‏ 

(5) ينظر : التعريفات للجرجانيٍ/4؟ » الكليات للكفوي ١55/١‏ ء التلريح للتفتازاني .77/١‏ 

دلم. 2 - 


وهذا القيد احتراز من ثلاثة أمور : 


- 


اللفظ المطلق لتناوله واحدا لا بعينه من بجموع الأفراد» بخلاف العام فإنه 
متناول لجميع أفراده بأعيافهم . 

النكرة ف سياق الإثبات» فهي شائعة ف جنسهاء إلا أنها لا تستغرق جميع 
الأفزاة”'' .بل يكف أن اتشتاول فردا منه4 #اللطلق من يك الاستغزاق 
البدلي فيهما. 

اللفظ المهمل فهو غير مستغرق؛ لأن الاستغراق لا يكون إلا بعد صدقه 
على أفراده كلهاء فلذلك 5 


سبيل الشمول صالح لاستغراق كل ما وضع له سواء استعمل في هذه 


الحقيقة» أم استعمل في غيرها . 


وهذا القيد للاحتراز من أمرين : 


- 


استعمال اللفظ المستغرق في غير ما وضع له كاستعمال "من" ف غير 
العاقل» فإُا وضعت في اللغة حقيقة للعاقل» فإذا استعملت ف غير العاقل 
لم يكن ذلك من استعمال اللفظ فيما وضع له . 

استعمال اللفظ المستغرق لبعض ما وضع لهء وذلك كما في قوله تعالى: 


١‏ الْذِينَ قَالَ لَهُمُ آلتَامن © "©» فالناس لفظ مستغرقء إلا أنه أريد به بعض 


أفراده لا كلهم وهذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص7". 


وإن كانت في بعض الأحيان النادرة تعم ؛ كما ف قوله تعالى : ( عَاسَتْ نَفْسٌ مَآ أَحَصَّرتْ » » فليس ذلك 
من قبيل المطلق و إلا لاختل المععى لعدم مول ذلك لجميع الأنفس ١‏ وهو ممنوع . 

سورة آل عمران » أية )١07975(‏ . 

ينظر : الرسالة / فقرة )١91/(‏ . 

وانظر معه : تفسير الطبري ١١8/4‏ » تفسير القرطيي071/9/4 تفسير ابن عطية «/475 . 


اةووعم - 


ولا تدحل ألفاظ الأعداد, ولا النكرات» ولا الجمع المنكرء ولا التثنية ف 
العام لهذا القيد؛ لأنما صالحة على ما دلت عليه من غير أن تستغرق جمييع 
الأفراد . 

وقوله : "بحسب وضع واحد" : فاستغراق اللفظ جميع ما يصلح له لابد 
وأن يكون بوضع واحدء لا بأوضاع متعددة . 
وهذا القيد احتراز من أمرين : 

-١‏ المشترك اللفظى إذا استعمل في معانيه المتعددة دفعة واحدة؛ كلفظ 
كالعام, بل بأوضاع متعددة ف " القرء" الدال على الطهر إغا وضع له 
وكذلك "القرء" الدال على الحيض إنما وضع له بغير الوضع الأول . 

؟- اللفظ المستغرق الذي له حقيقة وبحاز» فاستغراقه جميع أفراده بأوضاع 
متعددة؛ كالأسدء فهو حقيقة في الحيوان المعروف» وهذا بوضع مغاير 
لوضع ما لو استعمل بحازا في الرحل القوي . 

وقوله: " من غير حصر " أي : إن اللفظ قد يستغرق جميع أفراده بوضع 
واحد ويكون محصورا كأسماء الأعداد مثل : عشرة» فإنه مع كونه مستغرقا 
جميع أفراده بوضع واحدء إلا أنه قد حصر العام في بعض الأفراد . 

فلذلك كان هذا القيد ليحترز به من اسم العدد والنكرة المثناة من حيث 
الأحاد؛ كلفظ: "عشرة 3 و"رجلين". فإهما يستغر قان أفرادهماء ولكن بخصر» 


داو ١ع‏ - 


المطلب الثاني 
معنى التخصيص لغة واصطلاحاً 


يتطرق الأصوليون بعد بحث حقيقة العام ومسائله. إلى بحث حقيقة الخاص؛ 
وبيان التخصيص. وما يقع به التخصيص بأنواع المخصّصات . 

وإذا كان العام هو لفظ يستغرق الصالح له فإن الخاص ما ليس بعام» فيدل 
على شيء معين مخصوص؛ كلفظ "زيد". فهو خاص بشخص دون غيره . 

هذا الخاص يعتبر قسيماً للعام أحياناء وذلك إذا ورد في الكلام مستقلاً 
حكم لا يعارض العموم؛ وأحياناً يكون عخرجا للعام عن عمومه: وذلك ما لسو 
أتى الخاص بحكم يخالف حكم العام . وليس هذا مجال بحثنا في هذا المطلبء» 
وإنما نريد بيان التخصيص؛ لأنه - إن صح التعبير - يعتبر كالعملية؛ لإخراج 
العام من عمومه» وقصره على بعض أفراده بدليل» وسيتضح معنا بعد قليل 
حقيقة هذا الإخراج» ونوعيته . 
أولاً : معنى التخصيص في اللغة : 

التخصيص ف اللغة بخلاف العموم والتعميم» يقال: "اختص فلان بكذا" إذا 
انفرد به دون غيره؛ لأن الخاص معناه المنفرد 2. 

والتخصيص مصدر خصص يرد لغة لمعى هو: تمييز بعض الحملة بحكمء 
ولذا يقال: "احتص فلان بكذا " إذا تميز به دون غيره . 


.١49/بغارلل المفردات‎ » ١7١/ ينظر : القاموس امحيط للفيروز آبادي /747 » المصباح المنير للفيومي‎ )١( 
- غ١‎ 


ومن هذا المعنى قوهم: " نخاصة الشيء " : وهي كل ما يختص بذلك 
الشيء» ولا توجد في غيره كلا » أو بعضاًء فيكون الحكم ثابتاً بذلك المخصّص 
لذلك الشيء: منفياً عما سواه 600 

ومن هذا المعنى أيضاً قوهم : " حصصت فلانا بالذكر" إذا ذكرته منفرداء 
دون أن تذكر غيره9" . 

ويعلل ابن فارس9© (ت140ه) انفراد الشيء إذا خصصته بأن ذلك يعود 
لأصل دلالة ".حص" على الفرجة؛ لأنه إذا أفرد واحد» فقد أوقع فرجة بينه 
وبين غيره» والعموم بخلاف ذلك ©. 
انيا: معنى التخصيص في الاصطلاح : 

كما احتلف الأصوليون في تحديد معنى العام» فقد وقع اختلاف كذلك ف 
تحديد معنى التخصيص . 

فالحنفية يرون فرقاً بين قصر العام على بعض ما تناوله بدليل لفظي مستقل 
مقارن فيسمونه التخصيصء وبين إخراج بعض ما تناوله العام بلفظ غير مستقل 
- كالاستئناء والشرط والصفة والغاية - ويسمونه القصر 9 '. 


)١(‏ ينظر : الكليات للكفوي ؟/هه 74١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 478/١‏ » كشف 
الأسرار للبخاري 571١/١‏ » المفردات للراغب ١59/‏ . 

.١49/ ينظر : الكليات للكفوي ؟١/5ه .ء المفردات للراغب‎ )١( 

(5) الامام أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزوين . لغوي مشارك ف علوم شتى . له : "المجمل " و " فقه 
اللغة" و "الصاحجي" و " معجم مقاييس اللغة" في اللغة » و " جامع التأويل" في التفسير . احتلف في وفاته. 
له ترجمة في : معجم الأدباء لياقوت ١/4‏ » إنباه الرواة للقفطي 47/١‏ » بغية الوعاة للسيوطي 7017/١‏ . 

(5) ينظر : معجم مقاييس اللغة .١817/17‏ 

(0) ينظر : أصول المصاص 155-١48/١‏ ء أصول السرحسي 2١44/١‏ كشف الأسرار للبخاري 2571/١‏ 
١‏ ,» الميزان للسمرقندي/١١7‏ وصحح رأي الجماهير » حاشية النسمات لابن عابدين/0 ٠‏ » التوضيح 
على التنقيح لصدر الشريعة 45/١‏ » التلويح للتفتازاني 55-5١ » 55/١‏ ء التحرير للكمال بشرحه 
التيسور 771/١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري .5.0/١‏ 


- غ١؟-‎ 


أما الجمهور فلا يرون فرقا بين كون قصر العام على بعض أفراده بدليل 
مستقل» أو غير مستقل» مقارن أو غير مقارن ”© فالكل يعتبر تخصيصا ©. 

حو كي بعري كا محر 1 بير :" قصر العام على 

بعض أفراده بدليل مستقل مقارن ن" 59 

أما الجماهير : فلهم تعريفات كثيرة للتخصيصء إلا أنه يمكن إرجاعها إلى 


-١‏ تعريف الغزالي (ت ٠.5‏ ه ) للتخصيص بأنه : " إخراج ما يمكن 


دخوله تحت اللفظ "20. 
وقد وافقه كثير من الأصوليين في تعريفه هذا؛ كالرازي (ت105ه ) 7 
والقرائي رت 787ه) - وزاد بعض القيود عليه- ”» والبيضاوي (ت185ه ) 
في " المنهاج " , والصفي الهندي (ته ١لاه)‏ في "النهاية "2) وابن جزي 
(ت١4/اه)‏ في "تقريب الوصول" ”''": واتاره الزركشي (ت54/اه) في 
كياد 


. بشرط عدم التأخر عن وقت العمل بالعام ؛ لأن المتأحر في هذه الحال يكون ناسخاً» لا مخصصاً‎ )١( 

(1) كما سيأتي بيانه في المطلب القادم إن شاء الله . 

(9) ولهم تعريفات أحرى » تنظر في : أصول الجصاص ١575/١‏ » الميزان للسمرقندي/١١7‏ » بذل النظر 
للاسعندي/ 1 .7١‏ 

(4:) وهذا تعريف البخاري في كشف الأسرار 551/١‏ > ووافقه عليه احص في شرحه على المنار /00 » 
وصدر الشريعة في التقيح »47/١‏ والأنصاري ف فواتح الرحوت .7٠0/١‏ 

١٠. 0 (2) 

(6) ينظر : المحصول 7/7 ء والكاشف/58. 

4 8 : شرح تنقيح الفصول /51. والعقد المنظوم 007/1 »ء والنفائس 1511/4/1 فقد عرفه بأنه : 
"إخسراج بعض ما يتناوله العام أو ما يقوم مقامه » بدليل منفصل في الزمان إن كان المنخصص لفظيا » أو 
بالجنس إن كان عقلياً » قبل تقرر حكمه " » ول يختر ف النفائس شيئاً . 

(8) ينظر شروح المنهاج : شرح المنهاج للأصفهاني 571/١‏ » الإبهاج لابن السبكي 2١١9/7‏ نهاية السول 
للإسنوي 774/7 » مناهج العقول للبدحشي 5/75 .٠١‏ 

(و) ١/5/4ة4؟١.‏ 

. ص/75 ؛ وإن كان تعريفه قريباً من تعريف القرافي » الآنف الذكر‎ )٠١( 

54١/9 00١١ 


9غ - 


؟1- تعريف ابن حزم (ت455ه) في " الإحكام" 7" بقوله: " حمل اللفظ 
على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض "». والحمل ما هو إلا إلحاق» 


ففيه معنى الإخراج والبيان. 


-٠‏ تعريف القاضي أبي يعلى (ت458ه) في "العدة" ”2 بقوله : " تمبيز 
بعض الحملة بحكم " . 
ووافقه على تعريفه هذا: الباجي في "الإحكام" 7 و"الحدود"29, 
والسشيرازي (ت410/5ه) في "اللمع" ”© وإمام الرمين (إت4178ه) في 
"البرهان””"2؛ و"الورقات””©» وابن السمعاني (ت4485ه) في" قواطع الأدلة"70, 
وأبوالخطاب (ت١٠ده)‏ في "التمهيد" ”: وابن عقيل (ت517ه) في 
"الواضح" ”'). 
4- تعريف ابن برهان (ت518ده) في "الوصول" ”''2 للتخصيص بأنه: "إبانة 
مراد المتكلم من اللفظ العام "» وفي موضع آخر عرفه بأنه: " أن المتكلم 
أراد به بعض ما تناوله لفظله" "© 


(0) (ل45. 

5) امهل 

() ص/8: » وعرفه بأنه : " تعيين بعض الحملة بالدليل " . 
(5) ص/5: » وعرفه بأنه : " إفراد بعض الجملة بالذكر " . 
(5) ص/.5. 

(7) ١/فقرة‏ (599) » وعرفه بأنه : " إفراد الشيء بالذكر " . 
90) ص//7١٠‏ » وعرفه بأنه : " تمييز بعض الحملة " . 

م ١/لمك.‏ 

(89) ينظر : ؟/1. 

.154/1 6 

.؟58/1١01١(‎ 

0 اسم 


- غ١8غ-‎ 


فابن برهان يرى أن المنحخصص إرادةٌ المتكلم؛ والدليل كاشف عن هذه 

الإرادة). 

ه- تعريف الآمدي (ت١711ه)‏ في "الإحكام" 7" وقد أراد توضيح 
التخصيص بكون المراد من العموم هو الخصوص فقال :" تعريف أن المراد 
باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص " . 

وهذا تعريف يوافق عليه الجماهير والحنفية؛ لصدقه على المنخصصات 
المنصلة والمنفصلة؛ إلا أن يعتزض عليه بأنه عرّف التخصيص بالخصوصء وهما 

ف معنى واحد من حيث الوضوح والخفاء . 

ويمكن أن يدفع هذا الاعتراض بأن المراد من التخصيص هنا: المعنى 

الاصطلاحيء والمراد من الخصوص: المعنى اللغويء فلا يكونان بمعنى واحد0”". 

5- وجاء من بعد هؤلاء ابن التلمساني (ت155"ه). فحاول تفادي 
اتتقادات واعتراضات الحنفية على الجماهير في دخول المخصصات المتصلة 
ضمن تعريف التخصيص فعرفه بأنه :" قصر العام على بعض مسمياته 


بدليل" 0 


)١(‏ وقع حلاف في المحصّص : هل هو إرادة المتكلم المعينة للمراد من اللفظ ؟ أو أنه المريد لقيام الإرادة 
المخصصة » أو أنه الدال على التخصيص ؟ 
ينظر : المعتمد للبصري 2778/١‏ المحصول للرازي 8-1//8 » شرح المنهاج للأصفهاني 717/١‏ » نهاية 
السول للإسنوي 774/7 » مناهج العقول للبدحشي ٠١7/7‏ » المسودة لآل تيمية ١١5/‏ » البحر الحيط 
للزركشي 751-1750 ء شرح الكوكب للفتوحي 7717/5. 

5 ك/ثم؟,. 

(5) ينظر : بان المختصر للأصفهاني 7717-777/9 » مناهج العقول للبدحشي ٠١8/1‏ 

(؟5) ينظر : شرح المعالم لابن التلمساني ؟8/7/ا5. 

لاهوع- 


وقد وافق ابن التلمساني على تعريفه بعض الأصوليين؛ كاين الخحاجب 
(ت745هم_ م في "المتقهى" 7"', و"المتقصر" ”")؛ وابن الساعاقٍ 
رت394ه)' '» وابن السبكي (ت ١الالاه)‏ في "جمع الجوامع" ”© وزكريا 
الأنصاري (ت975ه) في" لب الأصول"”» وابن النجار الفقتوحي 
(ت317ه) ف "شرح الكوكب النير" 27. 

وقد بين ابن التكلمساني (إت1515"ه)مراده بالدليل هنا بأنه بيان ما أريد 
باللفظ, وذلك صالح لأن يكون بدليل متصل أو منفصلء عقلي أو شرعي» 
إجماع أو نص أو ظاهرء قياس أو مفهوم '". 
1- أورد الطوئٍ (ت5١لاه)‏ في "شرح مختصر الروضة " "© تعريفين 

متساويين في الدلالة على التخصيص . 

الأول منهما ف بيان التخصيص هو قوله: "بيان المراد باللفظ"؛ والآحر: 
"بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم ". 

وفيما يبدو لي أنه متفق مع الآمدي (ت١517ه)‏ في تعريفه للتخصيص؛ 
لأن كليهما بين أن التخصيص بيان وتعريف أن العموم إنما أريد به 
الخصوص. 


() ص/وا١‏ » ولم يذكر لفظة " بدليل" - كغيره من بعده - لأن القصر لا يكون إلا بدليل شرعي . 
(1) ينظر : شرح العضد على المختصر ١١9/5‏ » بيان المختصر للأصفهان 770/7. 

(59) كما نقله صاحب التقرير والتحبير 747/١‏ » و صاحب تيسير التحرير .77/7/١‏ 

(4) بالبناني 7/7 » وبالعطار 1/7» وعرفه بأنه : "قصر العام على بعض أفراده " . 

(5) ص/ه/, » وعرفه بأنه : " قصر العام على بعض أفراده " . 

(7) */777 » وعرفه بأنه : " قصر العام على بعض أجزائه" . 

(7) ينظر : شرح المعالم لابن التلمساني 49/8/7. 

(م) ؟ل/.ممه. 


-غ4١5-‎ 


ف الحقيقة لم يسلم أي تعريف من هذه التعريفات مسن اعتراضء إلا أن 
الذي يظهر لي احتياره - لقلة الاعتراضات» وقوة الجواب عنها - ما ذكره ابن 
اللمساني (ت5144ه) في "شرح المعالم” ' من تعريف التخصيص بأنه: "قصر 
العام على بعض مسمياته بدليل". 
وسبب اختياري هذا التعريف ثلاثة أمور : 

. كونه جامعاء مانعاء سالماً عن الاعتراضات القوية‎ -١ 

؟- أن القصر محل اتفاق بيننا وبين الحنفية» الأمر الذي يقلل الفجوة بين 
الأصوليين؛ لأنه يجمع المخصصات كلها . 

. - انختيار كثير من متأخحري الأصوليين هذا التعريف - كما مر من قبل‎ 0-٠ 

أما مفردات ومحترزات هذا التعريف : فشرحها كالآتٍ : 

قوله : "قصر" : القصر هو : "جعل أحد طرفي النسبة في الكلام مخصوصاً 
بالآحرء بحيث لا يتجاوزه. بطرق معهودة" ”". 

فالقصر فيه معن تخصيص الشيء بالشيء بأن لا يتعداه أو يتجاوزه إلى 
بعض ما عداه فيكون فيه مععئ إخراج بعض ما تناوله اللفظ بلا تعرض للباقي. 

وهذا القيد أى به احترازاً من العام الذي أريد به الخصوصء فلا قصر فيه 
لحكم العام؛ لأن عمومه غير مراد أصلاء لا في تناوله للأفرادء ولا ح في 
الحكم عليهم؛ وإنما أصل استعماله في الخصوص المراد» من إطلاق الكلي وإرادة 
الحزئي به . 


(0) ؟الملاء. 
(؟) ينظر : التعريفات للجرحان ١75/‏ » الكليات للكفوي 59/4 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
84/7 . 
/ا١ع‏ - 


قوله: "العام ". وهو: " لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرء بوضع 


0 


واحد". 

وهذا قيد يخرج به ما سوى العام من المطلق» والنكرة ف سياق الإثبات» 
والخاصء والمشتركء وغيرها كالأعداد . 

قوله : "على بعض " أي : عدم استغراق حكم العام أفراده جميعاء وإلا 
لبقي العام على عمومه؛ ولما كان تخصيصاً . 

قوله : " مسمياته" : المسمى : "ما وضع الاسم بإزائه": أي : ما يطلق 
عليه الاسم كله نحو : "المدرسة" فإنها مسمى لجميع ما فيها من جدران 
ومقاعد وأبواب (©. 

والمراد بالمسميات هنا في التعريف : جميع ما يصلح له لفظ العام؛ لأنه 
جحزئيات المسمى» فالعام صادق على كل أفراده . 

وهذا القيد للاحتراز من قصر العام على بعض أفراد غيره؛ ومن قصر العام 
على بعض حكمه دون لفظه . 

قوله : "بدليل " : الدليل هو: " ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب حبري" ”". 

وقد احترز بهذا القيد عن قصر العام بغير دليل» وإنما من ذات اللفظ؛ 
كالعام الذي أريد به الخنصوص ©2©. 
)١(‏ ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ؟/4١7.‏ 
(؟) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 917/٠5‏ » الإحكام للآمدي 1/١‏ ء المنتهى لابن الحاجب/4 » 

شرح العضد على المختصر 75/١‏ » البحر للزركشي 75/١‏ » شرح الكوكب للفتوحي .51/١‏ 
(؟) ينظر هذا التعريف باعتراضاته و الأحوبة عليها في : شرح المعالم لابن التلمساني 478/7 » شرح العضد 

على المختصر مع حاشية التفتازاني ١19/7‏ » بيان المختصر للأصفهاني 750/7 » تقريرات الشرييئي 7/١‏ » 

حاشية العطار 51/7 » شرح الكوكب المير للفترحي 7717/9 . 

8غ - 


المطلب الثالث 
أنواع المخصصات 


قسم ماهير الأصوليين المخصصات إلى قسمين : 
القسم الأول : المحصصات المتصلة: وتكون بما لا يستقل بنفسه؛ بل. يتعلق 
معناه مما قبله من اللفظ المرتبط به . 
القسم الفاني: المنخصصات المنفصلة: وهو ما استقل بنفسة) و يرتبط كما 
قبله من اللفظ . 
أما المعخصصات المتصلة: فأربعة 2: 
-١‏ الاستثناء ومفهومها: نحو قوله تعالى: ( قُمِالْيْلَ إِلَّا قليلاً » "22 فقد أخحرج 
الله سبحانه من عموم الليل بعضه. فكان هذا القليل #خصصا من استغراق 
العام بأداة دالة على الاستثناء” . 
؟- الشرط ومفهومه : وذلك بتعليق أمر بأمر» بإاحدى أدوات الشرط 
الموضوعة ف اللغة؛ كما في قوله تعالى : ( وَلَكُمّ يِضْفُمَا تَرَكَ زو جْكُمْ 
ا لم »و سور 5 : 
إن لم يكن لْهُنَ وَلَدٌ 4!'©» فلولا الشرط المذكور لاستحق الزوج نصف 

. جعلها ابن الحاحب والقراقي وابن السبكي أكثر من ذلك‎ )١( 
.1 4/7 ينظر : المنتهى لابن الداجب /2170 العقد المنظوم للقرافي 555/7 جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني)‎ 

(؟) سورة المزمل , آية (؟) . 

(5) ينظر : المعتمد للبصري 747/١‏ » العدة للقاضي؟/555 » إحكام الباحي/1487. التبصرة للشيرازي 
/157. البرهان للجويئ /١‏ فقرة (77/5) » المستصفى للغزالي 0177/7 التمهيد لأبي الخطاب 277/5 
الحصول للرازي 277/7 الروضة لابن قدامة 747/7 , الإحكام للآمدي ؟/787, شرح العضد على 
المختصر 2987/7 شرح المنهاج للأصفهاني 781/١‏ » فاية السول للإسنوي 407/7 , جع الجوامسع 
لابن السبكي (بالبناني) 1/5 » البحر للزركشي ”770/7 » شرح الكوكب للفتوحي */781. 


(4) سورة النساء » آية )١7(‏ . 


4غ - 


-_ 


(01) 


(02 


(5) ينظر 


(0 


(5) ينظر 


ميراث زوجته في كل حالء إلا أن الشرط قصر الحكم في حال عدم 
وحواة أوالادا للعساء 3 

الغاية ومفهومها: وذلك بمجيء حرف دال على الانتهاء بعد اللفظ العام 
لينهي حكم العام؛ كما في قوله تعالى: ( كُمأتَمُوأ آَلضِيَام إلى ألْيْلٍ »”"2؛ فقد 
قصرت الغاية وجوب الصيام على النهار فقط» وما بعده يكون حكمه في 
الوجوب بخلاف حكمه '". 

الصفة ومفهومها: وهي كل ما كان فيها وصف لا قبلها. فقشمل 
بذلك الجار وا مجرورء والحالء والظرفين» وغيرهما؛ كما في قوله 
عا 0 يح الْمُخْصَتِ آلْمُؤْيتَتِ قَمِن ما 
مَلَكْتْ أَيْمَدَْكُم من فَعَييِكُمُ آلْمُؤْيِتتِ 76 فقد قصر جوازٌ نكاح الإماء 
بالمؤمنات منهن دون غيرهن؛ ولول هذه الصفة لجاز نكاح أي أمة في 
حال العجز عن نكاح الحرائر المسلمات 7©) 


ينظ ر: المعتمد للبصري 50/١‏ 1, اللمع للشيرازي /41 ؛ المستصفى للغزالمي 2180/7 المحصول للرازي 
07/8 الروضة لابن قدامة 771/7 , الإحكام للآمدي 73١9/5‏ ؛ شرح العضد على المختصر 2١45/5‏ 
شرح المنهاج للأصفهان 0 ؛ نحاية السول للاسنوي 4737/5 » البحر للز ركشي 01777/7 2 شرح 
الكوكب للفتوحي 71-0/9. 
سورة البقرة » آية (/ل41١)‏ . 
: القواطع لابن السمعاني 590/١‏ المحصول للرازي 58/7 ؛ الإحكام للآمدي 2377/5 شرح 
العضد 21417-١147/1‏ شرح المنهاج للأصفهاني 4١7/١‏ » فاية السول للإاسنوي 447/5 2 شرح 
مختصر الروضة للطوفي 558/1 » تقريب الوصول لابن حزي / 175 , جمع البوامسع لابسن السسبكي 
(بالبنابي) 57/١‏ » البحر للزركشي 4/7 74 » شرح الكوكب للفتوحي 5145/7. 
سورة النساء » آية (78) . 
: المحصول للرازي 59/7 الإحكام للآمدي 2311/19 شرح العضد على المختصر 2١47/7‏ شرح 
المنهاج للأصفهانٍ 407/١‏ ء غهاية السول للإسنؤي 447/7 » تقريب الوصول لابن حزي /75 » البحر 
للزركشي 741/7؛ شرح الكوكب للفتوحي 71417//9 . 

ىاه د 


الود 


لق 


(0 


فق 


0 


(0) ينظر 


أما المخصصات المنفصلة : فكثيرة؛ أورد منها : 


العقل : فهو يخرج من العموم بعض أفراد العام فيقصر الحكم عنهم؛ 
كما في قوله تعالى: ( اللَهُ حَلِقُ كل سَْء © 7 » فالعقل يخرج من هذا 
العموم ذات الله وصفاته» فهو. سبحانه خالق لا مخلوق» وهو قد أزلي» م 
يسبقه وجودء ولم يخلق نفسه» وهو الفرد الصمد ”. 

الحس والمشاهدة : بأن يرد نص عام من الشارع» يتمكن الحس من 
تخصيصه ببعض أفراد ذلك العموم؛ كما في قوله تعالى - واصفاً ما أعطاه 
لبلقيس 20 : (وَأُوتِبتَ من كل نَىْء ع لكي فالحس يشهد بأهها لم توت 
بعض ما أو سليمان عليه الصلاة والسلام". 

الدليل السمعي - أي : النص الشرعي - : وله صور متعددة : 


سورة الرعد » آية )١5(‏ . 
ينظر : المعتمد للبصري 2557/١‏ العدة للقاضي 47/7ه ء البرهان للجوينٍ /١‏ فقرة )"311١(‏ » المستصفى 
للغزاللي 43/7 » التمهيد لأبىي الخطاب .٠١١/5‏ المحصول للرازي */77 » الروضة لابن قدامة ١1/5‏ » 
الإحكام للآمدي 7١14/7‏ » فاية السول للإسنوي 4491/7 ١‏ شرح مختصر الروضة للطوفٍ ؟/ مه 2 
جمع التوامع لابن السبكي (بالبناني) 74/7 شرح الكوكب للفتوحي 7079/8 . 
بلقيس بنت الهدهاد بن شر حبيل » من حمير باليمن » من أهل مأرب . اتخفذت مدينة "سبأ " قاعدة لملكهاء 
وآمنت مع سليمان عليه السلام . وقصتها في القرآن في سورة النمل مشهورة » من الآيات (44-157). 
ينظر : ابن جرير الطبري ف تاريخه »685/1١‏ وابن الأثير في الكامل 27720/1١‏ والنووي في قذيب الأسماء 
واللغات ؟/75". 
سورة النمل » آية (5؟) . 
: المستصفى للغزالي 14/7 , المحصول للرازي 70/7 » الروضة لابن قدامة 757/7 » الإحكام 
للآمدي 7117/1 » شرح المنهاج للأصفهاني 105/١‏ » فاية السول للإسنوي 401/7 » شرح مخقتصر 
الروضة للطوقٍ57/1ه » تقريب ابن جزي /75 , جمع البوامع لابن السبكي (بالبناني ) 74/7 » البحر 
للزركشي 750/5 شرح الكوكب للفتوحي "//77/7. 
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؟ر لهام 2 


- تخصيص القرآن بالمران: نحو قوله تعالى : ١‏ للق يا -ه 


أَنفْسِون تله قرو 4" فهو عام في كل مطلقة إلا أنه خصص 
بذوات الأحمال في قوله تعالى: ( وَأَوْلَتٌالْأحَالٍ أَجَلْهُىَ أن يَضَعْنَ 
ليك »9 . 


ب - تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: وذلك نحو تخصيص عموم غسل 


الرحلين في قوله تعالى في آية الوضوء: ( وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعبَين » 7 
بالأحاديث المتواترة عن الببي يع من اكتفائه بالمسح على الخفين في 
بعض الأحوال7). 


بى - تخصيص الكتاب بالسنة الآحاد: كتخصيص عموم قوله تعاللى - 


تحريم كل ميتة -: ( حُرّمَت علَيَكُمُ آلْمَيْعَهُ» 27 بقول البي كله لما 
سئل عن الوضوء يماء البحر: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”"'. 
فهو حبر آحاد يفيد حواز أكل ميتة البحر . 


سورة البقرة » آية (184١؟)‏ . 

سورة الطلاق » آية (5) . 

سورة المائدة » آية (1) . 

أحاديث المسح على الخفين متواترة معنوياً عند العلماء » ويمكن النظر إلى من أشار إلى ذلك ف : نصب 
الراية للزيلعي 2١57/١‏ التلخيص الخحبير لابن حجر 2158/١‏ نظم المتناثر للكتاني /1/. 

سورة المائدةٌ » آية (9) . 

وهو حديث ححسن » رواه مالك في الموطأ - كتاب الطهارة - باب الطهور للوضوء - بلفظه - (؟١)‏ » 
ورواه أبو داود قي سننه - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر -بلفظه - (85) » 

ورواه التزمذي في جامعه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور - بلفظه - (59) » 
ورواه ابن ماحه - كتاب الطهارة - باب الوضوع عاء البحر -بلفظه - (85؟) ٠‏ 

ورواه النسائي - كتاب المياه - باب ماء البحر - بلفظه » .41/١‏ 

ورواه أحمد في المسند 2571/7 والحاكم في المستدرك 2141/١‏ وغيرهم . 

ينظر : التلخيص الحبير لابن حجر ١7-94/١‏ » نصب الراية للزيلعي ١/ه55-9.‏ 

وعمكن أن يخصص عموم التحريم بحديث : (أحلت لنا ميتنان ودمان : السمك والحراد » والكبد و الطحال ) . 


55ج - 


د- تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة : وهو جائز عند جمهور 
الأصوليين» وإن لم يمثل له بواقعة حال؛ لعزة المتواتر في الحديث 
الشريف”"). 

يقول القرافي (ت5487ه) في بيان جواز هذا النوع من التخصيص: 
"تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز" 29 , 

ويقول الفتوحي (ت9075ه) في "شرح الكوكب النير" 7:" وخصص 
السنة... ببعضها ... مطلقا؛ أي : سواء كانت متواترة أو آحاداً " . 

ه - تخصيص السنة المتواترة بالسنة الآحاد : وهذه المسألة شبيهة بمسألة 
تخصيص القرآن بخبر الواحدء فلذلك جوز الجمهور هذا النوعَ من 
التخصيص» حلاف لشرذمة منعته» وأخرى فصّلت فيه © 

و- تخصيص السنة الآحاد بالسنة الآحاد: وهو أكثر من أن يحصى؛ كما ف 
قول الني يل ( أن لا تستمتعوا من الميتة ياهاب ولا عصب )"؛ 
فهو مفيد بعمومه حرمة الانتفاع من الميتة بشيء؛ إلا أنه مخصوص 


)١(‏ ينظر ما حكاه القرافي في هذا الشأن في شرح تنقيح الفصول 7٠7-٠0/‏ » وإن كان ذلك مردوداً عند 
المحدئين لوحود المتواتر دون عزة . 

(؟) العقد المنظوم 4/7/ا-لاولا . 

5 علوه؟. 

(54) ينظر : الإبهاج لابن السبكي ١1775-111/7‏ 

(0) رواه الترمذي وحسنه في كتاب اللباس - باب ما جاء ف جلود الميتة إذا دبغت - بنحوه - )١79779(‏ » 
ورواه أبو داود - كتاب اللباس - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - بلفظه - )4١1717(‏ » 
ورواه النسائي - كتاب الفرع والعتيرة - باب ما يدبغ به حلود الميتة - بلفظه » ١88/17‏ » 
ورواه ابن ماجه - كتاب اللباس - باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب - بينحوه - 
(87517)» ورواه أحمد ف المستد 2339٠711/5‏ وانظر : التلخيص الحبير لابن حجر 58-145/1١‏ . 


- مغ - 


بحواز الانتفاع بحلد الميتة إذا دبغ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لما 
مر على شاة ميتة : (هلا أخذتم إهابًا فدبغتموه فانتفعتم به ( 0 
وكذلك يمكن أن يمثل لهذا النوع بتخصيص عموم قول البي كه في بيان 
زكاة الزروع والثمار: ( فيما سقت السماء : العشر ) '"» فهو يفيد وجحوب 
إعطاء ذلك المقدار من الزكاة في كل ما يتحصل من الأرض؛ سواء أكان قليلا 
أم كثيراء لكنه مخصوص بقول البي ي: ( ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)”"» وهو مقدار نصاب الزروع والثمار» الأمر الذي يعن عدم وجحوب 
الزكاة فيها لو كانت أقل من خمسة أوسق © . 

ز - تخصيص السنة المتواترة بالكتاب: كتخصيص عموم قول الببي وَل 
: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه على الله ) 2) فهو حكم 
عام ججميع الناس» لكنه مخصوص بأهل الكتاب إذا قبلوا إعطاء الجزية 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
2 )١ 448739 - (؟) رواه البختاري -- كتاب الزكاة - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء المجاري - بنحوه‎ 
. )481( - ورواه مسلم - كتاب الزكاة - باب ما فيه العشر أو نصف العشر - بنحوه‎ 
))١1484( - رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة - بلفظه‎ )*( 
. )575( - ورواه مسلم - كتاب الزكاة - أول حديث فيه - بلفظه‎ 
. خلافا للحنفية إذ العشر واحب عندهم حى فيما دون خمسة أوسق‎ 63 
مههء المحلى‎ ٠ 549/5 المغنٍ لابن قدامة‎ » 451١/0 المحموع للنووي‎ ١150/١ ينظر : اللباب للغنيمي‎ 
.١515/1١ بداية المحتهد لابن رشد‎ » )١414( لابن حزم ه/مسألة‎ 
. حديث متواتر متفق عليه‎ )0( 
.)١799( - رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب وحوب الزكاة - بلفظه‎ 
)*12( - ورواه مسلم - كتاب الإبمان - باب الأمر بقتال الناس حين يقولوا : لا إله إلا الله - بلفظه‎ 
.5./ وانظر أيضاً : نظم المتناثر للكتاني‎ 
دع 17 ات‎ 


للمسلمين فلا يقاتلون - مع أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله -؛ استدلالاً 
بقوله تعالى: ( حَتَىْ يُعْطُوأ آلْجِرَيَة عن يَرِوَهُم صَغْرُوتَ 06 ". 


ح- تخصيص السنة الآحاد بالكتاب : فقول البي ك: (خذوا عني, خذوا 


عني, قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر : جلد مائة؛ ونفي سنة, 
والنيب بالثيب: جلد مائة» والرجم ) 7؛ عام في كل رجحل أو 
امرأة» حر أو عبدء إلا أن هذا النص النبوي مخصوص بقوله تعالى: 
( دآ أحصِيٌ قن أتت بِفَحِسْوٍ فَعَلِنَ نضفٌما عَل ألْمُحصَنَتٍ هرت 
َلْعَذَّابِ 6" فخص من العموم السابق العبيد فيكون الحد عليهم 
على النصف ما على الأحرار . 


ط - تخصيص السنة الاحاد بالسنة المتواترة : ونص الجمهور على جواز 


00( 
0( 
إفلة 
0 


ف 


ذلك؛ لكوفهما وحيا من حنس واحد, وإن كان المخحصّص منهما 
أقوى ثبوتا من الآخر 0©). 
التخصيص بالإجماع : فالإجماع دليل شرعي قاطع؛ وهو عثابة النص 
الشرعي القطعي ف دلالته» وإذا حاز التخصيص بخبر الآحادء فبالإجماع 
من باب أولى0 . 


سورة التوبة » آية (9؟) . 

رواه مسلم - كتاب الحدود - باب حد الزنا - بلفظه - )١590(‏ . 

سورة النساى» آية (8؟) . 

تنظر تخصيصات الدليل السمعي كلها في : المعتمد للبصري 7554/١‏ ؛ 508 » العدة لأبي يعلى 5./5ه »2 
8 » البرهان للجويين /١‏ فقرة (7517 2 7701)» المستصفى للغزالي ١١4 2٠١5/7‏ » التمهيد لأبي الطاب 
76٠‏ االمحصول للرازي #/لالا - ٠١‏ ء 86 ء الروضة لابن قدامة 907/5-/709/ , الاحكام 
للآمدي 718/5- 73735 شرح العضد على المختصر ١44-11417/75‏ » فاية السول للإسسنتوي 107/5 )2 
4017-7 2 4084) شرح مختصر الروضة للطوفي 058/5 » شرح الكوكب للفتوحي 9/77 755-178. 

ينظر : المعتمد للبصري 157/١‏ العدة للقاضي 078/7 » اللمع للشيرازي /23”7 القواطع لابن السمعاني 
0© المستصفى للغزالي ؟/1١١-7١٠»‏ التمهيد لأبي الخطاب )1١17/7‏ المحصول للرازي 8١/#‏ » 
الإحكام للآمدي 717/١‏ . شرح العضد على المختصر 2160/7 فاية السول للإسنوي 159/5 »2 
المسودة لآل تيمية /157, البحر للزر كشي 5710/7. 


هملاع 


ومن أمثلة التخصيص ذا النوع : الإجماع على حرمان الابن الرقيق من 
ميراث أبيه الحر”''» المخصّص لعموم قوله تعالى: ( يُوصِيكمُ لَه ى أُولَدِكُمْ » ”". 
والسبب في حرمان الابن الرقيق من ميراث أبيه الحر أن العبد ملك لسيدهء لا 
علك شيئاء فما يؤول إليه» سيتتقل مباشرة إلى سيده» فلا ينتفع بشيء من ذلك . 
ه- التخصيص بالقياس: وهو دليل شرعي معتبر عند الجمهور من العلمساء, 
مفيد للظن اليا فإذا جاز التخصيص بيخبر الأحاد» فبالقياس كذلك 
لتساويهما ثي الاعتبار والدلالة. 


والتخصيص بالقياس هو ما عليه جمهور الأصوليين”"» وفصّل بعضههم”, 
وخالف آخرون فمنعوا منه” '» وتوقف الباقلاني (ت14.7ه)). وإمام الحرمين 
(تم/اةه)” 2 والغزالي (ته ٠.‏ هه) في " المنخول" 7". 


. الرق مانع من الميراث بلا خلاف‎ )١( 
.755/8 شرح السنة للبغري‎ » )١1747( ةلأسم/١١ ينظر: المغيٍ لابن قدامة 178/17 المحلى لابن حزم‎ 

(؟) سورة النساءئء آية .)١١(‏ 

() من الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم . 
ينظر : العدة للقاضي 55/5 » إحكام الفصول للباجي/١171,‏ اللمع للشيرازي/077 القواطع لابن 
السمعان ,””4/١‏ التمهيد لأبي النطاب ١٠٠١/7‏ » الوصول لابن برهان .177/١‏ المحصول للرازي 245/7 
الروضة لابن قدامة 774/5 , الإحكام للآمدي 0777/1١‏ شرح العضد على المختصر 2167/7 فهاية 
السول للإسنوي 457/7 المسودة لآل تيمية ١١15/‏ » شرح مختصر الروضة للطوفقيٍ؟/١07/1‏ » تقريب 
الوصول لابن جزي /76 . جمع ابن السبكي (بالبناني) 255/7 البحر المحيط للزركشي 779/7 شسرح 
الكوكب للفتوحي 03717/7 تيسير التحرير لأمير بادشاه 2371/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري .78017/١‏ 

(4) اختلف المفصلة إلى أكثر من حمسة أقوال . 
ينظر : التبصرة للشيرازي 2٠177/‏ المستصفى للغزاللي 2177/7 المحصول للرازي 35/5 » الإحكام للآمدي 
؟/ الا شرح تنقيح الفصول للقرافي /707؛ البحر للزركشي07174-771/7 أصول الس رخسي 
5/5 158 كشف الأسرار للبخاري 5514/١‏ » الميزان للسمرقندي/. #3717-7» التحرير للكمال 
بشرحه التيسير 2371/1١‏ فواتح الرحموت للأنصاري .561/١‏ 

(0) وهو لأبي علي الجبائي المعتزلي , وبعض الشافعية » وبعض الحنابلة كابن شاقلا وأبي الحسن الجزري . 
ينظر : اللمع للشيرازي/77 » التلخيص للجوينٍ 0/1١/١‏ » القواطم للسمعاني 777/١‏ » العدة للقاضي 
7ه التمهيد لأبي النطاب .171١/7‏ المحصول للرازي 45/7 » الإحكام للآمدي 27717/7 هاية 
السول للاسئنوي 457/5. المسودة لآل تيمية .١١١/‏ 

(7) ينظر : التلخيص لإمام الحرمين ؟/9/5ه » البرهان له ١/ققرة‏ (71") . 

0 ص/6 217 واختار التفصيل ف المستصفى ؟/1717١.‏ 

الا 


٠. -- 


ومن أمثلة تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى : ( فَإِذَآ أَخْصِيّ إن أتئنت 
بفَحِمَة فَعَليِنٌ نِضِفٌما عَلى ألْمُخصَمَتِ مر الْعَذَابِ )206 فهذه الآية وردت 
قٍِ شأن الأمَة إذا زنت» فإنه ينتتصف عليها الحد» فقّاس العلماء البد عليها 
لتساويهما في الرق» وخصصوا يبهذا القياس عموم قوله تعالى: ( ألرَاِيَةُ وَآَلران 
َأَجَلِدُوا كل وحِلو ينما أنه جلدَوِ !"2 فنصّف النصُ الحدٌ على العبد قياساً على 
الأمة» وكان ذلك تخصيصا للمائة جلدة بتنصيفها على العبد. 
5- التخصيص بالمفهوم: فكل من احتج بالمفهوم؛ سواء الموافق منه لمحل 

النطق» أم المخالف» جوز تخصيص العموم به . 

أما التخصيص عفهوم الموافقة : فلا خلاف بين ماهير الأصوليين في 
تخصيص العموم به؛ لأن المفهوم الموافق قد يكون أقوى في الدلالة على بوت 
الحكم من المنطوق”"»؛ وذلك كما في تخصيص عموم قول البي يي : ( لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته )”“'» بمفهوم الموافقة المستفاد من قوله تعالى : 


. )58( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة النور ء آية (؟) . 

() ينظر : العدة للقاضي 5/8/7 » اللمع للشيرازي /7” » 4” » المستصفى للغزاللي 2٠١9/7‏ الروضة لابن 
قدامة 771/7 ؛ الإحكام للآمدي 778/5 » شرح العضد ١5١/7‏ » شرح المنهاج للأصفهان 418/١‏ )2 
فاية السول للإسنوي 451/7 » تقريب ابن جزي/ 75 » جمع الجوامع لابن السبكي 250/1 شرح 
الكوكب للفتوحي 2757/7 فواتح الرحمرت للأنصاري .7617/١‏ 

(؛) حديث صحيح . رواه أبو داود فق كتاب الأقضية من سننه - باب في الحبس في الدين وغيره - بلفظه - 
ككلم 
ورواه النسائي - كتاب البيوع - باب مطل الغ » 57/8/97 
ورواه ابن ماجه - كتاب الصدقات - باب الحبس في الدين والملازمة - بلفظه - (515717) ) 
ورواه البخاري تعليقاً - كتاب الاستقراض - باب لصاحب الحق مقال ... » وذكر ابن حجر في الفستح 
65 من وصله ؛ 
ورواه أحمد في المسند 788/4 وصححه الحاكم في المستدرك ٠١7/4‏ وأقره الذهبي في " التلخيص" . 


-91 بت 


(اقق نكل كه أت 1290 لسار بلي 07 الوائحن دقار يكو نوالا سن 
عرضه وعقوبته» فإن كان والدأ فلا يحل عرضه ولا عقوبته؛ لكون ذلك أشد 
عقوقا من التأفيف . 

أما مفهوم المخالفة: فأكثر القائلين بالمفهوم يجحوزون التخصيص به باعتباره 
مستفادا من النص فصار يتلته"2) خحلافاً لجمهور الحنفية”©) وبعض السشافعية9/ 
وبعض الحنابلة””'» ورواية عن مالك (ت119ه)"2. 

وقد مثل الأصوليون لتخصيص مفهوم المخالفة للعموم» بقول النبي َل: (في 
كل أربعين شاة شاة ) 7" فهو عام ف كل الشياه؛ سواء السائمة منها أم 


. )57( سورة الإسراع, آية‎ )١( 

(؟) ينظر : العدة للقاضي 0551/7 ؛ إحكام الفصول للباجي/171؛ اللمع للشيرازي//7*) القواطلع لابن 
السمعاق »*74/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 15١/7‏ المحصول للرازي 47/7» الروضة لابن قدامة 784/1 » 
الإحكام للآمدي ؟/77007» شرح العضد على المختصر 2157/7 فاية السول للاسنوي 471/7) شرح 
مختصر الروضة للطوفقي؟/١1/,ه‏ » جمع ابن السبكي (بالبناني) 255/9 البحر المحيط للزركشي 555/9 2 
شرح الكوكب للفتورحي 0377/5 تيسير التحرير لأمير بادشاه 0751/١‏ فواتح ال موت 
للأنصاري .7601//١‏ 

2 لعدم قوم أصلاًبمفهوم المخالفة . 
ينظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه 2317/1١‏ فواتح الر حموت للأنصاري .76017/١‏ 

(4) كابن سريج » على ما ذكره الشيرازي ف اللمع /4". ومال الغزالمي في المستصفى ٠١0/1‏ والرازي في المحصول 
٠/6‏ إلى عدم القول بجواز تخصيص العام بالمفهوم المحالف -كما يظهر لي من سياق كلامهما - . 

(5) ينظر : التمهيد لأبي الخطاب.118/7. المسودة لآل تيمية/2171 شرح الكوكب للفتوحي 5519/7. 

() كما حكاها الزركشي في البحر 2787/7 ونقل الفتوحي في شرح الكوكب 55/7" أنه رأي المالكية » 
وليس بصواب . 

(41 ججزء من حديثء رواه أبو داود في السئن - كتاب الزكاة - باب في زكاة السائبة - بنحوه - ))١٠51(‏ 
ورواه الترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم - بلفظه - (571) » ورواه ابن 
ماحه - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - بنحوه - ( )١808‏ . 


والحديث مشهور معمول به عند جماهير العلماء . 
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غيرهاء ثم حص هذا النص عفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: ( في صدقة الغدم 
في سائمتها زكاة )'''. فيفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيهاء فكال ذللق تخضيضا 
للعام.مفهوم المحالفة . 
7ا- التخصيص بفعل النبي كله : فأقواله وأفعاله البيان التشريعي لنا؛ لما أوحاه 
الله سبحانه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام؛ إلا أن يدل دليل على 
خحصوصية ذلك الأمر بالنبي وحده دون أمته بأن لا يدخحل ضمن أفراد 
العام» فلا يخص العام 7". 
ومن أمثلة تخصيص العام بفعل الببي يَلهِ: أمر الله لنا. نع إتيان الحائض 
بقوله تعالى: ( وَلَا تَقَرَبُوهنٌ حََْ يَطْهُرْنَ 4'''» فهو عام بحرمة الاستمتاع 
والمباشرة» إلا أنه مخصص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام» فد (كان يباشر 
نساءه فوق الإزار وهُن حيّض)'', فحصص فعله العام وأباح لنا مباشرتما من 
لا 


. )١484( - رواه البخاري جزءاً من حديث طويل - كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم‎ )١( 

» ٠١5/9 العدة للقاضي أبي يعلى 577/5, المستصفى للغزالي‎ 2555/١ ينظر : المعتمد للبصري‎ )١( 
الروضة لابن قدامة 75/9 , الإحكام للآمدي 559/5) شرح مختصر الروضة‎ » 8١/* الحصول للرازي‎ 
البحر للزركشي 7817/7 » شرح الكوكب للفتوحي 771/5 2 فواتح الرجموت‎ » 519/١ للطوي‎ 
. وشرط اتصاله بالعام أيضاً‎ 04/١ للأنصاري‎ 

(9) سورة البقرة » آية (555) . 

(4) رواه البحاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الخائض - بنحوه - (5707 ) )2 
ورواه مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - بلفظه - (5515) . 
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4- التخصيص بإقرار البي يلِهُ: فإذا جاز بفعله عليه الصلاة والسلام» فكذلك 
بإقراره بتخصيص عموم ماء والعبرة بالإقرار لا بفعل الصحابة'©. 
ومن أمثلة تخصيص العموم بإقرار النبي يَلهِ ( أن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - انتظروا الصلاة مع الني يَقعٌ حتى نام بعضهم وهم قعود لا تأخر النبي 
- عليه الصلاة والسلام - بالإقامة, ثم صلوا معه بغير وضوع”". وأقرهم على 
فعلهم؛ ول يأمرهم بالوضوء بعد النوم؛ فكان ذلك تخصيصاً لعمسوم الأمسر 
بالوضوء بعد النوم بالإقرار . 


* #* «* 


فهذه أهم المخصصات ال عمل بما جماهير الأصوليين - وما سواهاء”" 
فالخلاف فيها كبير -, وهي مخصصات تبين لنا موضع التخصيص بالغاية منهاء 
لننتقل إلى المبحث الأول من هذا الفصل . 


: شرط بعضهم : كون الإقرار متصلاً بالعام » وبعضهم : علم النبي وعدم غفلته عن المفعول , وبعضهم‎ )١( 
. عدم إصرار الفاعل على الفعل » فلا نفع للإقرار معه‎ 
المحصول للرازي 87/7 » الروضة لابن قدامة‎ 0٠١9/7 ينظر : إحكام الباجي/175» المستصفى للغزالي‎ 
2 070/5 إحكام الآمدي 71/7 , شرح العضد 2161/7 شرح مختصر الروضة للطوف‎ , 7 
.564/١ فواتح الررحموت للأنصاري‎ 

(؟) رواه مسلم بلفظ: (كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون لا يتوضؤون) في كتاب الحيض - باب 
الدليل على نوم الجالس لا ينقض الوضوء - (3175) . 
وانظر أيضاً : التلخيص الحبير لابن حجر 115/١‏ » جامع الأصول لابن الأثير /51/9. 

() كالتخصيص بالعادة والعرف » وبقول الصحاي أو تفسيره أو مذهبه » وعمذهب راوي الحديث من غير 
الصحابة » وبقضايا الأعيان » وبالسبب » وبالمصلحة » ما تكلمت عنها كتب الأصول المتقدمة الذكر . 


واج - 


المبحث الأول 


وت ثبوت المغيا 


تكلم الأصوليون في مباحث الغاية عن المغيا لشدة الاتصال بينهماء باعتبار 
أن المغيا هو الموضوع الذي تأن الغاية بعده لتقطع عليه استمرارية حكمه العام 
إلى بعض الأفراد بالتخصيص . 

وقد نص القراقي (ت 7485ه) على أن من شرط المغيا: أن يقبت قبل 
الغاية ويتكرر حب يصل إليها؛ كقولك: " سرت من نحد إلى الحجاز "2 فالمغيا 
هنا هو: السير» وهو ثابت ومتكرر قبل الغاية 9©. 

تفط نامك افطل لتنا از اميه نيم لو كان العا و 
كما في المثال السابق -» فأما لو لم يوجد المغيا» وذكرت الغاية مباشرة : فلا 
محل لهذا الشرط إلا بتقدير المغيا؛ كما في قولك : " إليك صبابى " أي : 
صبابي منتهية إليك . 

وأعيانا يذكر المغيا ويكون ثابتا ولكن إلى ما بعد الغاية» ففي هذه الحال 
يمتنع أن تكون الغاية المذكورة غاية للمغيا الذي قبلهاء ولا بد أن يكون المغيا 
أمرا آخر غير المذكور فيقدر؛ كما في قوله تعالى : ( فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيِدِيَكُمْ 
إل الْمَرَافِقِ © ”2 فالغاية هنا هي: المرافق - حسب الظاهر-» ولابد من تقادير 
فيها حب يصح ذلك الظاهر؛ فالأمر بغسل اليد إنما يحصل فيما لو غسل الإنسان 


)١(‏ ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي 2٠١7 + ١١/‏ والعقد المنظوم له 776/١‏ » ونفائس الأصول له 
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(؟) سورة المائدة » آية (5) . 


0غ - 


يده كلهاء أي: من أطراف أنامله إلى الإبط؛ إذ هذه حقيقة اليد في اللغةء 
وحينئذ لا يكون هنالك غاية ولا مغيا مما هو مخالف لسياق الآية؛ لأن المغيا ل 
يثبت قبل الغاية» بل تعداها بحكم الوضع اللغوي الحقيقي» فكان لا بد من تقدير 
حي يكون للغاية معيى في الآية . ولو كان سياق الآية: "اغسلوا إلى المرافق" 
ندل أقوله: "اديع "+ لكان المغيا ثابعا واشتكررا قبل المزافق الأن:.مطلق الفسل 
ثابت» بخلاف الأمر بغسل اليد (). 
وهذا الأمر قد حاول العلماء إزالة إشكاله وتوجيهه على قولين : 
الأول > وعو لجكهور الأضوليينة* أن لفظ البق إقا عو موقيل شار إطاذنا 
للفظ الكل وإرادة البعضء فالمراد باليد هنا : بعضهاء ويكون معيئ 
لآية: " اغسلوا بعض أيديكم إلى المرفق " 9©. 
القول الثانسي : وهو لبعض الحنفية : أن العامل في هذه الآية ليس الغسل - 
كما هو الظاهر -». بل فعل آخر مضمر لا بد من تقديره ليثبت 
المغيا ويتكرر قبل الغاية» وهذا المضمر هو لفظ : " اتركوا " 
فيكون معين الآية : " اتركوا من آباطكم إلى المرافق "؛ فمطلق 
الترك ثابت ومتكرر قبل المرفق 0 
إذن فالعامل: "اغسلوا " لم يغيا به» فكان ذكر الغاية بعده لإسقاط وإخراج 
ما بعد الغاية من حكم ما قبلها . 


. المرجع قبل السابق‎ )١( 

(2)1 ينظر: نفائس الأصول للقرافي 408/4/7 2١1‏ العقد المنظوم له 775/7 » الإبهاج لابن السبكي 2177/7 
البحر المحيط للز ركشي 714/8/7. 

(9) ينظر : أصول الشاشي /717 »؛ أصول التصاص 47/١‏ أصول السرسي 2371/١‏ التوضيح لصدر 
الشريعة ١/7١1ء‏ التلويح للتفتازاني 21117/١‏ شرح المفصل لابن يعيش .١5/8‏ 
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وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن المحاز إذا تعارض مع الإضمار فإنه مقدم؛ 
ورجح الحنفية رأيهم بأن الإضمار مقدم على المجاز 00 

ومن الأمثلة على هذا الشرط في المغيا: قوله تعالى : ( كُأَيَمُوا َلضِيَامَ إلى 
نْيْلِ » "©» فإتهام الشيء يقتضي فعله مع آخر أجزائه حتى يوصف بذلك 
الإتهام, ما يعي أن الصيام لا يتم إلا إذا صام جزءا من الليل . وهذا لا يحقق 
معنى حرف الغاية " إلى "» باعتبار الغاية تقطع على المغيا امتداده» فلا يوجد 
الإتمام فيه بدحول الليل ”. فالصيام متكرر وثابت إلى لحظة غروب الشمس» 
فإذا دحل الليل انقطع الصيام إلى وجوب الإفطار» فكان حكم الصيام قد تعدى 
وقته إلى وقت الغاية» فلا يكون الليل غاية لتمام الصوم . 

يقول القرافي (إت587ه) : " نعم لو قال : "صوموا إلى الليل " انتظم؛ لأن 
الصوم الشرعي ثابت قبل الليل ومتكرر إليهء بخلاف الصوم بوصف التمام" , 
أي: فالصيام ثابت إذا تم . 

هذان الدليلان اعتمدا على تعليل عقلي . 

فأما تقديم المحاز على الإضمار فسببه : أن الحاز في لغة العرب كثير 
بالاستقراء» والكشرة دليل على الرححان لقلة المخالفة للدليل» والإلحاق يكون 
بالأعم الأغلب» وهو أولى من الإلحاق بالنادر ©©. 


. )١41/( سورة البقرة » آية‎ )١( 
.57/ ينظر : نفائس الأصول للقرافي 5535/4/7 ١ء الفوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام‎ )١( 
ء العقد المنظوم له ؟//الا/.‎ ١559/5/7 النفائس للقراقي‎ )( 
ء العقد المنظوم له‎ ١454/4/7 نفائس الأصول للقرافي‎ » 44/١ ينظر : المعالم في أصول الفقه للرازي‎ ):4( 
.51518-87151/١ شرح تنقيح الفصول له /177» الإبهاج لابن السبكي‎ » 1 
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وأما تقدم الإضمار على البحاز : فالقرينة الي تلغي الحقيقة وتعين النمحازء قد 
تكون منفصلة عن اللفظ» وحينئذ أمكن أن لا تصل إلى السامع فيقع في اللجهل 
باعتقاة ها لبس عرق مراذاء وى كلفة العكل: عا لا عدرة فعا يل قد يكتسون 
سببا للمضرة؛ وهو العمل مقتضى الحقيقة 2 

وقد مال القرافي (ت5/857ه) في "شرح تنقيح الفصول" '' إلى رأي 
لحف ور يدارم حيعنيا أووف لوال اع معني كصبنع و فتك 
التفصيل» ولاسيما إذا عرفنا أنه أورد هذا الإشكال في آية الصيام عن شيخه العز 
ابن عبدالسلام (ت0٠55ه))‏ ووصفه لوي 

أما حواب العز في "فوائده": فهو جواب معبر عن تمعن وتحقيق في المسألة: 
ولا مانع نقل نصه . فقد سئل عن آية الصيام» وأن الإتمام فيها لا يتحقق إلا 
بصوم جزء من الليل» وفي هذا حلاف للوضع اللغوي للغاية؛ لأنها تقطع مسير 
المغياء وتبدل حكمه إلى حكمهاء فكيف العمل مع هذا الاختلاف الظاهر ؟ 
فكان حر ان برنعة اللد تب " أن تهزذا آم بإقام آذانت الضبيام:: إذ لذ يكوان تام 
كاملا إلا بكمال آدابه .... [ و ] المراد : أدب كل ساعة من ساعات النهار, 
فكأنه يقول : لا تزالون تعمرون كل ساعة بآدابما إلى الليل" 220 


(1) ينظر : النهاية للصفي الحندي 419//١‏ » وقد رجح الرازي في لمحصول 505/١‏ أنه في حالة تعسارض 
الإضمار مع احاز فلا يحكم بتقدتم أي منهما إلا بقرينة » فيكون هذا الرأي ,عثابة رأي ثالث في الموضوع. 
(0) ص/؟١٠١.‏ 
(*) ينظر: النفائس للقرافي 4553/4/7 »١‏ العقد المنظوم له 29/7/75 وقد نقله بأوسع مما في كتاب "الفوائد" للعز. 
(4) الفوائد للعز بن عبدالسلام ص/48-47. 
ات 


فهذا الجواب يدل على اشتراط ثبوت المغيا قبل الغاية؛ معي تكراره 
واستمراره إلى حصول الغاية» فيكون الأمر بالصيام مستمراً بآدابه وفضائله حبق 
لو دحل الليل» فيحصل بذلك الشرط المذ كور. 

هذا ما ذكره الأصوليون في اشتراط ثبوت المغيا وتكراره قبل الغاية» وأما 
ما ذكره اللغويون: فتكفي الإشارة إلى أنهم ذكروا أن ف قولنا : " ضربت 
القومّ حن زيد " يكون ذكر القوم كاف عن ذكر زيد, إلا أن في ذكره تنبيها 
مقع تطيية ار امايق الترييز نالك ايا 

ثم فرقوا في ذلك بين "حى" و "إلى" باشتراط كون الغاية في "حى " آخر جز 
أو ملاقية آخر جزء من المغياء وعدم اشتراط ذلك في "إلى"؛ فلذلك صح قولك: 
"أكلت السمكة إلى نصفها "» ولم يصح: " أكلت السمكة حى نصفها" ”". 

وكذلك فإن "حي" يشترط فيما بعدها أن يكون من جنس ما قبلهاء ولا 
بارع للك تق "لل" فلالاك تضم اقرهه :0" حرف ابعال إل التعياء "بولا 
يصح ذلك في "حت" إلا بتقدير كون المغيا من جنس الغاية ليكسون المعئن: 
"اقيق الرسال وا سما الي 07 

وقد ذكر بعض اللغويين أن الفعل - أي : المغيا - لابد من احتماله 
التطاول والتكرار» لتكون "حي" و "إلى" للغاية» بأن تقطع على ذلك الفعل 
حكمه إلى حكمها . وي هذا إشارة إلى ما ذكره الأصوليون من اشتراط تكرار 


المي () 

.١7/8 ينظر : المساعد لابن عقيل 717/425867/7» شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.١7/8 (؟) ينظر : الجئ الداني للمرادي/: 4ه: 4ه شرح المفصل لابن يعيش‎ 
.١5/8 وه ينظر : شرح المفصا لابن يعيش‎ 

(54) ينظر : شرح الحمل لابن عصفور ؟/151. 


د هخ ع 


أما لولم يحتمل الفعل التطاول والتكرار: فإن "حي" - مثلاً - تكون 
للتعليل والسببية؛ كما في قولك : "قمت حي آخذ بتلابيبه" فلا يصح جعلها 
"قمت كي آخذ بتلابيبه ". 

والذي يبدو لي أن المغيا لا بد أن يستمر ويتكرر حصوله ما بقي منه شيء 
حن تأ الغاية فتنهي وتقطع حكم استمراره؛ ولولا الغاية لاستمر المغيا . 

ولذلك؛ لا ينفع من الأفعال ما لا تكرار فيه كقام وقعد وضرب؛؟ لأنك لو 
قلت: "قمت ح كل ظهري”" لم يَعْن ذلك استمرارية القيام وتكراره إلى بحيء 
الغاية الي أَهرتِ ‏ حكمف فالقيام ينتهي بنفسه م ارتفع الإنسان واعتدلء وإن 
كانت أمثلة اللغويين تدل على جوازه © . 

كذلك فالمغيا لا بد من وجوده - ولو تقديرا- واستمراره؛ كما في قولك: 
"صمت حى يوم الفطر"» أي: صمت رمضان كاملا مستمرا في ذلك حي جاء 
يوم الفطر فلم أصمه. وسواء أكان ذلك الوجود من قبيل اجاز, أم الإضمار - 
وإن كانت القرينة دالة في كثير من الأحيان على أحدهما دون الآخر - . 


. كقولهم : " وقفت حب تطلع الشمس " » أي : إلى طلوعها‎ )١( 
مع‎ 


المبحث الثاني 
كون النطق بالغاية مقصلا بما قبلها 


يتكلم الأصوليون عن تقسيم مخصصات العموم إلى قسمين : 
-١‏ المخصصات المتصلة . 
؟- المخصصات المنفصلة . 

ويعنون بالمتصل: كل ما لا يستقل بنفسه في الدلالة» فلا يكون له معن ف 
ذاته» إلا إذا اتصل با قبله من الكلام؛ لتتم به الفائدة ”''» كما في قولك: " إلا 
0 وقولك: "حى زيد ". فإن كلا العبارتين لا معئ لمحاء ولا تدلان على 
مفهوم لدى السامع, إلا إذا وصلناهما .عمثل قولنا: " حضر جميع الطلبة الدرس إلا 
زيدا" و" سمي ربد" لصون الفهنع لدف الشامة هد لفطو : 

فلذلك فشرط الاتصال بين المحصّص المتصل والمخصّص أمر مفروغ منه لا 
يحتاج إلى تدليل عليه أو تنبيه» وإلا لما كان هذا المحصّص من أنواع هذا القسم 
من المخصصات المتصلة . 
توضيح ذلك : 

إن مثل قولك: " إلا زيداً " لا يفهم المقصود منه, إلا بإلحاقه متصلاً بكلام 
قبله؛ كما في: " أكرم جميع الطلبة إلا زيداً "» فيكون الكلام حينئذ تاماً مفيداً . 
فلو تأخر المستثي - وهو مخصص متصل - عن المستثى منه بزمن طويل؛ كان 
ذلك التعضيفي ذ دهان درفن ميفة لقنا 'ك نميه انا كن ورواده ينه العمل 
بالعام قبله» ولم يصح جعله مخصصاً منفصلاً لعدم استقلاله بالمععى . 


. ينظر تمهيد هذا الفصل‎ )١١ 
امع ب‎ 


فاشتراط الاتصال ف جميع المنخصصات المتصلة بين المستثئئ والمستثئئ مله 
وبين الشرط والجزاء» وبين الصفة والموصوف» وبين الغاية والمغياء والتنصيص دائما 
في ذلك على الاستثناء دون غيره إلا ما ندر؛ هو محل اتفاق عند أكثر 
الأصوليين”"©. 

أما اشتراط كون النطق بالغاية متصلا مما قبلها من العام المغيا : فقد ذكره 
بعض الأصوليين . 

يقول البرماوي ”2 (وت451ه) : " الغاية يشترط فيها الاتصال؛ كما في 
الاستثناء والشرط " ©©. 

وصرح بعض الأصوليين باشتراط الاتصال بين الغاية والمغيا ح يعتبر ذلك 
تخصيصا؛ كالمرداوي (ت48485ه) في " التحبير بشرح التحري " كع 
والأنصاري (ت3577ه) ف "غاية الوصول " 7, والفتوحي (ت2417ه) في 
"شرح الكوكب انير" © . ش 

ولم أحد - فيما وقفت عليه - من نص على خلاف في مسألة اشتراط 
الاتصال في الغاية» إلا أنه يمكن بطريق التخريج» ونقل الأقوال» والقياس على 
الخلاف الوارد في اتصال المستئئ بالمستثئئ منه؛ أن يحكى النلاف نفسه هناء 
فتكون الأقوال هنا كالأقوال هناك» والأدلة هي هيء والمختارٌ هو المختار”". 

وإذا كانت الغاية متصلة بالمغيا قبلها؛ ترتب على ذلك اشتراط كون الكلام 
كله صادراً من متكلم واحدء وهو موضوع المبحث القادم إن شاء الله تعالى . 


. ينظر ما تقدم في الفصل الأول من الباب الأول في هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) الإمام محمد بن عبد الداتم بن موسى النعيمي البرماوي الشافعي . أصولي » فقيهء لغوي. محدثء 
فرضيء ناظم . له :" النبذة الألفية في الأصول الفقهية " و"شرحها "في أصول الفقه . و " اللامع الصبيح" 
شرح البخاري » و " شرح مبهج الرائض"” في الفرائض . 
له ترجمة في : الضوء اللامع للسخاوي 580/7 » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠١1/4‏ » إنباء 
الغمر للعسقلاني .١1717/8‏ 

(5) نقله عنه العطار في حاشيته على جمع الجوامع ؟/08. 

(:1) ؟لق ١55ب‏ 


(ه) ص/8/,. 
ع/رمه؟. 
() ينظر ما تقدم تفصيله من هذه الرسالة ف اشتراط الاتصال في الاستثناء » والأقوال فيه . 


- 458- 


المبحث الثالذ 
صدور الغابة والمغبا من متكلم واحد 


الأصل ف المخصصات المتصلة - ومنها: العاية -: اتصال المنحخصّص 

بالمحصّصء وذلك يتحقق إذا كان الكلام صادرا من متكلم واحن . 
ولا فرق في ذلك فيما لو تكلم شخص بكلام عام؛ ثم جعل غيره لذلك 

الكلام عاية فأعاد الأول ما خصص به الثاني الكلامء فيكون للك كتمص سي 

خصص الأول كلام نفسه) نحو قولك : "أكرم العلماة : فين آخر ويقول 8 

"حن الأغنياء منهم"'2 فتعيد ما قاله مع كلامك الأولء» فيعتبر ذلك التخصيص 

من متكلم واحد لصدوره فعلاً من واحد (©. 
أما لو لم تعد الكلام الثاني» أو سكت عنه؛ فلا يلتحق الكلام الثاني بالأول؛ 

لتعدد المتكلمين ق إمتتاد الكلام بعضه إلى بعض ”' . 
هذا التفصيل هو في كلام البشر» وأما إن كان في كلام الشارع : كما لو 

قال الله تعالى : ( فَأَقَُنُوا آلْمُشْرِكِينَ » "» وهو عام في كل مشرك» فقال الني 

صلى الله عليه وسلم بعده : "إلى أن يؤمنوا"؛ فقد قصر حكم العام حي 
حصول الإيمان من الكفار» فإذا آمنوا امتنع قتالهم» فهل يعتبر هذا التخصيص 

. ينظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 

(1) نقل الإسنوي في التمهيد /150» وثي الكوكب الدري /75 عن شيخه أبي حيان الأندلسي عدم اشتراط 
كون الكلام من متكلم واحد على الصحيح . والذي في كتب الأصول أن الصحيح اشتراط كون 
التخصيص من متكلم واحد . 
ينظر : جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناي) 2٠١/7‏ حاشية العطار ؟/48 و نقل عن ابن مالك ردا على 
اشتراط كون المتكلم واحداً . 

(1) سورة التوبة » آية (5) . 
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بدليل متصلء فيكون ,عثابة صدوره من متكلم واحدء أو يعتبر من قبيل 
التخصيص بدليل منفصلء؛ ومن ثم يكون كالصادر من متكلمين اثنين ؟ حلاف 
على قولين : 
الأول : اعتبار التخصيص بتلك الصورة من قبيل التخصيص بالمتصل» وهو رأي 
جماهير الأصوليين» فيكون الكلام.كثابة صدوره من متكلم واحد "". 
وقد استدل هذا الفريق بما يلي من الأدلة (©: 
الأول : أن كلام البي - وله فيما فيه تشريعء لا يكون إلا بوحي من عند 
لله وإذا كان يمذه المثابة فإنه يكون من متكلم واحدء وهو الباري 
سبحانه وتعالى . وبعبارة أخرى: فالشارع أصلاً هو الله والمبلغ عنه 
هو البي - ولهِ-. فكان بيانه و تخصيصه ,عثابة كونه من الله سبحانه 
مباشرة» ولا فرق في ذلك بين التخصيصين . 
الدليل الثابي: أنه لتقارب زمان هذا التخصيص من البي يله بالعام الوارد من 
عند الله؛ فهو بمثابة ما لو كان من متكلم واحدء وإذا كان من 
متكلم واحد؛ فأهل اللغة يعدونه مخصصاً متصلاء ولاسيما إذا 
أضفنا إلى هذا الدليل أن المحصص المتصل لا يستقل بالدلالة 
على معن بنفسه أو بغيره إذا اتصل به» الأمر الذي يعن كون 
الصورة المذكورة متصلة ما قبلها؛ سواء أكانت من متكلم 
واحد أم من متكلمين . 


)١(‏ ينظر: التلخيص للجوينٍ 15/7١ه‏ ء المستصفى للغزالي 05/7 . 505 , المحصول للرازي 15/9 لاهاء 
الإحكام للآمدي 7559/9 » العقد المنظوم للقراقي 510/7 » الامستغناء له /440 » بيان المختصر 
للأصفهاني 757/9 , جمع الجوامع لابن السبكي (بالعطار) 41/7 » البحر اللحيط للزركشي 5٠00/9‏ » 
غاية الوصول للأنصاري /757 » شرح الكوكب للفترحي 4/9 580-178. 

(؟) ينظر : الإحكام للآمدي 519/1 » العقد المنظوم للقرافي 5186/7 » الاستغناء له /0غ », جمع 
الجوامع لابن السبكي (بالعطار) 4١/5‏ » غاية الوصول للأنصاري /5. 

5-5 و 2*4 كت 


ويمكن أن يناقش هذا القول بأن صورة التخصيص هنا من متكلمين» وهذا 
يع كونه منفصلا لا متصلء وهو الواقع فعلاً وإن كان النبي 2 5200 
عن ربه - عز وجل-؛ لإمكان أن يخص الخطاب العام عند نزوله فلذلك لا 
يصح جعل الصورتين متحدتين في في الحكم . 

القول الثاني : أن صدور التخصيص من الببي - يه -لعموم كلام الله 
معتبر» ويكون من متكلمين» وبذلك يكون هذا التخصيص من قبيل 
المنخصصات المنفصلة. 

وقدارتضى هذا القول الغزالي (إته. هده )”2 والآمدي 
(ت5+1ه”"» والصفي الهندي (ته ١لاه)'"»‏ وأبو زرعة الولي العراقي©) 
(رت7١م‏ ه)" , والفتوحي (ت5177ه) في "شرح الكوكب المنير" 27. 

وقد أورد الفتوحي هذه المسألة ضمن شروط صحة الاستثناء» فبين.اشتراط 
كون المستثئ والمستثئئ منه صادرين من متكلم واحدء ثم أحرج من هذا الشرط 
صورة المسألة الى نبحث فيهاء فاعتبر استثناء البي يه استئناء منفصكٌ لا 


.55/7 ينظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 

(؟) ينظر : الإحكام للآمدي 5/5؟5. 

(5) ينظر : النهاية للهندي ؟/1781/4١.‏ 

. و4) الإمام أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الشافعي . محدث » أصول » فقيه؛ لغوي . له "شرح جمع الجوامع" 
و "شرح المنهاج" ف أصول الفقه » و"شرح البهجة" و "مختصر المهذب" في الفقه » و "مختصر الكشاف " 


ف التفسير مع تخريج أحاديثه . 
له ترجمة في : الضوء اللامع للسخخاوي 0 »؛: طبقات ابن قاضي شهبة 8١/4‏ » إنباء الغمر لابن حجر 
. 


(0) كما نقله عنه العطار في حاشيته على جمع الجوامع 41/1 . والغريب نسبته هذا القول للباقلاني » ولسيس 
بصواب ؛ لأن الباقلاني يرى التفصيل في المسألة كما سيأقٍ . 


84/9-ه586. 


4149 - 


متصلاء وأخيراً نسب للصفي الهندي (ت0١/اه)‏ تضعيف القول المقابل للذي 
قدمه ابن السبكي (ت الالاه) في "جمع الجوامع" '2. 

ولا بد من وقفة هنا مع الفتوحي في كلامه هذاء من حلال ملاحظتين 
يحتملهما كلامه - ولو من بعيد - : 
الأولى : اعتباره استشاء الي - عليه الصلاة والسلام- منفصلاً يحتمل أمورا : 

أ- قد يكون مقصوده بالاستثناء المنفصل : الاستشاء المنقطع؛ لأنه قسيم 
الانتضاء المتصل عيك الحوون 0 

ويبعد هذا أن يكون مراداً للفتوحي؛ لكون الانفصال في مثل هذه المسائل 

له معيى معهود عند الأصوليين . 

ب - وقد يكون مقصوهه بالاستثناء المنفصل: الدليل السمعي؛ لأنه مخصص 
علق وتكرق لنظة""الارقيار! القوا الاتن انل ألا سه 
الاستثناء في التتخصيص. 

وهذانها تظهر اك فين كلافه؟" لآنها تقل قرعا فقهبا ينذا قنضيوي»ة النتسالة 

مفاده عدم الاعتداء بتتخصيص متكلم ثان. 

جح - وقد يكون مقصوهه بالاستثناء المنفصل : الذي فصل بين المستثئق 
والمستئى منه كلام ليس بالطويل عرفا؛ كما لو قال شخص: "حضر 
القوم» وأكلوا الطعام» وسهروا عنديء إلا زيدا "» فقد فصلت عدة 
جمل بين المستثئ والمستثئ منه . 


41/١ ينظر : شرح الكوكب للفتوحي 2585-1784/7 وكلام ابن السبكي في جمع الجوامع (بالعطار)‎ )١( 
» أخصر من كلامه » من خلال تعريفه الاستثناء بأنه : " الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد‎ 
. ' وقيل : مطلقا‎ 

. أن الاستئناء المنقطع يسمى أيضا بالاستثناء النفصل‎ ١ وقد ذكر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
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هذا الانفصال يعتبر من قبيل الاستثناء» ومعروف الخلاف بين الأصوليين في 
عوده إلى الجميع أو الأخيرة . 

إلا أن هذا الاحتمال بعيد عندي؛ لأن الفاصل القصير عرفا غير مؤثر في 
الاتصال عند الأصوليين” '. فبعدَ أن يكون ذلك مرادا للفقوحي (ت ”8177 
ه). 

المللاحظة الثانية: نسبته إلى الصفي الحهندي ته ١لاه)‏ القول بتضعيف 
القول المقابل لما ذكره ابن السبكي (ت١ل/الاه)‏ في "جمع الجوامع": تحتمل 
أمرين؛ لأن ابن السبكي شرط ف الاستثناء كونه من متكلم واحدء فتكون 
صورة المسألة ال نتكلم عنها حارحة عن الشرط» وذلك يعن أن ابن السبكي 
يرى أن هذه المسألة من قبيل المحصصات المنفصلة على هذا الاحتمال7". 

ومقابل هذا القول 2 بكون ذلك تخصيصا منصلا وهذاالذي لم 
يستظهره الصفي الهندي ف "النهاية" '؛ وإنما استظهر كون التخصيص من 
الببي ييهٌ من قبيل المنحصصات المنفصلة . 

فإذا حملنا كلام الفتوحي على هذا - وهو ما يظهر لي -؛ صح ما حكاه 
عن "الجمع" و"النهاية" . 

أما لو عرضنا كلام الفتوحي مع كلام المحلي 7'(ت8514ه) شارح "جمع 
الجوامع": فلا يستقيم كلام الفتوحي؛ لأن الشارح بعد أن ذكر تفصيل القولين 


. والفاصل القصير يعرف بما إذا لم يستوف المتكلم غرضه من الكلام‎ )١( 
.784/5 البحر للز ركشي‎ 2170 4/4/١ ينظر : النهاية للصفي‎ 

(؟) ينظر : جمع الجوامع لابن السبكي بالبناني ,.٠١/7‏ بالعطار 11/7. 

.1581/4/١ : ينظر‎ 5 

0 الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم المحلي الشافعي . أصولي ١‏ فقه ) متكلم » نمحوي. منطقي» 
مفسر . له : "شرح جمع الجوامع" الى بد" البدر الطالع" » و "شرح ورقات إمام الحرمين" في 
الأصول , و"كنز الراغبين" بشرح منهاج النووي ف الفقه » ونصف تفسير القرآن الذي أتمه السيوطي» 
واشتهر باسم : "تفسير الجلالين " » و " شرح الشمسية" في المنطق ؛ و "شرح التسهيل" في النحو . 
له ترجمة فٍ : الضوء اللامع للسخاوي 79/7 شذرات الذهب لابن العماد 707/7 البدر الطسالع 
للشوكان .1١5/٠‏ 


- 44# - 


في اشتراط كون الاستثناء من متكلم واحدء أو مطلقاء قال: "ولو قال النبي ليه : 
"إلا أهل الذمة " عقب نزول قوله تعالى : ( فَاقَيُنُوا آلْمْشَرِكِينَ » '')؛ كان استثناء 
قطعا؛ لأنه مبلغ عن الل وإن لم يكن ذلك قرآنا " ”", وهذا يعت أن صورة 
المسألة لا تحتمل قولين» بل قولاً واحدا وهو اعتباره تخصيصاً متصلاء وليس هذا 
القول الذي ضعف الصفي المندي (ته ١الاه)‏ مقابله» بل رجح مقابله» نما 
يعني حصول إشكال عند الفتوحي (ت 37لاه) في نقله عن الهندي على هذا 
الاحتمالع»ا.ه 

هذا الفريق من العلماء استند إلى دليل واحد وهو: أن تعدد المتكلم ف 
التخصيص يعن صيرورة ذلك كلام متعددين» ولا يستوي ذلك مع التخصيص 
الصادر من متكلم واحد, فالتعدد دليل الانفصال» والتخصيص من متعدد 
كالتخصيص بالدليل العقلي والسمعي؛ إذ كلها تشترك في انفصاها عن اللفظ 
لمحي ار حدق 0 

القول الثالث : وهو للقاضي الباقلاني (ت”“0.٠14ه).‏ وقد فصل القول في 
هذه المسألة ما لو خصص البي - يَلِ- بعد العام الوارد من عند الله بأحد 
المنحصصات المتصلة» إلى ما يأ : 

إما أن يكون الببي - عليه الصلاة والسلام - من تلقاء نفسه خصص العام 
من غير أن يضيفه إلى كلام الله : فإنه من قبيل المخصصات المنفصلة . 


. )8( سورة التوبة » آية‎ )١( 

(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع (بالبناني) ؟/١٠‏ » (وبالعطار ) ؟/41. 

(65) ينظر : المستصفى للغزالي 05/9 » الإحكام للآمدي 7559/7 » العقد المنظوم للقراقي 516/5 الاستغناء 
له /.44 » حاشية العطار على الجمع 41/5. 
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وإما أن يضيفه إلى كلام الله : فيكون من قبيل المخصصات المتصلة؛ لظهور 
قرينة الاتصال بين الكلامين» فيكون ذلك كالكلام الصادر من متكلم واحد ”". 

ويمكن أن يستدل لهذا القول باستدلالات الفريقين المتقدمة.» ويعترض 
كذلك على شطره الثاني عثل ما اعترض على القول الأول ١١.ه‏ . 

ويبدو لي - والله أعلم - رجاحة القول باعتبار تخصيض النبي - عليه 
الصلاة والسلام - المتأحر بعد خطاب الله العام من قبيل المخصصات المنفصلة؛ 
لأن اعتماد التفصيل بين المخصصات المتصلة والمنفصلة إنما بكون المحصص 
مطتاة بالكلا له عا :نعي الكميارة ,لتقل العا ونيم كان اللتصص اتا 
لشرطي الاتصال» وعدم الانشقلذل: بالتاكد ف ا لعاف مسها فا 
ولايتحقق هذا في صورة المسألة المذكورة هنا . فكلام الله -- سبحانه - يختلف 
عن كلام نبيه - عليه السلام - وإن كان مبلغاً غنه- والظاهر عدم الجمع بين 
التخصيص بكلام اثنين» وبين التخصيص من متكلم واحدء وإلا لاستوت 
أضرب الخطابء والواقع بخلاف ذلك 7". 


#* * * 


وبعد : فالحديث عن الغاية وأحكامها وشروطها طويل»؛ أنقل القارئ في 
المبحث القادم فيه إلى الكلام عن اشتراط أن يسبق الغاية عموم يشملها . 


5٠0/9 الإبهاج لابن السبكي 151/5 » البحر المحيط للزركشي‎ , :17 - ١5/7 ينظر: التلخيص للجوييئ‎ )١( 
بقيت مسألة متعلقة بتذكير البي - يَِدِ - مما هو تخصيص للكلام » فإن لم يعد الشارع ذلك التخصيص»‎ )١( 
وظهرت دلالة عدم إقراره فيما لو سكتء فلا يصح ذلك التخصيص لكونه من متكلمين . وأما لو أعاد‎ 
الشارع ما ذكر به من تخصيص الكلام » فالعبرة بإعادة الشارع » لا بتخصيص المتكلم الآحرء وذلك‎ 
» كما حصل عندما قال الي - يَِدِ - عن حرمة مكة: (لا يختلى خلاها ) » فمال العباس : "إلا الأذخر"‎ 
. ) فقال الني : (إلا الإذخر‎ 
- هع‎ 


المبحث الرابع 
اشتراط أن بسبق الغابة عموم بشملها 


هذا البحث موضوع للكلام عن الغاية بكوفهها مخصصة أو مقيدة للعام أو 
لمطلق» فهي لا تأت إلا بعد عام أو مطلق» فتعمل على قصر حكمه على بعض 
أفراده . 

ويعتمد على هذا الملبحث مسألة تقدمت في الباب الثاي؛ هي: دخول الغاية 
في المغيا. وقد تقدم الكلام مبسوط فيها بالأقوال والأدلة» وترحح لدينا أن الغاية 
لا تدحل في المغيا إلا بدليل - على رأي الجماهير - . 

إلا أن هذا الحكم مقيد بشرطء فلا يتحقق تخصيص الغاية للعام إلا به 
وهذا الشرط هو : أن يسبق الغاية عموم يشملها بالحكم» بحيث لو لم تأت 
الغاية؛ لكان حك العام معمولا ب دون انتطاع كما في قوله تال + ( عو 


0 


اذ 


يرح لا يُؤْيِئُوَ بِألّهِ ولا ِآلمَوَمِ الآخر ولا جرم مَا حَوّمَ ألَهُ وَرَسُولَةُ: 
يَدِيئُورت دِينَ ألْحَيْ مِنَ أأزيرت ب ونوا لصب حَقٌ يُعَطُوأ آلْجزيَة عَن يار 
وَهُمَّ صَغْرُور )7'©» فالغاية هنا : إعطاء الجزية» ولولاها لقاتلنا أهل الكتاب؛ 
سواء أعطوا الجزية» أم لم يعطوها؛ لأن الأمر بقتالهم عام» دون تحديد ذلك 
بزمن معين» فلما حاءت الغاية» قطعت ذلك الحكم إلى ضده . 

أما لو تخلف هذا الشرط بأن لم يشمل العمومٌ الغاية» ولم يصدق عليها 
اسمه: فلا مخصص الغاية العام ؛ لتخلف هذا الشرط؛كما في قول الله - سبحانه 


وَل 


. )519( سورة التوبة » آية‎ )١( 


-/ا4ع - 


م ييه 0 


وتعالى -: ( سَلَممْهِيَ حَتَ مَطَلّع آلْقَجِرِ )' '» فالغاية هنا : طلوع الفجرء 
وطلوعٌ الفجر لايدخل ضمن الليل» فلذلك لم تكن الغاية هنا لتخصيص هذا 
العام بقطع امتداده» وإهاء حكمه» بل سيقت لتحقيق أن الفترة الملاصقة لطلوع 
الفجر هي جزء من أجزاء الليل . 

يقول الزركشي(ت 3/اه) : "هذه [الغاية] يؤتى بها لتحقيق العموم, 
وتأكده. وإعلام أنه لا خصوص فيه» وأن الغاية فيه ذاكرة بحال؛ قصد منه أن 
يتعقب الحال الأولى. بحيث لا يتخللها شيء " 7" . 

م مثّل هذه الغساية الي لم يسبقها عموم يشملها بقسول الني يد : ( رفع 
القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ. وعن البتلى حتى يبرأء وعن الصبي 
حتى يكبر )'"» فالغايات هنا - وهي: حالة الاستيقاظ» والإبراء» والبلو غ - لا 
تدحل ضمن أفراد العموم قبلهاء بل هي على الضد من تلك الأفراد . 

فحالة النائم لا تشمل حالة الاستيقاظ حي يكون الاستيقاظ مخصصاً لعموم 


. )5( سورة القدرء آية‎ )١( 
.51457/9 (؟) البحر المحيط للزركشي‎ 
عن عائشة مرفوعاً كما رواه أبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب في انحنون يسرق أو يصيب حدا‎ )5( 
. -(48؟1)‎ 
. 1717/5 ورواه النسائي - كتاب الطلاق - باب من لا يقع طلاقه من الأزواج - يمعناه»‎ 
. )75١41١( - ورواه ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم - بمعناه‎ 
. ورواه الحاكم في مستدركه 255/7 789/6 وصححهء ووافقه الذهبي‎ 
وعلقه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق ... » وذكر ابن حجر في الفتح‎ 
. من وصله‎ 8 
.1١41423015-1١٠0/5 وكذلك رواه أحمد في المسند‎ 
." واحتلف في رفع ووقف هذا الحديث , قال الحاكم : "ولا يضره من أوقفه , لأن من رفعه ثقة‎ 
. إبراز الحكم للسبكي /5؟-50‎ » 184-1١47/١ ينظر : التلخيص الحبير لابن حجر‎ 
- 558 


وحالة المبتلى وامجنون لا تشمل حالة الإبراء والإفاقة حي يختصص عموم ما 
شيقهها قما: 
وحالة الصبا لا يدحل ضمنها حالة بلوغ الحلم حى نقول : إن البلوغ 
قد يقال هنا : إن هذه الغايات فمايات لما قبلها؛ لأن النائم ينتهي حال نومه 
بالاستيقاظ» والصبي بالبلوغ؛ والمجنون والمبتلى بالإفاقة والإبراء . فلذلك لا 
يكون الأمر كنا قيل ! 
ويحاب: بأن القصد من وجود هذه الغايات هو تحقيقُ عموم أن رفع القلم 
مستغرق تلك الأحوال حى آخر زمن ملاصق لتلك الغايات 7©. 
وقد أورد أكثر من ترحم هذه المسألة كلاما عن تقي الدين السبكي 
(ت5ه/اه))؛ وبالرجوع إلى كتابه "إبراز الحكم من حديث رفع القلم' فإنه 
لما أورد الشرط المذكور؛ استشكل عليه الحديث المتقدم في رفع القلم عن الصبي 
والنائم وامجنون - أو المبتلى -» ثم أحاب عنه بكلام نفيس مفاده : أن الغاية قي 
مثل هذه النصوص يقصد با أمران (©: 
الأول : تأكيد العموم السابق» وإثبات استغراقه لجميع أفراده» حي لا يبقى 
حزء هنه قبل الغاية - ولوكان ملاصقاً لما - إلا دحل في ذلك 
العموم. 


)١(‏ ينظر : الإيهاج لابن السبكي 177-171/7 »؛ حاشية العطار مع شرح الحلي مع جمع الجوامع لابن 
السبكي 08/7. البحر للزركشي 2547/7 التحبير للمرداوي 7/ق 577ب -575/] ء غاية 
الوصول للأنصاري /78 » شرح الكوكب للفتوحي507-7767/7) مراقي السعود للشنقيطي 7١9/‏ . 

. 157/17 ينظر : إبراز الحكم للسبكي /55 ء ونقله عنه ابنه في الهاج‎ )١( 

ج24 4ت 


قال - رحمه الله -: "وهذا المع مقصود ها هنا؛ فإن عدم التكليف في 
جميع أزمنة الصبا لا يستثى منها شيء» بل هو مستغرق بجميعها؛ من أوهها إلى 
آخرهاء وآخرها الذي يستعقب '' البلوغ داخل فيهاء وهكذا جميع أزمنة 
الجنون والنوم» فالمقصود هذه الغاية - من هذا الوجه - تحقيق التعميم لا 
التخصيص" ”". 
الأمر الثابي : ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية - على قول من يقول بالمفهوم؛ 
اونقيع ان بدك العيةرى. نتن لضي لا كانه درن 
لغير حالة الصبا كحالة البلوغ» فيكون البلوغ مسكوتا عن 
حكمة: 
إلا أنه لما ذكر البلوغ بكونه فاية لفترة الصباء وكان ما بعد الغاية مخالفاً الى 
قبلها؛ كان التكليف ثابتاً للبالغ دون الصبيء وبذلك تظهر فائدة ذكر الغاية هنا 7". 
ويمذا يظهر أن اشتراط شمول العموم للغاية إنما هو في الغاية المنخحصصة له 
أما المؤكدة والمحققة له : فلا يتوفر فيها ذلك الشرطء فلا تخصص العام - وإن 


كانت غاية - , 


)١(‏ هكذا بالمطبوع » وكأن اللفظة ينقصها " الماء" ؛ لأن البلوغ يكون بعد الصبا » وليس آعحر أزمان 
الصبا يكون بعد البلوغ ء والله أعلم . 
(5) إبراز الحكم للسبكي / 05. 
(*) المرجع السابق /5ه - /اه. 
دوهع - 


المبحث الخامهسر 
ما بخرج بالغاية 


الغاية في كثير من مباحثها تتفق مع الاستثناء في اشتراكهما ف بعسض 
الأحكام؛ كوجوب الاتصال بين المستثى والمستثى منه» وبين الغاية والمغياء 
ووجوب كون ذلك من متكلم واحدء ووجوب العود في الجمل المتعاقبة على 
الجميع . 

وكذلك تتفق الغاية مع الشرط والصفة في صحة كون الخارج يما مستغرقا 
أفراد العام الذي خصص كله بما؛ كما في قولك : "أكرم العلماء إن حضروا" 
ولا يحضر أحد منهم., فإِهُم لا يكرمون » وكمولك : "أكرم العلماء الزهاد" ولا 
يكون أحد منهم زاهداً؛ لعدم توافر الشرط والصفة الى علق يما الأمر بالإكرام. 
وكذلك قولك في التخصيص بالغاية : "أكرم العلماء إلى أن يخرحوا" فيخرج 
الجميع وينتهي الإكرام . 

فإذا جاز أن يكون الخارج بالغاية مستغرقا جميع أفراد العام» فبالأكثر من 
باب أولى» وذلك مى دل الكلام عليه نحو قولك : " أكرم طلاب العلم حنىّ 
يتخرجوا من دور العلم " فالغالب أن أكثر الطلبة سيتخر ج؛ ولا يبق إلا القليل 
الراسبء؛ فيكون الخارج بالغاية الأكثر من الطلاب والأفراد . 

يقول البرماوي إت١171/ه)‏ : " الغاية يشترط فيها الاتصال؛ كما في 
الاستثناء والشرط»؛ ... وكذا في إخعراج الأكثر " ”'2) أي : إن الغاية كالشرط 
في صحة إخراج الأكثر بالاتفاق بين العلماءء وكالاستثناء في صحة ذلك عند 
الجماهير . 


.08/5 كما نقله المرداوي في التحبير ؟/ق ؟55/ أ» والعطار في حاشيته على جمع الجرامع‎ )١( 
- هع‎ - 


والعبرة في كون الخارج الأقلّ أو الأكثرٌ : القرينة؛ لأن اللفظ قد يدل على 
كون الخارج هو الأكثر -كما في الأمثلة السابقة -» وقد يدل على أن الخارج 
هو الأقل؛ كما في قولك : " إذا اشتريت أكثر كتب العلم فلا تتوقف حتى تتم 
الباقي "؛ فهذا الباقي نسبته إلى ما تقدم من شرائه من الكتب هو الأقل 29 . 

فإطلاق القول بأن الخنارج بالغاية هو الأكثر ليس على عمومه؛ بل هو 
مقيد بدلالة القرينة عليه؛ إذ هي الحكم الفصل في هذه المسألة. 

* * * 

وبهذا نكون قد أنهينا الفصول المختصة بكون الغاية تخصصة للعام» وننتقل 

إلى الفصل القادم - إن شاء الله - للتعرف على تقييد المطلق بالغاية . 


.501/8 ينظر : غاية الوصول للأنصاري /78 » شرح الكوكب النير للفتوحي‎ )١( 
- 9همجع‎ 


الفصل السادسر 
تقيبد المطلق بالغابة 


يشتمل هذا الفصل على مبحثين : 
الأول : بيان معنى المطلق والمقيد . 
الثاني : تقييد المطلق بالغاية . 


امع لس 


المبحث الأول 
ببان معنى المطلق والمقيد 


وفيه مطلبان : 
الأول : معنى المطلق لغة واصطلاحا . 
الثابئن : معنى المقيد لغة واصطلاحا . 


 عمهها‎ 


المطلب الأول 
معنى المطلق لغة واصطلاحاً 


أولا : معنى المطلق في اللغة : 

يقول ابن فارس (ته9٠ه)‏ عن أصل هذه اللفظة : " الطاء واللام 
والقاف : أصل صحيح مطرد واحدء وهو يدل على التخلية والإرسال" 9" . 

وف "محمل اللغة" يقول : " وأطلقت الناقة |[ أي]: من عقاهاء وناقة طلق 
[أي]: بلا عقال 0 600 

وهذا المعى يدل على الإرسال» أي : من غير أن يكون هناك قيد أو وصف 
معين؛ كالمرأة اللي يطلقها زوجها لا تتقيد به . 

ومثئل ذلك الأسير إذا أطلقيّه فقد حللت القيود عنه؛ وَحخَلِيتَ سبيله لينطلق حراً. 

ويستعمل هذا المعيى بحازاً على إطلاق القول» فيقال : " قول مطلق "؛ إذا 
ع ٠.‏ - 6 5 1 ثْ ف 
أرسلته وخليته من غير قيد أو وصف أو شرط '“. 

وهذا الاستعمال الأخير يدل على أن الإطلاق في أصله يكون في المحسّات . 
أما في المعاني : فاستعمال الإطلاق فيها يكون من قبيل امحاز . 

يقول ابن فارس في " الصاحبي" : " أما الإطلاق : فأن يذكر الشيء باسمه. 


لا يقرن به صفة» ولا شرط » ولا زمان» ولا عدد؛ ولا شيء يشبه ذلك" 0©. 


. 450/7 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.7117//١ وينظر معه : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي؟/١15 »ء الكليات للكفوي‎ 
(؟) محمل اللغة ؟/085.‎ 
. ينظر : المصباح المنير للفيومي /77 مادة (طلق)‎ )*( 
.١954/يححاصلا‎ )4( 
- لامع‎ 


ومراده من هذا الإطلاق : المطلق من كل وجه؛ كقولنا: "رقبة,. فهي 
مطلقة غير مقيدة» بخلاف ما لو قلنا: "رقبة مؤمنة"» تكون مقيدة بالإيمان» وهي 
بالنسبة إلى قولنا: "رقبة مؤمنة سليمة '» مطلقة من وجه دون وجه. وهو ما 
يسميه الأصوليون بالمطلق الإضافي ”2. 
انياً : معنى المطلق في الاصطلاح : 

للأصوليين مسلكان في تعريف المطلق» بى كل واحد منهما تعريفاته 
للمطلق على المسلك الذي اختاره . 

أما المسلك الأول: فقد نظر إلى المطلق من حيث الأفراد المو جودة في 
الخارجء فإذا قال شخص: "أعتق رقبة"؛ فهذه الرقبة تتحقق بفرد من أفراد 
جنسها في الخارج لا بعينه . 

أما إذا لم يكن لهذا المطلق وحود في الواقع : فهو تصور ذهينء لا ينظر فيه 
إلى التصور. 

وأما المسلك الثاني : فقد نظر إلى المطلق من حيث الصورة الذهنية» بغض 
النظر عن وجود الأفراد في الخارج؛ أو عدم وجودهم . 
فمن تعريفات المسلك الأول : 
-١‏ ما ذكره الباجي (ت141/4ه) بقوله: "هو اللفظ الواقع على صفات لم 

يقيد ببعضها "0 ثم فسر تعريفه هذا بأن "يرد اللفظء يتناول مذكوراء 


يصح وجوده على صفات متغايرة مختلفة) ولا يقيد بشيء منها" 20 


)١(‏ ينظر : الروضة لابن قدامة 775/17 » شرح تنقيح الفصول للقرافي /79 » 715 . الإهاج لابن السبك 
1 


(5) الحدود /7ا1. 


هرمع - 


وهو في تعريفه هذا يفرق - كالجمهور - بين العام والمطلق في التناول» 

فالعام يتناول الذوات» والمطلق يتناول الصفات . 

؟- وعرفه ابن قدامة (رت٠؟55ه)‏ بأنه: "المتناول الواحد لا بعينه» باعتبار 
حقيقة شاملة لجنسه" ”"» ثم بيّن أن المطلق هو النكرة في سياق الأمر أو 
الخبر . 

وقد احترز ابن قدامة ( ت ١٠5"ه)‏ ف تعريفه هذا عن المشترك اللفظي» 
والواحب المخير» فالمشترك اللفظي يراد به واحد لا بعينه» إلا أن الحقائق فيه 

مختلفة» وكذلك الواجحب المخير» بخلاف المطلق فإن الحقيقة فيه واحدة . 

“- وقد عرّف الآمدي (ت١75"ه)‏ المطلقّ بتعريفين فقال: " أما المطلق : 
فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات» ... وإن شئت قلت : هو اللفظ 
الدال على مدلول شائع في جنسه" 7". 

4- وجاء من بعده ابن الحاجب (ت5145ه) فعرّف المطلق بأنه : "ما دل 
على شائع في جنسه" ”"©؛ فبين أن المطلق دال على حصة شائعة في 
جنسه. ولا يخرج تعريفه عن تعريف سابقه . 

ومن تعريفات المسلك الثاني - وهم الذين نظروا إلى المطلق من حيث 

الصورة الذهنية - : 

-١‏ تعريف الرازي (ت05ه) في "المحصول" ”2 بأن المطلق هو :" اللفظ 
الدال على الحقيقة من حيث إفها هي هي "”, أي : من غير أن تكون فيها 
دلالة على شيء من قيود اقيم ابلا كان ذلك القيدء أو إيجابا . 


5 


. 759/5 الروضة‎ )١( 

(؟) الإحكام 5”/9. 

(5) منتهى الوصول ١5/‏ » شرح العضد على المختصر ١50/79‏ , بيان المختصر للأصفهاني 549/5. 

(4) 2714/5 وتابعه عليه الطوفي في شرح مختصر الروضة 571/5 » والزركشي في البحر 4117/9. 
68همم ‏ 


وتعريفه هذا يوضح لنا مسلكه في اعتبار الماهية» دون نظر إلى الأفراد في 
الخارج . 
-١‏ وعرّفه الصفي الحندي (ته الاه) في " النهاية" بأنه : "اللفظ المحرد عن 
القيود أجمع» الدال على ماهية الشيء " 27 أي : من غير أن يدل على 
شيء من أحوالها وعوارضها . 
وقد اختصر ابن السبكي (ت ١الالاه)‏ هذا التعريف إلى أن المطلق هو: 
"الدال على الماهية بلا قيد " 0, 
*- وعرّف السمرقندي (ت579ه) المطلق في "ميزان الأصول": " وأن 
يكون و للذات دون الضنفاك ”22 
وقد وضح الا«عندي (ت7ا'ههه) هذا التعريف» فقال : "هو اللففظ 
المتناول لفرد غير معين» غير متعرض لصفة من الصفات " 27 . 
ثم جاء من بعدهما عبد العزيز البخاري (ت. *لاه) فعرّف المطلق بأنه: 
"اللفظ المعترض للذات دون الصفاتء لا بالنفي» ولا بالإثبات" ©2. 
5 0 5 
ويبدو لي من هذه التعريفات أن تعريف ابن الحاجب (ت57145ه) 
للمطلق بأنه: "مادل على شائع في حنسه "2 يعتير تعويفا ايها العا وعكن 
شرحه كما يلي : 


(1) النهاية للهندي ١/6/؟١15.‏ 

(؟) جمع الجوامع لابن السبكي (بالبناني) 44/5 » الإيحاج لابن السبكي ١19/7‏ » وتابعه زكريا الأنصاري 
على تعريفه هذا في غاية الوصول /45 » مثلما تابعه أيضاً الكمال في التحرير (بشرحه التيسير) سس 

(5) ميزان الأصول /5945. 

(4) بذل النظر /750. 

(5) كشف الأسرار 5./7ه8-- ١11ه.‏ 


قوله :"ما" : جنس يشمل الألفاظ وغيرهاء والمراد به هنا : اللفظ . 

وقوله : "دل" : فلا بد في الشيء أن يدل لتكون له فائدة . 

وهذا القيد احتراز عن الألفاظ المهملة» فإها لا تدل على شيء؛ كقولنا : 
"ديز" مقلوب "زيد"؛ فلا دلالة فيه على مع . 

وقوله : "على شائع": أي إن اللفظ الدال على المطلق لابد وأن تكون 
دلالته على فرد لا بعينه من الأفرادء بأن لا يكون متعيناً . 

وهذا القند أى اه اللكطرارا تعن أعاء المعارف وها سذلوله واسه مين 
كزيد وأحمدء فهي ألفاظ دالة على أفراد معينين» لا منتشرين» والشرط ف 
المطلق أن يدل على فرد غير معين . 

قوله: "في جنسه" : فالمطلق شيوعه إنما يكون بين أفراد جنسه. لا جنس غيره. 

وقد احترز بهذا القيد عن النكرة في سياق النفيء فإها تدل على العموم لا 


الإطلاق» فالاستغراق يشمل جميع أفراد الجنس لا بعضههو". 


)١(‏ ينظر شرح التعريف في : بيان المختصر للأصفهان ؟/949-.0". 
9ج5عم ب 


المطلب الثاني 


معنى المقبّد لغة واصطلاحاً 


أولاً : معنى المقيّد في اللغة : 

إذا كان المطلق ما خلا عن وصف أو شرط أو قيدء فالمقيد في اللغة بخلافه» 
وهو: ما فيه عقال أو وصف أو شرط ونحو ذلك مما يمنع الشيء من الاسترسال 
والحرية والحركة7). 

والقيْد هو : ما يوضع في رجحل الفرس ليمنعها من الحركة؛ وهذا يدل على 
أن أصل استعمال هذه اللفظة إنما يكون ف المحسّات . 

أما في غيرها من الألفاظ: فالقيد يستعمل فيها على سبيل الاستعارة وامحازء 
تقول: "فرس قيد الأوابد"؛ كأن الفرس من سرعة إدراكها الوحش قيدته 
فمنعته من الحركة ("). 

يقول ابن فارس (ت796ه) : "القاف والياء والدال كلمة واحدة» وهي : 
لقيد» وهو معروف ثم يستعار ف كل شيء يحبس» يقال : قيدته أقيّده تقبيدا "77 
إذا منعته من الحركة والاشرسال)فلى قلك + "كانت عقيل" أي كلت 
حروفه» وذلك من قبيل المحاز؛ كمثل قولك : "قيدت الألفاظ"» إذا جعلت فيها 
ما يمنع اختلاطها ويزيل الالتباس عنهاء وحصرت أفرادها . 


.1914/ ينظر : الكليات للكفوي 751/4 » الصاحبي لابن فارس‎ )١( 
ينظر : محمل اللغة لابن فارس 8/7" ؛ معجم مقاييس اللغة له 44/8 » القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
مادة (القيد).‎ 57١/ ؛ » المصباح المنير للفيومي‎ ٠ مادة ( القيد ) ص/.‎ 
. 4/6 معجم مقاييس اللغة‎ (١ 
7ج حت‎ 


ثانيا : معنى المقيّد في الاصطلاح : 
فمثلما احتلفت مسالك الأصوليين في تعريف المطلق» فقد امتلفت 
مسالكهم في تعريف المقيّد إلى مسلكين : 
الأول : اشتراط أن يسبق المقيد مطلق حتى يتم تقييده» فالتقييد - عند 
الأصوليين - لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا سبقه إطلاق . 
الثاني : عدم اشتراط سبق المطلق للمقيد» فيصح أن يوصف لفظ بأنه مقيد - 
ولو لم يسبقه إطلاق - إذا كان فيه ما يدل على المنع من الإطلاق 
والاسترسال . 
وقد جاءت تعريفات الفريق الأول موافقة لما ذهبوا إليه» وسأذكر منها: 
-١‏ تعريف ابن الحاحب (ت"55ه) للمقيد بأنه خلاف المطلق» وأنه: "ما 
أخرج من شياع بوجه " 7". 
١‏ تعريف محب الله البهاري (ت9١١١ه)‏ للمقيد بأنه :" ما أخرج عن 
الانتشار بوجه ما" ©2©. 
أما الفريق الغاني : فلم يشترطوا أن يسبق التقييد إطلاق؛ بدعوى أن 
النص جاء مقيداً من أول وهلة من غير إطلاق . 
وليس هذا بصحيح - فيما يبدو لي -؛ لأنه ما من مطلق إلا وقيد» سواء 
أكان القيد زماناء أم مكاناء أم آلة» أم غير ذلك» وإذا ادعيتم شيئاء فما يكون 


جواباً لكم» فهو جواب لنا. 


)١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب /ه١ ٠‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاحب ١55/7‏ » بيان المختصر 
للأصفهاني 549/7. 
(1) مسلم الثبوت لابن عبد الشكور .550/١‏ 
-54غ - 


وقد جاءت تعريفات هذا الفريق على نسق مذهبهم؛ كما يظهر ذلك 
-١‏ تعريف ابن قدامة (رت5706ه) في "الروضة" 7( للمقيد بأنه :" المتناول 
لمعيّن» أو لغير معين» موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لحنسه" . 
ففي الشطر الأول من التعريف ما يدل على عدم اشتراطه أسبقية الإطلاق. 
؟- تعريف الآمدي (ت١5171ه)‏ ف "الإاحكام””" للمقيد بأنه: "ماكان من 
الألفاظ الدالة على مدلول معين "؛ كزيد وعمروء فلم يُشترط الإطلاق 
قبله. 
ثم عرف المقيد باعتبار آخر- وإن كان الأصل في التعريفات عدم التعدد - 
بأندة " ماكنان م الألفاظ والاً على ومن دلول المظطلقنضقة رائدة عن" 0 
فاشترط أسبقية الإطلاق قبل التقييد؛ كالمسلك الأول. 
ويظهر لي - والله أعلم - أرجحية تعريف ابن الحاحب (ت3145ه)؛ لأن 
كلا الفريقين يحاول تعريف المقيد الحقيقي» وهو لا يوحد إلا بوجود المطلق 
قبله» ولا وحود للمطلق الحقيقي إلا في الذهن والتصورء, فلذلك اختلف 
الأصوليون في تعريفه - كما مر من قبل- . 
ويمكن شرح التعريف المختار كالآني : 
قوله : "ما" : جنس يشمل الموجودات والمعدومات,ء والمراد به اللفظ . 
وقوله : " أخرج" : فاللفظ المقيد يُخرج المطلق عن إطلاقه ليكون مقيداً بشيء. 


751/79 الروضة لابن قدامة‎ )١( 
(؟) الإحكام للآمدي 9/؟.‎ 


وهذا القيد للاحتراز من اللفظ الدال على الإادحال؛ كقولنا: "الرحال"". 
فهو داخل في العام» وليس في المطلق حق يتقيد . 

وقوله: "من شياع بوجه": فلا بل من إخراج المطلق من إطلاقه, وتغييده 
من انتشاره وشيوعه بأي وحه يدل على القيد . 

وهذا القيد للاحتراز من أسماء المعارف؛ لأنها وإن خرجت عن الانتشار 


بوجه ماء إلا أن القيد فيها لكونما دالة على أفراد معينين» لا منتشرين . 


- 455 - 


المبحث الثاني 
نقبيد المطلق بالغاية 

من المسلّم به أن اللفظ إذا ورد مطلقا؛ وحب العمل به على إطلاقه حي 
يوجد المقيد له ولا يصح التوقف في العمل بالمطلق بدعوى البحث عن المقيد 
له؛ من شرط أو وصف أو غاية وما أشبه ذلك . 

وكذلك إذا ورد تقييد لمطلق؛ فإنه يحب أن يعمل بذلك القيد مي قام 
الدليل على حمل المطلق على المقيد 9"©. 

ومن المعلوم أن المطلق كالعام من حيث الشيوع؛ والمقيد كالخاص » فما 
عار ا تقيض لدوم ناقور أرضا اكفية مطل 

ومن المقيدات للمطلق : الغاية» فإِهًا إذا جاءت بعد المطلق أحرحجته من 
إطلاقه إلى قيدها المغيا إليهاء فيعمل يما في حمل المطلق عليها . 

وبذلك يمكن أن أعرف تقييد المطلق بالغاية ب : " أن يأق بعد اللفظ 
المطلق حرف من أحرف الغاية كإلى وحقء فيخرج به بعض ما همله المطلق ") 
وهذا على اعتبار مساواة التقييد للتخصيصء وأما على اعتبار التعريف المختار 
للمقيد: فيكون التقييد بالغاية : "ما أحرج من شياع بغاية "؛ كما في قولك : 
"تصدق على فقير حيق يكتبك الله مع امحسنين"؛ فقولك : "على فقير" مطلق؛ 
لأن الفقير دال على شائع في جنسه. لا يعرف من هوء فلما جاءت الغاية بعده 
قيدت ذلك الإطلاق ممدة هي فاية للاطلاق . 


. وما بعدها‎ ١5/5 البرهان له‎ » 4١5/9 ينظر : البحر للزركشي‎ )١( 
 عكا/ل‎ 


فو هذا : التقتيدٌ بالقانة'ق قوله تحال > عيديان كقارة القاك ,خط ت.: 
( وَمَن فَعلَ مُؤْمِمَا حَطَمًا فَتَحْرِيرٌرََبَةَ مُؤْمِنوْودِيَة مسَلْمَة إن أَهلِ إل أن يَصّدُّوا » ”', 
فالدية مطلق؛ لأنها تدل على شائع في حنسهاء فهي نكرة في سياق الإثبات» ثم 
قيدت بالتسليم لأهل المقتول خطأء وعليه: فلا تسلم الدية إلى غيرهم؛ لأن 
الأولياء هم غاية أمر الميت» فحَمّلنا المطلق على هذه الغاية المقيدة في الآية . 

ولو استبدلنا المطلق بالعام في أمثلة تخصيص العام بالغاية؛ لصح ذلك بشرط 
وحود المطلق قبل التقييد . 

إلا أننا في مبحث التقييد بالغاية يشكل علينا ما تقدم في الفصل السابق من 
اشتراط أن يسبق الغاية عموم يشملها؛ لأنه إذا سبق الغاية هنا عموم يشملهاء لم 
تكن الغاية مقيدة» بل مخصصة للعام . 

وف الحقيقة؛ فإني لم أحد - على طول البحث - من تعرض لهذه المسألة من 
الأصوليينء إلا أنه يمكن فيها إذا أردنا إيجاد حل لهذا الإشكال أن نجعل المطلق 
كالعام. وعليه : فيشترط ف حالة التقييد بالغاية أن يسبقها إطلاق يشملهاء فإن 
لم يشملها الإطلاق فلا تكون مقيدة له بل مؤكدة لإطلاقه وشيوعه . 

5 5 5 

وبعد : 

فهذا آخر مبحث من مباحث حقيقة الغاية وأحكامهاء ولم يبق أن نعرف 
إلا الأثر والفروع الفقهية المترتبة على الاعتداد بأدوات وأحكام الغاية» وذلك في 
الباب القادم إن شاء الله تعالى . 


. سورة النساء ء آية (؟5)‎ )١( 


- 4548- 


الباب الثالث 


الباب الثالث 
الأثر الفقهي المترتب على الغاية 


وفيه أربعة فصول: 

الأول : الأثر الفقهي المترتب في قسم العبادات . 
الثاني: الأثر الفقهي المترتب في قسم المعاملات . 
الثالث: الأثر الفقهي المترتب في قسم العقوبات . 
الرابع: الأثر الفقهي المترتب في قسم أحكام الأسرة . 


- الاع - 


الفصل الأول 
الآثر الفقهي المترتب في قسم العبادات 


وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: غسل اليدين إلى المرفقين» وغسل الرجلين إلى الكعبين . 
الثانية: تحية المسجد . 

الثالئة: بداية إمساك الصائم . 


- ##ابام - 


المسألة الأولى 
غسل البدين إلى المرقئقينء وغسل الرجلين إلى الكعبين 


يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ( يتأي النزيرت ءَامَنُوَا ذا فُمَمُمْ إلى 
لصَلوة الوأ وُجُوهَكُمْ يكم إلى الْمرافقٍ وآسْسَحُوا يروك وأَرْجَْكُمْ إل الكَيقٍ ) ''', 
وقد بين سبحانه أركان الوضوء في هذه الآية» والذي أريد أن أبحنه في غسل 
اليدين إلى المرفقين والرحلين إلى الكعبين: هل المرفقان والكعبان داخلان في 
وجوب غسلهما في الوضوء؛ أو أن الغاية لا تدحل ف المغيا ؟ وهل تدحل هذه 
الصورة في الخلاف المشهور في مسألة دخول الغاية في المغيا» أو أفما تخرج 
لاشتراط تكرر المغيا حي يصل إلى الغاية ؟ 

الكلام في حكم المرفقين هو أصل هذه المسألة» وأما غسل الكعبين: فغالباً 
ما يحيل الفقهاء أدلته على أدلة المرفقين» ولا يتوسعون قي حكم الفرع الذي 
آثرت ترك الحديث عنه بخصوصده لهذا السبب . 

فالرّحل في اللغة تطلق على: العضو الذي يمشي عليه الإنسان من أصل 
الفحذ إلى القدم. وتطلق كذلك على القدم وحدها ". 

والقدم - أصلاً - جزء من الرّحلء وهي: مقدار ما يطأ عليه الإنسان من 
الكعب - وهو: العظم الناشز في حانب القدم عند ملتقى الساق معهاء ويسمى 
بالرسغ أيضا - ]ل نا ذون ذلك 20 


. )5( سورة المائدة » آية‎ )١( 
(؟) ينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي/1141 مادة (الرحل) » المصباح انير للفيومي/٠؟ مادة (رخل).‎ 
3 مادة (الرسغ) 03 ص/؛ 7ه مادة (الكعب)‎ ١ / ينظر : 52 للمطرزي/غ م 5 المصباح للفيومي‎ 3 
' القاموس للفيروزآبادي/8١١ مادة (الكعب) 2 ص/. مادة (الرسغ)‎ 
- هل/اع‎ - 


وعليه: فإن الأمر بغسل الرحل لا يتحقق إلا إذا غسل الشخص رجحله 
كلهاء وهذا يعن أن المغيا لم يثبت قبل الغاية فقط» بل تعداها إلى هاية الساق. 

وما أن المغيا لا بد وأن يثبت قبل الغاية ويتكرر حى يصل إليهاء 
فالأصوليون اختلفوا في معن الآية» فحكى بعضهم أن فيها إضمارا تقديره: 
"اتركوا "؛ ليكون معي الآية: اتركوا من الورك إلى الكعب 7. وحكى بعضهم 
الآخر أن في الآية محازاً - من إطلاق الكل وإرادة البعض -» ليكون معي الآية: 
اغسلوا بعض أرجلكم إلى الكعب (". 

إذن فالمغيا - وهو: غسل بعض الرحل - متكرر وثابت إلى وص وله إلى 
الكعب من الرحل» وهذا يعينٍ أن المسألة داخلة في حلاف مسألة دخول الغاية 
في المغيا . 

وقد تقدم في ترحيح هذه المسألة أن الغاية لا تدخل في المغيا إلا بدليل؛ لأن 
الغاية نهاية ومنقطع المغيا إلى خلاف حكمههء فإذا كان الأمر مادا عسل 
الرحل؛ فإن الكعب لا يدحل في وحوب الغسل هذه الآية . 

إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في دخول المرفقين والكعبين ف وجحوب غسل 
اليدين والرحلين» وأحال أكثرهم مسألة الكعبين على حكم المرفقين» على ما 
يأت من أقوال: 


الأول: عدم وجوب غسل الكعبين في الوضوء . 


)0غ( الورك : الجرء الذي يكون فوق الفحذين . 
ينظر : المصباح للفيومي /057* مادة (الورك ) . 
(؟) ينظر ما تقدم في مبحث وقت ثبوت المغيا» ص/05” . 


- 7ع + 


وهذا القول مشهور عن زفر (ت 8٠١ه)‏ - من الحنفية - ()) ومحمد 


بسن داود الفلاهري”) (ت11917 م270 ولسببة بعضهم إلى أبسية 


(دت لاا واحتاره ابن حرير الطبري ا ١؟هسهطل)‏ ا ونسسببيه 


بعضهم لعطاء بن أبي رباح © وت0١11ه)‏ *, وأشهب 27 (ت104ه) 


وغيره من المالكية ” "ل وهو رواية عن الإمام المبجل أحمد وت١4:؟ه)‏ 0 :0 


(0) 


(0 


002 


ف 


فيه 


00( 
ولف 


(0 
(3 


( 


نسبه له كثيرون » منهم : الكاسان ف البدائع 4297/١‏ » والزيلعي في تبيين الحقائق 3/١‏ . وابن نيم في 
البحر الرائق 17/١‏ » والسرخحسي في المبسوط 5/١‏ » وابن عابدين في حاشينه 34/١‏ » وابن عبد البر في 
الاستدكار ١19/١‏ [ ونسب له قولاً آخر بوجوب غسلهما ] » والنووي في الجموع 580/١‏ » وابسن 
قدامة قي المغئ ٠١7/١‏ » وابن جرير في تفسيره 79/5. 

الإماء محمد بن داود بن علي الظاهري . ابن الإمام الملشهور . أصولي » فقيه » نظار » لغوي » أديب. 
له: ' الزهرة " في الأدب , و " التقصي" في الفقه » و "الوصول" في الأصول , وغيرها . توي مقتولا 
ببغداد. 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهي 1/و.١‏ ؛ تاريخ بغداد للخطيب 555/6 » وفيات الأعيان لابن 
حلكان 5509/4 . 

ينظر : حاشية ابن عابدين 48/١‏ » الاستذكار لابن عبد البر 178/١‏ » المجموع للنووي "586/١‏ . المغني 
لابن قدامة وا 

ينظر : الكشاف للرمخشري 0917/١‏ ء ولا أظن النسبة إليه صحيحة ؛لأن ابن حزم في النحعلى ١/مسألة‏ 
(134) أوجب غسل الكعبين. 

الإمام محمد بن جرير الطبري » المفسر . المحدث , الفقيه » الأصولي » المجتهد . صاحب التفسير المشهور » 
والتاريخ الكبير . 

له ترحمة قي : طبقات الشافعية لابن السبكي 2150/7 وفيات ابن خلكان 1941/4 » تَذيب الأسماء 
للنووي .7/8/١‏ 

ينظر : تفسير الطبري 79/5. 

تابعي جليل : مختلف في وفاته . 

له ترجمة في : سير أعلام الذهبي 78/0 , تههذيب الأسماء للنووي 7737/١‏ ش 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق 55-76/1١‏ » ونسب ابن قدامة في المغق ٠١/١‏ له قولا كالجمهور . 
الإمام أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المالكي , تلميذ مالك والليث» وشيخ سحنون » فقيه الديار المصرية . 
له ترجمة في : الديياج لابن فرحون 307/١‏ » شجرة النور لمحلوف/4ه , سير أعلام النبلاء للذهيبي .5٠0/9‏ 


)٠١(‏ ينظر : تنوير المقالة للتتائي 0 .الاستذكار لابن عبد البر ١5/١‏ ؛ تفسير القرطي ا 


أحكام القرآن لابن العربي 551//5 » البحر الرائق لابن نحيم ١7/١‏ » حاشية ابن عابدين 18/١‏ ء المغي 
لابن قدامة ١١1/١‏ 


.15١ 2141/١ ء الفروع له‎ ١18/١ .ء المبدع لابن مفلح‎ 154/١ ينظر : الإنصاف للمرداوي‎ )١١( 


دااع ب 


وقد استدل هذا الفريق من العلماء بدليل لغوي مفاده أن الكعبين غاية 
وفاية لغسل الرجلين » ومن المسلم به أن الغاية لا تدحل في المغيا؛ كما في قوله 


م ملا" 


تعالى : ) ثم موأ آلصِيَامٌ إلى اليل » 02 فالليل غير داحل قُُ وجوب صيام النهار 


باعتباره غايته وهايته (). 
إلا أن الفريق الثاني ناقش هذا الدليل من أربعة وحوه: 
الأول: أن "إلى" في الآية بمعيئ "مع"؛ فمعئ الآية: اغسلوا أرحلكم مع 
الكعبيت 9 , 
وقد دفع هذا الوجه بأن الأصل في "إلى" أن تكون للغاية» واستعارتا معى 
"مع" غير صحيح عند جماهير اللغويين في هذه الآية . 
الوجه الثابي: أن دخول الكعبين وعدم دخوهما في غسل الرحل يعتير من امحمل 
الذي بينته سنة المصطفى - عليه الصلاة والسلام -2» فقد 
وكان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه اي وقد تكرر منه 
هذا الفعل على وجه ل ينقل إلينا أنه ترك غسل الكعبين في 
الوضوء؛ ولو جاز تركهما لفعله ولو مرة واحدة» وف المداومة 
منه - صلى الله عليه وسلم - على فعل شيء دون تركه مرة 
دلالة على الوحوب . 


. )١41/( سورة البقرة » أية‎ )١١( 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 4/١‏ » تبيين الحقائق للزيلعي 7/١‏ » المبسوط للسرخسي 7-5/١‏ » تنوير 
المقالة للتتائي 505/١‏ » الاستذكار لابن عبد البر 177/١‏ »ء المبدع لابن مفلح ١76/١‏ » المغينٍ لابن 
قدامة ٠١1/١‏ ء تفسير الطبري 9/5/,. 

(5) ينظر: المغ لابن قدامة .١١8/1١‏ 

(4) رواه الدارقطئ في سننه وضعفه - كتاب الطهارة - باب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم » 85/١‏ » 
ورواه البيهقي ف السنن الكبرى 55/١‏ . 

(0) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 4/١‏ » المبسوط للسرحسي 7/١‏ » البحر الرائق لابن نجيم 21١/١‏ 
المجموع للنووي 7817-787/١‏ , أحكام القرآن للحصاص ؟5141/5. 


-978غ - 


يقول الإمام الشافعي (ت ٠١4‏ ه ): "وغسّل رسول الله د في الوضوء 
المرفقين والكعبين؛ وكانت الآية محتملة أن يكونا مغسولين» وأن يكون مغسولا 
إليهماء ولا يكونان مغسولين» ولعلهم حكوا الجذوف إبأنة هذا ايها و اشحية 
الأمرون نظاهر الآية أن بيكونا م ل 030 

وقد دفع هذا الوجه: بأن الفعل وتكراره لا يدلان على الوحوبء. بل 
القرينة هي الي تحتم ذلك ”. 

ثم إن دلالة اللفظ على الوحوب أو عدمه. لا يعي صيرورة الآية بجملة: 
فالأصل براءة الذمة» وبقاء الآية على معناها الأصلي للغاية» وإنما يوبجب هذا 
دلالة فيها اشتباه من جانبين» ما يعن أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
دليل على سنية ذلك الغسل . 

ويمكن أن يجاب عن الشطر الأول: أنه إذا لم يكن تكرار الفعل دالا وقرينة 
على الوحوب حينما لم يوجحد صارف» فمن أين تأت الواحبات في الشرع ؟ 

وبمكن أن يجاب عن الشطر الثاني من الاعتراض: بأن الاشستباه وتنازع 
الوجوه في الآية ليس إلا إجمال فيها من حيث عدم العلم بالدليل انحتم لأحد 
الو 

الوجه الثالث: أن من الغايات ما يدخل في المغيا؛ كقوله تعالى: ( سُبَحَنَ 
الى أسرى بعَبِدِه لَيْلا نْب الْمَسْجد الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا )0 »؛ فالأقصى 
داخل في المغيا لدحول النبي يلد فيه : 


. )450-1459( الرسالة للشافعي/5 15 , فقرة‎ )١( 

(1) ينظر : البحر الرائق لابن جيم .17/1١‏ 

(*) ينظر ما ناقش به السرحسي في أصوله 777/7 رُفْرَ في موضوع الاستدلال بتعارض الأشباه في آية 
الوضوء عند غسل المرافق . 

(54) سورة الإسراءء أآية )١(‏ . 


- 417/4 


ومن الغايات ما لايدخل في المغيا؛ كما في آية الصيام, فالليل لا يحب فيه 
صيام. وإذا كان الأمر كذلك؛ ففعل ما فيه احتياط ويقين أولى بالأخحذ من 
خولافه وذلك يع وجوب غسل الكعيين احتياطا لادراك اليقين 0 
وقد دفع هذا الوجه: بأن الحكم إذا توقف على الدليل؛» فلا يجب عند 
العسام اذل[ )"تمتفوقاا الأمنل بو التهفاط بوكر يقد رسااروعيه اصرف 
الدليلين» وهو منتف هنا لعدم تحاذب الدليلين 0 
الوجه الرابع: أن الكعبين لا يصلحان غاية في غسل الأرحل؛ لكوفما 
بعض الأرحلء فكان ذكرهما لإسقاط ما بعدهما من حكم المغياء فيكون تقدير 
الكلام: أسقطوا من الورك إلى الكعبين» والأصل في غاية الإسقاط دخول الغاية 
في المغياء ولولا التقدير السابق» لما كان لإخراج ما بعد الكعبين وجه؛ لتناول 
الأرجل لهما . 
وهذا بخلاف الليل في آية الصيام» فذكر الليل كان غاية لمد الحكم إليه 
والأصل في غاية المد عدم دحول الغاية في المغيا ". 
إلا أن هذا الوجه دفع بما يلي: 
-١‏ أن الظاهر تعلق الغاية بالفعل " اغسلوا " . 
؟- أن الإضمار المذكور حلاف الأصل ©. 
)١(‏ ينظر : المبسوط للسرحسي »7/١‏ البحر الرائق لابن نجيم 17/١‏ » بدائع الصنائع للكاسانٍ 4/١‏ » تفسير 
الطبري 794/5 » أحكام القرآن للحصاص ؟510/5. 
(؟) ينظر : البحر الرائق لابن تحيم .17/١‏ 
(5) ينظر : المبسوط للسرخسي 7/١‏ » بدائع الصنائع للكاساني 4/١‏ » تبيين الحقائق للزيلعي 5/١‏ » البحر 
الرائق لابن جيم 17/١‏ ء أحكام القرآن للخصاص 510/7 » أحكام القرآن لابن العربي ؟//51ه 2 
«لمة, 
(5) ينظر : البحر الرائق لابن نحيم 17/١‏ 
سورع سا 


القول الثانسي: وجوب غسل الكعبين مع الرجلين في الوضوء . 
وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» 


والظاهرية 00 


وقد استدل الجماهير بأدلة؛ منها: 


الدليل الأول: أن السنة وردت بغسل المرفق في اليدء وذلك في لأن 


رسول الله يله كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه)”'', والكعبان من الرحل 
كالمرافق من اليد في وجوب الغسل '". 


الحديث, وأنه متروك”'» وعلى فرض صحته فهو محمول على الاستحباب لا 
الفرض» ولاسيما وأن من السنة ما يؤكد هذا الاستحباب”» وهو قول الببي 
ل ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوى. فمن استطاع منكم 


(00 


فق 
0 


فك 


(5) 


ينظر : أحكام القرآن للحصاص 61/5" ؛ الشرح الصغير للدردير ١59/١‏ » حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ١19/١‏ » تنوير المقالة للتنائي 505/١‏ » الاستذكار لابن عبد البر 158/١‏ 19١1غ:‏ 
الكاتي له 1517-177/١‏ ء الأم للشافعي 77/١‏ » المجموع للنووي :171/١‏ » الإنصاف للمرداوي 
0ه المبدع لابن مفلح ١50/١‏ ء المغٍ لابن قدامة ١55/١‏ ء المحلى لابن حزم ١/مسألة )١94(‏ 
وأوحب غسل الكعبين دون المرفقين . 
تقدم تخريجه قريباً . 
ينظر : المبسوط للسرحسي 7/١‏ . المجموع للنووي 580/١‏ , المبدع لابن مفلح 150/١‏ ء المغي لابن 
قدامة ٠١17/١‏ » أحكام القرآن للحصاص 71./7 », أحكام القرآن لابن العربي ؟//551. 
وهو القاسم بن محمد بن عبد الله » ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم » ول يوثقه إلا ابن حبان» 
وصرح بتضعيف الحديث النووي وابنُ الصلاح والمنذري وغيرهم . 
ينظر : المجموع للنووي ”80/١‏ » التلخيص الحبير لابن حجر 57/١‏ » الكامل لابن عدي 7١89/5‏ 2 
المرح والتعديل لابن أي حاتم ١١5/7‏ » ميزان الاعتدال للذهيي؟/51/9. 
ينظر: المبسوط للسرحسي 7/١‏ » تفسير الطبري 9/5/. 
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فليطل غرته وتحجيله ) "» وما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله علسيهم 
أجمعين من الشروع في. العضد والساق عند غسل اليدين والرجلين؛ ما هو إلا 
من هذا القبيل» ولأن الأمر في الحديث محمول على الاستطاعة؛ وهو قريئة على 
صرف الوجوب ف قوله - عليه الصلاة والسلام-: (فليطل غرته) إلى الندب . 
الدليل الثابي: أن "إلى " ف آية الوضوء قد تكون بمعين " مع ". وقد تكون 
معي "الواو" » وق كلتا الحالتين يجب غسل الكعبين في الوضوء ”". 
إلا أن هذا الدليل فيه من الضعف ما يوهن من قوته» وقد نوقش من 
وجهين: 
الأول: أن الرّحل في اللغة هي العضوّ الممتد من أصابع القدم إلى الوركء وإذا 
كانت "إلى ' بمعين المصاحبة والجمع في الآية؛ لوحب غسل الرّحل 
كلهاء وهذا كقولك: "اغسل القميص",. ثم تقول: " اغسل كمه فقط". 
فهذا التنصيص لا يدل على التخصيص ”". 
الوجه الثاني: أن الأشهر والأصح-عند اللغويين أن "إلى" في آية الوضوء بمعناما 
الأصلي وهو الغاية» ومن المعلوم أن الغاية لا تدحل في المغيا إلا 
الي 8 


. رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق لابن بحيم ١7/١‏ » حاشية ابن عابدين 48/١‏ ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
060 الاستذكار لابن عبد البر ١55/١‏ ء الأم للشافعي 77/١‏ ء المغن لابن قدامة ٠١8-1١١1/١‏ » 
المبدع لابن مفلح ١55-١1/١‏ » تفسير الطبري 7/5/5. 

(7) ينظر : البحر الرائق لابن نحيم ١7/١‏ 2 حاشية ابن عابدين 38/١‏ » الاستذكار لابن عبد البر ١18/١‏ » 
المجموع للنروي 587/١‏ . 

(4) ينظر : حاشية ابن عابدين 18/١‏ ء المجموع للنووي 785/١‏ . العدة لأبي يعلى 7١7/١‏ . 
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قلت: يمكن الحواب عن هذا بأن الإجماع منعقد على سقوط ما بعد 
الكعبين في الوضوء . 
الدليل الثالث: أن الكعبين ملتقى مفصل الساق بالقدم» وهو مفصل 
يصعب تمييز ما قبله عما بعده بالتحديد؛ فلما جاء الأمسر بغسل الأرحلء 
وصعب علينا تعيين فهاية ذلك الغسل» مكتاطم لكين اننا احتياطا (©, 
وقد نوقش هذا الدليل: بأن الأمر بالغسل متعلق بالرّحل إلى الكعبين» وما 
بعد "إلى" ل ل يدحل في المغياء لم يحل أيقا الكعنان عو اهران لفق التكييناق 
والقدم - ”". 
الدليل الرابع: أن اللغويين نصوا على أن الغاية إذا كانت من جنس المغيا 
أو تزه معد له ف ور 
إلا أن هذا الدليل يمكن مناقشته من وجهين: 
الأول: كون الغاية من جنس المغيا أو جزءا منه فتدحل فيه وإلا فلاء ليس محل 
اتفاق بين اللغويين؛ لأنهم فرقوا بين "حي" و "إلى" في صحة ذلك في 
إحداهما دون الأخرى . 
الوجه الثاني: أن هذا الأصل المدعى عند اللغويين لو كان محل اتفاق؛ لكان 
نصا في نزاع مسألة دحول الغاية في المغياء إلا أن بقاء الأمر على 
الخلاف المعروف, دليل على عدم تسليم هذا الأصل أو النص. 


.١557/1١ تنوير المقالة للتنائي ١/7-0.5.ه » الاستذكار لابن عبد البر‎ » 17/١ ينظر : البحر الرائق لابن نحيم‎ )١( 

(؟) ينظر : البحر الرائق لابن نحيم .15/١‏ 

(5) ينظر : تنوير المقالة للتنائي 5١5/١‏ » الاستذكار لابن عيد البر 170/١‏ ء المغنٍ لابن قدامة ٠١8/١‏ . 
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الدليل الخامس: أن الي ييدِ قال: ( ويل للأعقاب من النار) ", وهذا 
ترطيب مشّعر بو حوب إسباغ الوضوء بغسل الكعبين مع الرجلين ©. 

إلا أن هذا الدليل لا وجه له ولا دلالة على محل النزاع؛ لأن الأعقاب في 
اللغة: مؤخحر القدم ”"» وهذا لا يشمل الكعبين ؛ إذ هما فوق الأعقاب» فلم 
يتعر ض الحديث طما. 

الدليل السادس: أن الإجماع منعقد بين فقهاء الأمصار على وحوب 
غسل الكعبين مع الرحلين في الوضوء كما حكاه الشافعي (وت؛ ١ه‏ . 

إلا أن هذا الإجماع المدعى غير سديدء ونقله عن الشافعي غير دقيق؛ لأن 
أصحاب القول الأول لا يقولون بالوحوب» وهم وإن كانوا قلة - نسبة إلى 
أصحاب القول الثاني - إلا أن هذا لا يعن عدم الاعتداد بخلافهم 2. 

ثم إن عبارة الشافعي في "الأم" لا تدل على ادعاء الإجماع, فقد قال: "ولم 
أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله - عز وحل - في الوضوء: الكعيان 
الناتئان - وهما: بجمع مفصل الساق والقدم ك0 وأن عليهما الغغسل؛ كأنه 
يذهب فيهما إلى : اغسلوا أرجلكم حى تغسلوا الكعبين " 2, 
)1( رواه البخاري - كتاب الوضوء:- باب غسل الأعقاب... - بلفظه - )١58(‏ . 

ورواه مسلم - كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكماهما - بلفظه - (5141) . 
(؟) ينظر : المبدع لابن مفلح 170/١‏ ؛ كشاف القناع للبهوتي .٠١١1/١‏ 
(5) ينظر : القاموس للفيروزةبادي ١45/‏ مادة (العقب) » المصباح المنير للفيومي/15١4)‏ مادة (العقب) ء 

ا مغرب للمطرزي/١7".‏ 
(4) نقله عن الشافعي : ابن جيم في البحر الرائق ١7/١‏ » واعتبر ابن عبد البر في الاستذكار ١537/١‏ قول 

المخالف قليلاً » فيكون كالشاذ . 
(5) إلا على رأي من لايشترط في الإجماع ميم المحتهدين وإنما غالبهم ومعظمهم . 

ينظر : التبصرة للشيرازي /2751 الإيهاج لابن السبكي 7837/1 » شرح الكوكب للفتوحي 2519/١‏ 


تيسير التحرير لأمير بادشاه 3575/8 2 أصول الخصاص عإه ام 
(5) الأم للشافعي .779//١‏ 
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ومن المعلوم عند علماء الأصول أن قول العالم: "لم أسمع فيه مخالفا " أو: 
"لا أعلم فيه خلافاً " لا يعن جعل الأمر يثابة الإجماع» فهذه العبارة لا تتفي 
عدم الخلاف» وإنما تنبت عدم العلم» وعدم الوجدان ليس دليلاً على عدم 
الوحود؛ فلرمما وحد المخالف؛ ولم يسمع به ذلك المجتهد 7". 


القول المختار: 
الذي يظهر لي - والله أعلم - وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء 

عند غسل اليدين والرحلين؛ لما يأي: 

-١‏ أن الأدلة الشرعية السمعية جحاءت مؤكدة هذا الحكمء ففي استمرارية 
فعل معين -كغسل المرفقين والكعبين - من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ثم من أصحابه - رضوان الله عليهم -, ما يدل على وجوب هذا الفعل) 
لأنه لو لم يحب» لورد ذكر تركه - ولو مرة - عن صاحب السشريعة 
لبيان الجواز» وحيثما لم يرد - على كثرة نقل صفة وضوء البي 28 -؛ 
يكون غسل المرفقين والكعبين واحبا للاتباع . 

؟- أن في غسل المرفقين والكعبين يقيناً لرفع الحدث؛ لأنهما لا يمكن تحديد 
بدايتهما أو فايتهماء فمع أن الغاية لا تدحل في المغياء إلا أن هذه القرينة 
محتمة إدحال الغاية في حكم ما قبلها . 

)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشي 017/6 » إرشاد الفحول للشوكاني /10 » أصول الفقه لزكي شعبان/ 


فقرة (57) » أصول الفقه للزحيلي ٠» 577/١‏ الوجيز لهيتو /861. 
اهمع تبت 


+«- أن في استحباب إطالة الغرة والتحجيل بالزيادة على القدر الواحب؛ 
احتياطاً واطمئنانا تؤكده الشريعة . 

5 - أن المرفقين فهاية لغسل اليدين» و الكعبين فاية لغسل الرجلين» ومن القواعد 
في الأصول أن ما لا يتم الواحجب إلا به فهو واحجب» وهذاما عليه 


الجمهور من العلماء» الأمر الذي يعن وجوب غسلهما في الوضوء”". 


)١(‏ ساق ابن اللحام هذه القاعدة ف القواعد والفوائد الأصولية/4؟ » ثم فرع عليها بعض الفروع الفقهيةء 
وذكر من ضمنها مسألة إدخال المرفقين في الوضوء في ص/48 : 
وانظر مزيد تفصيل لهذه القاعدة في : مفتاح الوصول للشريف التلمساني /7” » التمهيد للإسنوي /87. 
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المسألة الثانية 
تحبة المسجد 


جاء النبي يد داعياً الناس إلى السلام والوثام؛ والإبمان بالمنان» سالكا مع 
الأمة هذا الطريق حتى يصل بهم إلى جنة الرحمن . 

والتحية: سلام: فأول ما يلقى الإنسان أخاه المسلم يسلم عليه ويحييه بتحية 
الإسلام. 

ونحية المسجد عنزلة السلام؛ يؤديها المسلم إذا دخل المسجدء ليقدم بين 
يدي ربه احتراماته وتعظيمه للمولى» إذ هو المقصود بالتحية . 

يقول البي وَة: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين)”''» وهو يدل على مشروعية افتتاح دخول المسجد بأداء ركعتين فيه . 

وقد اختلف فقهاء الأمصار - بعد اتفاقهم في المشروعية - ف حكم تحية 
المسجدء هل هي واجبة» أو مندوبة ؟ ثم ترتب على ذلك خلاقات كثيرة؛ 
منها: هل يصلي الركعتين إذا فوتهما بالجلوس ؟ وهل الركعتان يصليهما المسلم 
إذا دخل المسجد في كل وقت ؟ وهل ذلك مشروع في كل المساجد ؟ 

وسأذكر احتلاف الفقهاء في الجر ثيات» تار كا الأدلة» فلم أسق هذه المسألة 
لمناقشة الأدلة فيهاء بل لإظهار أثر الغاية في الفروع الفقهية . 


[جل6) هذه رواية مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية 
ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصلاة - باب إذا دحل المسجد فليركم ركعتين - (444) . 
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فأما المساجد: فقد فرق العلماء بين المسجد الحرام وغيره من المساجدء 
فتحية البيت الحرام: الطواف؛ ثم إذا اتتهى منه صلى ركعتين سنة الطواف» 
تدخل فيهما تحية المسجد الحرام ). 

وأما الوقت: فقد فصل العلماء في أداء تحية المسجد إذا شرع الإمام في 
خطبة الجمعة» فذهب الحنفية والمالكية 7 إلى عدم مشروعية تحية المسجد, وإنما 
يجلس الإنسان» فلا يصلي؛ ولا يتكلمء خلافا للشافعية والحنابلة الذين يستحبون 
للداخل إلى المسجد صلاة تحية المسجد ولو شرع الإمام في الخطبة:؛ ولكن 
يتجوّز في الركعتين 2 مستدلين في ذلك بحديث سُليْك الغطفاني9) أنه (جاء 
يوم الجمعة» ورسول الله َل يخطب. فجلسء فقال له: يا سليكء, قم فاركع 
ركعتين, وتجوز فيهماء ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطصبء» 
فليركع ركعتينء وليتجوز فيهما)' '. 


)0( وبعضهم فصّل فقال : تحية المسجد ثابتة لكل من قصد مسجدا ولو كان المسجد الحرام » بخلاف من لم 
يرد قصد البيت لذاته بأن أراد الصلاة فقط ؛ فإنه يصلي تحية المسجد دون أن يطوف . 
ينظر : منح الحليل لعليش 747/١‏ » كشاف القناع للبهوني 45/5 » المجموع للنووي 57/4 » حاشية 
ابن عابدين .١9/75‏ ْ 

(1) ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي 777/١‏ » المبسوط للسرخحسي59/7» بدائع الصنائع للكاساني )591/١‏ 
البحر الرائق لابن بحيم 2175/7 منح الجليل لعليش 448/١‏ » الشرح الكبير للدردير 788/١‏ . 

(6) ينظر : المجموع للنووي 507/4؛ شرحه على مسلم ١74/1‏ » المغن لابن قدامة 156/7 , كشاف 
القناع للبهوي 45/1 . المبدع لابن مفلح 79/7 » 2174 الإنصاف للمرداوي 2141١5 1418© , 7١9/5‏ 
وقيد هذا الحواز يما إذا لم يخف فوت الصلاة أو تكبيرة الإحرام مع الإمام . وانظر : امحلى لابن حزم 
/ مسألة (551) . 

(4) صحابي جليل » لم أعثر له على سنة وفاته . 
له ترجمة قي : الإصابة لابن حجر 7/١/7‏ 2 قذيب الأسماء النووي .751/1١‏ 

(5) رواه البخاري - كتاب الجمعة - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خحفيفتين - بنحوه - (971)) 
ورواه مسلم - كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب - بلفظه - (876) . 
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كذلك اختلف العلماء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة - في المعتمد - إلى عدم حواز ركعي التحية في هذه 
الأوقات ('©, خحلافا للشافعية © . 

أما حكم تحية المسجد: فقد وقع حلاف بين فقهاء الأمصار في ذلكء 
فذهب الجمهور من الحنفية7"» والمالكية”") والشافعية'”» والحنابلة”'» وابن حزم 
وت+ة :هن ان "على "7" إل استحباب ركحين عبد :دخول المسحد تحية لله: 

وقد نقل النووي ”) (ت5175ه) - وغيره - الإجماع على هذا 
الحكو” . 

إلا أن المتأمل يرى مخالفاً في هذا الحكم . فداود الظاهري (ت510م) 
وبعض أصحابه - كما نسبه إليهم القاضي عياض': (ت44 هه © وابن 
كم لت وو ال 0 
)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 5/١‏ . منح الخليل لعليش 5" كشاف القناع للبهون الى 


المغيٍ لابن قدامة 7539-1/848/١‏ ء المبدع لابن مفلح 4.-559/١‏ », الإنصاف للمرداوي 7٠١8/5‏ » فتح 
الباري لابن حجر 598/١‏ . شرح النووي على مسلم 7١7/5‏ . حاشية ابن عابدين .١18/7‏ 


(؟) ينظر : المجموع للنووي 55/4 . شرحه على مسلم ١١4/5‏ » فتح الباري لابن حجر .57/8/١‏ 
(؟) ينظر : حاشية ابن عابدين ١8/7‏ » ونقل عن ابن جيم الإجماعَ على هذا الحكم . 

(4) ينظر : تنوير المقالة للتنائي 1917-1١52/5‏ , الشرح الصغير للدردير 0١‏ .؛ منح الحليل لعليش 5 
(5) ينظر : الأم للشافعي ١147-1١145/١‏ 2 المجموع للنووي 57/4 وحكاه إجماعا . 


(7) ينظر : المغينٍ لابن قدامة ١/0٠/7/ام‏ كشاف القناع للبهوي 777-577/١‏ 45/10 , الميدع لابن مفلح 
ذلضة 

)4 5/ مسألة (5/ا5) . 

(8) الإمام يحيى بن شرف النووي . وشهرته تغي عن ترجمته . 

(9) ينظر : المجموع 01/4 ؛ وشرحه على مسلم 7١7/9‏ . حاشية ابن عابدين 18/5 . 

)٠١(‏ القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي المالكي . إمام زمانه في التنفسيرء والحديث » والفقههء 
والأصول » والنحوء واللغة » وأنساب وأشعار العرب . له : "الشفا بتعريف حقوق المصطفى "2 
و"التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة" » و"الإلماع في أصول الرواية والسماع " » وغيرها . 
له ترجمة في : الديباج لابن فرحون 47/7 » شجرة النور لمخلوف/ ١4٠‏ » وفيات ابن خلكان ١51/8‏ » 
سير أعلام الذهبي١‏ ؟17/1١7.‏ 

.555/9 كما نقله عنه النووي في شرح مسلم‎ )١١( 

)١١(‏ الإمام على بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكريء المالكي . فقيه » محدث . له : " الاعتصاعم" في 
الحديث؛» و "شرح الجامع الصحيح للبخاري" . 
له ترجمة في : شجرة النور لمحلوف ١١5/‏ » سير أعلام النبلاء للذهيي 8١//ا4.‏ 

.5719//١ كما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )١5( 


- 484- 


فحكاية الإجماع في هذه المسألة لا تستقيم إلا على رأي أصولي لا يُعتد 
بخلاف الظاهرية ف الإجما ع7" وقد ارتأى النووي (ت50175ه) هذا الرأي» 
زتفية إل الكتيرية. واشفقق يفن الأصر لان وذلف عن شنولا "لدعت 
لصحيح مسلم "": " ولو صح إيجابه عن داود [ (ت510هم) ] لم تضر 
مخالفته في انعقاد الإجماع» على المختار الذي عليه امحققون والأكثرون " 7". 

وليس المقام هنا لمناقشة هذا الرأي» أو رأي الجماهير المعتقدين بخلاف 
داود» وإنما أردت توضيح إيهام قد يحصل من نقل النووي وحكايته الإإجماع 
وإلا فهو أدرى بالخلاف ف مسألة تحية المسجد لنقله ذلك الخلاف بعد حكايته 
الإجماع. 


أما مسألة الباب فهي: حكم تحية المسجد إذا فَوّتما الداحل» هل يصح أن 
يؤديها بعد قعوده؛ أو يكون محلها قد فات؟ 

وبعبارة أخرى: تحية المسجد غاية للدخول فيه» فهل تدخل الغاية في المغياء 
أو أن الغاية لا تدحل في المغيا؟ مما يع عدم صحة أداء التحية بعد تفوييت 
محلها؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم . 

الجلوس - وهو: المغيا - لا يتكرر قبل الغاية في هذا الحديث؛ لأنه يبت 
من غير تكرار» فم حلس أول مرة » تحقق فعله للمغيا . 


. 41/1-41/1/4 وقد ذكر المسألة مفصلة : الزركشي في البحر اغيط‎ )١( 
. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري » صاحب "الصحيح" المشهور » وشهرته تغئ عن ترجمته‎ )1( 
9/١١ كثير‎ 


كم 11/8 


.وغ - 


وقد تقدم أن من شرط المغيا أن يثبت ويتكرر قبل الغاية» فإذا لم يتكرر 
قبلها؛ لم تكن الغاية تخصصة له بل مؤكدة أو محققة لعمومه . 

ثم يقال: هل الركعتان- وهما صلاة - يشملهما عموم المغيا قي هذه 
الصورة ؟ فالجلوس هنا لا يشمل أداء الركعتين حي تكونا مشمولتين تحت 
عمومه. فلذلك تخرج هذه الصورة عن التخصيص ها . 

لكن يبقى الخلااف قائماً؛ لأن "حي" غاية للجلوس» فهل إذا فوّت 
الر كعتين أداهما بعد ذلك ؟ حلاف, وهو - في حقيقته - غير معتمد على 
دلالة "ح"؛: وسأذكره كما يلى: 

القول الأول: لا يشرع لمن جلس أن يقوم فيؤدي تحية المسجد؛ سواء 
أطال الفصل أم قصرء وقد سب هذا القول للشافعية '©. 

وقد استدل لهذا القول .من دخحل الحرم من غير إحرام وهو مريد النسك؛ 
فلا يقضيه» بل يحب عليه الدم فقط لحصول المشقة بالرحوع إلى الميقات ”". 

وهذا القياس لا يستقيم؛ لأن من دل الحرم وهو مريد النسك من غير 
إحرام, فهو بالخيار» إما: أن يفدي لتعديه حرمة الحرم» وإما: أن يعود للميقات 
فيحرم منه وهو الأصح عند العلماء ”". 
لذلك كان اعتبار وحود أو عدم هذا القول سيان عندي - والله أعلم -؛ 


لأن تفويت محل العبادة يمكن الرحوع إليه . 


072/١ ينظر : المجموع 57/4 » فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

07/6 ينظر : المجموع‎ )١( 

(5) ينظر : حاشية ابن عابدين 477/5 » منح الحليل لعليش 777/7 وأوجب الرجوع , المجموع للنووي 
77 وأوحب الرجوع ؛ كشاف القناع للبهون 1054/1 وأوحب الرحوع ؛ كل المذاهب عند 
النسيان وانعدام المشقة . 
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القول الغاني: أنه يشرع لمن جلس ونسي أداء تحية المسجد أن يؤديها 

ولو طال الفصل . 
وق نينب النووئ ارك تعن »هذا القؤل لعيد شري مدان ع ير 

(ت47ه) ثم استغرب هذا القول؛ لأن دلالة الأحاديث على إعادقا فيما 

لو كان الفاصل ون لون والقيام بعده لأداء التحية (". 
القول الثالث: وهو للجماهير الذين يرون سنية نحية المسجد؛ فمن جلس 

نابا نود رلك د اوناك لالسوز قي معن للف سيم كاذ الماض اق 110 

وقد استدل هذا الفريق على مشروعية هذا الفعل بأحاديث: 

-١‏ همارواه أبو قتادة 7؟(ت 4ه ه) - رضي الله عنه - قال: دحعلت 
المسجدء ورسول الله يه حالس بين ظهراني الناس» قال: فجلست» فقال 
رسول الله يَ: ( ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ )» فقلت: 
ارق اسراف بعال لفك حلوسء فقال 26: ( فإذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) '". 
ودلالة هذا الحديث ظاهرة؛ لأن أبا قتادة جلس فأمره البي يه بعدم 

الجلوس إلا بعد أداء ركعي التحية . 


1) الإمام عبد الله بن عبّدان بن محمد الهمذاني الشافعي . فقيه » ورع » واعظ . له : "شرائط الأحكام" في الفقه . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 50/5 » طبقات الشافعية للإسنوي 188/7 » طبقات ابن 
هداية الله /47 .١‏ 

(1) ينظر : المجموع للنووي 57/4. 

(5) ينظر : حاشية ابن عابدين 19/1 » تنوير المقالة للتتائي 1917/7 , الشرح الصغير للدردير 554/١‏ ؛ 
ا مجموع للنووي 57/4 », الإنصاف للمرداوي ١ 4١7/1‏ كشاف القناع للبهوتني 47/7. 

(4) صحابي حليل هو الحارث بن ربعي . 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر ١51/5‏ » وسير أعلام الذهيي 445/1. 

(0)0 تقدم خرجه 

94-5 


ولا يناقش هذا الدليل بأن أبا قتادة - #ه- لم يؤمر بأداء الركعتين بعد 
جلوسه؛ للحديث القادم . 
؟'- هاروي: " أن سُليكاً الغطفاني حاء يوم الجمعة ورسول الله يه قاعد 

على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصليء فقال له الني ي: (أركعت 

ركعتين ؟ )» قال: لاء قال: (قم فاركعهما )" '". 

وهذا الدليل وإن ورد وقت خطبة الجمعة» فهو ف غيره | ؛ لأن القادم 
وقت المخطبة مشروع له الإنصات» ومع ذلك فهو يصلي هاتين الك 

ففى هذه الأدلة ما يؤكد استحباب أداء ركعي تحية المسجد حب لو جلس 
الإنسان؛ ولم يطل الفصل بينهما . 

وهذا يبين أن الغاية هنا داحلة في المغيا في هذه المسألة - كما هو قول 
جمهور الفقهاء -؛ لأن دخول المسجد مما يمنع الجلوس فيه قبل أداء الركعتين - 
وهو المغيا - داخل فيه أداء الر كعتين» فالشخص لا يمكنه الجلسوس إلا بأدائه 
لحاتين الر كعتين, وبعدهما يحل ذلك . 

والذي حعل الغاية تدخل في المغيا؛ قرينة الأحاديث المسوقة في أدلة الفريق 
الثالث» فمن قعد دون أداء الركعتين؛ لم يؤثر ذلك في الحكم وشرع له 
أداؤهما؛ كما لو لم يجلس من قبل . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
شرح النووي على مسلم 777/8 2 175/5 ء المجموع للنووي‎ ,578/١ ينظر : فتح الباري لابن حجر‎ )1( 
. )07١( المحلى لابن حزم 0/ مسألة‎ 770/١ غ/"ه » كشاف القناع للبهو؟/45 ء المغينٍ لابن قدامة‎ 


وغ ب 


المسألة الثالثة 
بدابة إمساك الصاكم 


يكاد المرء لا يحد خلافا بين علماء الأمة في أن الليل وقت الإفطار 
بالنسبة للصائم؛ وأن النهار وقت الصيام الشرعي بالكف عن المحظورات اليّ 
تفسد الصيام . 

والذي يدل على هذا الحكم؛ قوله - تعالى -: ( وَطُوا وآسْرَبُوا حَيَ يَتبينَ كم 
مط ابض ين اليد الأسود من الجر كر أَيهُوا الضِيَامَ إلى اليل »!'' وذلك أن 
"حتى" للغاية» وهي تدل على نهاية وانقطاع حكم ما قبلها إلى خلافه لما 
بعدهاء من دون حلاف ف هذا ". 

إلا أنهم اختلفوا في حقيقة الخيط الأبيض» وكان سبب الخلاف هو: 
-١‏ احتلاف الأدلة» والآثار . 
5١‏ اشتراك اسم الفجرء فإنه يطلق على الأبيض والأحمر ©. 

يقول ابن منظور”؟ (ت١١لاه)‏ في: " الفجر: ضوء الصباح» وهو حمرة 
الشمس في سواد الليل» وهما فجران: أحدهما: المستطيل» وهو الكاذب الذي 
يسمى: دنب المتخات والآخر: المستطير» وهو الصادق المنتشر في الأفق"29. 


. )١41/( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير القرطي 7١8/7‏ » حاشية ابن عابدين 2710/1/7 كشاف القناع للبهوتي؟/91/8-1711ء 
المغين لابن قدامة /4-7 ء المحلى لابن حزم 5/ مسألة (775) . 

(6) ينظر : بداية المجتهد لابن رشد .7١١/١‏ 

(4) الإمام محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد » المشهور ب "ابن منظور الإفريقي " . إمام » لغري » أديب » 
مؤرخ ». كاتب . اختصر كتبا كثيرة من كتب الأدب كالأغاني للأصفهاني » والعقد الفريد لابن 
عيدربه» وغيرهما . 
له ترجمة في : الدرر الكامنة لابن حجر 71/0 » فوات الوفيات للكتبي 79/4 , بغية الوعاة للسيوطي 48/١‏ 7. 

(5) لسان العرب همإهع. 


ات د 2 


وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال هي: 
الأول: أن المراد بالخنيط الأبيض: أول زمان طلوع الفجر الصادق المعتزض في 
الأفق0©, 
وهذا قول جماهير فقهاء الأمصار؛ من الحنفية'"2» والمالكية”"» والشافعية0©, 
والحنابلة9 2 والظاهرية9). 
وقد استدل هذا الفريق من العلماء بظواهر الأدلة الشرعية الآتية: 
الأول: الآية المتقدم ذكرها في أول المسألة» وهي آية الصيام» ووجه الدلالة 
منها: أن اليوم ينقسم إلى ليل ونهارء والله - سبحانه - قد أذن 
بالمباحات ف ليل الصيام» وينتهي الليل بطلوع الفجر من ظلمة ذلك 
الليل وسواده". 
إلا أنه يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه يمل الخلاف» فلا نجعله دليلاً في المسألة. 
ثم إن الفجر يحتمل أن يكون خخيطه الأبيض حمرةً الشمس المؤثرة في سواد 
الليل بنورهاء ولا يكون ذلك إلا بالإسفار . 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري 44/7 » تفسير القرطبي 5١8/1‏ » تفسير ابن عطية 2١77/7‏ فتح الباري لابن 
حجر 2177/4 1854 ء شرح النووي على مسلم »70١1/7‏ شرح معاني الآثار للطحاري 04/79 » 
الستن الكبرى للبيهقي 7١5/4‏ 

(1) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 77/5 » تبيين الحقائق للزيلعي :5١7/١‏ حاشية ابن عابدين 1/1/7 

() ينظر : الشرح الضغير للدردير 7357/1 » الكافٍ لابن عبد البر 551/١‏ » كفاية الطالب الرباني للمنوقي 
10 

(4) ينظر : الأم للشافعي 15/1 , المجموع للنووي 5.0/5. 

(0) ينظر : كشاف القناع للبهوتي 7١8-15117/7‏ » المغين لابن قدامة /1-1. 

(5) ينظر : المحلى لابن حزم 7/ مسألة (957) » (765) . 

(0) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 77/1 ء المجموع للنووي ٠٠١0/7‏ » كشاف القناع للبهوتي 3117/7 » 
لمحلى لابن حزم 5/ مسألة ( 7817 2 55/ ) » تفسير الطبري ؟/49. 

-85غع - 


الدليل الثانسي: أن عدي بن حاتم الطائي - ضد- ()وت6+هم) كينا 
أسلم بعد فتح مكة, علمه الي - يِه أحكام الإسلام» ومن ذلك: أمره له 
بالصيام» وأن له الأأكل والشرب من الليل حت يتبين الخيط الأبيض من الخفيط 
اعوط لق ع نهنا القوسه را عر يفيو 1 نافيا ينه 
وسادتى» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله وَل 
فذكرت له ذلكء؛ فقال: (إنما ذلك سواد الليلء وبياض النهار)"7". 

وعلى هذا الدليل معتمد هذا الفريق؛ لأن أفصح العرب - عليه الصلاة 
والسلام - وصاحب الشريعة قد نطق بتحديد وقت الصيام في اليوم» وأن ذلك 
من طلوع الفحر ببياض النهار المعروف من سواد الليل ”". 

وهذا يؤكد أن النهار من طلوع الفجر الصادق؛ إذ النهار ضد الليلء 
والليل ينتهى وقته وزمانه بطلوع الفجرء لا بطلوع الشمسء أو الإسفار . 

الدليل الغالث: ما ورد في الصحيحين من أنه لما ( أنزلت ( وَطُوا وَآسْرَبُوأ 
حَه يتين لَكُمْ لبط الْأَنيَض يِنَ يط آلأسْوَدٍ » ولم ينزل ( يِنَالْفَجْر )” '“» فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخفيط 


)١(‏ صحابي جليل » وهو ابن حاتم الطائي » الجواد المعروف عند العرب . قيل : توق سنة (55ه) » وقيل: 
550ه). 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 450/7: قذيب التهذيب له ١55/19‏ ل 

(؟) رواه البخاري - كتاب الصوم - باب قول الله تعالى : ( ووأ وَأَشْرَبوأ حي يَتَبينَ لَكُم الخيط انض 
- بلفظه - )١1517(‏ » ورواه مسلم - كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر ... - بنحوه - .)١١9.(‏ 

(5) ينظر : المجموع للنووي 05/5؛ تفسير الطبري .٠٠١/7‏ مصنف ابن أبي شيبه 78/7 » السنن الكبرى 
للبيهقي 25١5/4‏ شرح معان الآثار للطحاوي 17/17 , بدائع الصنائع للكاسانيٍ ؟//7,. 

(4) سورة البقرة » آية )١41/(‏ . 


9غ - 


الأسود, ولم يزل يأكل حت يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد ( يِنَلْفَجْرِ »» 
فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار )0". 

وهذا الدليل كسابقه في تحديد ماهية الخيط الأبيض والخيط الأسودء وأن 
ذلك مرتكز على طلوع الفجر الصادقء الذي يحرم به الطعام والشراب 
والجماع وغيرها على الصائم؛ ويدخل به وقت صلاة الفجر (©. 

الدليل الرابع: قول البي #ل: ( لا يغرّنَ أحدكم نسداء بلال 9 من 
السحور, ولا هذا البياض حتى يستطير ) 9©. 

وني رواية أخرى: ( كلوا واشربوا حتى يون ابن أم مكتسوم؛ فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر ) "'. 

فطلوع الفجر وقت يعترض فيه بياض ف الأفق مستطير يتبين فيه الإنسان 
دخحول وقت صلاة الفجرء وانتهاء وقت إباحة الطعام ©. 


8 سه ل كس 
ع 7 .5 


١ 5 00‏ 5 2 الى عشي اعمتوره وممج امار : 
)١(‏ رواه البخاري - كتاب الصوم- باب قول أللد تعالى 5 وكلوأ وَأسْرْبوأ حتّى يتبين | يط الأ بض 3 


-بلفظه .)١91١7(-‏ 
ورواه مسلم - كتاب الميم - باب بيان أن الدحول ف الصوم يحصل بطلوع الفجر ... - 
بنحوه - .)١١91١(‏ 


.11751/7 ينظر : المجموع للنووي 2780/7 تفسير الطبري7/١٠٠ » تفسير ابن عطية‎ )١( 

(5) مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » توفي بالشام سنة (0٠ه)‏ . 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر ١59/١‏ » تمذيب الأسماء واللغات للنووي 2١75/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي .51417/١‏ 

(4) هذه رواية مسلم ف صحيحه » برقم )٠١94(‏ من نفس تخريج الحديث السابق . 

(ه) هذه رواية البخاري - كتاب الصوم- باب قول الني صلى الله عليه وسلم : (لا يمنعنكم من سحوركم 
أذان بلال) - برقم )1914-1١91748(‏ . وانظر الحديث في موضع آخر من البخاري » تقدم تخريجه . 

(5) ينظر : المجموع للنووي 5/5 0” » تفسير الطبري 2٠١1-١٠١7‏ تفسير القرطي 2518/7 تفسير ابسن 
عطية 1517/5 المحلى لابن حزم 5/ مسألة (5ه/ا) . 


-94غ - 


الدليل الخامس: وهو دليل لغوي؛ وذلك أن "حت" للغاية فتفيد انقطاع 
حكم ما قبلها إلى خلافه لما بعدهاء وبذلك تكون حدا وغاية» فالغاية لا تدخل 
في المغيا - على الرأي المختار -. فيكون ما بعد طلوع الفجر الصادق» غير 
داخل في حكم المباحات من الليل للصائه”". 

قلت: هذا اقول هنا لز خلئاة ف الشفيقة نز بهن كتيده كون العانة أقارة 
ما قبلها عما بعدها . 

القول الثاني: أن المراد بخيط الفجر الأبيض: بياض النهار» وذلك حين 
ينتشر الضوءء فيملاً بياضه وضوؤه الطرقات . 

وهذا قول بعض فقهاء الصحابة؛ كأبي بكر الصديق2©7 وت+1ه)”"» وعمر 
الفاروق (ت7١ه)'‏ » وعثمان بن عفان” ألاته6+هم)' '» وعلي بن أبي طالب 


لات :٠.‏ ه)”"» والبراء بن عازب””*'زت لاه" )؛ وطلق بن علي" 


)١(‏ ينظر : كشاف القناع للبهوت 25318-15117/1 تفسير القرطبي5318/7. 

(1) خفيعة رسول الله » وصاحبه ي الغار » وشهرته تغ عن ترجمته . 

وق ,كل نديد الطيرق # وله قنز معيو عل تاعره لمتحزره' لعي 

(4) ينظر : تفسير القرطبي 7١5/7‏ » ولعل ما في هامشه برقم (؟) وأنه "عثمان" في بعض النسخ , أصوّب . 

(0) الخليفة الراشد الثالث » وشهرته تغنٍ عن ترجمته . 

(39) ينظر : تفسير ابن عطية .١717//7‏ 

09 ينظر : تفسير الطبري ٠١١/7‏ » تفسير ابن عطية ١717/75‏ » وأثره محمول على تأخيره السحور » ثم إنسه 
معارض بأثْر آخر عنه ‏ أورده النووي ف المجموع 5.5/5. 

(8) صحابي جليل » وشهرته تغي عن ث رحمته . 

() ينظر : تفسير الطبري 101/7. 

)٠١(‏ ينظر : تفسير القرطبي 7١9/7‏ » تفسير ابن عطية 21171/7 مصنف ابن أبي شيبة /2517-17 الفتح لابن 
حجر 175/4. 
وطلق بن علي : صحابي جليل . 
تنظر ت رحمته في : الإصابة لابن حجر ؟/7714ه الاستيعاب لابن عبد البر 571/7 


وغ - 


وحذيفة بن اليمان”"© رت75ه)”"'؛ وعبد الله بن مسعود”” (ت 7١‏ ه)! 2 


وعبد الله بن عباس ات ا - وق أجمعين-. وبعضص التابعين” © . 


وقد استدل هذا الفريق بأدلة» أورد منها ما ورد عن الني يلد فهو صاحب 


الشريعة» وعنة يؤخحذ الدين والتنزيل . 


الدليل الأول: ما روي عن حديفة (وت”1ه) - ونه - أنه قيل له: 


"تسحرت مع الي - لهٌ - ؟ قال: نعم» لو أشاء لأقرل: هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع" 0 وق رواية أخرى لما سثل عن آخر سحو ور السحجر و عححم 
رسول الله يد قال: "هو الصبحء إلا أنه لم تطلع الشمس" ",. 
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صحابي جليل » وشهرته تغي عن ترجمته . 

ينظر : تفسير الطبري ٠١1/7‏ (ويرى أن الأثر محمول على الشك في طلوع الفجر ) » تفسير القرطي 
” » تفسير ابن عطية 2177/7 فتح الباري لابن حجر ١55/4‏ . مصنف عبد الرزاق 750/4 . 
صحابي جليل » وشهرته تغينٍ عن ت رجمته . 

ينظر : تفسير الطبري ؟1/5١٠١.‏ 

ينظر : تفسير القرطبي؟9/7١”‏ » تفسير ابن عطية ١517/7‏ » وأورد له الطبري في تفسيره ٠٠١/5‏ ما 
يوافق قول الجمهور . 

وأشهرهم : مسروق » والنخعي » والأعمش » وعطاء . 

ينظر: تفسير الطبري 2٠١١/7‏ تفسبر القرطبي 7١9/7‏ , مصنف ابن أبي شيبة 77/7 » فتح الباري لابن 
حجر 175/4. 

حديث صحيح , رواه ابن ماجه - كتاب الصيام - باب ما جاء في تأخير السحور - )١595(‏ . 
وقريب منه ما رواه الطبري في تفسيره ٠١1/7‏ » والقرطي في تفسيره 7١9/7‏ » وابن عطية في تفسيره 
7 » وابن حجر ف الفتح 157/4 » وعبد الرزاق في مصنفه 580/4 » وابن حزم في المحلى 5/ 
مسألة (7/557)) ومسند الإمام أحمد 400/0 » وسئن النسائي - كتاب الصوم - باب تأخير السحور 
وذكر الاختلاف على زر فيه » ١١5/4‏ . 

ولكن : هذا الحديث من رواية عاصم بن أبي النجود و حماد بن سلمة , وهما ثقتان ؛ إلا أنهما مضطربان 
في كثير من مروياتهماء ولا يضر هذا التجريح كون البخاري ومسلم يرويان عنهما في الصحيحين ؛ لأن 
تلك الروايات ليست من أصول الصحيحين » وليست كذلك من انفرادات عاصم وحماد » بل روايتسهما 
دائما مقرونة بغيرهما من الثقات » ممن لا قدح فيهم . 

ينظر : هذيب التهذيب لابن حجر :١-*4/0‏ » ميزان الاعتدال للذهي 59/١‏ 391/5 . 

المراجع السابقة . 


اا وه - 


وقد نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن حديث حذيفة معارض لقوله - تعالى -: ( حٌَ يَتََنَ لَكُمْ ألْيَطُ 
آلْأَبِيَض مِنّ يط الأسَوّدٍ ين آلْفَجْرِ )!2 فدلالة "حتى" توجب أن يكون جواز 
الفطر منتهياً بدخول وقت الفجر”". 

الوجه الثابئ: أن حديث حذيفة معارض بما جاء عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - من أن بلالا (ت١٠ه)‏ يؤذن بليلء» وابن أم مكتوم (إت١١ه)‏ 
بتبين طلوع الفجر الصادق ”2 . 

الوجه الفالث: يحتمل أن يكون حديث حذيفة المتقدم قبل نزول آية 
الصيام» ولا سيما وأنها لم تنزل دفعة واحدة» بل نزلت منجمة ©). 

ويمكن أن ندفع هذا الوجه بأن حذيفة (ت 5 ه) سثل عن آخر سحور 
تسحّره مع رسول الله يو وهذا يقتضي أن يكون متأخراء وإن لم يعلم تاريخه. 
فلا يعارض بها سبق بيانه» فيبقى الأمر محتملاً . 

الدليل الثاني: ما ورد عن النبي وَل أنه قال: ( إذا سمع أحدكم النداء 
والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )”', فإذا شرب بعد بيان 


. )١41/( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) ينظر : كشف الأسرار للبخاري 495/9 . 

(6) ينظر : شرح معاني الآثار للطحاوي 7/7ه-55 . 

(4) المرجع السابق ؟/517. 

(5) رواه أبو داود - كتاب الصيام - باب ف الرحل يسمع النداء » والإناء على يده - بلفظه - )١560(‏ » 
ورواه أحمد ف المسند 477/7 » ٠١‏ » ورواه الحاكم في المستدرك 47/١‏ وصححه ووافقه الذهي ) 
ورواه أيضاً الطبري في تفسيره ٠١7/7‏ » فسند الحديث صحيح » وإئما الخلاف فيما يعارضه . 
ومدار هذا الحديث في تصحيحه وتضعيفه على روح بن عبادة القيسي » وثقه ابن معين وغيره » وأخحرج 
له الستة في كتبهم » وتُكلم فيه بغير حجة » ودفع الجماهير ما قاله البعض فيه . 
تنظر ترجمته في : تهذيب التهذيب لابن حجر 2371/17 ارح والتعديل لابن أبي حاتم ؟/4314» تاريخ 
بغداد للحطيب 24١1/8‏ سير أعلام الذهبي 24١7/9‏ تهذيب الكمال للمزي 578/9» ميزان الاعتدال 
للذهي مه 


وؤوهم - 


طلوع الفجر الصادقء فإنه قد جاوز الحد الذي وضعه الله لإباحة الطعام في هذا 
الحديث, ممايدل على حرواز الطعام والشراب حتى لو انقضى الليل وانتهى» 
وبدأ حكم جديد بعد مما يع دحول الغاية في المغيا . 
وقد نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 
الأول: أنه حمول على الأذان الأول للفجر”". 
ويدفع هذا الوجه بأنه لو كان المقصود بالنداء أذان الفجر الأول» فالحكم 
هو جواز الأكل والشرب» دون حاجة إلى مثل هذا الحديث» ولكن الظاهر أن 
المقصود هو أذان الفجر الثاني» فيكون في الحديث رخصة وحواز لمن كان 
الإناء على يده وقد أذن لطلوع الفجرء أن يشرب منهء ويقضي حاجته منه . 
الوجه الثابي: أن ذلك لمن شك في طلوع الفجرء فالأصل بقاء الليل» ولا 
عبرة بأذان المؤذن إذا لى يصادف تبين طلوع الفجرء ولا فرق في ظهور 
علامات طلوع الفجر بين المؤذن وغيره”". 
الوجه الثالث: أنه معارض بحديث أذان ابن أم مكتوم (ت5 ١ه‏ المتقدء(". 
الدليل الغالث: وهو ف معنى الدليل السابق» ذلك أنه ( أقيمت الصلاة, 
والإناء في يد عمر ؛ قال: أشرهًا يارسول الله ؟ قال: نعمء فشريها)2. 
قلت: هذا الدليل - زيادة على ما اعترض به على سابقه - ففي إسناده 
ضعف»ء ومداره على إسنادين9 . الأول ضعيف هو: محمد بن حميد بن 
)١(‏ ينظر : عون المعبود للعظيم آبادي 477/5 » بذل المجهود للسهارنفوري .1875-1١61/١١‏ 
(؟) المرجعان السابقان , وهذا هو الاحتمال الأقوى لأنهم كانوا يؤذنون للفجر الصادق قبل تبينه بلحظات . 
() تقدم تخريحه . 
(4) ينظر : رواه الطبري في تفسيره ٠١7/7‏ بإسنادين . 


(5) الأول منهما : ابن حميد عن يحيى بن واضح » عن الحسين بن واقد » عن أبي غالب » عن أبي أمامة 
الصحابي . 
والثاني : محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن أبيه » عن الحسين بن واقد » عن أبي غالب » عن أبي 
أمامة . 


## وهم - 


حيان”') (ت//4 "هن فقد 1 الحم 0 وت اه )) وضعفه 
الجماهير'”. وفي السند الثاني: أبو غالب البصري”» مختلف ف توثيقه وتضعيفه 
- وإن كان التوثيق فيه أقوى - 

الدليل الرابع : أنه ورد أن بلالا (ت١٠٠؟ه)‏ ذه قال: ( أتيت ت البي وق 
أوذنه بصلاة الفجر. وهو يريد الصيام؛ فدعا ياناء فشربء. ثم ناولني 
فشربت, ثم خرجنا إلى الصلاة )7©) 
إلا أنه يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن من رواه عن بلال لم يلقهء وهذا يك يثبت انقطاعاً في الحديث07) 


8 الإمام محمد بن حميد الرازي الحافظ . إلا أنه مع سعة علمه ضعيف جداً » اتفق الأكثرون على ذلك . 
له ترجمة في : هديب الكمال للمزي 91/55 » الجر ح والتعديل لابن أبي حاتم 7577/10, ميزان الاعتدال 
للذهي 070/7 . 

(؟) الإمام يييى بن معين بن عوف الغطفان , إمام » حافظ ؛ متقن» صحب أحمد بن حنبل . 
له ترجمة في : هَذيبٍ الكمال للمزي 547/7١‏ » هذيب التهذيب لابن حجر 780/1١‏ » سير أعلام 
النبلاء للذهيبي /1/١١‏ . 

() ينظر : قهذيب التهذيب لابن حجر 9//ا؟1 . 

(4) مختلف في اسمه كثيراً » فقيل : حَرَوّر » وقيل : سعيد بن الحزور ؛ وقيل : نافع » وقيل : رافع . وثقه : ابن 
معين والدارقطئ وابن عدي والترمذي وموسى بن هارون ؛ وابن حبان فيما لو وافق الثقات » وضعفه 
النسائي وأبو حاتم . 
ينظر : ذيب التهذيب لابن حجر 2197/17 قذيب الكمال للمزي 217١/7‏ ميزان الاعتدال للذهبي 
ده. 

(0) رواه أحمد في المسند ١17 ١7/5‏ » وابن جرير في تفسيره .١١7/7‏ 

(5) رواه عن بلال : عبد الله بن معقل بن مقرن المزني التابعي » لم يدرك بلالا » لفارق السبعين سنة بينهما ؛ 
ولم يكن من المعمرين . 
تنظر ترحمته في : تذيب التهذيب لابن حجر 10/5 . وقد أورد الهيئمي هذا الحديث في مجمع الزوائد 
١57/7‏ بالسند السابق . وبسند آحر فيه : شداد مولى عياض بن عامر » ثم قال الحافظ بعده : "وشداد 
مولى عياض لم يدرك بلالا . 


خآ وه - 


الوجه الثابي: أنه على فرض صحة الحديث؛ فالمعروف أن بلالا (ت٠ه)‏ 
كان يؤذن بطلوع الفجر الصادق قبل أذان ابن أم مكتوم (ت5١ه).‏ وهو في 
هذا الحديث جاء ليؤذن الي يَيْهٌ بقرب طلوع الفجرء فلذلك شرب البي وَل 

ويحتمل أيضا أن الفجر ل يتبين طلوعه للنبي يء فلذلك دعا بالإناء 
ليشربء أو أن ذلك لتأخيره سحوره إلى ما قبل طلوع الفجر بقليل . 

الدليل الخامس: " أن بلالا جاء إلى البي يلك والنبي يله يتسحرء فقال: 
الصلاة يا رسول الله ! قال: فتبت كما هو يأكلء ثم أتاه فقال: الصلاة» وهو 
على حاله. ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يارسول الله ! قد والله أصبحت» فال 
البي ي: (يرحم الله بلالآء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع 
الشمس )”7 . فهذا حديث صحيح صريح بأكل الببي - عليه الصلاة والسلام - 
بعد الأذان وقبل الصلاة, ويؤيده الأمر الذي ذكره بعد من أنه لولا بلال؛ لكان 
الرجحاء أن يرخص الله للمسلمين بالطعام حي طلوع الشمس . 

وهذا وإن صح سندة”" إلا أنه يحدمل شك النبي عليه الصلاة والسلام في 
طلوع الفجرء ولا سيما وأن بلالا كان يؤذنه في أحيان كثيرة باقتراب وقت 
الصلاة. 

الدليل السادس: ما رواه طلق بن على - #ه- من أن رسول الله صلل 
قال: ( كلوا واشربواء ولا يَغرنٌكم الساطع المصعد. كلوا واشربوا حتى 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف 77١/4‏ », وابن حجر في الفتح ١75/4‏ وحكم بثقة رجاله » وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١57/7‏ بسند آخر رواه البزار وفيه سوار بن مصعب وهوضعيف . 

(؟) رواه عن بلال ثقات - كما قال ابن حجر ف الفتح - » إلا أنه لم ينبت لي اتصال السند بين بلال و بين مسن 
رواه عنه وهو حكيم بن جابر الأمسي لفارق الزمن بينهما » وعدم ورود ما يشير إلى إمكان الرواية عنه . 
ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 444/7 » تهذيب المزي 157/17ء الجرح لابن أبي حاتم 7017/8. 


اعم - 


يعرض لكم الأحمر )(, والأحمر هو: الشفق» ولا يظهر للعيان إلا إذا بدا 

الإسفار في السماءء الأمر الذي يعني حواز الأكل والشرب حى بعد طلوع 

الفجرء فتدخل الغاية في المغيا في آية الصيام . 

إلا أن هذا الحديث قد نوقش من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن الأحمر هنا يكون لعن هو: أن يستبطن البياض المعترض في الأفق 

حمرة» وذلك حينما يظهر 0 الفجر الصادق”". 
الوجه الثابي: أن اعون طق جنا الأحمر على الأبيض؛ كقوهم: " امرأة حمراء'» 
أي؟ لغندة رياضها لشت بالكدزة: وفيفت بذك و21 

الوجه الثالث: أنه معارض بآية الصيام إذا اعتبرنا الحمرة ما يكون بعد طلوع الفجر”؟». 
الدليل السابع '': وهو دليل عقلي يقضي بأن يكون وقت الصيام هو 

النهاز :قوق اللبق» ومن المسليبيه أن أول التهاز «طلوع الشعس» كما أن احبر 


. )5718( - رواه أبو داود - كتاب الصوم - باب وقت السحور - بنحوه‎ )١( 
. )7١5( - ورواه الترمدي و حسنه - كتاب الصوم - باب ما جاء في بيان الفجر - عثله‎ 
. 153/5 » )7( ورواه الدارقطئ - كتاب الصيام - باب في وقت السحور - بلفظه - حديث‎ 
الفتح لابن حجر‎ » 5١94/5 وانظر الحديث أيضا عند : مصنف ابن أبي شيبة 57/7 -707 » تفسير القرطبي‎ 
شرح معان الآثار للطحاوي 21/19 . وقد جعله ابن حجر والطحاوي دليلا للجمهور لأن‎ ,.»0 5 
. طلوخ الفجر بالبياض لا يكون إلا تممرة في أله‎ 
.175/5 ء عون المعبود للعظيم آبادي‎ ١148-١141//1١١ (؟) ينظر : بذل ا حهود للسهارنفوري‎ 
فيه ينظر : عون المعبود للعظيم آبادي 47/7/7» المغنٍ لابن قدامة 0 » لسان العرب لابن منظور الي‎ 
. 1١48-1١ 141/١١ ينظر : بذل المجهود للسهار نفوري‎ )4( 
ورد دليل عن أبي طلحة " أنه أكل البَرّد وهر صائم » وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - " » ولم‎ )5( 
: أذكره لأربعة أسباب‎ 
. العدم استدلال هذا الفريق به‎ -١ 
. 375/ ا لوقف الحديث على أبي طلحة بسند صحيح , كما جاء ذلك تصريحاً عند أحمد في المسند‎ 
لضعف أحد رواته وهو علي بن زيد بن عبدالله بن أبي مليكة . وانظر : ابن حجر في قذيب‎ 
,791-77/48 التهذيب‎ 
اجا رار ال ع ام د‎ -8 
ه- المخالفته لصريح قوله تعالى: ( وتوأ وَأَشْرَبُوا حَئ يَتَبينَ لَكُمْ يط الْأبَيَض مِنَ امي الأسْوّدٍ‎ 
0 آثار عن الصحابة ؛ فإما‎ , 0 ) ١41/ يِنَ ألْفجر ) ( سورة البقرة » آية‎ 
قرب وقت الفحرء أو الشك فيه » وإما : معارضة بقول غبرهم من الصحابة . وقد وردت آثار‎ 
» 7١1/5 كثيرة عنهم تقضي بحواز الأكل والشرب إلى الإسفار , يمكن أن تنظر ف : تفسير الطبري‎ 
» 7714/4 ء فتح الباري لابن حجر 115/4-/1717 ء مصنف عبد الرزاق‎ ١71/7 تفسير ابن عطية‎ 
. وقد بينتها في نسب القول الثاني » وبينت هناك ما يحتملها من وجوه ؛ أضعفت من قوة الاحتجاج ها‎ 


-هم. ,86 -- 





النهار غروب الشمسء فلو كان أول النهار طلوعٌ الفجر» لكان آخر النهار: 
غروب الشفق الأحمر بعد غروب الشمسء إلا أن الإجماع منعقد على أن آخر 
النهار: غروب الشمسء هما يدل على أن أوله طلوع الشمس(". 

إلا أن هذا الدليل معارض بنص صحيح صريح وهو قول النبي - عليه 
الصلاة والسلام - في إمامة جبريل - عليه السلام - بالنبي عند البيت الحرام -: 
( وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم )»؛ وهذا بيان أول 
وقت الفجرء ثم بين آخر وقت الفجر بقوله: ( وصلى بي الفجر فأسفر"", 
أي: في اليوم الثاني . 

فأول وقت الفجر هو: طلوع الفجر الصادق؛ وعند ذلك يحرم الطعام 
والشراب على الصائم» وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماعَ على أن 
أول وقت الفجر هو: طلوع الفجر الصادق”". 

القول الثالث: أن المراد بخيط الفجر الأبيض: طلوع الشمسء فيحل للذي 
ينوي الصيام أن يأكل ويشرب حي تطلع الشمس . 


.١١1/7 ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود - كتاب الصلاة - باب في المواقيت - بلفظه - (7937) . 
ورواه الترمذي وقال عنه: حسن صحيح -كتاب الصلاة -باب ما حاء في مواقيت الصلاة عن رسول الله 
.)١45( -‏ 
ورواه أحمد في المسند #/.*” , والحاكم في المستدرك ١97:196/١‏ وصححه ووافقه الذهي. 
ورواه النسائي - كتاب المواقيت- باب أول وقت العشاء » 511/١‏ 
وانظر أيضاً : نصب الراية للزيلعي 2771/١‏ » التلخيص الحبير لابن حجر .175/١‏ 

(1) ينظر : أضواء البيان للشنقيطي 2357/١‏ بذل المجهود للسهارنفوري 158/7 , المغ لابن قدامة 7960/١‏ » 
بداية المجتهد لابن رشد .,7١/١‏ 


كيه - 


وقد نسب النووي (ت5175ه) هذا القول للأعمش'' (ت8: اه)) 
ولإسحاق بن راهويه”'' (ت78ه))؛ وقال بعد ذلك: "ولا أظنه يصح 
عنهما". ولم يدلل له بشيء””". 

والذي وقفت عليه يوي للأعمش أنه يقول .عثل ما قاله أصحاب القول 
اناق 10119 أهذا لخدا انيما وقنت عليه ينين الأسحاق شتحينا - والله 


اقلت 


القول المختار: 
يظهر لي في هذه المسألة رححان قول الجمهور من بيان الخيط الأبيض بأنه: 
طلوع الفجر الصادق» وذلك للأسباب الآتية: 
-١‏ أن " أولى التأويلين بالآية: التأويل الذي روي عن رسول الله يل أنه قال 
[ عن ] الخيط الأبيض: (بياض النهار )» و[ عن] الخيط الأسود: (سواد 
اللل ”وق مروف او كلام العريي (0. 


. الإمام سليمان بن مهران الأعمشء ثقة » فقيه . لقي كبار التابعين » متفق على جلالته وعلمه‎ )١( 
سير أعلام النبلاء للذهيي 715/5 » تاريخ بغداد للخطيب‎ » 75/١7 له ترجمة في : تهذيب الكمال للمزي‎ 
3/9 

زفة الإمام الثبت . المجمع على إمامته وجلالته » إسحاق بن إبراهيم بن مخلد » المعروف بابن راهويه . 
له ترجمة في : حلية الأولياء لأبي نعيم 2774/9 تاريخ بغداد للخطيب 740/5 ,» سير أعلام النبلاء 
للذهيي .508/١١‏ 

(6) ينظر : المجموع للنووي 5/1.". 

(4) ينظر : تفسير القرطبي 7١9/7‏ » تفسير ابن عطية ١717/7‏ » فتح الباري لابن حجر 2177/4 مصنف ابن 
أبي شيبة 717/7 

):( تقدم الحديث في أدلة الفريق الأول . 

(1) تفسير الطبري .١١7/7‏ 

اوه 


لل 


أما الأبار التى وردت من أكل أو شرب الي عليه الصلاة والسلام ثم 
حروجه إلى الصلاة: فإنها محمولة على الشك في طلوع الفجرء أو تيقن 
عدم الطلوع, أو أن ذلك قبل نزول أية الصيام» أو وحود ضعف أو شك 
عند بعض الرواة أو فيهم . 

أن في هذا الحكم موافقة للقاعدة اللغوية للغاية؛ من عدم دحوها في المغياء 
الفجر فد دخل النهار» وانقطع حكم الجواز إلى ما يخالفه» فحرم على 
الصائم الطعامٌ والشراب وغيرها . 

أن هذا الترحيح فيه أذ بظاهر الكتاب والسنة» وبا تواتر العمل عليه 
عند أصحاب المذاهب المتبعة» من غير وجود احتمال قُِ الأدلة عندهم . 


وعندي أن موافقة هؤلاء أولى وأحدر بالمسلم» ولاسيما وأن في الأحذ بهذا 


القول حيطة مطلوبة - لما تقدم ذكره من أدلة لهذا الفريق - . 


80 


أن هذا الحكم يتناسب مع نهاية وقت الصيامء فكما أن النهاية تكون 
بغروب الشمسء فكذلك البداية تكون بتبين طلوع الفجر. 

أن ما ورد من آثار تدل على جواز الأكل والشرب حتى الإسفار أو بعد 
الأذان عن بعض سددات الصحابة والتابعين» معارضة بروايات أخرى 
عنهم صحيحة: أو محمولة على التبكير قليلاً بالفجر الصادق بقرب 
موعده» على حد قوله تعالى: ( فَِذ بن جهن كوم يمَرُو ُو 


لو 
بِمَعْرُوفن)7'"» أي: إذا قاربن انقضاء العدة؛ فالمطلق بالخيار بين الإمساك 


أو الرك . 


. سورة الطلاق » أية (؟)‎ )١( 


اوم سس 


أو تكون هذه الآثار محمولة على الشك ف طلوعه؛ أو محمولة على 
تأخيرهم السحور إلى طلوع الفجر . 
- أن هيئة الإسفار غير منضبطة» فما يمكن أن يعتبره شخص إسفارا؛ يمكن 
أن يعتبره غيره ظلمة من الليل . 
ومن المعلوم أن العلامات والأمارات الشرعية تكون يما هو ظاهر منضبط» 
لاما خحفي عن الناس» أو اختل من وقت لآخر . 
/- أن المكلف يستطيع ممجرد طلوع الفجر أن يؤدي صلاة الصبح» ولافرق 
في الحكم بين أداء الصلاة وتحريم الطعام على الصائم؛ لأن المكلف 
جازت له الصلاة بعلامة طلوع الفجرء فبها نفسها يحرم الطعام عليه» ولا 


يقتصر الحكم على أحدهما دون الآخر. 


ب 6:8ه - 


الفصل الثاني 
الأثر الفقهي المترتب في قسم المعاملات 


وفيه ثلاث مسائل: 
الأولى: بيع السلعة قبل قبضها . 
الثانية: بيع ما في بطون الأنعام . 
الغالئة: خيار امجلس . 


9ه سه 


المسألة الأولى 


شرع الله لنا من الدين ما يكفل به للناس حقوقهمء وأنزل مع نبيه - عليه 
الصلاة والسلام - الشريعة الي لو التزم الناس بها لكانت سبباً في سعادتهم ف 
الدنيا والآحرة» لأن فيها ما يكفل لهم المصلحة في جميع جوانب الحياة من 
عبادات ومعاملات وغير ذلك . 

ومن تلك الأحكام الشرعية: ما بينه لنا المصطفى - عليه الصلاة والسلام - 
بقوله: (من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه )» وفي رواية: (حتى يكتاله )» 
وف ثالثة: رحق يقبضه )"2 فكان لزاماً على كل مسلم التقيد بهذا التشريع 
الإلمي . 

لذلك كان ما يشبه الإجماع بين العلماء على هذا الحكم» فمن اشرى 
طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه من بائعه الأول إلا ما حكي عن عثمان 
البق (وت47 ١ه)‏ من إجازته بيع مالم مع لوا كان ا 


-١6570( - هذه روايات مسلم ف صحيحه - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض- بلفظه‎ )١( 
. 75 
ورواه البخاري - كتاب البيوع - باب يبع الطعام قبل أن يقبض » ويبع ما ليس عندك - بنحوه - (5178)؛‎ 
.)7١175( وبلفظه‎ 
. (؟) الإمام عثمان بن مسلم بن حرموز البيٍ . تابعي » وثقة الجماهيرء وروى له أصحاب السئن‎ 
الجرح والتعديل‎ » ١58/7 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ +١57/97 له ترجمة في : تهذيب التهذيب لابن حجر‎ 
.١48/1 لابن أبي حاتم‎ 
.١7١/٠١ شرح النووي على مسلم‎ 2٠١4/7 ينظر : بداية انحتهد لابن رشد‎ )( 
اوه‎ 
الغاية عند الأصوليين‎ ١7م‎ 


وسبب اشتراط القبض في المبيع: أنه يشترط لصحة البيع أن يقدر المرء على 
تسليمه» فكان من تمام التسليم القبض» ويكون في كل شيء بحسبه على 
تفصيلاات عند الفقهاء20. 

وهذا كله افيما لو اعرف مكيل أو يوووا أو اما اشبههماء كلاف نالو 
اشترى طعاما جزافا دون كيله أو وزنه؛ فالذي عليه أكثر الفقهاءة جواز بيعه 
قبل قبضه كيلا أو ورا 0 

فالخلاف في هذه المسألة لا يتضمن الطعام» فهو متفق على المنع من بيعه 
قبل قبضه - كما تقدم -» وإما فيما سوى الطعام من العقار والمنقول» والدين 
والعين» والمكيل والموزونء والمعدود والمذروع؛ على أقوال خمسة: 
الأول: أن القبض والاستيفاء شرط في الطعام إذا اشتراه ثم أراد بيعه» ولايشترط 

فيما سوى الطعام» فيحل بيعه وإن لم يقبضه . 

وهذا قول المالكية ”2 وأبي ثور رت. 4 ؟ه)29: وإليه مال ابن المنذر 

(ت18؟ ه)202. 


.١ 49/8 حاشية ابن عابدين‎ . ٠١-9/9/4 ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 

(؟) وهذا قول الحنفية » والمالكية » والحتابلة » والأوزاعي » وإسحاق بن راهويه . 
ينظر : البحر الرائق لابن بحيم 2١74/5‏ حاشية ابن عابدين ١59/0‏ » حاشية الدسوقي 2167/78 الشرح 
الكبير للدردير ١61/‏ » منح الجليل لعليش 50/0 » بداية المحتهد لابن رشد 2١١١/7‏ القوانين الفقهية 
لابن حزي /١171ء‏ كشاف القناع للبهوتي 341/7 . 

(5) ينظر : المدونة لمالك 10/5 » بداية المحتهد لابن رشد ٠١8/7‏ »ء القوانين الفقهية لابن حزي -١17١/‏ 
»١‏ منح الخليل لعليش 757/9 » الشرح الكبير للدردير 181/7 . 

(54) الإمام إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي . صاحب الشافعي » وناقل أقواله القديمة . إمام » مجتهد . 
كان ف أول أمره على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي بغداد . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهبي 75/١7‏ » طبقات ابن السبكي 74/1 » وفيات الأعيان لابن 
خلكان .77/١‏ 

)2( ينظر : بداية امجتهد لابن رشد ٠١7‏ المجموع للنووي770/9. 

(7) فيما نقله عنه النووي في المجموع 77/1-1170/9ء وابن حجر ف فتح الباري 559/54 . 
وابن المنذر هو : الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر . فقيه شافعي » أصولي » محدث , مفسر . له : 
"الأوسط” و"الإشراف " و"اختلاف العلماء" ف مذاهب الأمصار ء و " الإجماع” و " الإقناع " ف الفقه . 
مختلف في سنة وفاته . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي ٠١1/5‏ » طبقات الشافعية للإسنوي 774/7 » تهذيب 
الأسماء للنووي ١95/75‏ . 


داع وه - 


وقد استدل هذا القول بعدد من الأدلة, أذكرها كما يلي: 

الأول: قول البي يِل - في حديث الباب -: ( من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى 
يكتاله )20 وقول ابن عمر (ت”/اه) رضي الله عنهم(": ( كنا في 
زمان رسول الله كه نبتاع الطعام؛ فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه )0". 

قالوا: فلما نص النبي - عليه الصلاة والسلام - في نهيه عن ذلك بالطعام؛ 

دل مفهوم المخالفة فيه أن حكم ما سوى الطعام بخلافه» وإلا لما كان لهذا 

التخصيص من فائدة ©). 

وقد نوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن التنصيص لا يدل على التخصيصء وإلا لحاز أن يظلم الإنسان نفسه 
في غير الأشهر الحرم””؛ استدلالاً بقوله تعالى: ( فَلَا تَطلِمُوا فون 
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نشَْكم 


)١(‏ ينظر : الفتح لابن ححر 5534/4 » بداية المحتهد لابن رشد ٠١4/7‏ ء المجموع للنووي 217١/9‏ كشاف 
القناع للبهوتي 2751/7 المغنٍ لابن قدامة 77١/54‏ ء المحلى لابن حزم 4/مسألة )١5١8(‏ . 

.77١/8 ينظر : المجموع للنووي‎ )1١( 

(5) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق - بنحوه - (11737) . 
ورواه مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - بلفظه - (17؟85١)‏ . 

(5) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 58/5 » الفتح لابن حجر 2349/4 بداية اامجتهد لابن رشد 2٠١9/5‏ 
المجموع للنووي 2711/4 كشاف القناع للبهوتي 741/7 » المغنٍ لابن قدامة 570/84» المحلى لابن حزم 
8) مسألة )١5١4(‏ . 

(0) ينظر : المبسوط للسرحسي 4/١7‏ , شرح معاني الآثار للطحاوي 40/4. 

(1) سورة التوبة » أية (75) . 


هوم 


الوجه الثاني: أن هذا استدلال بالمفهوم المخالف» ومن المعروف لدى 
الأصوليين أن التنبيه مقدم عليه عند التعارضء فإذا كان النهي عن بيع الطعام - 
مع كثرة وشدة الحاجة إليه - ممنوعاء فغير الطعام من باب أولى 0©. 

الوجه الثالث: أن هذا المفهوم معارض .منطوق أحاديث كان النهي فيها 
عاما للطعام وغيره - كما سيأتي في أدلة الفريق الثاني - 9©. 

الدلسيل الثانسي: أن الاتفاق بين العلماء منعقد على أن من اشترى عبدا 
فأعتقه قبل قبضه؛ صح عتقه» فيقاس عليه بيع ما سوى الطعام ف صحة بيعه 
لي 

إلا أن من استدل بهذا الدليل تناسى ما علم من الشارع من تشوفه لعتق 
العبيد بأدنى شبهة عتق» ثما صحح ذلك الأمر ومنع من هذا 0 

القول الثانسي: أن الاستيفاء والقبض شرط ف المبيع قبل بيعه ثانية؛ سواء 
أكان عقاراً أم منقولاء عينا أم ديناء مكيلاً أم موزوناً . 

وهذا القول منقول عن بعض الصحابة؛ كعمر بن الخطاب (ت5"ه)”, 
وابن عباس (ت18ه) رضي الله عنهما"»؛ وجابر بن عبد الله0© (تار/اه)00, 
وبعض السلف من هذه الأمة9). 


.771١/4 ينظر : المجموع للنووي‎ )١( 
. )3غ( المرجع السابق‎ 
.549/5 المرجع السابق» وفتح الباري لابن حجر‎ )6( 
. المرجعان السابقان‎ )4( 
.095/9 ينظر : المحلى لابن حزم‎ )5( 
2٠١8/15 فتح الباري لابن حجر 543/4 » بداية امجتهد لابن رشد‎ » ٠١1/8 ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )1( 
7070/9 المجموع للنووي‎ 
. صحابي جليل‎ )7( 
.١859/7 سير أعلام النبلاء للذهيي‎ 2514/١ له ترجمة في : الإصابة لابن حجر‎ 
.١١8/7 ينظر : مصنف عبد الرزاق 45/8 ه» المحلى لابن حزم 055/9 » بداية المجتهد لابن رشد‎ )8( 
. كالثوري » وسحنون وابن حبيب من المالكية‎ )9( 
.75 0/5 فتح الباري لابن حجر‎ 2٠١8/7 ينظر : بداية النحتهد لابن رشد‎ 


جوم 


وهو قول الشافعية0»: والظاهرية”"»: ورواية عن أحمد (إت17141ه)229, 


واختيار محمد بن الحسن (ت4١ه)‏ والطحاوي”؟ (ت١71اه)‏ من الحنفية7. 


واستدل هذا الفريق من العلماء بعدد من الأدلة» أذكرها كما يلي: 


الأول: أن ابن عباس (ت78ه) رضي الله عنه بعد أن روى قول النبي كله: 


معله"20, 


فإن قيل: ذلك احتهاد من صحابيء» وهي مسألة مختلف فيها ! 
فنقول: إن هذا الاجتهاد لم يذكر له مخالف من الصحابة» ولو وجد فإنه 


مستند إلى بعض ما ورد عن البي يِه - كما يأتي في الدليل القادم -. بل إنه 
يعضد من درجة تلك الأحاديث النبوية . 


2( 
فيه 
0( 


(6 


00 


ينظر : الأم للشافعي 14/5. المجموع للنووي 2555/4 شرح السنة للبغوي 2٠١7/8‏ فتح الباري لابن 


حجر 0./5” » بداية المحتهد لابن رشد ٠١8/7‏ » المبسوط للسرحسي .4/١7‏ 
ينظر : المحلى لابن حزم 94/ مسألة )١6١8(‏ . 
ينظر : المغن لابن قدامة 51721/84. 
الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . فقيه حنفي » محدث , مفسرء مؤرخ. له : " أحكام القرآن" » 
و "شرح معاني الآثار " و "بيان مشكل الآثار " » و " المختصر" و " شرح الجامع الكبير " و "شرح 
الجامع الصغير " ف الفقه . 
له ترجمة ف : الجواهر المضية للقرشي 57١/١‏ » تاج النراحم لابن قطلوبغا /211 الفوائد البهية للكئوي 7١/‏ 
ينظر : المبسوط للسرحمسي 4/١5‏ » تبيين الحقائق للزيلعي 74/5 ؛ شرح معاني الآثار للطحاوي 41/5 » 
المجموع للنووي ليقة 
ينظر : المبسوط للس رحسي 4/١17‏ » شرح معاني الآثار للطحاوي 794/5 وأورد مثل قوله عن حابر بن 
عبد الله » الأم للشافعي 19/5 المجموع للنووي 77١/9‏ ء المحلى لابن حزم 4/8 89. 

-/اوام - 


الدليل الثاني: أن زيد بن ابت(" رته4:ه) - ذه- روى لنا (فى 


رسول الله يلع أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)”", 
ففيه التصريح بالسلع؛ وهي أعم من الطعام '". 


فإن اعترض بضعف الحديث40) قلنا: حديث الباب شاهد له هق لضعفه 0 


لاا ان هذا الحديث معتضد بالحديث القادم . 


الدليل الثالث: ما ورد من الأحاديث الكثيرة عن حكيم بن حزاءم”) 


(ت. ده) ذَينه في نمي البي وله عن بيع ما لم يقبض؛ كما في قوله كَل لحكيم: 
( لا تبع ما لم تقبضه )0 وقوله - عليه الصلاة والسلام - له: ( لا تبع ما 


ليس عندك ا وغيرها 0 


(00 


0, 


6 


إف4 
)ع( 
فيه 


فق 
لنب 
قف 


صحابي جليل » من الذين جمعوا القرآن . 

له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 547/١‏ , سير أعلام الذههبي 457/5. 

رواه أبو داود - كتاب البيوع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوقي - بلفظه - (1519) عن ابن عمر ) 

ورواه ابن حبان بسند قوي - كتاب البيوع - باب البيع المنهي عنه - بمعناه - (4384) كماقٍ 

الإحسان لابن بلبان ١١/750؛‏ ورواه الحاكم وصححه ؟/50. 

ينظر : شرح معان الآثار للطحاوي 594/4 المجموع للنووي 757١/94‏ » المغنٍ لابن قدامة 2571/84 فتح 

الباري لابن حجر 4/.ه". 

فقد رواه محمد بن إسحاق وهو مدلس » وقد عنعن عن أبي الزناد . 

كما في المجموع للنووي 37١/9‏ » والتلخيص الحبير لابن حجر 14/9 7. 

صحابي جليل مخضرم . 

له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 7"448/7؛ الاستيعاب لابن عبد البر .719/1١‏ 

رواه البيهقي وحسنه 7377/9؛ ووافقه النووي في المجموع 771/5. 

تقدم تخريه . 

من رواية حكيم . 

ينظر : الفتح لابن حجر 50./4, المحلى لابن حزم 5965/9 . مصنف عبد الرزاق 58/8 ,2 4١‏ 2 

مصنف ابن أبي شيبة 777/5 » سنن البيهقي 7١7/0‏ » وذلك كالنهي عن ربح ما لم يضمن . 
اوه - 


فلفظة "ما" ف الحديث: جنس يشمل كل ما يمكن بيعه من عقار ومنقول 
وغيرهماء والحديث بكثرة طرقه حسد7"'. 
الدليل الرابع: أن الببي عليه الصلاة والسلام لما وجّه عتّاب بن أسيل”) 
وت ١اه)‏ رضي الله عنه إلى مكة؛ قال له: ( امهم عن بيع ما لم يقبضواء 
مم 5 
وربح مالم يضمنوا )''. 
إلا أن هذا الحديث يناقش بأنه حديث معنعن» غير متصل الإسناد )2 وفيه 


من لا ينجبر ضعفه' '؛ كما يفهم ذلك من سوق الشافعي (ت04٠ه)‏ له في 


ع 


"الأم"0أ و كأنه يرى عدم الاحتجاج يولك وإد كان متابعا لما قبله . 
الدليل الخامس: أن القبض سبب لتمام ملك الإنسان للمبيع؛ لأنه يشترط 
تسليم المبيع للمشتريء ولا يتأكد هذا الملك إلا بتأكد سببه الذي هو القبض””. 


8٠١ . 7/4/4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ » 8/١7 ينظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 
. صحابي جليل . حج بالناس سنة الفتح‎ )5( 
. 1١ 8/# له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 2444/7 الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
رواه اس ماجه من طريق ليث عن عطاء عن أسيد -كتاب التجارات -باب النهي عن بيع ما ليس عندك‎ )99 
)2)51١89(- بنحوه‎ -.. 
من حديث‎ 7١1/5 من طريق عمرو بن شعيب » والبيهقي في السنن‎ ١7/5 ورواه الحاكم قْ المستدرك‎ 
. محمد بن إسحاق عن عطاء » وغيره‎ 
. 75/8 وينظر أيضاً : التلخيص لابن حجر‎ 
. لأنه من طريق ليث بن أبي سليم » وهو مختلف فٍ روايته عن عطاء » ومن طريق ابن إسحاق وقد عنعن‎ )4( 
. وهو ييى بن صالح الإيلي فإنه منكر الحديث‎ )5( 
وحكم بأن أحاديئه كلها‎ 77٠0/7 ينظر : تذيب التهذيب لابن حجر ١١/551؛ الكامل لابن عدي‎ 
 ةذاش‎ : غير حفرظة » أي‎ 
عل/ملا.‎ 
. 771/14 المغنٍ لابن قدامة‎ )8/1١7 ينظر من احتج بهذا الدليل : المبسوط للسرحسي‎ 690 
.١١59/؟ بداية امجتهد لابن رشد‎ » ١-1/9/14 تبيين الحقائق للزيلعي‎ 2٠١/1١7 ينظر : المبسوط للسرحسي‎ )48( 


او أه ‏ 





وقد نوقش هذا الدليل بالمنع من عدم إتمام الملك إلا بالقبض؛ لأن السبب 
المقتضي للملك متحقق» وهو حصول البيع؛ إلا أنه تخلف القبض فيه ”©. 

الدليل السادس: أن الإنسان لو باع ما لم يقبضه؛ فإنه بذلك يتطرق إلى 
الرباء فلو اشترى همائة طعاما ولم يقبضه. ثم باعه عمائة وعشرين؛ لكان ذلك كله 
بما هو في الذمة» فيشبه بيع الدين بالدين» وهو ممنوع ”". ., 

القول الثالث: وهذا القول لا يختلف عن سابقه إلا في جزئية صغيرة» ذلك 
أن الاستيفاء والقبض مشروط قبل بيع السلع مرة ثانية» وهذا حاص بالمنقولات» 
أما في العقار: فيجوز بيعه قبل قبضه . 

وهذا قول جمهور الحنفية"؛ استدلالاً - زيادة على ما فات من أدلة 
القولين- ما يجوز بيع العقار قبل قبضه بالآتي: 

الأول: أن أحاديث النهي عن بيع ما ا والعام يجوز 
تخصيصه بالقياس» ونحن نحمل هذه الأحاديث في النهي عن بيع مالم يقسبض 
بالمنقولات؛ لأن الإجماع منعقد على جواز التصرف في الثمن والصداق قبل 
القبض» بحيث لم يشترط القبض فيهماء فحينما خصص الإجماعٌ العموم» فنحن 
نخصص العموم بالقياس؛ وهو التصرف في الملك قبل القبض 9©. 

إلا أنه يمكن الاعتراض لا على تخصيص العام بالقياس» بل على أن التصرف 
في الثمن والصداق - ومثلهما الميراث والعتق - تخالف المقيس من حيث ثبوت 
ملك هذه الأمور في الذمة» خلافا للمبيع قبل قبضه إذا أراد ببعه فهو غير مستقر 
في الذمة» فلرعا تلف, أو هلك . 


..771/14 ينظر : المغ لابن قدامة‎ )١( 
. ٠١5/7 ينظر : بداية امجتهد لابن رشد‎ )١( 
بدائع الصنائع للكاساني‎ » 4١1/4 ينظر : المبسوط للسرحسي 8/17 » شرح معان الآثار للطحاوي‎ )5( 
.1١145/© حاشية ابن عابدين‎ » 81١--17/4/4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ » ١7/57 البحر الرائق لابن نحيم‎ .»"6 
. 3٠١ 05/١7 ينظر : المبسوط للسرحسي‎ )4( 
َّ ؟ه‎ ٠ - 


ثم إن العقار يعتبر سلعة فيدخل تحت العموم . 
الدليل الثانسي: أن التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في الشيء قبل 
قبضه؛ كالعتق قبل قبض العبد يصحء وكالتصرف ف المهر قبل القبض”"". 
وعكن أن يناقش هذا الدليل كسابقه فلا يحتج به . 
الدليل الغالث: أن في بيع المنقول قبل قبضه غرراء وهو: خوف انفساخ 
العقد لاك المبيع قبل القبض» ولما كان الغرر ممنوعا في الشريعة» فما لا يتصور 
هلاكه - لعدم تحوله وتغيره - لا يكون فيه غررء فيصح بيعه قبل قبضه. وهو: 
١ 8‏ 
العقار”". 
ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن العقار يحتمل - وليس ادر 0 
ناويا كنذكه رين اا وافاد للف لا مكل شكنية عزن الول ونا كنضان 
احتمال هلاك المنقول نون . 
والمذروع؛ وما سواها لا يشترط فيه الاستيفاء» فيصح بيعها قبل قبضها 5 
وهذا معتمل مذهب الحنابلة0", وهو مروي عن عثمان بن عفاك 
وت كوه وهو قول يعض السلق؟؛ كك سعد" وقغ وب 007 
)١(‏ ينظر : المبسوط للسرخسي .1١/1١*‏ 
(؟) ينظر : المبسوط للسرحسي 1/١١‏ » تبيين الحقائق للزيلعي ١/4‏ ء» شرح معاني الآثار للطحاوي 2 
البحر الرائق لابن بنحيم 178/5. 
(5) ينظر : كشاف القناع للبهون 3551/7 المغئٍ لابن قدامة 750/84. 
(54) ينظر : المحلى لابن حزم 517/9 ء المجموع للنووي 570/9 ء المغنٍ لابن قدامة .55٠0/8‏ 
,2( الإمام البحر » سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي » سيد التابعين في زمانه من أهل المدينة . مختلف في وفاته . 
له ترجمة في : حلية الأولياء لأبي نعيم 171/7 » وفيات ابن لكان 2170/7 سير أعلام النبلاء للذهيي 7117/4. 


() ينظر : المصنف لعبد الرزاق 67/46 ٠)‏ شرح السنة للبغري 2٠١8/8‏ امجموع للتروي 5/./ا3 المغي لابن 
قدامة غ0/8؟5. 


ولام 


5 00( 50 ).ل 02 5 فق 


وت 5" ه220 وغيرهه”") 


الأول: حديث جابر (ت8لاهم) رضي الله عنه الذي قال فيه: "كنت مع النبي 


في سفر, فاشترى من جملاء واستثتيت حملانه - يعي: ركوبه - إلى 
أهلي " . وفيه: " فلما قدمنا أتيته ا 
فأرسل على أثري قال: ( ما كنت لأخذ جملك, فخذ جملك ذلك. 
فهو مالك)" ”", فالبي يك أهداه الجمل ولما يقبضه بعد . 


ويناقش هذا الدليل بظهور الفرق بين إهداء الحدية في بيع مشروط؛ فكان 


ا م ا ا ا قبض الجمل؛ 
كما ورد في بعض الروايات . 


(00 


(0 


02 
تق 


ف 
00( 


إق4 


ينظر : المصنف لعبد الرزاق 44/8 » شرح السنة للبغري ,.٠١8/48‏ النجموع للنروي 2570/9 المغنٍ لابن 
قدامة .55١/4‏ 

الإمام البحر محمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك حادم رسول الله يل. مات بعد الحسسن البصري ائة يوم. 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهيي 507/4 » تاريخ بغداد للخطيب 771/0 , الحلية لأبي نعيم 7777/7 
ينظر : مصئف عبد الرزاق 0/4 هء المحلى لابن حرم 557/9. 

الإمام إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي . تابعي جليل » مجمع على توثيقه وتعديله . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء للذهيي 5٠0/4‏ » قذيب الأسماء واللغات للنووي .٠١ 4/١‏ 

ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 2358/5 المحلى لابن حزرم15/9ه . 

كالحكم وحماد و الأوزاعي وابن شبرمة وإسحاق وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة . 

ينظر : شرح السنة للبغوي 2٠١8/8‏ المصنف لعبد الرزاق 45/8 » المجموع للنووي 770/9 » المغنٍ لابن 
قدامة 4/؟5. 

رواه البخاري - كتاب الشروط - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز - بلفظه - (50718)) 
ورواه مسلم - كتاب المساقاة والمزارعة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه - بمعناه - (10/ام). 

ينظر : المغ لابن قدامة 771/4 . 


اهم - 


الدلسيل الثاني: حديث ابن عمر (ت؟/اه) د الذي قال فيه: "كنت 
أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير» وآحذ مكانها الورق» وأبيع الورق» وآحذ مكانها 
الدنانير» فأتيت الي يو فسألته عن ذلك ؟ فقال: ( لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء )0"©»؛ فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن 
التصرف ف الثمن قبل قبضه جائز . 

إلا أن هذا الحديث لو صح لا كان موضع خلاف؛ لأن الجماهير على 
وقفه على ابن عمر #ن» وعدم رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام '". 

الدليل الثالث: قياس الثمن - وهو أحد قسمي المعقود عليه - على المناقع 
في الإحارة» فكما يجوز إحارة العين المستأحرة قبل قبض منافعهاء فكذلك 
يحوز التصرف ف الثمن قبل قبضه!". 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن المنافع لا تقبضء وإنما العين هي اليّ 
تقبض» وبذلك افترقت المنافع عن الثمن قبل قبضه . 

الدليل الرابع: أن الثمن مبيع لا يتعلق به حق توفية» فلذلك يجوز بيع 
المثمن قبل قبضه؛ كالمال يكون عند مودّع؛ فيبيعه صاحبه”. 


,)586 4( - رواه أبو داود - كتاب البيوع - باب في اقتضاء الذهب من الورق - بلفظه‎ )١( 
))١751417( - ورواه العرمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في الصرف - بمعناه‎ 
2548/1 - ورواه النسائي - كتاب البيوع - باب بيع الفضة بالذهب » وبيع الذهب بالفضة - بلفظه‎ 
- ورواه ابن ماجه - كتاب التجارات - باب اقتضاء الذهب من الورق » والورق من الذهب - بنحوه‎ 
.)0755( 
.7171/4 (؟) ينظر : المغين لابن قدامة‎ 
(؟) ينظر : التلخيص الخبير لابن حجر 7/ه75-57.‎ 
.771/4 ينظر : المغنٍ لابن قدامة‎ )4( 
. المرجع السابق‎ )0( 
د لام ب‎ 


إلا أن هذا القياس - كما تقدم - مع الفارق؛ لأن المال عند المودّع لا يؤثر 
ف استقرار ملكيته لصاحبه. بخلاف الثمن قبل قبض المبيع . 

القول الخامس: وهو قول مخالف لما عليه جمهور الأمة ممن تقدم ذكر 
أقوالهم» فقد أجاز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً » وذلك حكم كل شيء . 

وقد نسب هذا القول لعثمان الب (ت7: ١ه"‏ وعطاء 
(ت4١1ه)20".‏ 

إلا أي أحد أن عطاء يرى اشتراط القبض للمبيع المراد بيعه ”2 أما لو أراد 
أن يولي شخصا آخر المبيع قبل قبضه: فإنه يجوز هذا العقد ©©. 

وعلى كل فقد اعتبر النووي (ت5175ه) هذا القول شاذاء مترو ك9“ لا 
يعتمد عليه لمخالفته صريح السنة المطهرة» وإجماع من سبقه من العلماء”©. 


القول المختار: 

لا لاف بين العلماء قي وجوب كيل الطعام واستيفائه قبل بيعه. وما 
.سوى ذلك: فالذي يبدو لي - والله أعلم - اشتراط القبض ف كل شيء؛ لما 
يأق: 


217١/٠١ شرح النووي على مسلم‎ 2٠١4/7 بداية المجتهد لابن رشد‎ 257١/4 يتظر : المغين لابن قدامة‎ )١( 
. فتح الباري لابن حجر 750/4 » وفيه خطأ مطبعي إذ سمي الب فيه بالليثي‎ 

(؟) ينظر : المحلى لابن حزم 5917/9. 

)2 كما أورد ابن أبي شيبة في مصنفه 758-1717//5. 

(4) كما أورده عنه ابن أبي شيبة في مصنفه 556/5. 

(5) ينظر : شرح النووي على مسلم ١70/٠١‏ 

(5) لم أحد فيما بحلت فيه من دلل لهذا القول » إلا أنه يمكن التدليل له بقاعدة كون الغاية لا تدخل في المغيا ) 
فلذلك صح البيع قبل القبض وبغيره - والله أعلم - . 

-  مهال4‎ 


-١‏ أن تفسير ابن عباس (ت8ه) ذه وضح ذلك؛ ليكون شاهدا ودليلاً 
على تقوية ما ورد من روايات ضعيفة فيها تعميم لمنع بيع السلع قبل 
قبضهاء وتفسير الصحابي أولى من تفسير غيره . 

-١‏ أن العقد لو تم بتوالي بيعتين من غير قبض فهو عمد باطل عند الجمهورء 
فاسد عن البعضء فكذلك البيع قبل القبض مثله . 
وهذا التفريق مبئ على مسألة أصولية معروفة: هل النهي يقتضي البطلان 

أو الفساد ؟ فلا تفريق بينهما عند الجمهورء خلافا للحنفية الذين فرقوا بين 

الباطل والفاسدء وكل منهما يجعل النهي يقتضي الفساد . 

م« أن الغاية لم تدخخل في المغيا في هذا الحديث؛ وهذا يؤكد ما ذكرته مرارا 
من كون الغاية لا تدخل في المغيا؛ لأنه لو وجد دليل على الدحول 
لدخحلتء وهنا لا يتم البيع إلا إذا كال وقبض الإنسان سلعته» ليصير ما 
بعد الغاية مخالفا لما قبل القبضء فلا يجوز بيع السلعة إلى مشتر جديد إلا 


إذا قبضت من البائع الأول . 


9868م - 


المسألة الثانية 
بيع ما في بطون الأنعام 


قد يتراءى للناس جودة مواصفات حيوان معين كخيل أصيل عربي»؛ 
فيرغبون في شراء أبنائه قبل أن بواذواء كاذ سه لعمان فرع لذلك الأصيل؛ 
وقد يكون ذاك العمل ترخصا في السعر عما لو ولد وكبر . 

إلا أن الشارع الحكيم قد رأى منع جميع البيوع الى تؤدي إلى المشاحة 
والخصام بين المتبايعين؛ حى تكون بيوعهم سليمة صحيحة . 

ومن تلك التشريعات السماوية في هذا: ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام أنه (فى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع) '', بمعين: عدم 
دخول الغاية ف المغيا هناء فالمغيا فيه منع من ذلك البيع إلى حصول الغاية؛ 
وبعدها يصح البيع والشراء لما في بطون الأنعام . 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على بطلان وفساد بيع الجنين وهو ف بطن أمه. 
فإن قبض المشتري النتاج؛ فيجب أن يرده؛ فإن فوت الجنين أو مات؛ كانت 
علة القيية” . 


))5١95( - رواه ابن ماجه - كتاب التجارات - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام... - بلفظه‎ )١( 
.١6/7 » ورواه الدار قطن - كتاب البيوع - (44) - بلفظه‎ 
وانظر : المسند لأحمد 47/8 » المصنف لابن أبي شيبة 171/5» سنن البيهقي 778/0) مصنف عبد‎ 
وهذا الحديث متفرع عن أحاديث النهي عن الغرر » وأحاديث النهي عن‎ . )١4776( 77/8 الرزاق‎ 
. حبل الحبلة » وهي أحاديث صحيحة‎ 

() ينظر : المجموع للنووي 777/9 » والإنصاف للمرداوي 500/4 » المغني لابن قدامة 578/4 » حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 01/5 » الإجماع لابن المنذر 21١5 » 1١14/‏ حاشية ابن عابدين 57/0. 

/الام - 


وهذا الإجماع يجعل من الغاية هنا -- وهي: ولادة النتاج - غير داحلة في 
المغيا؛ لأنه لم يصح بيع الجنين وهو في بطن أمه إلى خروحه من بطن أمه. فإن 
شرع هار ابيع محعةالك: تكان كم :نا يعد الغاية انها كم جما فيليا : 
وقد دلل الفقهاء على هذا الحكم بأدلة كثيرة, أذكر أشهرها فيما يلي: 
الأول: (أن البي يِه فى عن بيع الغرر)' '؛ ومن الغرر في صورة بيع الممل 
في بطن أمه كونه حملاً غير حقيقي» فقد يكون ريحاء وقد يولد ميقاء 
ولو فرضنا وجوده بالفعل فهو مجحهول القدر والصفة» ومن المسلم به في 
البيع أن يكون المبيع معلوماً لا بجهولاء فهذا الغرر الذي يكون في بيع 
النتاج» وهو غرر غير مغتفر» وغير محتاج إليه 7. 
الدليل الثاني: (أن رسول الله يلع فى عن بيع حَبّلٍ الحبّلة)»”" وقد فسره 
بعض العلماء كمالك (ت1194ه). والشافعي (ت5 ١٠٠١ه)‏ بأن يبيع 
بشمن إلى أن يولد ولد الناقة ©©. 
الدليل الثالث: ( أن رسول الله لي فى عن بيع المسضامين والملاقيح د 
وسواء أفسرنا بيع المضامين بأنه بيع ما في أصلاب الفحولء وبيع 
)١(‏ رواه مسلم - كتاب البيو ع - باب بطلان بيع الحصاة » والبيع الذي فيه غرر - بلفظه - )١9١7(‏ . 
(؟) ينظر : المبسوط للسرحسي 58/١7‏ » تبيين الحقائق للزيلعي 45/4 » البحر الرائق لابن تجسيم 20/5 ع 
حاشية ابن عابدين 57/0 » الشرح الصغير للدردير 158/4 » منح الحليل لعليش 77/0 » بداية المجتهد 


لابن رشد 1١11/5‏ » المجموع للنووي 555/4 , المبدع لابن مفلح 78-517/4 . المغن لابن قدامة 
4+:»؛ كشاف القناع للبهوتي 157/«7. 

(؟) رواه البخاري - كتاب البيو ع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة - بلفظه - )5١1437(‏ . 
ورواه مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة - بلفظه - )١8١4(‏ . 

.80/5 ينظر : الفتح لاين حجر 0/4 » شرح السنة للبغوي 171/8» البحر الرائق لابن نحيم‎ (١ 

(5) وهو حديث صحيح , رواه مالك ف الموطأ - كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان - ,معناه 
ا 0 
وانظر أيضاً : بجمع الزوائد للهيئمي 4/4 :٠١‏ سنن البيهقي 784/0" التلخيص الحبير لابن حجر 11/8. 

98م - 


الملاقيح هو بيع ما في بطون الأنعام من الأجنة» أم بالعكس”": فبيع ما 
في البطون من الأجنة محرم بلا خحلاف”". 

الدليل الرابع: ( أن النبي يك فى عن الْحجْر ) 2» وذلك ببيع البعير يما في 
بطن الناقة» أو شراء ما في الأرحام © . 

الدليل الخامس: أن بيع ما في بطون الأنعام باطل؛ لانتفاء بعض الشروط المجمع 
عليها في المبيع؛ كالقدرة على التسليم والعلم به؛ لأن الحنين لا يعلم 
حاله. وهو غير مقدور على تسليمه حياء فلربما مات قبل ولادته» أو 
هلكت أمهء فيذهب ما دفعه الإنسان هياءٌ ©2. 


.7٠٠0/5 ينظر : شرح السنة للبغوي 2157/8 المجموع للنووي 2575/94 الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(1) ينظر : البحر الرائق لابن نيم 0/5 » حاشية ابن عابدين 57/0 » حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
14 » منح الجليل لعليش 55/50 » الشرح الكبير للدردير +//01 » بداية المجتهد لابن رشد 2١11/5‏ 
مغيي المحتاج للشربيئٍ 270/7 المجموع للنووي 575/94؛ الإنصاف للمرداوي 27٠٠/4‏ المبدع لابن مفلح 
4 المغين لابن قدامة 2777/54 كشاف القناع للبهوتي ١55/7‏ 

(0) الحديث ضعيف لأنه من رواية موسى بن عبيدة الربذي » وقد رواها البيهقي في سننه 7141/٠‏ ونقل 
تضعيف يحى بن معين فيه » ونقل التضعيف أيضاً : النووي في المجموع 677/8. 
وانظر أيضاً : التلخيص لابن حجر */15 » الكامل ف الضعفاء لابن عدي 588/5. 

(5) ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد 2707/١‏ الفائق للزمخشري 740/8 » تهذيب الأسماء واللغات للنروي 
4ه المجموع للنووي 575/4 الإنصاف للمرداوي 7٠٠/4‏ » المغين لابن قدامة 775/4 » كشاف 
القناع للبهوتي 1757/7. 

(0) ينظر : مغينٍ المحتاج للشربين 90/1 المبدع لابن مفلح 58/4 المغين لابن قدامة 775/4. 

54م - 


المسألة الثالثة 
خبار المجلسر 


يعتبر البيع من العقود الشرعية الحائزة» الي لا إلزام فيها بين المتبايعين ما دام 
العقد م يمض بينهم فإذا تم البيع» واتحد مجلس العقدء فالبيع يلزم بأحد أمرين: 
-١‏ إما: بالتفرق بالأبدان من المجلس: وذلك أمر موكول إلى العرف» فما 
يعده عرف المتعاقدين فرق يكون فاية لخيار المجلس لأحد المتعاقدين 


المتبايعين . 


- 


؟- وإما: باختيار لزوم العقد: بأن يلغى خيار المحلس» ولا يكون له أثْر بعد التبايع 
في رد أو إمضاء العقد - على المشهور عند من قال بخيار المجلس- ”''. 

والكلام في خيار المخلس يتناسب مع موضوع هذا البحث من حيث إن 
انتهاء الخيار هل يكون بالتفرق أو بالتخاير» أو يستمر ذلك الخيار ولو تفرق 
المتبايعان؟ والمعيى: أن رسول الله ول قال: (كل بَيّعين لا بيع بينهما حتى 
يتفرقاء إلا بيع الخيار )”© وف رواية أخحرى: (البيعان بالخيار حتى يتفرقا)”", 
فوحود "حت" هنا يقضي بكون التفرق بالأبدان أو التخاير في إمضاء العقد يعتبر 
هاية لعقد البيع . 


(1) وهو مذهب الشافعية » وأصح الروايتين عن أحمد » ومذهب الظاهرية . 
ينظر : المجموع للنووي 179/5 ء المغينٍ لابن قدامة ٠١-9/4‏ . الحلى لابن حزم 795/94 مسألة 
014190). 
(؟) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ؟ -بلفظه - )5١١5(‏ . 
ورواه مسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المحلس للمتبايعين - بلفظه - )١85١(‏ . 
(7) رواه البخاري في الباب المذكور نفسه ف الحامش السابق برقم (5١١5؟7)‏ . 
"ام 


وهذا الحكم محل اتفاق؟ سواء أكان التفرق بالأبدان - كما هو رأي 
اليا لص أم بالأقوال - كما ذهب إليه الحنفية7') والمالكية7)س, وهو جار 
على نحو الحديث السابقء» إلا إذا اخحتار المتبايعان إمضاء العقد في النجلس» فلا 
يكون حيئهذ أثر للتفرق . 

هذا إذا نظرنا إلى وجود الغاية» ولا يصح إممال وجودها لاستمرار حق 
الخار”عوخودا ولوة يع التقرقفه الأنها يل يكل يها الوديرى التلماء ع والله عل كر 

وبناء على ما تقدم بيانه: فالتفرق بالأبدان يعتبر نماية خيار المتبايعين في 
امخلس» فلا يثبت بعده خيار لهما سوى خيار الشرط والعيب؛» وهصا ليسا 
ضمن خيار المجلس لاختلاف انحل» فهما خارجان عن هذه المسألة . 

وقد حاءت أدلة السنة النبوية على إثبات خيار المجلس للمتبايعين؛ لمن أجريا 
عقد البيع» ولم يخرجا أو يتفرقا عن بعضهما في المجلسء ما يقطع ويرفع كل 
إشكال» أو إجمالء أو تأويلء» حكاه القائلون بعدم صحة خيار اجلسء وأن 
الحديث له تأويلاات كثيرة» تخرجه عن ظاهره 0 


. من الشافعية والحنابلة والظاهرية » وهو مروي عن عمر وابنه » والعباس » وأبّ » وعثمان , وأبي هريرة‎ )١( 
وأبي برزة » من الصحابة » ومن بعدهم كعطاء , والحسن » وابن المسيب » والزهري » وابن أبي ذئب ء‎ 
. والثوري» وابن عيينة » والأوزاعي » والليث » وأبي ثور وأصحابه . وإسحاق » وابن حرير» وغيرهم‎ 
الفتح لابن‎ 23301-7٠٠/5 المغيٍ لابن قدامة 1/4, المحلى لابن حزم‎ .١84/5 ينظر : المجموع للنووي‎ 
37 1/ حجر‎ 

(؟) ينظر : بدائع الكاساني 235748/0 تبيين الحقائق للزيلعي 7/4. 

(5) ينظر : المدونة لمالك 2188/4 حاشية الصاوي على الشرح الصغير175/4: وبين أن ابن حبيب 
والسيوري وعبد الحميد الصائغ من المالكية وافقوا الشافعي » بداية المجتهد لابن رشد 2174/7 حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 531/5. 

(4) يمكن النظر إلى تأويلاتهم والرد عليها في : بدائع الكاساني 2588/0 تبيين الحقائق للزيلعي 7/4, المدونة 
مالك 2١88/4‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */41 ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
, والأم للشافعي */5 وما بعدها , المغن لابن قدامة 75/4 . المحلى لابن حزم 7017/9 وما 
بعدهاء الفتح لابن حجر 4/."” وما بعدها . 


هم مه 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على صحة خخيار اجلس» وأنه ينتهي بالتفرق 
بالأبدان» أو بالتخاير في إمضاء العقد, ما يأنّ: 


الحديث الأول: ما رواه ابن عمر (ت"لاه) د عن النى يله أنه 
قال: ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقاء أو يكون البيع خيارا ), 
وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه”". 


الحديث الثاني: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن الببي ويه أنه 
قال: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اخقتر)2'7, 


والخيار المذ كور يقصد به: الحتيار إمضاء العقد؛ ليلزم قبل التفرق بالأبدان 0 


الحديث الثالث: ما رواه ابن عمر د عن النبي يله أنه قال: ( إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما 
الآخر. فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء وم 


يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)”'». فقوله: (أو يخير أحدهما الآخر) 
أي: إلا أن يخير أحدهما الآحر؛ كما سيأنٍ التصريح به في الرواية القادمة . 


» )5١١37( - رواه البخاري - كتاب البيو ع - باب كم يجوز الخيار ؟ - بلفظه‎ )١( 
. )١951( - ورواه مسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار اتلس للمتبايعين - بنحوه‎ 
. )5١١9(- رواه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع ؟ - بلفظه‎ )1( 
ينظر : الأم للشافعي 4/7 » الفتح لابن حجر 778/4 , 38 ؛ سنن النسائي 714/7» سنن الكبرى‎ )5( 
. 777/9 للبيهقي‎ 
- رواه البخخاري - كتاب البيوع - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وحب البيع - بلفظه‎ )4( 
كي‎ 
. )١1971( - ورواه مسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين - بنحوه‎ 
- اه‎ 


الحديث الرابع: وهو ما رواه ابن عمر (ت7/اه) ده عن رسول الله ول 
أنه قال: ( إن المتسبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقاء إلا أن يكون البيع 
خياراً) فكان عبدالله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه 9" . 

وينبغي التنبيه هنا إلى أن عدم دخول الغاية - وهي التفرق هنا - في المغيا؛ 
محل اتفاق بين العلماء . 

أما الحنفية والمالكية: فيرون أن المقصود بالتفرق ما يكون بالكلام»؛ بأن 
يقبل أحد طرف العقد ماأوجبه الآخرء فإذا حصل ذلك؛ انعدم الخيار بين 
المتبايعين في رد» أو عدم قبول المبيع . 

وأما الشافعية والحنابلة والظاهرية: فيرون أن التفرق بالأبدان هو المقصود 
من الحديث ولا سيما وأن ف فعل عبد الله بن عمر و ما يفسر ويؤكد هذاء 
فإذا تفرقا بأبدانهما انتهى خيار المجلس بينهما . 

ولا يصح أن يعترض على الرأي الأول مما يشترطه القول الثاني» فلا يقال: 
إن الغاية داخلة في المغيا على الرأي الأول؛ لأن التفرق بالأبدان لم يحصل» ومع 
ذلك استمر الخيار بين المتبايعين» فهذا لا يصح عندهمء ولا هم يقولون به . 


)١(‏ هوني البخاري - كما سبق تخريجه ف الحديث السابق - إلا أنه بلفظة "أو" بدلاً من "إلا أن" وهما ف 
معنى واحد هنا . 
ورواه النسائي - كتاب البيوع - باب ذكر الاختلاف عن نافع في لفظ حديثه - بلفظه - 2719/19 
ورواه أبو داود - كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - بنحوه - (5 05148 
ورواه الترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - بمعناه - »)١151417(‏ 
وانظر أيضاً : المصنف لابن أبي شيبة 5 :١8٠0/١‏ سنن البيهقي 719/5 وما بعدها . 


عم - 


الفصل الثالث 
الآثر الفقهي المترتب في قسم العقوبات 


وفيه ثلاث مسائل: 
الأولى: مقدار عقل المرأة . 
الثانية: وقت القصاص في الجرح . 
الثالئة: قتال الفئة الباغية . 


-ه"اهم - 


المسآلة الأولى 
مقدار عفل المرأق 7 


ليس الكلام في هذه المسألة على إطلاقه» بل هو في جانب منه» وهو: 
الجناية على ما دون النفس من المرأة» بحيث تكون تلك الحناية موجبة للدية» بأن 


تكون ناتحة عن خطأ من الحاني» أو نقص شرط من شروط القصاص . 


والجناية على ما دون النفس تنحصر في ثلاثة أنواع: 

. قطع العضو وإبانته‎ -١ 

؟- جرح ذلك العضو . 

إذهاب وإزالة منفعة ذلك العضو . 
أما الجناية على النفس: فدية المرأة على النصف من دية الرجل بالإجماع ©. 
والكلام في هذه المسألة يكون عن مقدار دية المرأة فيما لو جين عليها بما لا 

يحب فيه القصاصء على قولين مشهورين: 

الأول: أن ديتها على النصف من دية الرجل مطلقاً؛ سواء أكان ذلك في النفس 

أم فيما دون النفس . 


. العقل هو : الدية‎ )١( 
ينظر : المصباح المنير للفيومي /457-4177 مادة (عقلت) » المغرب للمطرزي/7؟5.‎ 
. (؟) من قبل الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ولا يضر إجماعهم مخالفة ابن عليّة والأصم » لاعتبار قوهما شاذا‎ 
» 8171/9 بداية المحتهد لابن رشد 2313-114/7 المغينٍ لابن قدامة‎ »١417/ ينظر : الإجماع لابن المنذر‎ 
.76 0/4 المبدع لابن مفلح‎ 
0 يفن‎ 


وهذا قول الحنفية('2, والشافعية'؟» ورواية عن أحمد90" (ت١4:‏ اهلع 


)© . : 


القول الثانسي: أن ديتها تساوي دية الرحل إلى أن تبلغ ثلث الدية» فإذا 


بلغت ثلث الدية» عادت ديتها إلى النتصف من دية الرجل . 


وهذا قول المالكية ©2: والحنابلة في المعتمد 27» وبعض السلف ". 


عليه الصلاة والسلام» وكل ما ورد فيها: أقوال مأثورة عن بعض الصحابة» 
يؤيد كل فريق من المختلفين قوله ببعض ما ورد من تلك الآثار . 


وصلة هذه المسألة ببحث الغاية: أن الفريق الثاني استدل بحديث مرفوع إلى 


النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 


(0) 


ف 


ف 


(5 


(0 


(02 
0 


ينظر : المبسوط للسرحسي 74/55 » تبيين الحقائق للزيلعي »١78/5‏ حاشية ابن عابدين 0/4/1 ) 
تكملة البحر الرائق للطوري +8/ه7”. 

ينظر : الأم للشافعي 2٠١5/5‏ مغي المحتاج للشربيي 51//4. 

ينظر : المبدع لابن مفلح 2761/4 الإنصاف للمرداوي١١/51.‏ 

كعلي بن أبي طالب » وابن سيرين والثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور واختيار ابن المنذر. 
ينظر : بداية المجتهد 7١9/7‏ ء المغين لابن قدامة 5171/9 » مصنف عبد الرزاق 7917-15915/9 ؛ مصنف 
ابن أبي شيبة 3٠١ - 7.٠0/9‏ ء سنن البيهقي 917-945/7. 

ينظر : حاشية الدسوقي والشرح الكبير 580/4؛ منح الجليل لعليش 2١77-١51/94‏ كفاية الطالب 
الرباني للمنوفي 45-146/54. 

ينظر : المغيئ لابن قدامة 137/9 ء المبدع لابن مفلح .56٠0/4‏ 

وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وزيد بن ثابت » وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج والفقهاء السبعة . 

ينظر : بداية المحتهد لابن رشد 7١9/7‏ » المغنٍ لابن قدامة 577/4 » المصنف لعبد الرزاق 5917/94- 
67 .» المصنف لابن أبي شيبة 5٠٠0/9‏ -- 3.7 » سنن البيهقي 47/8-/417. 


-8"هم - 


الثلث من ديتها )'"'»؛ وفي رواية أخرى”": ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى 
يبلغ ثلث ديتهاء وذلك في المنقولة'", فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل 
الرجل ما كان ) . 


ولو صح هذا الحديث لكان قاطعا ف موضوعه؛ لدلالته الصريحة على 


معناه» إلا أن الرواية الأولى من رواية إسماعيل بن عياش 22 (ت8١1١ه))؛‏ وهو 


ثبت فيما يرويه عن الشاميين» مختلط فيما يرويه عن الحجازيين7 2 وقد روى 


تصح روايته عنه» ما يعن انقطاع السند . 





(00 


0( 
فق 


في 


إل 


رواه النسائي - كتاب القسامة - باب عقل المرأة - بلفظه » 40-59/2. 

ورواه الدار قطن - كتاب الحدود - والديات وغيره - بلفظه - (8") ؛ «/91. 

ورواه مالك في الموطأ - كناب العقول - باب عقل المرأة - بمعناه » 2861/7 والبيهقي في السنن 55/7 . 
وانظر : التلخيص لابن حجر 275/4 نصب الراية للزينعي 514/8". 

رواها عبد الرزاق في مصنفه 9/9 (11/0705) 2 ومن طريق آخر (/اه/ا/١)‏ . 

المنقلة : الشجّة الي تنقل العظم بعد الكسر من موضعه إلى موضع آخر . 

ينظر : المصباح المنير للفيومي /572 مادة (نقلته) , المغرب للمطرزي /4750-14714. طلبة الطلبة للنسفي/5”. 
الإمام إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي . روى عنه الأعمش والثوري - وهما من شيوخه - , والليث 
ابن سعد » وابن المبارك » وأبو داود الطيالسي » وابن معين ١‏ وعثمان بن أبي شيبة . 

له ترجمة في : ذيب التهذيب لابن حجر 751/١‏ » تاريخ بغداد للخطيب 371/5 » الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم .١191/7‏ 

ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 51/١‏ » تاريخ بغداد للخطيب 551/5 » الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ؟/191. 

الإمام الثقة ؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج , المكي, الحافظ . روى عنه الليث » والأوزاعي » والسفيانان ) 
والحمادان » وابن علية » وغيرهم . وهو من أول من دون العلم .بمكة , وكان من ملوك القراء . 


له ترجمة في : تهذيب التهذيب لابن حجر 4017/1 » تاريخ بغداد للخطيب 40/0 ؛ وفيات ابن 


لكان 217/7 سير أعلام النبلاء للذهيي 0/1؟5. 
- 2.8886 


أما الرواية الثانية: ففيها انقطاع؛ لأنها من رواية عمرو بن شعيب”") 
(ت8١1١اه).»‏ وهو وإن كان من رجال الأسانيد الحسنة لو اعتضد حديثه ما 
يقويه إلا أنه لم يذكر الواسطة بينه وبين البي وِ؛ِ كعادته فيما يرويه عن أبيه 
عن ججذدهة . 

وقد جاء الحديث - ,مثل الرواية الثانية - من طريق آخخر”"» وفيها جهالة 
في بعض الرواة من غير الصحابة رضوان الله عليهم » مما يضعف من قوة 
الحديث . 

والذي يهمنا من هذه المسألة في هذا الحديث المنقطع هو قوله: "حتى يبلغ 
الثلث من ديتها ": فهل الثلث داحل في الدية» أو أنه حارج عنها - ليصير 
الواقع أن المساواة تكون لأدنى ما يكون أقل من الثلث - ؟» وبمعنى آخر: هل 
الغاية تدخخل في المغياء أو أنها لا تدخل ؟ خلاف عند من قالوا بهذا القول 
على رأيين: 
الأول: أن الثلث لا يدحل في حكم ما قبله» بل من عنده تتنصف الدية» وهو 

ظاهر مذهب الحنابلة وأصح الروايتين عندهمء استدلالاً بقاعدة عدم 
دعول الغاية في المغيا0". 


(1) الإمام عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي . فقيه أهل الطائف ومحدئهم . روى عنه 
الزهري » وقتادة » وعطاء بن أبي رباح - وكان شيخه - » ووهب بن منبه » وغيرهم . وهو ثقة » إلا 
أن الكلام فيه بسبب روايته عن جد أبيه » فأثبتها البخاري وغيره » ونفاها بعضر العلماء . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب لابن حجر 18/8 » خلاصة التذهيب للخزرجي 2334٠0/‏ سير أعلام النبلاء 
للذهيي ١١0/٠‏ » تهذيب الأسماء واللغات للنروي 58/5 

(؟) وهو ما رواه عبد الرزاق ف مصنفه747/8 (17707) وقال : عن معمر عن رجل عن عكرمة عن الني كَل . 

(5) ينظر : المغين لابن قدامة 577/8 » المبدع لابن مفلح 7531/8 » الإنصاف للمرداوي 57/٠١‏ » القواعد 
والفوائد لابن اللحام .١51//‏ 


داو غخجٌ لس 


الرأي الثابي: أن الثلث داخحل في حكم ما قبله. فلا بد أن تزيد ديتها عن 
الثنلث - ولو بأدى جرء - حين تتنصف . 

وهذا ما يظهر من طرح الحنفية للمسألة ”"', وهو قول قدّمه بعض الحنابلة 
في مقابل المعتمد عندهه'”"» استدلالاً بأن الحديث لم يذكر حداً لما هو أقل من 
الثنلث. فيدحل في المساواة في الدية» فإذا زادت عنه تنصفت . والذي يرجح 
الدحول وعدمه هو ما ورد عن أصحاب هذا القول من السلفء فكلامهم 
يوضح عدم دخول الغاية في المغياء ولعل في هذا قرينة على عدم الدحول من 


عدمه . 


وه ور نهدا الشان أن ربيعة اراق 97 وكيد الفط قال»"" محالت 
ابن المسيب (ت4 9ه ): كم ف إصبع من أصابع المرأة ؟» قال: عشر من 
الإبل» فقلت: في إصبعين ؟» قال: عشرون, قلت: فثلاث ؟» قال: ثلائون. 
قلت: فأربع ؟» قال: عشرون» قلت: حين عظم حرحهاء واشتدت بليتها» نقص 
عقلها ! قال: أعراقي أنت ؟ قلت: بل عالم متبين» أو جاهل متعلم قال: السنة © 


."70/8 ينظر : المبسوط للس رحسي 74/57 » تبيين الحقائق للزيلعي 5 تكملة البحر الرائق للطوري‎ )١( 

(؟) ينظر : المغن لابن قدامة 577/8 » المبدع لابن مفلح 7851/8 » الإنصاف للمرداوي 51/٠١‏ . 

(*) الإمام الفقيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فرّوخ - التيمي» المعروف بربيعة الرأي » التابعي المشهور . أحذ 
عن أنس بن مالك » والسائب بن يزيد » وسعيد بن المسيب » وأخذ عنه : سليمان التيمي » ويجى بن 
سعيد القطان » والأوزاعي » و مالك » والثوري » وحماد بن سلمة » والليث » وغيرهم . 
له ترجمة في : هذيب التهذيب لابن حجر ١058/9‏ ؛ تاريخ بغداد للخطيب 4520/8 2 سير أعلام النبلاء 
للذهيي”/85. 

(4) ينظر : المصنف لعبد الرزاق 17749(1791/9) , مصنف ابن أي شيبة 1/5814(107/9) » وسنن 
البيهقي 57/4. 

ا وههم- 


والشاهد هنا: أنه لما زاد عن الثلايين» نصف الدية له باعتبار أن مازاد عن 
الثلاثين - أي ثلاث وثلاثين وجزء - يكون هو الثلث؛ فلذلك لم يدحله في 
المغيا . 

ويوضحه رواية أخرى عن سعيد بن المسيب أنه قال: " يعاقل الرحل والمرأة 
فيما دون ثلث ديته" 207 

وورد عن عروة بن الزبير”" (ت4 5ه) أنه قال: "دية المرأة مفل دية 
الرحل حي يبلغ الثلثء فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل" ”". 

وورد أيضاً عن عطاء بن أبي رباح (ت4١١ه)‏ أنه قال عن دية المرأة: 
"'عقلها سواء حى يبلغ ثلث ديتها فما دونه» فإذا بلغت جروحها ثلث ديتها؛ 
كان في جراحها من جراحة النصف " ). 

فهذه الأقوال من أصحاب هذا المسلك تؤكد عدم دخول الغاية في المغياء 
وهو ما يتناسب مع القاعدة اللغوية» الي اخترنا ترحيحها في هذا البحثء والله 
لموفق . 


. ينظر : المصنف لعبد الرزاق 01(596/9/ا10)‎ )١( 

)١(‏ الإمام عروة بن الزبير بن العوام » ابن حواري رسول الله يو وابن عمته صفية بنت عبد المطلب. أحد 
الفقهاء السبعة . روى عن أبيه » وعن أمّه أسماء بنت أبي بكر » وعن خخالته عائشة رضي الله عنها . 
له ترجمة في : الحلية لأبي نعيم 2175/5 وفيات الأعيان لابن خلكان 700/7؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
1/4 . 

() ينظر : المصنف لعبد الرزاق 46/9" (9هلال9١)‏ . 

(5) ينظر : المصنف لعبد الرزاق 95/9 (614/ا7١)‏ . 


# خغه سد 


المسألة الثانية 
وقت القصاص في الجرح 
لو جرح إنسان آخر بحرح وجب القصاص فيه؛ لتتحقق العدالة الإلية بين 
الناس؛ كما قال تعالى: ( وَآلْجَرُوحَ قِصَاصُْ)27) أي: والجراحات يجب فيها القصاص. 
وهذا القصاص قد ينتظر حى يبرأ جرح ابحئٍ عليه وقد يقام على الفور, 
والتأخير أولى . 
فأما انتظار البرء: فهو محل إجماع بين العلماء؛ كما قال ابن المنذر 
(ت818ه): "وأجمعوا أن الانتظار بالقصاص من الخرح حي يبرأ صاحب 
الجرح» وهذا رأي من يحفظ عنه من أهل العلم " 0©. 
وأما إقامة القصاص على الفور: فهو محل حلاف؛ على قولين مشهورين: 
الأول: إقامة قصاص الحروح أمر مخير فيه؛ الحاني أو انحن عليه فيحق له أن 
كمه على القوره ورنذات له «اجيرة 
وهذا قول الشافعية ”"» والظاهرية 7)؛ وقول مخرج عند الحنابلة ©. 
وقد استدل هذا الفريق 0 العلماء بثلاثة أدلة: 
الأول: أن وان ور رياد بقرن في رجحل فجاء الحاني إلى البي و فقال: 
أقديى, قال: (لا» حتى تب رأ) قال: أقدي, فأقادى م عرجء فجاء 
المستقيد فقال: حقي) فمَال الببي : ( أبعدك الله أنت عجلت 2 


. )18( سورة المائدة , آية‎ )١( 

.1١47/رذنملا الإجماع لابن‎ )١( 

(1) ينظر : الأم للشافعي 57/1 » مغين المحتاج للشربينٍ 48-47/4 » الروضة للنووي 937/17. 

(4) ينظر : المحلى لابن حزم 54/1١7‏ » مسألة )5١717(‏ . 

(0) ينظر : المغنٍ لابن قدامة 440/9 . المبدع لابن مفلح 755/8 » الإنتصاف للمرداوي 7١/٠١‏ وجعله 
رواية عن أحمد . 

(5) رواه الدارقط -كتاب الحدود والديات وغيره -(74 7176 594 )2 #إلم -كلم . 
ورواه أحمد في المسند 7١17/7‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 7534/9 » وعبد الرزاق في الملصنف 407/9 
»)١799()199917( ١» )17987(‏ والبيهقي في السنن 58-77/8 من عدة طرق . وقد ضعفت 
بعض أسانيد هذا الحديث للإرسال . إلا أن الوصل ثابت عند ابن أبي شيبة وغيره » وزيادة الثقة مقبولة . 
وانظر: نصب الراية للزيلعي 77/4 -7”0794 . الجوهر النقي لابن التركماني 58-55/8 . 


#اج# هم 


ومحل الشاهد: أن الي عليه الصلاة والسلام مع أنه نهاه من قصاص 
جرحه. إلا أنه أقامه عليه لطلبه واحتياره أن يقام عليه 9©. 
ونوقش هذا الدليل بآخره وسيأتي دليلاً للقول الثاني إن شاء الله . 
الدليل الثانسي: أن القصاص وجد سببه وهو الجرح» فوجب في الحال» وله أن 
يتريض في الاستيفاء ”2. 
الدليل الثالث: أن الشخص المحروح لو اندمل جرحه في الحال» فالقصاص حق 
له لا يسقطء فكذلك لا يسقط القصاص لو سرى الحرح فأتلف شيئا 
أكبر من موضعه ©©. 
القول الثاني: أنه لا يجوز الاستيفاء في قصاص الجروح» ويجب الانتظار 
إلى حين اندمال الحرح؛ ولا حد لوقته . 
وهذا قول الجمهور من الحنفية ”2 والمالكية ”» والحنابلة "© وبعض 
السلف 9" , 
وقد استدل هذا الفريق من العلماء بالأدلة الآتية: 
الأول: الدليل الأول نفسه للفريق الأول» بزيادة هي: أن الرحل لما جاء بعدما 
اقتص منهء قال له البي يَهِ: (ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ 


. 75/١1 ينظر : المغ لابن قدامة 51/5 . المبدع لابن مفلح 510/4 . امحلى لابن حزم‎ )١( 

(1) ينظر : المغ لابن قدامة 447/4 ء المبدع لابن مفلح 71١0/8‏ . 

(1) ينظر : مغين المحتاج للشربين 57/5 » بدائع الصنائع للكاساني 5١1/87‏ . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 71١1١- 7١١/7‏ , حاشية ابن عابدين 0554/4 » شرح معاني الآثار 
للطحاوي 185/9 . 

() ينظر : الشرح الكبير للدردير 7٠0- ١55/4‏ » الشرح الصغير له مع حاشية الصاوي 55/5 » كفاية 
الطالب للمنوقي 4١/5‏ » منح الجليل لعليش 7/4/. 

(5) ينظر : المغني لابن قدامة 456/9 ء المبدع لابن مفلح 755/8 » الإنصاف للمرداوي 71-150/١١‏ . 

(1) كالنخحعي , والثوري » وإسحاق » وأبي ثور وعطاء , والحسن » والزعري . 
ينظر : المصنف لعبد الرزاق 4017/9 -4057 ء المغنٍ لابن قدامة 445/5 » مصنف ابن أبي شيبة 719/9 . 


عم4جم - 


جراحك. فعصيتني, فأبعدك الله. وبطل عرجك, ثم أمر رسول الله يل 
من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج: أن لا يستقيد حتى يبرأ 
جرح صاحبه )'''» فهذه الزيادة تثبت عدم صحة القود حي يبرأ حرح 
المحين عليه" وهي زيادة مقبولة متصلة صحيحة عند العلماء©©. 


الدليل الثاني: قول البي 2 دلا يستقاد من اجرح حقى يبرأ لأ 


والنهي يقتضي التحريم حيث لا صارف © 


الدليل الغالث: قول البي يَلهِ: ( تقاس الجراحات ثم يستأنى يما 


سنة, ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه ) '''» وفي هذا ما يؤكد مع الحديثين 


السأا 


بلق 
020( 
0 
فق 


020 


(00 


3- 


تقدم تخريجه . 
ينظر : المغيٍ لابن قدامة 447/9 .ء المبدع لابن مفلح 578/4 . 
ينظر : نصب الراية للزيلعي 3748/4” 2 الجوهر النقي لابن التركماني 58-57/8 . 
رواه الدارقطئ- كتاب الحدود والديات وغيره -(3514 038 317 39 717) » 90-8485 . وفيه عنبسة 
ابن سعيد » ونقه أحمد . وادعى ابن حزم جهالته . 
وانظر : نصب الراية للزيلعي 778/5 » شرح معان الآثار للطحاوي 184/7 ., المحلى لابن حزم 
7 سنن البيهقي 717/8. 
ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 711/7 » شرح معان الآثار للطحاوي 184/7 ء المغنٍ لابن قدامة 
8ه الدع لابن مفلح 550/8. 
رواه الدارقطي بلفظ : (يستأنى بالجراحات سنة ) -كتاب الحدود والديات وغيره -(75 » 90/9 . 
ورواه البيهقي في السنن 77/4 » والطحاوي في شرح معان الآثار 184/7 » والزيلعي في نصب الراية 
4+ » وقد ضعف الدارقطن حديثه لوجود يزيد بن عياض الليثي فيه وهو ضعيف كذاب متروك ع 
وضعف البيهقي حديئه لوجود ابن لميعة فيه » إلا أن بعض الأسانيد تصل إلى درجة الحسن » ولا يضر 
تضعيف ابن حزم لأسد بن موسى ؛ ويهى بن أب أنيسه » فقد وثقهما كثيرون . 
ينظر : ميزان الاعتدال للذهيي 7١1/١‏ , 455/4 : 514 »ء الكامل لابن عدي 2185/17 75517. 

- هه - 


م1١‏ الغاية عند الأصوليين 


الدليل الرابع: أن رجحلا ضرب حسان بن ثابت27 إت ؛ هه) بالسيف» 
فجاءت الأنصار إلى البي وَل فقالوا: القرّدء فقال النبي يلِ: ( تنتظرون, فإن 
برأ صاحبكم تقتصواء وإن يَمْتْ ثقلاكم )» فعوف» فقالت الأنصار: قد علمتم 
أن هوى البي يله في العفوء قال: فعفوا عنه " (©. 

وهذا الدليل يبين لنا سبب وفائدة الانتظار» فلو اقتص من الحاني مباشرة؛ 
لكان ذلك استفياءً لغير حقه ©. 
القول المختار: 

ممالا شك فيه أن استيفاء بعض الحقوق - وإن وحبت لأصحابها - فيفضل 
أن تستوفى بعد تحقق شروطهاء وليس .جرد وجود سببها؛ لأن الإنسان قد يرتب 
أثراً إيجايياً على ذلك السبب؛ وعند وجوبه في وقته - أي: عند تحقق شرطه - يجد 
أنه لو م يتعجل بالفعل؛ لكان أداؤه ني وقت وحود شرطه أفضل له . 

إلا أنه أحيانا يكون الأثر سلبيا -كصورة المسألة هنا-» فقد وجد سبب 
الوحوبء» وهو: وجود اللمرح. إلا أن اندمال الحرح شرط للاستيفاء - كما 
يبدو لي -» فتأخير الفعل إلى تحقق شرطه هو الأولى بالأخذء ولا سيما والجرح 
قد يسري إلى النفس أحياناء فيتبين أن ذلك الجرح قد أدى للموت» فيختلف 
الحكم من استيفاء القصاص في الطرف»ء إلى استيفاء القصاص في النفس» ولريا 
لم يَسْر اجرح واندمل وبرأ صاحبه وعوفي؛ فأحب أن يتفضل على جارحه 
فيعفو عنه» ويكون بذلك قد أحسن إليه بعد العداوة والشحناء . 


1) شاعر رسول الله يخ . 
له ترجمة ف : الإصابة لابن حجر 2375/١‏ تهذيب الأسماء للنروي .785/١‏ 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف )١79310(451/9‏ » ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 9/8/14. 
(7) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 711/7 » شرح معاني الآثار للطحاوي ١84/8‏ : 2185 منح الجليل 
لعليش 77/9 » الشرح الكبير للدردير 350/5 » المغنٍ لابن قدامة 55/9 . المبدع لابن مفلح 576/4. 
ساكعهه - 


وإذا أمذ بالاعتبار أن القول الأول يرى أفضلية التأخير إلى وقت براءة 
الجرح ما حل به؛ فإن العلماء يكادون يجمعون - بل قد فعلوا - على أن انتظار 
البرء هو المفتى به وعليه العمل» وبذلك لا يصلح أن يقاد من جرح قبل 
الاندمال؛ لثلا تدحل الغاية في المغياء فيكون في ذلك خروج عن القاعدة اللغوية 
من غير دليل - والله أعلم - . 


اعم - 


المسألة الثالثة 
قتال الفئة الباغبة 


حرص الإسلام في كل أحواله على توحيد الصف والكلمة بين أبنائه من 
المسلمينء فلذلك ندب إلى كل ما يؤدي هذا فقال سبحانه: ( وَاَدْكُرُوأ نْعَمَتٌ لله 
عَلَيكُمَ إذْ كنم أَغَدَآء الف بَيْنَ قُلُويِكُمَ فَأَصْبَحَمْ بيعَمتَِِ ِحْوانا وكنم عَلْ شَّفَا حُفْرَةمِنَ ألا 
فَأَنقَدَّكُم يا 2'4؛ وأمر سبحانه بأن يكون المسلمون كالجسد الواحد» ورغب 
بالصلح بين المتخاصميّن» واعتبرهم كالأخوين فقال سبحانه: ( إِنْمَا أَلْمُؤْيئُونَ 
ِخْوَة فأَصَلِحُوا يَيْنَ أحوي: ) 7". 

ومن هذا المنطق نتناول بحث هذه المسألة» وذلك فيما لو خرج بعض 
المسلمين عن طاعة الإمام الخليفة الحق» وكانت لهم قوة وشوكة:. وكان 
خحروجهم ذاك بتأويل منهم أنهم على حقء وأن المخطئ هو الإمام؛ فما موقف 
الإسلام من هذه الفئة ؟ 

لقد بين الحق سبحانه كيفية التعامل مع هذه الفئة فقال: ( وَإِن طَّآيِقَعَانِ مِنّ 
آلْمُؤنَ آفعَعنُوا َأصْلُِوا بَِمَا قن بَمَتْإِحَدَنْهُمَا على لخر رك فَفَجُِوا آلى تَبنى حَقٌْ يىْء 
إل أم اله | إن كات اا صَلِحُوا بَيَجُمَا بالْعَدَلٍ » (2» فلابد من مقاتلة الفئة الباغية 


ويستمر هذا القتال إلى رجحوع هذه الفئة إلى أمر الله وطاعة الإمام الحق. 


.)٠١١7( سورة آل عمرانء آية‎ )١١( 
. )٠١( (؟) سورة الحجرات » أية‎ 
. )9( سورة الحجرات » أآية‎ )5( 
866 - 


هذا الأمر بالقتال مغيا بغاية» فتستمر مقائلة البغاة إلى حصول تلك الغاية 
وهي: رجوعهم إلى أمر الله» وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء؛ لظاهر نص 
كتاب الله سبحانه وتعالى 00. 

إلا أن الرجوع إلى أمر الله؛ والفيء تحت سلطة الإمام الحق» تكون بعدة 
صورء كلها متفق عليها بين العلماء؛ إلا الأخيرة فمحل حلاف بينهم . 

الصورة الأولى: أن يتوب البغاة ما هم عليه» ويقبلوا الانقياد تحت طاعة 
الإمام» فيجب عدم التعرض لهمء وتحرم مقاتلتهم؛ لرجوعهم إلى أمر الله» ولأن 
قتالهم لم يكن كقتال الكفار» وإنما لإجبارهم قبولَ حكم الله في طاعة الإمام 
واتباع أمره» فمتى اتحدت الكلمة» لم يكن هناك سبب لقتاهم ©. 

الصورة الثانية: إذا انهزم البغاة فارّين» وتفرقوا بعد اجتماعء وألقوا 
سلاحهم عاجزين عن مقاتلة أهل الحق؛ فإنه لا يصح لأهل العدل ملاحقتهم؛ 
أو قتل أسراهم» أو ذبح جرحاهم, لأن الأصل في قتال البغاة دفعٌ شرهم وردّهم 


8 ا 1 5 5 0 داف 
إلى طاعة الإمام» وهذا قد حصل بتفرقهم منهزمين فارين مستضعفين (". 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري 0/56 »2 تفسير القرطبي 5117/١5‏ » البحر النحيط لأبي حيان ١١17/8‏ » تفسير 
الرازي 2178-1717/78 روح المعاني للآلوسي 6.0/15١151-1ء‏ أحكام القرآن للشافعي ١/9-0؟-‏ 
١‏ أحكام القرآن للحصاص 15/9 54017-150. 

(؟) ينظر : أحكام القرآن للحصاص 507/7 » المبسوط للسر مسي ١١٠/1177ء‏ بدائع الكاساني 2١50/17‏ 
الشرح الكبير للدردير4/.٠.*؛‏ الشرح الصغير له 2١41/5‏ أحكام القرآن للشافعي ١10/١‏ » الأم له 
5 »© نهاية المحتاج للرملي ١5/7‏ ؛ » المغنٍ لابن قدامة 48/٠١‏ » المبدع لابن مفلح 151/9 ») 
الإنصاف للمرداوي 5١5/٠١‏ , المحلى لابن حزم .5٠ 5/١7‏ 

(6) ينظر : فتح القدير للكمال 2٠١7 ٠ ٠١7/5‏ البحر لابن جيم 167/0 حاشية ابن عابدين 7١50/٠‏ » 
الشرح الكبير للدردير0/4٠٠5؛:‏ الشرح الصغير له 2١51/5‏ أحكام القرآن للشافعي ١/-9؟551-1‏ » 
نهاية امحتاج للرملي 5١7/7‏ » تحفة امحتاج للهيتمي 7١/59‏ » المغنٍ لابن قدامة 55-717/٠١‏ ء المحلى لابن 
حزم؟ 000/١‏ » شرح السنة للبغوي 777/٠١‏ 


- هو 8ثم - 


وقد ورد أن علي بن أبي طالب (ت٠1‏ ه) فد لما تغلب على البغاة”') 
واشزموا بعد قتالهى أمر مناديه أن ينادي: "لا يتبع مدبرء ولا يذفف”" على 
جريح؛ ولا يقتل أسير» ومن أغلق بابا فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» 
ولم يأخذ من متاعهم شيئاً"» وفي أخرى: "لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا يفتح 
باب» ولا يستحل فرج ولا مال'"2 وفي ثالثة: "لا يجهزن على جريح, ولا يتبسع 
مدب" 7 وم يخالفه في ذلك أحد . 

الصورة الثالثة: أن ينحاز البغاة فارين إلى فئة تعينهم وتسعفهم على مقاتلة 
أهل الح والعدل, أو ينحرفوا عن المعركة ليعودوا مرة أحرى» فهل يعتبر ذلك 
رجوعا ما منهم إلى أمر الله» أو يجوز لنا - ولو فعلوا ذلك - أن نقاتنهم حت 
يحصل رجوعٌ وفيْء حقيقي إلى طاعة الإمام ؟ حلاف بين العلماء . 

القول الأول: إذا هزم البغاة وتركوا قتال أهل العدل» فيجب ترك قتالهم 
وعدم الإجهاز على جريحهم, أو متابعة مدبرهم؛ سواء أكان ذلك رجوعا منهم 
إلى طاعة الإمام» أم كان هزعة إلى فئة لتنصرهم؛ أو لكثرة جراحهم أو الأسر 
منهم) وما أشبه ذلك . 

)١(‏ وهم الذين قاتلوه وخرجوا عليه طلباً لقتلة عثمان بن عفان ذهه. 
3( التذفيف : الإجهاز على الجريح » والإسراع بقتله , 

ينظر: لسان العرب لابن منظور 2١١١/9‏ الفائق للزمخشري ١١/7‏ . 
(*) وردت هذه الأحاديث الموقوفة عن الإمام على بن أبي طالبء؛ في بعضها انقطاع كما في روايسة جعفسر 

الإمام علي . وني بعض الروايات انقطاع عن غيرهم كما في رواية الضحاك بن مزاحم عن الإمام علي ) 

إلا أن بعض الطرق متصلة بسند رجاله ثقات كالذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (19755) ,وما 

أورده ابن سعد ف الطبقات 95-70 ف ترجمة محمد بن الحنفية فإهُما سندان يصلحان للاحتجاج بمما 

في هذا المقام . 

ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ©1775/1-/7571 781-178٠‏ ؛ مصنف عبد الرزاق 2151-179/١١‏ 


السنن الكبرى للبيهقي 231487-١81/8‏ نصب الراية للزيلعي 4715/9 -454. 


امهم 





وهذا قول الحنابلة ''» مستدلين على ذلك با يأي: 

الأول: ما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب (ت٠؛‏ ه) ذه أنه أمر ألا 
يجهز على جريح وألا يتبع مدبر» وهذا عام في كل انمزام الحصول الفيء به ". 

قلت: هذا العموم مشروط بفيئهم» وهو ما لا يمحصل إلا إذا انكسرت 
شوكتهم لثلا يقوموا بالفتن والخروج على الإمام في كل حين, وإلا لانصرف 
عن مجحاهدة الكفار إلى إحماد نيران الفتن» ما يضعف من شوكة المسلمين» وهذا 
أولى من السير مع عموم قول صحابي. 

الدليل الثانسي: أن علي بن أبي طالب 5ه دفع دية قوم قتلوا مدبرين من 
بيت مال المسلمين» ولم يفصل ف كوم ولوا إلى فئة» أو انهزموا لضعف قوقم 
زور 

قلت: هذا الدليل فيه عموم كسابقه. ويصلح أن يستشهد به الفريق الثاني 
في أن من أدبر منهزماً بحيث تؤمن غائلته فإنه لا يقتص من قاتله لوجود الشبهة 
في حواز قتله» تما يورث دراً لرقبة قاتله» ويوجب الدية فقطء ولو أن قتال المدبر 


عموما يورجب القصاص لما ودى علي ذه أولئك القوم . 


)١(‏ ينظر : المغ لابن قدامة 517/٠١‏ الإنصاف للمرداوي 14/٠١‏ 510-51 ووجهه باتتفاء اجتماع البغاة 
ورجوعهم لمقاتلة الإمام » وإلا لماز متابعتهم » ثم ذكر عن السامري أن المتحرّف يجب قتاله ؛ وهذا 
التوجيه يعن موافقة الحنابلة لجماهير العلماء . 

(؟) ورد مثل ذلك عن عمار بن ياسر أيضاً . 
ينظر : المغن لابن قدامة »57/٠١‏ المصئف لعبد الرزاق )18091(1714/1١١‏ إلا أن فيه جهالة أحد 
الرواة» السنن للبيهقي .١181/8‏ 
ولهذا الأثر طريق صحيح عند ابن سعد في الطبقات 17-47/0 عن محمد بن الحنفية عن والده علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 

605 ينظر : المغنٍ لابن قدامة ٠‏ ولم أجد على كثرة البحث تخريماً لهذا الحديث الموقوف . 

 مههالا‎ 


الدليل الثالث: ما ورد عن أبي أمامة (؟(ت 45ه) ذه أنه قال: 


"شهدت صفينء وكانوا لا يمهزون على جريح, ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون 
قتا ا 


- 


قلت: هذا الدليل في معيئ سابقهء فيرد عليه مثلما ورد على ذاك . 

الدليل الرابع: ما روي أن البي يل قال لعبد الله بن مسعودا" (ت ”م 
ه): (يا ابن مسعود: أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟كي 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: (فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم, ولا 
يقتل أسيرهم. ولا يذفف على جريحهم ) ''. وهذا عام في كل ما يكون فينا 
مهم ورجوعا 0١‏ 

قلت: هذا الحديث زيادة على عمومه. فهو ضعيف عند أئمة الحديث 7 '. 

الدليل الخامس: أن الباغي إذا انهزم فهو كالصائل إذا اعتدىء بجامع 
اندفاع شرهما ومضيهماء فلا يصح متابعتهما أو دفعهما بعد ". 


. صحابي جليل » امه : صّدي بن عجلان بن الحارث‎ )1١ 
.555/9 له ترحمة في : الإصابة لابن حجر 175/7» سير أعلام النبلاء للذهيبي‎ 
.١85/8 سنن البيهقي‎ 2514/٠١ (؟) ينظر : المغين لابن قدامة‎ 
. صحابي جليل من الفقهاء‎ )5( 
.171/1١ له ترجمة في : الإصابة لابن حجر ؟50/5) سير أعلام النبلاء للذهيي‎ 
.4514-47//# رواه الحاكم في المستدرك 2150/7 وعنه البيهقي في السئنن 2187/48 والزيلعي في نصب الراية‎ )4( 
.514/٠١ ينظر : المغنٍ لابن قدامة‎ )0( 
. لانفراد كوئر بن حكيم به وهو ضعيف‎ )( 
سنن البيهقي 178/8., نصب الراية للزيلعي 454/7 » التلخيص‎ 400/١7 ينظر : المحلى لابن حزم‎ 
.١١5/؟ للذهي‎ 
.514/١١ ينظر : المغئٍ لابن قدامة‎ 9 
-- اهم‎ 


ويناقش هذا: أن الباغي المنهزم قد اندفع شره؛ هو أمر صحيح) إلا أقنة 
بلجوئه إلى فئة تسعفه وتعينه على أهل العدل» أو انحرافه جانبا ليعيد الكرّة على 
المسلمين؛ فهو لم يرجع إلى أمر الله بل تجهز بشوكة أخرى معه ليطعن كما 
المسلمين. وهذا بخلاف الصائل المعتدي على المال أو النفس أو العرض؛ فإنه إذا 
اندفع ومضىء فقلما يعود ثم إن أمره يختلف عن الباغي في أن الباغي عنده 
تأويل يعينه ويأمره بالرجوع, بخلاف الصائل فإنه إن رأى مدافعة صاحب الحق 
عن ذاته» فليس عنده ما يأمره بالرحوع . 

ثم إهما يختلفان أيضاً في أن المتحيز أو المنحرف من البغاة لم تكن عنده نية 
للرحوع إلى أمر الله فلذلك لم تحصل الغاية» فنستمر في مقاتلته» أما الصائل: 
فلا نعلم منه ذلك» وقد لا يعود . 

القول الغاني: أنه إن كان انحزام البغاة إلى فئة تسعفهم, أو انحرافهم عن 
المعركة كي يعودوا لمقاتلة أهل العدل» أو حيف - بغلبة الظن - من كل ذلك؛» 
فإن تركهم للقتال لا يعتبر رجوعا إلى أمر الله فلذلك فإن مقاتاتهم تبقى 
واجبة» فيقتل حريحهم. ويتابع مدبرهم» حى تظهر أمارة رجحوع حقيقية منهم . 

وهذا قول ماهير العلماء من ال 0 والمالكية0 2 والسشافعية0 2 
والظاهرية”'؛ مستندين”'' في ذلك بآية قتل البغاة؛ فالأمر فيها مغيا برجوع البغاة 


2181/8 البحر لابن نحيم‎ 2٠١7/5 ينظر : بدائع الصنائع للكاساني80/7١-2151 فتح القدير للكمال‎ )١( 
.4 07/9 حاشية ابن عابدين ه/550, أحكام القرآن للحصاص‎ 

(؟) ينظر : الشرح الكبير للدردير :7٠0٠0/4‏ الشرح الصغير له مع حاشية الصاوي عليه .١41/5‏ 

(9) ينظر : الأم للشافعي 2714/4 مغينٍ امحتاج للشربين 0١77/4‏ غهاية الحتاج للرملي07/7 26 تحفة امحتاج 
للهيتمي 1١/9‏ 

(:) ينظر : المحلى لابن حرم -6٠0 4/١7‏ 065.ه. 

(5) استدل الحصاص في أحكام القرآن 4080/8 بدليل آخر وهو : أن الإمام على أُسَرَ عمرو بن يشربي الطضبي 
التابعي- وكان قد قتل ثلاثة من أصحاب علي في معركة الجمل - فطلب من علي ألا يقتله » إلا أنه قنله 
بالئلاثة الذين قتلهم , والقصة مذكورة ف البداية والنهاية لابن كثير 2777 75ء الإصابة لابن حجر .١19/7‏ 
إلا أن هذا الدليل لايصلح للاستدلال به لأن المعركة كانت قائمة » وكلامنا في هذه المسألة فيما لو انزم 
البغاة » فافترقا . وكذلك يحتمل أنه قتله اجتهادا منه . 


غ88 ل 


البغاة وفيئهم إلى طاعة الإمام العادل» وما داموا لم يظهر منهم ما يدل على ذلك 
فإن مقاتلتهم واحبة» وانحيازهم إلى فئة تعينهم فيه ما يدل على استمرارية 
بغيهم» وكذلك انحرافهم عن المعركة ليكروا عندما يشتد عودهم, ويفروا عندما 
تضعف شوكتهم؛ فإنه دليل على استمرارية بغيهم؛ فلذلك نقاتلهم. 

ويفهم من هذا أنهم لو انحازوا إلى فئة بعيدة تؤمن غائلتهم في العادة» بحيث 
لا يمكنهم إعانة البغاة وقت القتال؛ فإهم لا يقائلون» ولا نتبع مدبرهم ولا 
نجهز على جريحهم'". 

وفي الحقيقة فهذا القول أرحح من سابقه؛ لدلالة الآية الصريحة بالأمر بقتال 
البغاة ح يظهروا من أنفسهم ما يفيئوا به إلى أمر الله فإن لم يفعلوا؛ فاسم 
البغي لا يزال ينطبق عليهم» وذلك يع استمرار مقاتلتهم حي تتحصل عندنا 
غاية بغيهم» وهي رجوعهم إلى طاعة الإمام العادل . 

وإذا نظرنا في هذه المسألة إلى الغاية هل تدخل في المغياء أو لا تدخل ؟ 
سنرى أكما على القول الأول لا تدحل؛ لأن انهزام البغاة يعتبر فيئا ورجوعاً منهم 
إلى أمر الله وبذلك لا يحق لنا قتل جرحاهم, أو متابعة مدبريهم, فما بعد الغاية 
بخلاف ما قبلهاء وكان الأمر بقتال البغاة قبل الغاية» فأصبح محرما علينا قتلهم 
بعد الغاية . 

وكذلك على القول الثاي؛ فانزام البغاة إلى فئة تسعفهم على مقاتلة أهفل 
العدل» لا يعتبر فيئا منهم إلى أمر الله وبذلك دلم يتحقق وجود الغاية» فيستمر 
أهل العدل مقاتلتهم ومتابعتهم حي يظهروا ما يظن أنه رجوع وفيء إلى أمر 
الله فإذا حصل ذلك تمتنع عن مقاتلتهم لأنه شرع لنا لدفع شرهم وأذاهم وبغيهم 
أما وإنهم قد اندحروا: فالضرورة تقدّر بقدرهاء ولا تتجاوز إلى غير محلها . 


2٠١7/5 البحر الرائق لابن نحيم 2155/0 فتح القدير للكمال‎ 2١51/7 ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
انحلى لابن حزم‎ » 7١/9 ؛ » تحفة انحتاج للهيتمي‎ ١7/7 حاشية ابن عابدين 2575/0 قاية المحتاج للرملي‎ 
الله سواه‎ 


م8مهم - 


الفصل الرابع 
الآثر الفقهي المترتب في قسم أحكام الأسرة 


وفيه ثلاث مسائل: 
الأولى: خطبة الرجل على خطبة أخيه . 
الثانية: إذن المرأة في نكاحها . 
الثالثة: إتيان الحائض . 


 ةهال‎ 


المسآلة الأولى 
خطبة الرجل على خطبة أخيه 


شرع الله سبحانه وتعالى على لسان عبده ورسوله وححاتم أنبيائه عليه 
الصلاة والسلام ما يحقق الإخاء وانحبة بين الناس» ومنعهم من كل ما يؤدي إلى 
الشقاق» وكان من جملة تلك التشريعات ما بين سبحانه لنا على لسان رسوله 
الكريم يل أمرأً بالغ الأهمية؛ يكون التنبه له من أوليات درحات الراغب ف 
النكاح بالأهمية . 

يقول اهادي البشير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: (لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك )"» فيحرم على الرجل أن يخطب امرأة 
سبقه غيره إليهاء وإلا لشاع النزاع؛ وعمت البغضاء . 

ودلالة هذا الحديث توضح لنا صوراً لا تدخل ضمن النهي الوارد فيه 
يتحرر بها محل النزاع» وهي: 
-١‏ لو رفضت المرأة الخاطب الأول؛ لحاز لغيره أن يتقدم إليها ©. 
1 أن المرأة لو ل تردّ بشيء على الخاطب الأول» أو سكتت ووكلت وليها 

أن يختار للها ما شاء؛ فيجوز لغير الأول أن يتقدم إلى المرأة ويخطبها ". 


))51414( - رواه البحاري كتاب النكاح - باب لا يخطب على خخطبة أيه حتى ينكح أو يدع - بلفظه‎ )١( 
- ورواه مسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خخطبة أيه حتى يأذن أو يترك - بنحوه‎ 
.)04152141( 
ينظر : مغيي المحمتاج للشربينٍ 177/7 المغين لابن قدامة 070/1 » الإنصاف للمرداوي 71/8 » المحلى‎ )1( 
.575/١١ لابن حزم‎ 
.١15/4 (؟) ينظر : الأم للشافعي 255/0 فتح الباري لابن حجر‎ 
884ه-‎ 


-'٠“‏ أن الخاطب الثاني لو لم يعلم بخطبة غيره - وأا قد تقدمت على خطيته -؛ 
لم يتناوله التحريم في حديث الباب 00 
؛- أن الخاطب الأول لو ترك أمر نكاح المرأة المحطوبة» أو أذن لغيره كماء؛ 
حاز لغيره أن يخطب المرأة 27. 
ه- أنه لو نكح الخاطب الأول المرأة لفات على غيره أن يخطب فوق خطبته؛ 
لصيرورة أمر غيره إلى اليأس من الوصول إلى المرأة ”© . ٍ 
5- أنه لو حرمت خطبة الأول بأن حطب أحت زوجته؛ أو كان ناكحا 
أن يخطب تلك المرأة» ما لم تكن رجعية» فلا يجوز لأحد خحطبتها ). 
أما ما سوى هذه الصور: فهي داخلة في محل الخلاف» وذلك إذا صرحت 
المرأة بالإحابة للأول» أو عرّضت له بالقبول . 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين: 
الأول: أن عدم حرمة الخطبة على الخطبة مشروطة تحصول أحد أمرين؛ اإماأا: 
فالخطية حرمة؛ سواء أركنت الرأة لاكول» /. أم تركن إليه . 
وقد حكي هذا قولاً قليىا للشافعي (ت14 0ه )”2 , وهو مذهب 
و00 
الظاهرية” '. 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي 40-75/0. مغينٍ المحتاج للشربين 177/9 المبدع لابن مفلح 16/7, الإنصاف 
للمرداوي 5/8 /77. 

(؟) ينظر : الأم للشافعي 75/0 » مغي المحتاج للشربين 2177/7 الإنصاف للمرداوي 5/8" المحلى لابن 
حزم 3١6/1١١‏ » الفتح لابن حجر 30١١ ٠ ٠٠٠١/9‏ »؛ سنن البيهقي 180/17 . 

(”) ينظر : الفتح لابن حجرة/١١٠7‏ . 

(5) ينظر : مغينٍ المحتاج للشربين 177/7 المغينٍ لابن قدامة 071/1 ء المبدع لابن مفلح 215-10/17 فستح 
الباري لابن حجر ٠٠٠١/9‏ 

)6( ينظر : مغ انحناج للشربي 2177/7 تكملة المجموع للمطبعي 715 شرح معان الآثار للطحاوي 4/9. 

(7) بشرط عدم كون الأول فاسقا , وإلا لازت خخطية الثاني . 
ينظر : المحلى لابن حزم 575/11١‏ مسألة (1884) . 
وقد وافقهم المالكية على هذا الشرط ؛ كما ف : الشرح الكبير للدردير 717/7 » منح الجايل لعليش 


5-١ «أروه‎ 


سد اي 5ه سمه 


واستدل هذا الفريق من العلماء بأربعة أدلة: 

الأول: قول البي يِه - كما تقدم في أول المسألة -: ( لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك )) وفيه دلالة على حرمة خحطبة الثاني؛ 
لأن الأمر عام لم يخصص بحالة دون أخرى 0". 

الدليل الثاني: أن في الخطبة على الخطبة ما يؤدي إلى النزاع والشقاق» 
والعداوة والبغضاءء فلذلك حرمه الإسلام من غير تفصيل ("). 

الدليل الثالث: أن مبنى الدين قائم على النصيحة للمسلمين» ومن ذلك أن 
لمرأة لو خخطبها من تتضرر بعشرته يقينا وهي لا تعلم» فمن الغش لها أن 
نتركها له» بل يتقدم عفيف صالح بخطبتها من باب النصيحة لها ”". 

وهذا ما حصل فعلاً مع النبي يدْ حينما جاءته فاطمة بنت قيس9) تعلمه 

بخطبة بعض الصحابة طاء فبين لها عليه الصلاة والسلام - من باب النصيحة - 

عدم لياقتهم لاء وأنها لو نكحت أسامة بن زيد © (ت؛ هه) لكان خيراً لهاء 

ففعلت 7©. 


)0( ينظر : المحلى لابن حزم أل/ه؟؟ 

(؟) ينظر : تكملة المجموع للمطيعي 25717/١7‏ بدائع الصنائع للكاساني 37/5 » تبيين الحقائق للزيلعي 
5 » البحر الرائق لابن جيم ٠١7/5‏ » مغين المحتاج للشربينٍ 177/5 المغنٍ لابن قدامة 07/1 » 
المبدع لابن مفلح ١8/10‏ 

(5) ينظر : المحلى لابن حزم .71717/11١‏ 

8) صحابية » ذات عقل ودين . 
لها ترجمة في : الإصابة لابن حجرغ/23377 تهذيب الأسماء للنووي 5”017/9. 

(ه) جب رسول الله وك » وابن حبه . اختلف ف وفاته ومكانها . 
له ترجمة في : الإصابة لابن حجر 45/١‏ » تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2١١7/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهي 457/1. 

(1) الحديث رواه أصحاب السنن ؛ وهو ف صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها - 
(01440). 


 مكأا‎ 


وقد رَدٌ الشافعي (ت ٠١5‏ ه) هذا الاستدلال - ف مذهبه الجديد 
- بقوله: " دلت سنة رسول الله [ يه | في خطبته فاطمة على أسامة - بعد 
إعلامها رسول الله أن معاوية [(ت 7٠0‏ ه ) ] 7 وأبا جهم © خطباها - 
على أمرين: 

أحدهما: أن البي [ وله | يعلم أهما لا يخطبافها إلا وحطبة أحدجحما بعد 
علزة عر فلم ١‏ وها 11 0 ا "ان كان لوافسة ان مطاف ل ده 
الآخر خطبتك "» وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما؛ فاستدللنا على أمُا 
مم ترض» ولو رضيت واحداً منهما أَمَرّها أن تتزروج من رضيت» وأن إخبارها 
اناه عن حطبها نإننا كان إخبارا عما لم كاذن'قيْهء ولعلها النشارة لفل :ولا يكن 
أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما. فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال 
الي خخطبها فيها غير الحال الي نمى عن خخطبتها فيهاء ولم تكن حال تفرق بين 
خطبتها حى يحل بعضّها ويَحْرم بعضهاء إلا إذا أذنت للولي أن يزوجهاء فكان 
وتياك :إن ووعهة الول - أذ يلها الترؤية او كإذعيةا اندرا سرمت 
له . فأما قبل ذلك: فحالحا واحدة؛ ليس لوليها أن يزوجها حي تأذن» فركوفا 
وغير ركوفها سواء . 

فإن قال قائل: فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة ؟ 


(ا) صحايي جليل . توق سنة ٠0‏ ه على الصحيح . 
تنظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر 4١7/7‏ » الاستيعاب لابن عبدالير «/ه/ا؟. 

)٠(‏ صحابي جليل » واسمه : عامر بن حذيفة بن.غائم . وهو من شيوخ قريش » وكان عالماً بالنسب » وقد 
حضر بناء الكعبة مرتين ؛ مرة في الجاهلية » ومرة في الإسلام في عهد عبدالله بن الزبير . توفي في آخسر 
خلافة معاوية . 
تنظر ترحمته في : الإصابة لابن حجر 5/4” » الاستيعاب لابن عبدالبر 51/4. 


19 كم - 


فكذلك هي لو خطبت فشّمت الخاطب وترغبت عنه» ثم عاد عليها 
بالخطبة فلم تشتمه؛ ولم تظهر ترغباء ولم تركن: كانت حاها ال تركّت فيها 
شتمه مخالفة لحاها الب شتمته فيهاء وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضاء ثم 
تنتقل حالاتها؛ لأنها قبل الركون إلى متأول» بعضها أقرب إلى الركون من 
بعض. 

ولا يصح فيه معنى بحال - والله أعلم - إلا ما وصفت: من أنه نهى عن 
الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج؛ حتى يصير أمر الولي جائزاء فأما مالم يجز أمرُ 
الولي: فأولٌ حاهها وآخرها سواء - والله أعلم - " ". 

ويلاحظ: أن هذا القول عمم رأيه في الحكم: وادعى عدم وجود تفصيل في 
هذه المسألة» خلافا لجماهير العلماء . 

القول الغانسي: أن المرأة لو رضيت بالأول وركنت إليه» حرم على غيره 
أن يخطبهاء وإن لم تركن إليه؛ جاز خحطبة الثاني على الأول . 

وهذا تفصيل جمهور العلماء من فقهاء الأمصار؛ من الحنفية"©» والمالكية9 
والشافعية7 2» والحنابلة0). 
وقد استدل هذا الفريق من العلماء على تفصيلهم بعدة أدلة: 


. )857-481( فقرة‎ » 5117-15١١ الرسالة للشافعي‎ )١( 
(؟) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 2557-151/0 تبيين الحقائق للزيلعي 58/4 » البحر الرائق لابن نحيم‎ 
شرح معاني الآثار للطحاوي ؟/7.‎ 2٠١1/0 »ء حاشية ابن عابدين‎ ٠١8-05 
. بشرط أن لا يكون الأول فاسقاً » وإلا يجوز وإن ركنت‎ )6( 
.750-189/5 ينظر : بداية لنحتهد لابن رشد ؟/ » الشرح الكبير للدردير 5 » منح الجليل لعليش‎ 
.1517/-1١57/7 ينظر : الأم للشافعي 235/0 مغينٍ المحتاج للشربين‎ )4( 
.١14/17 الإنصاف للمرداوي 67-7/8 المبدع لابن مفلح‎ » 57٠0/1 ينظر : المغن لابن قدامة‎ )0( 
اك‎ 7 


الأول: أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها استشارت الني وه في خطبة 


بعض الصحابة لها فخطب لما رسول الله يه أسامة 5ه مع أنه لم يخطبها أو 


5 
-. 


ومحل الشاهد: أنها لم تخبر البي صلى الله عليه وسلم برضاها وركوفما إلى 


أي منهم, ولو أخبرته بذلك لما أشار عليها بأن تنكح غيرهم لنهيه عليه الصلاة 
والسلام عن الخطبة على الخطبة”". 


الدليل الثانسي: ١‏ أن النبي وَل باع قدحا وتحليا فيضن ليل 7 


وفي هذا دليل على جواز السوم إذا لم يركن المشتري الأول» فكذلك الخطية إذا 
م يكن إلى الأول» يجوز لغيره الخطبة على خخطبته» فإن حصل رضا بالأول؛ 
فحديث الباب في النهي عن الخطبة على الخطبة» هو القاضي في المسألة» و يجب 
المصير إليه”"2. 


20 


(00 


0 


(0 


ينظر : شرح معان الآثار للطحاوري 5/5 . الأم للشافعي 39/0 , مغين المحتاج للشر بين 218017/7 المغ 
لابن قدامة 0٠0/1‏ . المبدع لابن مفلح 216/7 بداية المحتهد لابن رشد23/7 فتح الباري لابن حجسر 
08 سنن البيهقي .١81/7‏ 
الحلس : كساء يوضع على ظهر البعير . يقيه من حدة البرذعة - السرج - . 
ينظر : المغرب للمطرزي/5 217 القاموس للفيروزآ بادي/19 مادة ( الحلّس) . 
رواه أبو داود - كتاب الزكاة - باب ما تجوز فيه المسألة - (13141) » 
ورواه الترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع من يزيد - )١7148(‏ وحسنه ) 
ورواه النسائي - كتاب البيوع - باب البيع فيمن يزيد » 7171/10 
ورواه ابن ماحه - كتاب التجارات - باب بيع المزايدة - (5194) » 
والحديث معلول يجهالة أحد رواته وهو أبو بكر الحنفي ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 
ينظر : نصب الراية للزيلعي 257-175/4 التلخيص الخحبير لابن حجر 5/7 .1١‏ 
ينظر : شرح معان الآثار للطحاري 3/5 بدائع الصنائع للكاساني 2777/5 تبيين الحقائق للزيلعي517/4: 
البحر لابن نيم .٠١7//5‏ 
اجمنذهُ - 


الد يل النهالك27: أن في تحريم حطبتها في حالة عدم ركونها للأول؛ 
إضرار ومشقة الاء لامتناع الخطاب عنهاء وهذا يعن أن رجلاً لو أراد أن ينع 
امرأة من نكاح؛ حطبها وعلقهاء وهذا لا يحل ". 

اع ىع 

وثي الحقيقة فجواز الخطبة على الخطبة في حال عدم الرضا أو السكوت لا 
يحتاج إلى ترجيح؛ لشبوت ذلك من فعل الني يل؛ كما حصل مع فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء وخيرها في الصحيح . 

و الأهم من هذا الترجيح الظاهر؛ مسألة وجود "حتى" في نص الحديث» 
فالني يد يقول: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ), 
فهل ما بعد "حتى" - أو الغاية - يدحل ف المغيا ؟ إذا حصل النكاح أو الترك 
أو الإذن من الأول؛ فذلك ينهي حكم التحريم الظاهر من الحديثء أما في 
النكاح: فلأنه لا يحق له ذلك لصيرورة المرأة حليلة لغيره» وأما في الترك أو 
الإذن: فذلك التحريم ينقضيء ويصح للخاطب الثاني أن يتقدم؛ لأن ما بعد 
"حتى” بخلاف ما قبلهاء وعلى كلا القولين السابقين فالغاية - وهي الترك هنا - لا 
تدل في المغيا؛ لأن الحديث قد علق الحكم بحصوهاء فكانت كالعلة من حيث 
الوحود والعدم» فمتى ما وجد الترك وجدت الإباحة» ومتى ما انعدم الترك 
وكان هناك ركونإلم توجد الإباحة» ويبقى الحكم على تحريم خطبة المسلم 
على خطبة غيره من الناس» وكانت هذه القرينة يمثابة الدليل على الدحول في 
المغياء والله أعلم . 


)١(‏ وهم دليل رابع لم أعثر له على تخريج » ذكره صاحب المغن 071/17 أن عمر خطب فوق خحطبة ثلاثة 
غيره قبله , 
(؟) ينظر : المغ لابن قدامة 17 0717-857. 
د هكم 


المسألة الثانبة 


00 


إذن المرأة في نكاحها 


ورد ف الأثر عن سيد البشر ول أنه قال: ( لا شكح الأبيم حلتتى 
نُستأمر, ولا تنكح البكر حتى ُستأذن )"2 وف رواية أخرى: (الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر يستأذفا أبوها في نفسهاء وإذفا صماقا ) "2, وفي 
هذين الحديئين حالان لابد من التعرض ما في مسألة إعطاء الأمر والإذن 
للمرأة في نكاحها . 

الحال الأولى: في ترويج الأب ابنته البكرء هل يشترط فيه استعمارها ليصح 
نكاحهاء أو أن للأب إجبارها على ذلك النكاح ؟ 

الحال الثانية: ف ترويج الأب ابنته الثيب» هل يشترط فيه طلب الإذن 
منهاء أو أن للأب إجبارها على النكاح ؟ 
ولابد قبل البدء من بيان أمرين مهمين بذكر المسألة: 
الأول: أن ولاية النفس عند الفقهاء تتنوع إلى ولاية اختيار» وولاية إجبار 

وإلزام . 


- رواه البخاري - كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها - بلفظه‎ )١( 


.)615( 

ورواه مسلم -- كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت - بنحوه - 
.)١819(‏ 

(؟) رواه مسلم - كتاب النكاح - باب استكئذان الثيب في النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت - بنحوه - 
(0870). 


 هكابادل‎ 


فأما الولاية الى بواسطتها يباشر الولي تنفيذ قوله على غيره؛ سواء شاء أم 
أبى» فهي: ولاية الإحبار . 

وأما الولاية الي يكون نظر الولي في شؤون المولي بناء على رغبته 
واخقياره» بحسيث يشتركان معا في إبداء الرضا والإجازة في الشيء فهي: ولاية 
الاحتيار 20 

الأمر الثانسي: أن سبب نخلاف العلماء في مسألة إذن المرأة في نكاحها 
هو اختلافهم في موجب الإجبار عند المرأة» هل هو البكارة» أو الصغرء أو 
كلاهما معاً ؟ ©. 

فمن جعل العلة هي البكارة؛ أحاز للولي ترويج كل بكر تحت ولايته؛ 
سواء أكانت صغيرة أم كبيرة بالغة . 

ومن جعل الموجحب هو الصغر؛ لم يجوز للولي تزويج البكر البالغة لانعدام 
العلة فيها . 
ويمكن توضيح هذا الخلاف في الأحوال الآتية: 

الحال الأولى: كون البنبت بكرا: وتشتمل هذه الحال على مسألتين: 

الأولى: إجبار الولي للبكر الصغيرة: وهي على قولين عند العلماء: 

الأول: أن للولئي - إن كان أبا - إحبار الصغيرة البكر على النكاح . 

وهذا قول جماهير الأمة من العلماءء من أتباع المذاهب الفقهية المعتيرة 


وغيرهم . 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 5541/7 2 5417 » فتح القدير لابن الحمام 70/5 + 59437 » البحر الرائق 
لابن بحيم ١١17/7‏ » حاشية ابن عابدين 05/5 » مغين المحتاج للشربيق .١49/79‏ 
(؟) ينظر : بداية المجتهد لابن رشد 5/1» مجموع فتاوى ابن تيمية 71-117/1717. 


مده - 


يقول الكاساني”2 (ت7م هه) - من الحنفية -: "ولاية الحتم والإيجاب 


والقيهةا ف حديل ترع اعد اص اطيهافا: فون الول عليه صقر ا 


5( 7 
00 


ويقول ابن رشد 29 (ته5 هه) - من المالكية -: " اتفقوا على أن الأب 


يحبر أبنه الصغير على النكاح؛ وكذلك ابنته الصغيرة البكر ولا يستأمرها 1 69 


ويقول البغوي 7 /(ات١هه)‏ - من الشافعية -: " اتفق أهل العلم على 


. 5 ُ 9 .د س 7# (5 
أنه يحوز للأب واللحد تزويج البكر الصغيرة 600 


ويقول ابن قدامة (0؟57ه) - من الحنابلة -: " أما البكر الصغيرة: فلا 


حلاف فيها" "2): أي: في إحبارها . 


(00 


(0 


002 


0( 
فق 


4 
ف 


الإمام أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني » ملك العلماء . فقيه حنفي » أصولي . له : "بدائع 
الصنائع" شرح به "تحفة الفقهاء " للسمرقندي » فزوحه ابنته » و "السلطان المبين " في أصول الدين . 
له ترجمة في : الجواهر المضية للقرشي 275/4 تاج التراجم لابن قطلوبغا 2745 الفوائد البهية للكنوي /017. 
بدائع الصنائع 5141/1. 
الإمام الفيلسوف محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد » الحفيد . فقيه مالكي » طبيب » حكيم » 
منطقي . له : " منهاج الأدلة " في الأصول . و"بداية المحتهد" ف الفقه » و " تهافت التهافت " ف الرد 
على الغزالي لا كفر أرسطو والفلاسفة . 
له ترجمة في : الديباج لابن فرحون 7019/7 شجرة النور الزكية لمخلوف/15 ١‏ »؛ سير أعلام النبلاء 
للذهبي 501/6١‏ . 
بداية المجتهد ؟/ه . 
الإمام الحسين بن مسعود الفراء » أبو محمد البغري » محبي السنة . فقيه » محدث » مفسر . له: " التهذيب" 
في الفقه الشافعي , و "شرح السنة "» و " مصابيح السنة " في الحديث » و" معالم التنزيل " في التفسير . 
قيل توقي سنة (5١هه)‏ . 
له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن السبكي 75/7 » طبقات الشافعية للإسنوي ١/5١7؛‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي 259/19. 
شرح السنة 71//9. 
المغني 9/17/ال. 

59م 


ويقول ابن حزم الظلاهري (ت455ه) : " وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
البكر, مالم تبلغ» بغير إذنها " (©. 
وثما استدل به أصحاب هذا القول: 

الأول: قوله تعالى: ( وآلنتى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيض من نسَآبِكدِن أَرتبثُر فَعِدّجْنٌ سه 
شه والْعى لَرْححِضْنَ » '2» فاللائي لم يحضن إذا طلقن فعدتهن ثلاثة أشهرء 
فأثبت الله سبحانه وتعالى للصغيرة عدة إذا طلقها زوجهاء مما يعي إثبات النكاح 
لها بولاية أبيها عليها؛ لأنه لا يتصور منها إدراك كاملء» ولا أهلية تامة في إدارة 
لي ا 

الدليل الثاني: ( أن النبي يٌَ تزوج عائشة وهي بنت ست سنينء ثم 
دخل يما وهي بدت تسع سنين ) ©)؛ وهذا من أصرح وأقوى الأدلة في جواز 
تزويج الأب ابنته الصغيرة بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لها ©2. 

وليس في هذا الدليل خصوصية للني ي؛ إذ لا دليل على ذلك؛ والأصل 
في أفعاله - على الصحيح - التشريع للأمة ما لم يرد دليل على خصوصيته 
بالأمر29. 


القول الثاني: لا تحبر البكر الصغيرة » ولا ولاية تزويج لأحد عليها . 


(0) المحلى 55/1١‏ ء مسألة (1855) . 
(؟) سورة الطلاق » آية (5) . 
() ينظر : فتح الباري لابن حجر 40/4 ١؛‏ المبسوط للسرحسي 25١7/4‏ المغنٍ لابن قدامة 54.0/1. 
(5:) أصل الحديث في الصحيحين » فرواه البخاري - كتاب النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار ... - 
(017)» ورواه مسلم - كتاب النكاح - باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة - )١577(‏ . 
(5) ينظر : شرح النووي على مسلم .7١5/8‏ 
١ى‏ ينظر : المحلى لابن حزم 0١‏ مسألة (877١)ء‏ فتح الباري لابن حجر 1848 
ولام - 


وهذا القول مروي عن ابن شبرمة''2 (ت44 ١ه)»‏ وأبي بكر الأصه”") 
(نحو 11ه)» وعثمان الب (ت47 ١ه"‏ 

وقد استدل هذا الفريق على مذهبهم بقول الله تعالى : ( وَابَتلُوا آلْمَسَمَىْ حي 
ذا بَُاكاح قإن ماسم مه بن رهد فَأَدْفَعُوَأ قَعُوَا تيم أو )00 فقد بينت الآية الكريعة 
حدا فاصلاً بين القصور والكمال: وهو بلوغ النكاح؛ فمتى بلغ اليتيم النكاح 
ففي ذلك دلالة وأمارة على انتهاء حد الصغر فيه؛ وكونه أهلاً للتكاح» فلو 
أحبرت الصغيرة على النكاح لما كان لذكر هذا الحد من فائدة» وهو ممتنع ©. 
إلا أن هذا الدليل يناقش من وجوه: 
الأول: أنه ليس في الآية ما يدل على جواز النكاح أو امتناعه» بل غاية ما فيها: 

بيان وقت دفع أموال اليتامى هم وتسليمهم إياها. 


)200 الإمام عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضي . ذ فقيه أهل الكوفة من التابعين » محدث » عاقل» 
عفيف » قاض . 
له ترجمة في : تهذيب الكمال للمزي 75/١١‏ » تهذيب التهذيب لابن حجر 750/0 »؛ سير أعلام النبلاء 
للذنبي 51417/7. 

(؟) الإمام المعتزلي » عبد الرحمن بن كيسان » أبو بكر الأصم ‏ تلميذ العلآف » وكان أصولياً » مفسرا". له : 
"المقالات " في الأصول » وله تفسير للقرآن عجيب » وكان يتحامل على الإمام على رضي الله عنه . 
له ترجمة ف : طبقات المعتزلة للمرتضى /55 » طبقات المفسرين للداودي 7559/١‏ » سير أعلام النبلاء 
للذهيي ١7/9‏ 5. 

(6) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 2750/7 فتح القدير للكمال 2775/5 المحلى لابن حزم١‏ ١/77؛‏ بداية 
المحتهد لابن رشد 5/7. 

(5) سورة النساءء آية (5) . 

(5) ينظر : المبسوط للسرحسي 517/5. 

- ولاه - 


الوجه الثابي: أن المراد بالنكاح في الآية: الحلم» بدليل قوله تعالى: ( وَإِذَا بلَعْ 
الأطفَلٌ بِدَكُمْ آلْحُلمَ 2''4» وليس المراد بالنكاح الزواج؛ حتى تبنى 

عليه هذه الأحكام 0 
ثم إن النكاح إذا ذكر في القرآن فمعناه التزويج» إلا الذي في قوله تعالى: 
( إِذَا بََعُواآلتِكحَ » © فالمراد به: لحلم؛ كما ذكر بعض أهل التفسير واللغة 0©. 
الوجه الثالث: أن هذا القول لا يقوى على معارضة فعل البي يل ففي زواحه 
من السيدة عائشة ر(تمه ه) رضي الله عنها وهي بنت ست 
سنين؛ أقوى دليل على صحة إجبار الأب ابتته الصغيرة البكر 


على النكاح . 
المسألة الثانية: إجبار الولي للبكر البالغة العاقلة: وهي على قولين 
مشهورين هما: 


الأول: لا يجبر الوليٌ البكرٌ البالغة العاقلة . 
وهذا قول الحنفية 27؛ وبعض المالكية 7©) ورواية عند الحنابلة ©: واتيار 


ابن حزم الظاهري (ته4ه) 229 وبعض السلف ©. 


. )58( سورة النورء آية‎ )١( 

.٠١17/9 ينظر : تفسير القرطي 4/0 30-5 » فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(9) سورة النساع , آية (5) . 

(5) ينظر : الكليات للكفوي 2579/54 تفسير الرازي 2188/54 تفسير القرطي 74/5؛ إصلاح الوحوه 
للدامغاني/556 . 

(0) ينظر : البحر الرائق لابن نجيم ١1١117/7‏ حاشية ابن عابدين +/08. ٍ 

(1) معتمد المالكية أنها إن رشّدها أبوها - بأن أطلق الحجر عنها - فهي كالثيب » وأما إن كانت عانسا : فتجير . 
ينظر : الشرح الصغير للدردير 2٠١5-1٠8/7‏ بداية امجتهد لابن رشد 4/7. 

(1) وهي اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهما » كما حكيت في : الإنصاف للمرداوي 05/8 ء المغي لابن 
قدامة 78٠/1‏ » مجموع الفتاوى لابن تيمية 77-117/75 » إعلام الموقعين لابن القيم 3١1-171 /١‏ . 

(0) ينظر : المحلى .55/١١‏ 

(9) كالثوري » وأبي نورء والأوزاعي » وأبي عبيد » وطاوس» وابن حرير الطبري . 
ينظر : فتح الباري لابن حجر ١91/9‏ شرح السنة للبغوي 271/9 المغنٍ لابن قدامة 27/60/71 الجدوهر 
النقي لابن التكماني ١١0/17‏ 


الام - 


وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

الأول: وهو قول البي يَيِِ: ( لا تكح الأبم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن ) ”"2. وف رواية: ( لا تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا البكر إلا 
ياذها ) "2 وهذان الحديثان يفيدان تمليك إذن النكاح للبكر الكبيرة - دون 
الصغيرة» فلا إذن لها -. وإذا ملكت الإذن في نكاحها؛لم يكن لوليها إحبارها 
على النكاح بغير إذنها 7". 

وقد نوقش هذا الدليل بأن طلب إذن البكر الكبيرة مندوب إليه» استطابة 
للبكر في نكاحهاء وليس في ترك المندوب إثم 7. 

وأحيب بأن هذا الحمل خرو ج عن ظاهر الحديث بغير دليل ظاهر '©. 

الدليل الثالي: وهو ما رواه عكرمة""؟ ته ١٠ه)‏ عسن ابن عباس 
رت4ه) ي#د: ( أن جارية بكرا أتت النبي يِل فذكرت له أن أباها زوّجها 
وهي كارهة؛ فخيّرها البي وَ) "'؛ وف هذا منطوق صريح بعدم إجبار البكر 
الكبيرة ا 


. تقدم لخره‎ )١( 
2 )5١097( - (؟) رواه أبو داود - كتاب النكاح - باب ف الاستثمار - بلفظه‎ 
» )18373( ورواه ابن ماجه - كتاب النكاح - باب استثمار البكر والثيب - بنحوه-‎ 
. ورواه الدار قطن في سسنه 2578/7 برقم (77) » والحديث حسن لكثرة شواهده‎ 
.1١ 5/17 ينظر : الجوهر النقي لابن التركماني‎ )9( 
.7١ 4/9 ينظر : الأم للشافعي 2.18/0 مغين الحتاج للشربين */45 21 شرح مسلم للنووي‎ )4( 
.١١/19 ينظر : الجوهر النقي لابن التركمان‎ )5( 
الإمام عكرمة بن عبدالله البربري المدني » مولى ابن عباس . تابعي . مفسر » مؤرخ . مات بالمدينة في نفس‎ )7( 
. اليوم الذي مات فيه كثير عزة فقيل : مات أعلم الناس » وأشعر الناس‎ 
له ترجمة في: سير أعلام الذهبي هه حلية الأولياء لأبي نعيم /7”7, وفيات الأعيان لابن لكان «/78؟.‎ 
رواه أبو داود -كتاب النكاح -باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها- بلفظه - (095؟ ) ع‎ 00 
) )181070(- ورواه ابن ماجه -كتاب النكاح -باب من زوج ابنته وهي كارهة -بلفظه‎ 
ورواه الدار قطين- كتاب النكاح -(770/5)07 وحكم عليه بالإرسال»‎ 
. بسند رجاله ثقات‎ ١717// ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
.1941-19-0/* ينظر : التلخيص الحبير لابن حجر 2151-1707 نصب الراية للزيلعي‎ 
. ١9/79 ينظر : المغنٍ لابن قدامة 780/17 » نصب الراية للزيلعي‎ )8( 


- سمالاه - 


الأول: أن الحديث معلل بالإرسال» فعكرمة لم يلق ابن عباس #, 2"7. 


وصحته 


وأحيب: بأن الحديث متصل من طريق آخر» وله متابعات تؤيد اتصاله 
00 


الوجه الثابي: أن هذا الحديث إن صح فهو محمول على أن الولي قد زوجها 


ممن ليس بكفءٍ لاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 
ها لهذا السبب ©. 


وأحيب: بأن السبب الحقيقي مذكور في الحديث» وهو: أن أباها زوجها 


وهي كارهة) ونَقَلُ الحكم مع سببه مشعر بظهور تعلقه به ©). 
الوجه الغالث: أن هذه الجارية لم تكن بكراء بل كانت ثيباء وهي المصرح بها 


)0ع( 


ف 


فق 
0( 


إل 


إفف 


في روايات صحيحة كثيرة 27 من أنها خنساء بنت نجذام 
الأنصارية 7»: وذلك يعينٍ أن التخيير في إجازة النكاح أو رده 
كان لثيبء ولم يكن لبكر”" . 


ينظر : المغيني لابن قدامة 781/7 » السنن للبيهقي 2١١17/7‏ شرح السنة للبغوي 5/9” » التلخيص لابن 


حجر 3151/9 . 
ينظر : الجوهر النقي لابن التركماني ١١17/7‏ ء التلخيص الحبير لابن حجر 2171/5 نصب الراية للزيلعي 
6/-191ء فتح الباري لابن حجر 115-١50/9‏ . 
ينظر : السئن للبيهقي ١١8/1‏ ء التلخيص الحبير لابن حجر 2151/7 الفتح له ١97/9‏ . 
ينظر : الجوهر النقي لابن التركماني ١١8/1‏ . 
كما عند البخاري -كتاب النكاح - باب إذا زوج الرحل ابنته وهي كارهة » فنكاحه مردود -(5118 ). 
لها ترجمة في : الإصابة لابن حجر 7784/4 » تهذيب الأسماء للنروي 3515/7 . 
ينظر : شرح السنة للبغوي 71/9 . 
كلام 


وأحيب: بتكرر حادثة التخيير» فال في الصحيح ثبوتها لثيب» وال في غير 
الصحيح ثبوتها لبكر ©. 

الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب والبكر؛ فجعل 
للشيوبة تأثيرا في الحكم؛ وجوداً وعدماء فمتى ما وحدت الثيوبة؛ وجب 
إعطاؤها أمر نكاحهاء وذلك يشعر بعلية الثيوبة المسقطة للاجبار»:وأن البكر 
بخلافهاء وأنها بحبرة من قبل وليها ”". 

إلا أنه قد يجاب: بأنه لو كان النكاح لا يصح إلا برضاها؛ لأبطل البى وَل 
ذلك النكاحء ولما جعل لا الخيار» ثما يشعر بوحود علة هي: وحود عيب ف 
الزوج؛ كما ورد قوها - في بعض الروايات -: " ليرفع بي خسيسته " . 

الدليل الثالث: أن البكر كما تملك حق التصرف في مالا بالبيع والشراءء 
فهي تملك حق تزويج نفسها بأحذ الإذن منهاء من غير أن يجبرها وليها 7". 
ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن أمر النفوس أعظم حالاً من أمر الأموال» ويحتاط في الأبضاع ما لا 

يحتاط في غيرهاء فالأصل فيها الحرمة ©). 
الوجه الثاائن: أن القياس يكون بين المتماثلات لا المختلفات» وهنا الفرق 
ظاهر بين المقيس والمقيس عليه؛ إذ المال جنس مختلف عن جنس 


. 171-1707 ينظر : نصب الراية للزيلعي 30/7١-11١ء التلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 
. ء القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام /88؟‎ ١١9 ١ ١5/4 (؟) ينظر : التمهيد لأبي النطاب‎ 
.570/4 شرح معاني الآثار للطحاوي‎ » 7١١/١ ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم‎ )'6( 
. وهذه قاعدة فقهية مشهورة‎ )14( 
. 18/١ الأشباه والنظائر لابن نحيم‎ » ١7/١ تنظر ف : الأشباه للسيوطي /57 ء المنثور للزركشي‎ 
- هلام‎ 


الدثيل الرابع: أن علة الإحبار في النكاح هي الصغرء وليست البكارة؛ 
بدليل أن في تزويج البكر البالغ بغير رضاها ما يؤدي إلى اختلال المقصود من 
شرعية النكاح؛ وهو: حصول الأمن والاطمئنان والمصالح بين الزوجين» فلذلك 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بكونه سبب الخلاف فلا يحتج يه وأنه 
مصلحة في مقابل النصء» وقد فرق البي يي بين البكر والثيب» وعلق الحكم 
على وحود أحدهما في المرأة» فلا يصح ترك ظاهر الحديث لتحقيق مقصود 
شرعي مخالف له , 

القول الثابي: يصح للأب إجبار البكر؛ سواء أكانت صغيرة أم كبيرة . 

وهذا قول المالكية في المعتمد 7"©» والشافعية 29 والحنابلة في الصحيح من 
مذهبه 0 وبعض السلف ©2, 

وقد استدل هذا الفريق على قوهم بأدلة هي: 

الأول: قوله تعالى: ( إن أَرِيدُ أن أُدِكحَلة إِحَدَى أبتقٌّ هَدميْنِ © 29) وف عرضه 
هذا ما يدل على أنه أراد تزويج إحدى ابنتيه - وهما بكران كما ورد - من 
غير طلب الإذن منهماء بل على الإحبار 7©. 


)١(‏ ينظر : فتح القدير للكمال 77/8 » مجموع الفتاوى لابن تيمية 75-1717/517 » إعلام الموقعين لابن 
القيم 3٠١/١‏ . 

(؟) ينظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٠١7/7‏ » منح الجليل لعليش 7177/8 2 7175 . 

(؟) ينظر : الأم للشافعي ١7/0‏ » مغين المحتاج للشربي ١59/5‏ . 

(5) ينظر : المغن لابن قدامة 78/1 » الإنصاف للمرداوي9/8 . 

(5) كالليث بن سعد ؛ وابن أبي ليلى » وسعيد بن المسيب » وإسحاق بن راهويه . 
ينظر : المغيي لابن قدامة 58٠6/17‏ » السنن للبيهقي ١١5/7‏ » شرح السنة للبغوي 51/9 » فتح الباري 
لابن حجر ١97/8‏ . 

. )709/( سورة القصص »آية‎ )١( 

(0) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ١51717/7‏ » تفسير القرطبي 777-1171/11 . 


لام - 


ونوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن طلب الإذن من البكر في هذه القصة من شرع من قبلناء وهي مخالفة 
لشرعنا؛ كما ورد في أدلة القول الأول» فلا يكون شرع من قبلنا حجة 
لناء ما دام هذا هو الحال في شرعنا ©. 
ويمكن أن يجاب: بأن هذا متوجه على أدلتكم: فأما أدلتنا: فإنها موافقة 
لهذا الدليل» والحجة ف شرعناء وهذا مؤيد لها . 
الوجه الثابي: أنه ليس ف الآية ما يدل على كون البنتين أبكاراء وما ورد 5 
ذلك فهو من الإسرائيليات الي تروى عنهمء دون تصديقهاء 
أو تكذيبها 29 . 
الوجه الثالث: أن الآية دليل على وجوب الاستثمار - لا ندبه -؛ لأن الأب 
عندما صرح بالخطبة» أشار إلى ابتتيه وهما حاضرتان» فالكلام مع 
الإشارة بضمير الحاضر إسماع للبنتين .ما يفيد حضورهما 27. 
الدليل الثاني: أنه ورد عن الببي يي أنه قال: ( الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكسر تستأمر, وإذفها سكوقا ) ”» فقد قسّم النبي يل النساء إلى 
قسمين فقطء لا ثالث لما في العقل والشرع هما: الثيبات والأبكار» ثم خص 
الشيب بكونها أحق بنفسها من وليهاء ومفهوم ذلك أن البكر ليست أحق 
بنفسها من وليهاء بل له إحبارها على النكاح 2 . 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
. المرجعان السابقان‎ )1( 
. 11171//7 (؟) ينظر : أحكام ابن العربي‎ 
. تقدم تخريجحه‎ )5( 
ينظر : الأم للشافعي 18/5 ؛ مغن المحتاج للشربيني 159/7 » المغني لابن قدامة 780/1 -781؛ فتح‎ )( 
. ١917/7 نصب الراية للزيلعي‎ » ٠١/4 شرح السنة للبغوي‎ » ١97/4 الباري لابن حجر‎ 
لالاه س‎ - 


ويؤيد هذا: أن حديث: ( لا تنكح الأيم حتى ُستأمر, ولا تُنكح البكر 
بلفظ: (لا تنكح الثيب حتى تُستأمر) 8 الأمر الذي يع تخصيص الأيم 
بالثيب دون البكر . 
إلا أنه قد نوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن هذا استدلال بالمفهوم» وهو عائد على منطوق الحديث نفسه 
بالإبطال؛ لأن الحديث يثبت للبكر حق الاستثمار» وهذا مناف للإجبار 
المستفاد من المفهوم . 
ومن المسلّم به أن المنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض» ولاسيما إذا 
عاد المفهوم على المنطوق بالإابطال © . 
الوجه الثاي: أن الأيم في اللغة هي من لا زوج ها؛ سواء أ نت بك ادي م 
وهذا عام يشمل الثيب والبكر البالغة - لإحبار الصغيرة اتفاقاً -. 
وبذلك لا يكون للحديث مفهوم أصلاً؛ لأن العموم أقوى من 
المفهوم» وقول البي يل في الحديث: ( والبكر تستأمر) نص في 
موضع الخلاف بإثبات حق الإذن لها 20. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. وهم : يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة‎ )1( 
. تقدم تخريحه‎ )6( 
197/5 ينظر: فتح القدير للكمال 757/4 » مجموع الفتاوى لابن تيمية 714/57 نصب الراية للزيلعي‎ )4( 
مادة (الأيم)» المصباح المنير للفيومي /77 مادة (الأيم) » المغرب‎ ١7917/ ينظر : القاموس للفيروز آبادي‎ )5( 
. للمطرزي/؟7‎ 
. ١915/9 ؛ نصب الراية للزيلعي‎ ١١5/7 ينظر : الجوهر النقي لابن التركماني‎ )7( 
- د هبام‎ 


إلا أنه يمكن الإجابة عن هذا بأن التفريق بين الثيب والبكر في الحديث» 
وحعل الثيوبة مؤثرة في الحكم وجوداً وعدماء ما يشعر بعليتهاء وإلا لما كان 
لذكرها في الحديث من فائدة. 

انع يي عيمح ران قارع ورد مارجيلت 
أخرى بالسند نفسه بلفظ: " الثيب"» فوحجب المصير إليه . 

أما استئذان البكر: فقد تقدم الكلام عليه في أدلة الفريق الأول . 
القول المختار: 

هذا بحمل أدلة الفريقين» والخلاف فيها أوسع من أن يذكر في مثل هذه 
المسألة» إلا أنه يترجح لي -- والله أعلم بالصواب - القول الثاني اموز للولي 
الأب ترويج ابنته البكر البالغة لكفء لماء من غير إضرار يماء .مهر مثلهاء ممن لا 
تتضرر ععاشرته '/؛ لما يأي: 

-١‏ أن إجبار البكر البالغة مى توفرت فيه الشروط المذكورة فإنه لا يتصور 
إلحاق ضرر بالبكرء ولاسيما وأن أباها لا يعمل إلا لجلب المصالح لهاء 
ولو علم أنه سيحصل ما يوقع الضرر يماء فالخيار متأكد لما. 

وأ" أن الع بون اعارص الخامل نين الأقلهه وترسهم تعهتها على :فوهنينا 
لظهور الدلالة فيه؛ يقضي بصحة إجبار البكر البالغة» وإلا لما كان بينها 
وبين الثيب من فرق في جعل أمر النكاح بيد الثيب» فيشترك الولي معها 
في إتمام النكاح . 


. هذه شروط الإحبار في تزويج البكر البالغة بغير رضاها‎ )١( 
. 65٠غ »كشاف القنا بهو م ءلا5‎ ١ 49/ ينظر : مغي المحتاس للك بيب‎ 
- هبام‎ 


وهذا ما لا يستقيم ف البكر؛ لأنها مهما بلغت وعقلت فلن يصل يما 
الفكر- غالبا- إلى معرفة أحوال الرجالء أو الرغبة فيهم؛ بل غالب تفكيرها في 
إشباع رغباتها الطبيعية» شأها شأن كل النساء الأبكار. 
“- أن لفظ "البكر" عام يشمل الصغيرة والكبيرة» وما ورد من أدلة تخرج 
الكبيرة من هذا العمومء فهو متردد بين الصحة والضعف عند العلماىئ 
ولو صح عند قوم؛ فلا يعني إحبار غيرهم على العمل به وهو ضعيف 
- أن الاستئذان حاصل عند الفريقين» وبذلك لا تدخل الغاية في المغياء 
فعلى القول الأول غير المحبر: فالأمر ظاهرء وعلى القول الثاني المجبر: 
تدخل الغاية لأدلة خارحية . اه . 
الحال الثانية: كون المرأة المراد ترويجها ثيباً: ولخمل عن مسمالدنة: 
الأولى: إجبار الولي الثيب الصغيرة على النكاح: وقد احتلف الفقهاء فيها 
على قولين: 
الأول: صحة إجبار الثيب الصغيرة . 
وهو قول الحنفية' '» والمالكية'''» ورواية عند الحنابلة'"؛ وقول داود 


الظاهري (ت ٠‏ رن مستدلين بالأدلة الآنية: 


.٠١/7 اللياب للغنيمي‎ 2174-١77/5 ينظر : البحر الرائق لابن نحجيم‎ )١( 
. 7075/9 منح الحليل لعليش‎ 2٠١17-١١5/* ينظر : الشرح الصغير للدردير‎ )١( 
.517/8 ينظر : المغٍ لابن قدامة 585/1 الإنصاف للمرداوي‎ )5( 

(4) ينظر : المحلى لابن حزم 527/1١‏ مسألة .)١875(‏ 


اوم - 


الأول: قوله تعالى: ( وَأَنِكحُوا الأيسَئ مِدكُر » 29 فالأيم: كل من لا زوج 
له؛ بكرا أو ثيبا؛ رجلا أو امرأة '©» والشيب الصغيرة تدخل في هذا العموم 
حيث لا مخصص لخروجها منهء فلذلك صح إجبارها (2. 

إلا أنه يمكن مناقشة هذا الدليل بوروده مفسراً في أحاديث صحيحة عن 
البي يَهُ بكون الأيم هي الثشيب؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذفها أبوها في نفسها ) ©. 

الدليل النانسي: أن مناط الإجبار في المرأة: الصغر؛ لأنه مظنة العجز 
وقصور العمل عن إدراك المصالح أو المفاسدء فكان هذا المناط علة لحكم 
الإحبار» فيدور معه الحكم وجوداً وعدما . 

إلا أن هذا الدليل يمكن نقضه بكون مناط الإجبار في المرأة: البكارة» 
ولاسيما وأنه المذكور من لفظ البي يقد وجعل العلة الشرعية مقدمة على العلة 
القياسية الاجتهادية؛ أولى بالأخذ في ترتيب القضايا الشرعية؛ إذ لا اجتهاد مع 
النص . 

الدليل الثالث: قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة يجامع الصغر في 
كلء فحين صح إجبار البكر الصغيرة اتفاقاء فمثلها الثيب الصغيرة ©. 


. سورة النور » آية (5؟)‎ )١( 

(؟) ينظر : القامون للفيروز آبادي ١7417/‏ مادة (الأيم)» المصباح المنير للفيومي /71 مادة (الأيم) » المغرب 
للمطرزي/؟7 . 

(6) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 745/7 » نصب الراية للزيلعي ١97/7‏ » الجوهر النقي لابن التركماني 
.١ ١ ///‏ 

0ع تقدم تخريجه . 

(0) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 480/7 ؟. 

(1) ينظر : فتح الباري لابن حجر ١917/9‏ 

- ذممه - 


ويناقش هذا الدليل بأن يقال له: صحيح أن العلة واحدة في كل منهماء إلا 
أن عموم التفريق في الجديث يوحب ألا تشترك الثيب مع البكر في الأحكام؛ 
وذلك يضعف من قوة القياس المخالف للنص . 

الدليل الرابع: أن المصلحة من تزويج البكر الصغيرة لا زالت قائمة في 
النيب الصغيرة» ولا أثر هذه الثيوبة فيها؛ لأن حاجة الثيب الصغيرة إلى النكاح 
أشد من حاجة البكر الصغيرة» وذلك لمعاشرتها الرجال» وسكونها إلى الزوجء 
فكان في إجبارها سد لحاجتهاء وهو المحقق للمصلحة الشرعية 00 

إلا أنه يقال في هذا الدليل مثلما قيل في الذي قبله. فلا اجتهاد مع النص» 
ولا أثر للمصلحة إن عارضت ظواهر النصوص الشرعية . 

القول الثاني: أنه لا يصح إحبار الثيب؛ صغيرة كانت أو كبيرة . 

وهذا قول الشافعية ”©) والحنابلة في المعتمد 7"» واختيار ابن حزم (إت 
45ه)”؛ استدلالاً بما يأتي: 

الأول : قول البي يلهِ: ( النيب أحق بنفسها من وليها ) ©, فلفظ 
"الثيب" عام يشمل الصغيرة والكبيرة» ولا ينظر إلى أي مخصص بغير دليل 29. 

وقد نوقش هذا الدليل بأن المراد بالبكر والثيب في الحديث: البالغة دون 
الصغيرة؛ لأن الصغيرة يصح إحبارها لقصور إدراكها لمصالحهاء بخلاف البالغة» 
وهذا هو المتعارف عليه بين الناس . فمتى أعطيت الثيب البالغة حق تزويج 
)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع 545/7 7. 
(1) ينظر : مغينٍ المحتاج للشريينٍ 2١49/7‏ الأم للشافعي ١7/0‏ 
(5) ينظر : المغيي لابن قدامة 386/1» الإنصاف للمرداوي 55/8-/ه » الفروع لابن مفلح 177/0. 
(4) ينظر : المحلى 5/11١‏ مسألة (1875) . 
(0) تقدم تخريجه . 
(5) ينظر : المغنٍ لابن قدامة 78/1 ؛ نصب الراية للزيلعي ١51/9‏ 

#9مه - 


نفسها بمشاركة وليها؛ كان ذلك مؤكداً كمال أهليتها» وصحة تصرفها في 
نفسها ومالها ). 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي يَيةْ أعطى هذا الحق للثيب» وليس عرف 
بعض الناس دون غيرهم يعتبر مخصصا لعموم هذا الحديث؛ لأنه لا فرق بين 
إعطاء الثيب البالغة هذا الحق» وبين إعطائه للثيب الصغيرة» حين اشتركتا في 
الثيوبة الى أشار إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

الدليل الثانسي: أن الإجبار معلل بالبكارة في الحديث؛ وذلك يعن جواز 
إحبار البكر دون الثيب» فإنه قد ورد النص بكون الثيب أحق بنفسها من وليها. 
فمتى ما كانت المرأة ثيبا؛لم يصح لوليها أن يجبرهاء سواء أكانت صغيرة أم 
كبيرة؛ إذ لا فرق في الثيوبة بينهما حينما اشتركتا ف علة الحكم © . 

المسألة الثانية: إجبار الثيب الكبيرة: 

تكاد عبارات الفقهاء تتفق على عدم صحة إجبار الثيب الكبيرة . 

يقول الكاساني إتلامهه) - من الحنفية -: " أما ولاية الحتم والإيجاب 
والاستبداد: فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا: كون المولى عليه؛ صغيرا أو 
صغيرة؛ أو بحنوناً كبيراً أو بحنونة كبيرة؛ سواء كانت بكرا أو تيبا فلا تثبت 
هذه الولاية على البالغ العاقل» ولا على العاقلة البالغة " 7". 

ويقول البغوي (ت5١ده)‏ - من الشافعية -: " اتفق أهل العلم على أن 
تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يحوز دون إذنها " 7). 


.7 1414/7 ينظر : المغي لابن قدامة 787/1» بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
5828/19 (؟) ينظر : المغ لابن قدامة‎ 
.541/١ البدائع‎ )5( 
.51/9 شرح السنة‎ )4( 
- “مامه‎ 


ويقول ابن رشد (ته 4 هه) - من المالكية -: " اتفقوا على اعتبار رضا 
الثيب البالغ""©. 

ويقول المرداوي (إته88 ه) - من الحنابلة -: " الثيب البالغة العاقلة؛ 
ليس له إجبارها بلا نزاع " 7). 

ويكفي هذا القول أن يستدل له مما تقدم من أحاديث صحيحة تبين أحقية 
الثيب بنفسهاء وأنه لا إحبار عليها من وليها على نكاحها؛ لأنها - أعيئ: الثيب 
الكبيرة - قد اجتمع الرشد فيها بالثيوبة والبلوغ 7©. 

ثم إن في وحود الغاية في النص النبوي الشريف: ( لا تنكح الثيب حتى 
تستأمر) 7 ما يدل على عدم دخول الغاية في المغياء فلا يصح إجبار الثيب مالم 
يطلب الأمر منها في نكاحها . 

وهذا القول يكاد أن يكون محل إجماع بين العلماء إلا ما نقل عن الحسن 
البصري (ت ١١١‏ ه) والنخعي (ت 95 ه) من صحة إجبارها 2 . ولعلهما 
يقصدان به الثيب الصغيرة؛ لأن هذا القول يعتبر شاذا في مقابلة قول الجماهيرء 
ولاسيما وأن من نقله عنهما لا يذكر دليلهماء لا لعدم معرفته به» بل لانعدامه 


- والله أعلم - . 


)١(‏ بداية المحتهد ؟/4. 

؟) الإنصاف 01/8. 

(9) ينظر : المغين لابن قدامة 582©/197. 

(54) تقدم تخريجه . 

(0) ينظر: بداية المحتهد لابن رشد 5/7 » فتيح الباري لابن ححر 2150/5 155 ء المحلى لابن حزم 51/١١‏ » 
المصنف لابن أبسي شيبة 1735/4 1884 ء السنن الكبرى للبيهقي ١» ١١7/7‏ مصنف عبد الرزاق 
. 


-846همه- 


المسآلة الثالثة 
إتبان الحائض 


يقول الله تبارك وتعالمى في محكم تنزيله: ( وَيَستلُوتلك عَن الْمَحِيضٍ قل هو 
أذى ملوأ آلِسَآءً فى ألْمَحِيض وا تَقَرَبُوهنٌ حَمٌْ يَطَهُرنَ قدا تهون فاتوه كير حي 
مركم أله إنّ اَسححِبُ ألْوينَ وب الْمْتطَهَريت » ”2 فقد بين سبحانه حرمة إتيان 
الحائض حال حيضهاء ويستمر ذلك المنع من قربانها حى تطهر أو طهر - 
على حلاف سيأنى -»؛ فإذا حصلت الطهارة للمرأة جاز إتيافها من حيث أمسر 
الله وف الالتزام بالحكم هذا استجابة لأمر الله وتوبة لمن أتى امرأنه وههي 
حائضء وطهارة من الذنوب . 
وقد أ كلت هذه الآية إشكالا كيرا بين الفقهاء الذين التزموها دليلاً 
لقولهم» حى وصلت أقواهم إلى أربعة أقوال . 
وسبب خلافهم في إتيان الحائض إذا طهرت من حيضتها أمران: 
-١‏ أن لفظ " الطهر" مشترك بين عدة معان هي: الغسل والوضوء والتيمم 
لعن و الل لفط تسو باهي للف الك لعن قفن رفن 
هذه المعاني» وبعضهم حمل المشترك على جميع معانيه". 
1- التعارض الحاصل بين وجوه القراءتين في لفظة ” يطهرن "2 فرحح 
الجماهير قراءة تشديد الطاء والحاء”"» فيكون معن الكلمة: حي يغتسلن. 


. )؟5١5؟( سورة البقرة » أآية‎ )١( 

9؟) ينظر : بداية المجتهد لابن رشد 45-41/1١‏ . 

. وهي قراءة حمزة » والكسائى » وعاصم ف رواية أبي بكر والمفضل‎ (2١ 
. 501/17 ينظر : تفسير القرطي 88/7 » تفسير ابن عطية‎ 


 همّله‎ 


أما الأقوال ف المسألة: فسيلحظ أها تعتمد على الآية دليلا ها وكل قول 


يو ججه الاية حسبما يرجح له ويبدو لي أن الاعتماد عليها يورث إشكالا 
يصعب حله؛ إلا إذا انضم إلى هذا الدليل أدلة شرعية أخرى تؤيد من المعيئى 
المرحح لذلك القول . 


أما أقوال العلماء ف مسألة إتيان الحائض بعد نقائها فهى: 


الأول: حرمة إتيان المرأة الحائض إلا إذا نقت من دمها ثم اغتسلت» فإنه يحل 


و(وتمه١اه)‏ من الحنفية ل وبعض فقهاء الأمصار من التابعين ) 


(00 


(00 


دقف 
0( 


)0 
لف 


لزوجها قرباها . 
وهذا قول الجماهير من المالكية '» والشافعية "2 والحنابلة 7 وزفر 


ل 


وقد اعتمد هذا القول على خمسة أدلة رئيسة هي : 


وهي قراءة نافع » وأبي عمرو » وابن كثير » وابن عامر » وعاصم ف رواية حفص عنه. 

ينظر : الم جعان السابقان . 

ينظر : تنوير المقالة للتتائي 404/١‏ » الكاقي لابن عبد البر 188/١‏ 2 والاستذكار له 51/7 ؛ الشرح 
الصغير للدردير .”17/١‏ 

ينظر : الأم للشافعي 54/١‏ , المجموع للنووي 77٠0/75‏ . 

ينظر : الإنصاف للمرداوي 543/١‏ » المبدع لابن مفلح 0186/١‏ 7317 ء المغين لابن قدامة ١6/١‏ 
مض 

ينظر : المبسوط للسرحسي ١/7‏ » البحر الرائق لابن تحيم 3١/١‏ . 

مثل : سالم بن عبد الله » والزهري , والليث » والثوري » وإسحاق » وأبي ثور و النخخعي » وعطاء » 
ومجاهد . وعكرمة . 

ينظر : الأوسط لابن المنذر 3١7/7‏ » تفسير الطبري 771/5 378٠‏ 2 تفسير القرطبي 88/7 ١‏ تفسسير 


ابن عطية 707/7 , مصنف ابن أبي شيبة ١ 45/١‏ سنن البيهقي 7١١/1١‏ 


-5مه- 





الأول: أن معنى قوله تعالى: ( وَلَا تَقْرَبُوهنٌّ حَيَّ يَطَهُرنَ 206: لا تقربوا النساء 
إذا اتتهى حيضهن حتى يتطهرن بالماء» فإذا تَطهّرن واغتسلن حل لكم 
إتيانهن”"2) فأدغمت التاء في الطاء في أصل الكلمة لتقارب مخرحيهما ”". 

الدليل الثاني: أن الله علق حكم إتيان الطاهر من حيضها على أمرين: 
انقطاع الدم - على قراءة التخفيف -., ثم الاغتسال بالماء» فمتى وحدا حل 
الإتيان . 

وهذا التعلق بالشرطين؛ كقوله تعالى- في حكم من بانت من زوجها بينونة 
كبرى-: ( حَق تَدِكمّ زَوْجا غَيرَهُ إن طَلََّهَا قلا جُكَاحَ عَلَهِمَآأن يَكَرَاجَهَآ) 27» فالمرأة 
لابد - حتى ترجع لزوجها الأول - من أن تنكح زوجا آخر يدخل بهاء ثم 
يطلقهاء وإلا لا تحل "©. 

الدليل الثالث: أن التطهر في قوله تعالى: ( فَإِذًا نَطَهَوْنَ فَأَنُوَسى ) 29 لا 
يحتمل إلا معنى هو: الاغتسال بالماء» فوجب حمل الآية عليه ©؛ بدليل قول 
البي يه للمستحاضة 9©: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم 


. سورة البقرة » آية (؟71؟)‎ )١١ 
. 7717/7 ينظر : الأوسط لابن المنذر ؟5/7١7154-1ء تفسير الطبري‎ )١( 
. ١71-١58/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ » 551-5149/١ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )6( 
. )310( سورة البقرة » آية‎ )5( 
تفسير القرطي‎ 5717/١ المجموع للنووي 2307071/7 المبدع لابن مفلح‎ .04/١ ينظر : الأم للشافعي‎ )5( 
. م‎ 
. سورة البقرة » أية (؟171؟)‎ )6( 
73728 2 7717/7 ء تفسير الطبري‎ 705 2146/١ ينظر : المبدع لابن مفلح‎ )0( 
. وهي : فاطمة بنت أبي حبيش ؛ قيس بن المطلب بن أسعد بن عبد العزى بن قصي‎ )8( 
."617/7 ينظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 
- /امة‎ - 


اغتسلي, وصلي ) ”". فهي تنتظر عادهًا ثم تختسل بالماء لتحل لها الصلاة وما 
سواها من المأمورات والمباحات (). 

وكذلك يؤيد أن المراد بالتطهر الاغتسال : قول النبي يك لعائشة (إت8هه) 
رضي الله عنها عندما حاضت وهي ف الحج: ( افعلي ما يفعل الحاج غيرَ أن لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري)”": أي: حي تغتسلي بالماء لتحل للك الصلاة» 
والطواف, وغيرها من امحظورات عليك وقت الحيض”. 

الدليل الرابع: أن الإجماع منعقد على حرمة وطهء المرأة حال حيضتهاء 
فيستمر التحريم حي يتفق على الإباحة» ولم يحصل ذلك الاتفاق إلا بعد 
اغتساهها بالماء إذا انقطع دمها في مدة حيضها©”. 

ويبدو لي أن هذا الدليل لا يصح على أصول الجمهور؛ لأنه استصحاب 
للاإجماع في محل الخلاف» وهم لا يقولون به”", إلا إذا اعتبرنا هذا الدليل 


يق 


تنزلا منهم إلى ما يذهب إليه خصمهه'” 


,)950( » رواه البخاري - كتاب الحيض - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض .... - ععناه‎ )١( 
.)5514( » ورواه مسنم - كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتًا - بلفظه‎ 

(؟) ينظر : المبدع لابن مفلح 188/١‏ 0 3017 ., المغي لابن قدامة5157/1. 

(5) رواه البخاري - كتاب الحيض - باب الأمر بالنفساء إذا تنفسن -بنحوه - (594) » 
ورواده مسلم - كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام ....- بنحوه - )١5١7(‏ . 

(4) ينظر : أحكام القرآن للشافعي 07/١‏ . 

(0) ينظر : المحموع للنووي 371/7 » الأوسط لابن المنذر 7١4/7‏ » تفسير الطبري 717/7 0 2578 ونقل 
ابن حزم ف النحلى 7/ مسألة )١87(‏ أن انقطاع الدم في مدة الحيض يوجب الغسل بالإجماع . 

(7) وهو قول الحنفية وأكثر الشافعية كابن سريج والقفال وأبي الطيب الطبري والشيرازي وابن الصباغ 
والغزالي والماوردي والروياني» وبعض المالكية » وأكثر الحنابلة كالقاضي إسماعيل والأبمري . 
ينظر : العدة لأبي يعلى »1١775/4‏ التبصرة للشيرازي /587 » المستصفى للغزاللي 73١1/١‏ » البحر المحيط 
للزر كشي 7١1/5‏ ء الإبحاج لابن السبكي 2١55/7‏ كشف الأسرار للبخاري 558/9 . 

(0) واحتج باستصحاب الإجماع في محل الخلاف : الظاهرية » والصيرقٍ من الشافعية » وابن شاقلا من 
الحنابلة» واخقاره الآمدي وابن القيم » وغيرهم . 
ينظر : الإحكام لابن حزم 5/ه » التمهيد لأبي النطاب ١54/4‏ ؛ الإحكام للآمدي 187/4» الروضة 
لابن قدامة 5١3/7‏ » إعلام الموقعين لابن القيم 25”44-15141/١‏ شرح الكوكب للفتوحي 105/5. 

-88ه - 


الدليل الخامس: قياس الحائض على الجنب» يجامع أن كلا منهما يؤمر 

بوجوب الاغتسال بالماء حتى تحل لهما الصلاة وغيرها من الأمور ©. 
وقد اعترض ابن حزم (ت5ه4ه) على هذا الدليل - والذي قبله - 

بالفرق بين الصلاة والطواف وبين الوطء؛ لأنه قد يحل للرحل أن يطأ زوجته 

حيث لا تحل لها الصلاة» وذلك إذا ما كانت بمحنبة أو محدثة (©. 
إلا أن هذا الفرق لا يؤثر في قوة الدليل -كما يبدو لي -؛ لأن الجنب 

والحائض يشتركان في أمور كثيرة» من أهمها: وجوب الاغتسال منهما؛ لدلالة 

القرآن والسنة على الاغتسال متى كان من أهله ولم عنعه منه مانع . 
القول الغانسي: أنه يجوز للحائض إذا ذهب عنها دم الحيض وطهرت؛ أن 

يأتيها زوجها إذا كان طهرها بعد أقصى مدة للحيض» وهو عشرة أيام, أما إذا 

رأت الطهارة من الدم لأقل من ذلك: فإنها تغتسلء أو يحضي وقت صلاة 

كاملة لتحل لزوجها. 
وهذا قول أكثر الحنفية "» ونسبه الطبري (ت 7١١‏ ه) في "تفسيره" 27) 

إلى بجاهد (ت7١٠١ه)»‏ وعكرمة (5١٠ه‏ ) . 
وقد استدل هذا الفريق من العلماء بعدد من الأدلة هي: 
الأول: الآية ذاتها في قوله تعالى: ( وَلَا تَفَرَبُوهنٌ حي يَطْهْرْنَ © 207) فقولنا هذا 

فيه عمل بالقرائتين في هذه الآية؛ بالتخفيف والتشديد . 

(1) ينظر : الأم للشافعي :55/١‏ أحكام القرآن له 01 تفسير أبن عطية 381/15 . 

. )5505( ينظر : المحلى لابن حزم 27717/75 مسألة‎ )١( 

(5) ينظر : المبسوط للسرحسي 2١7/8‏ تبيين الحقائق للزيلعي .08/١‏ البحر الرائق لابن نيم 2711/١‏ حاشية 
ابن عابدين 144/١‏ المجموع للنووي 770/1 » الاستذكار لابن عبد البر 57/1 » الأوسط لابن المنذر 
7118-1 » تفسير القرطبي 84/5 » أحكام القرآن لابن العربي 15 . 

(4) 377/5 إلا أنه نسب هما رأيا كمثل القول الأول . 


(ه) سورة البقرة » آية (؟75171) . 
8ه - 


أما على قراءة التخفيف: فالمرأة متى ما تم لها عشرة أيام - وهي أكثر مدة 
الحيض - حكم بطهارتها؛ سواء انقطع الدم عنهاء أم لم ينقطع » فيحل 
لزوجها قربانها؛ لأنها طاهرة» وإلا لجعلناها حائضاً » وهو تناقض . 

وأما على قراءة التشديد: فإنها تحمل على طهارة المرأة من دم الحيض فيما 
قبل عشرة أيام» فيجب عليها الاغتسال» أو مضي قدر صلاة حتى يؤمن مِن 
عود الحيض إليها ”©. 

وهذا حمل جيد لقوله تعالى: ( حَيَّ يَطَوُوَنَ 296 إلا أن قوله بعدها: ( فَإِدًا 
تَطَهَرنَ 4 لا يساعد على هذا التقسيم؛ لأن التطْهّر: تفعّلء أي أنه من فعل 
الإنسان» لا من جهة نفسه 7". 

الدليل الغاني: أن حمل ( َي يَطَهُرْنَ 4 على قولنا من قبيل المحكم الذي 
يدل على معناه دلالة قطعية» خلافاً لمعنى ( فَإذَا تَطَهَرنَ 4 فإنها تحتمل الاغتسال» 
وتحتمل النقاء من الدم » أي: إنها من قبيل المشكل الذي اشتبه معناه» ولم يكن 
إدراكه إلا بالنظر والقرينة» فحَمْلٌ هذا المشكل على المحكم الذي سبقه ف 
الورود هو الأولى في هذا المقام ”©. 


)١(‏ ينظر : فواتح الرحموت للأنصاري ١97/7‏ » تبيين الحقائق للزيلعي ١/8ه‏ » 4ه ء البحر الرائق لابن بحيم 
0 » حاشية ابن عابدين .79154/١‏ 

. )7171( سورة البقرة » آية‎ )١( 

() يمكن النظر إلى المناقشات الكثيرة والطويلة هذه الآية قي : أحكام القرآن للجصاص ١/7149؛‏ أحكام 
القرآن لابن العربي 2٠17/١‏ تفسير القرطي 6/7 ء المجموع للنووي 771/7. 
وكما سبق أن ذكرت فإن الاستدلال بوجوه القراءات في الآية يحتمله كل قول » فلا داعي للإطالة في هذا 
الدليل . 

(4:) ينظر : أحكام الجصاص ١/19*؛‏ تبيين الحقائق للزيلعي 8/١‏ » 5ه » الأوسط لابن المنذر 205١15/1‏ 
تفسير الطيري 71717/7. 


او6هم - 


قلت: يمكن قلب هذا الدليل فيكون حجة للخصم؛ لأن تَطهّر آتية من 
التفعل» أي: من فعل الإنسان» وليس ذلك إلا بالاغتسال» فتحمل عليه معنى 
( حََّ يَطْهُْرْنَ ©» ولاسيما وأن القراءة الثانية بالتشديد تساعد على حملها على 
الاغتسال» وما كان من جواب لكم فهو جواب لنا. 

الدليل الثالث: أن القاعدة اللغوية في الغاية تقول: لابد وأن يكون ما بعد 
الغاية على خلاف ما قبلهاء وبعبارة أخرى: أن يكون ما بعدها ثما سكت عن 
حكمه والمسكوت عنه؛ إلى الإباحة أقرب من التحريم ©. 

قلت: الذي يتمشى مع قواعد اللغة أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلهاء ما لم 
يدل دليل على حلاف ذلك . فالحائض إذا طهرت من حيضهاء فذلك نهاية 
منع الزوج من قربانها - على قراءة التخفيف -., إلا أنه جاء بعدها دليل يحتم 
على المرأة الاغتسال لوجود ذلك الشرطء فكان لابد من المصير إليه» فلو لم يرد 
قوله: ( فَإِذًا تَطَهْرّنَ »؛ لكان الأمر محتملاء ولكان المصير إلى قاعدة الغاية فيه قوة 
وقرينة عليه ”"". 

الدليل الرابع: أن مفهوم الغاية تعارض في الآية مع مفهوم الشرط» فمفهوم 
( حَيّ يعر »: حل المرأة لزوجها إذا طهرت» ومفهوم ( فَِدًا تَطهَرَنَ »: أنها 
إذا لم تغتسل فلا تحل لزوجهاء وعند تعارض مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط؛ 
نقدم مفهوم الغاية؛ لقوته؛ إذ عمل به بعض من لم يقل بمفهوم الشرط» وبذلك 
تحل المرأة لزوجها إذا طهرت ©©. 


. 5١8/1 ء الأوسط لابن المنذر‎ 58/١ ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
. ينظر : الاستذكار لابن عبد البر ؟/75-/!؟‎ )١( 
5١١/١ ينظر : الجوهر النقي لابن التزكماني‎ )1( 

دا ؤجه ‏ 


قلت: هذا الدليل من حيث هو صحيح؛ لأن مفهوم الغاية يقدم على 
مفهوم الشرط عند التعارض » ولكن بشرط جوهري هو: ألا يعود على أصله 
- وهو المنطوق - بالإبطال؛ لأن المفهوم متفرع عنه» ولا يصح أخذ الفرع 
وترك الأصل . 

فمنطوق الآية: اشتراط الاغتسال» ومفهومها: عدم اشتراطه» فلذلك لم 
يصح أحذ هذا المفهوم . 

القول الثالث: وهو قول الظاهرية ''» الذين يرون وحوب اغتسال 
الحائض إذا طهرت من حيضها لتحل لزوجهاء أو أن تتوضأ للصلاة لتحل 
لزوجهاء فإن كانت من أهل التيمم تيممتء أو يصح لها أن تغسل فرحها لتحل 
لزوجها "". 
وتعيارة لخر اذا لك اراد كايا فوطي حر لروحها أن يقرا. 

وقد مال ابن رشد (ته9 هه ) إلى هذا القول؛ كما ييدو من مناقشته 
للمسألة» ونسبه للأوزاعي' ' (ت1517اه)» وهو مروي عن عطاء (ت ١١4‏ 
ه20 
وقد استدل هذا الفريق بدليل هو في الحقيقة سبب الخنلاف في هذه المسالة) 
وهو: أن التطهر المأمور به في الآية بقوله تعالى: ( فَإِذًا تَطَهْرَنَ » 27 يحصل بأحد 


. ينظر : المحلى لابن حزم ؟/مسألة (57؟) ونسبه لعطاء وطاوس ومجاهد‎ )١( 

(1) ينظر : تفسير الطبري 23707/7 المجموع للنووي 770/75 . 

(6) الإمام اجتهد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . مجمع على فضله وإمامته . 
له ترحمة في : تذيب الأسماء للنووي 548/1١‏ » سير أعلام النبلاء للذهيي 2٠١1/7‏ البداية والنهاية لابن 
كثير .١ ١6/٠١‏ 

(4) ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 45/١‏ » وسيأنٍ في القول القادم نسبته أيضاً لعطاء وغيره . 

(0) سورة البقرة » أية (؟1؟١5؟)‏ . 


لا 8ه 


ثلاثة أمور: إما: بالاغتسال» أو الوضوء - والتيمم نيابة عنهما متى فقدا -» أو 
بغسل الفرج؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تسمى في اللغة والشريعة: ير فمتى 
فعلت المرأة أيَا منها فقد تطهرت»؛ وحل لزوجها قربانها ©. 

أما دليل اعتبار الاغتسال تطهراً: قوله تعالى: ( وَإن كُححْمَ جيه َأعهرُوا » 27, 


أي: اغتسلوا بالماء . 
ودليل كون الوضوء تطهراً هو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور"". 


وأما دليل كون التيمم ينوب عنهما ويسمى تطهراً: فقول النبي يلله: 
( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) 9©. 

وأما دليل كون غسل الفرج تطهرا فقوله سبحانه: ( فِيِهِ رجَال ضيورت أن 
يَتَطّهَرُوْ » 27 وهو - بالإجماع -: غسل السبيلين بالماء . 

فإذا كان التطهر لفظ مشترك بين هذه المعاني» فهو يصدق على أي معنى 
منها متى ما فعلناه أجزأ ©. 

هذا التعليل والتدليل يجرنا إلى مسألة استعمال المشتزك في جميع معانيه» أو 


أحد معانيه بقرينة . 


.7١8/1؟ ينظر : المحلى لابن حزم 7/مسألة (55؟) » الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
. )١( سورة المائدة » آية‎ )1١( 
. )325(- ينظر : رواه مسلم -كتاب الطهارة -باب وجوب الطهارة للصلاة-بنحوه‎ )1( 
» رواه البحاري -كتاب التيمم- باب التيمم- بلفظه-(550)‎ )5( 
. ورواه مسلم -كتاب المساجد ومواضع الصلاة -بنحوه-(5011)‎ 
. )٠١8( سورة التوبة » آية‎ )5( 
.45-1417/1١ ينظر : المحلى لابن حزم ؟/مسألة (65؟) » بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
68م‎ 


فالقول الأول يمكنه إظهار أن قراءة التشديد وكون الحائض كالجنب؛ قرينة 
على إرادة الاغتسال بالماء فقط . 

والقول الثاني يمكنه بيان أن قراءة التخفيف تشير إلى ما هو غير ما ذكره 
أصحاب هذا القولء فالطهارة هي النقاء من الحيض» والاغتسال مستحب فيه 


وغير واجب . 
وبذلك لا يمكن الاعتماد على هذا القول؛ لأنه لم يَشرْ إلى أية قرينة ليحمل 
اللفظ المشترك عليها. 


القول الرابع: أن الزوج متى ما أدركه الشبق ”"؛ أمر زوجته الي نقت 
من حيضها ولم تغتسل أن تتوضأء ثم يأتيها . 

وهذا القول مروي عن بعض التابعين؛ كعطاء بن أبي رباح (ت ١١5‏ ه20 
وطاوس (ت١٠‏ ه)”", ومجاهد (رت5١٠‏ ه)” © وعكرمة (ت ٠١5‏ ه)"2. 

إلا أن هذه النسبة تحتاج لشيء من التوثيق؛ لأنه روي عن كل واحد - ممن 
تقدم ذكره- مايخالف هذا الرأيء وأنه يقول كقول الجمهور المشترط 
لوحوب الاغتسال بعد الطهر من الحيض حتى تحل المرأة لزوجها . 


. الشبق : شدة الشهوة » أو من هاحت به شهوة النكاح‎ )١( 
مادة (شبق) » المغرب للمطرزي/5 5 25 القاموس المحيط للفيروز‎ 7١7/ ينظر : المصباح المنير للفيومي‎ 
. مادة (شبق)‎ ١١ آبادي /لاه‎ 

(؟) ينظر : الأوسط لابن المنذر 7517/7 » مصنف ابن أبي شيبة 95/1١‏ . 

(؟) المرجعان السابقان , وتفسير القرطبي 88/9 » أحكام القرآن لابن العربي ١58/١‏ . 

(4) ينظر : الأوسط لابن المنذر 53١7/7‏ » تفسير الطيري 2578/5 تفسير القرطبي 88/7 » أحكام ابن العربي 
5/1 . 

(0) ينظر : تفسير الطبري 237371/7 تفسير القرطبي 88/7. 

غم8ه لس 


ويؤكد هذا ابن المنذر (إت8/١7‏ ه) بقوله في "الأوسط”'"': " فأما ما 
روي عن عطاءء وطاوسء ومجاهد: فقد روينا عن عطاء وبجاهد حلاف هذا 
القول ,ُ[ وبعد أن أورد بعض المروي عنهم قال: " فهذا ثابت عنهما”" والذي 
رَوَى عن طاوس وعطاء ومجاهد الرخحصة: ليث بن أبي سليه”” [ 
إ(ت١١:ه)]‏ 5 

أقول: ليث بن أبي سليم وإن استشهد به مسلم (ت151هع في 


ل 2 # ارمس أ أعاء الس . َ- 5 خ ال 
صحيحه”” ') إلا أنه يعارض ما رواه عن أولئك التابعين» برواية من هو أوثنق 


أما عكرمة (ته١٠‏ ه ): فإن من نسب هذا القول له لم يوثئق قوله 
بنقل")؛ لأن ما ورد عنه أنه قال في قوله تعالى:( وَلَا تَقربُوهنٌ حَق يَطَهُرْنَ 2"76: 


.؟١4/5‎ 0١ 
عن مجاهد وعطاء » ومصنف عبد الرزاق 78/1 0 751 عن بجاهد‎ 95/1١ وانظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ 
. عن مجاهد‎ "1١١/١ وعطاء ؛ والطبري في تفسيره 2378/7 والبيهقي في سننه‎ 

(؟) كذا بالمطبوعة » ولعله " عنهم " لأنهُم ثلاثة ‏ أو أن مراده بمما : عطاء وبمجاهد فقط كما يبدو من سياق 
كلامه . 

(*) الإمام ليث بن أبي سليم » محدث الكوفة » من صغار التابعين . يعد حديثه من الضعيف ؛ الصالح ف 
الشواهد والاعتبارات . 
له ترجمة في : الكامل لابن عدي 251١9/5‏ قذيب التهذيب لابن حجر 2470/8 الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ١/17‏ . 

(14) في كتاب اللباس والزينة - باب تحرم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ...- ))5١55(‏ 
ويلاحظ أنه مقرون بغيره» وهذا يع أن ليث بن أبي سليم ليس من رجال الصحيح , وإنما يصلح حديثه 
أن يكون في المتابعات . 

)22 وهؤلاء هم : ابن حريج - كما عند ابن المنذر وعبد الرزاق - » وعثمان بن الأسود - كما كما عند ابن 
أبي شيبة - » وعمر بن حبيب - كما عند عبد الرزاق - » وهم أوثق من ليث بن أبي سليم . 

(5) وهو القرطي ف تفسيره ؟/848. 

400 سورة البقرة » آية (؟1؟5) . 


-ه6وم- 


"حتى ينقطع الدم " 27 ليس في موضع الخلاف؛ لأنه ورد عنه أيضاً أنه قال في 
قوله تعالى: ( فَإِذَا تَطَهَرْنَ4: " اغتسلن””2» وهذا جازم برأيه في الموضوع . 

وقد استدل هذا الفريق بدليل الفريق السابق نفسه. وهو أن التطهر لفظ 
مشترك يطلق على الاغتسال والوضوء وغسل الفرج. إلا أن المراد به هنا: 
الوضوء المأمور به للصلاة”". 

وكأن هذا الفريق يرى شدة شهوة الرحل مسوغاً للتجوز في الحكم 
الشرعي إلى ما دون الاغتسال لطول وقته المفوت لرغبة الرحل» وذلك يمكن 
تحاوزه بالوضوء . 

وقد رد الطبري (ت١١٠١7ه)‏ هذا الدليل بأن الإجماع منعقد على أن 
الوضوء لا يصير الحائض طاهرا؛ الطهرَ الذي يحل لها به الصلاة» وبالتالي فإتيانها 
من قِبّل زوجها لم يتحقق له رفع المانع قبله» فلذلك لم تحل له بالوضوء 7©. 


القول المختار: 
الذي أخحتاره في هذه المسألة هو القول الأول المشترط لإتيان الي طهرت 
ونقت من دم حيضها؛ أن تغتسل لتحل لزوجهاء وذلك لأمور عديدة: 


.7117/7 ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 

.91/-45/1 المرجع السابق 2774/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

() ينظر : تفسير الطبري 7748/7 ولعل هذا الفريق قاس هذه الحال بصفة الشبق على الرجل إذا أعجل وهو 
يجامع فإن عليه الوضوء فقط استدلالاً بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام - قبل نسخه - : (إذا 
أعحلت أو أقحطت فلا غسل عليك » وعليك الوضوء ) كما رواه مسلم - كتاب الحيض - باب إنما 
الماء من الماء - (858) . 

هع المرحع السابق . 

وه - 


1 


ا 


أن الإجماع منعقد على حرمة إتيان الحائضء فإذا نقت من الدم طهُرت 
من الحيض» فيجب عليها أن تتطهر بلماء لجميع بدفاء فإذا تطهرت هذا 
التطهر؛ حلت لزوجها » من غير أن يكون هناك تعارض بين قراءق 
التخحفيف والتشديد . 

أن هذا الحكم موافق لاختيار الجماهير لدلالة الغاية» فَإِهًا نماية حكم ما 
قبلها إلى خحلافه لما بعدهاء ولا تدحل الغاية قي المغياء إلا بدليل. وهنا 
عن اناك على "مر ال "الخانة ناوشر :وول اميا لل بن 
قِدَا 8 '» فنقاء المرأة من حيضتها لتحل لزوجها لا يعمل به؛ لأن قراءة 
التشديد والأمر بالاغتسال بعدها دالان على وحوب ذلكء وهو من قبيل 
القتوط يعد الشريط:: 

أن في هذا الحكم 1 للذرائع» تؤيده القاعدة الشرعية: " إذا تعارض 
الحظر والإباحة قدم الحظر " . 


أن الحجة في الأحكام الشرعية على الأدلة المتفق عليها في الأصول من 


الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح : 


الأذ به؛ لأن قول غير صاحب الشريعة لم يأت من وحي إلحي» ومن بعد لا 


وقد بينت في القولين الأخيرين صحة نسبة الأقوال المتعارضة أو عدم 


صحتها عن بعض التابعين وأتباعهم . 


- 0 


أن الأبضاع يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها؛ لأن مبئ أمرها على 
الحظر لا الإباحة» والله أعلم. 


. سورة البقرة » أية (؟1؟5)‎ )١( 


- اوه - 





خاتمة البحث 

بعد هذه الحولة الي أمضيناها مع " الغاية "؛ فإني أحد الله ندا طينا 
مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى» وأشكره على توفيقه وعونه» فهو المتفضل 
بالإمداد والتوفيق» وأثي عليه الخير كله با هيأه لي سبحانه من أسباب لإهقام 
هذا البحثء» الذي أختمه بذكر خلاصته وأهم ما فيه من نتائج 5 
ل 
اشتمل هذا البحث على ثلاثة أبواب رئيسة : 
الباب الأول : حقيقة الغاية وتقسيماهًا وأدواهًا . 

وقد أبرزت في هذا الباب الخطوط العريضة للغاية كما يراها اللغوريون 
والعروضيون والنحويون والأصوليون وغيرهم من العلماء» وبينت أهم الحروف 
الى استعملها العرب لإفادة معي الغاية» ومدى تأثر الأصوليين بتلك الحروف 
من خلال ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: وقد بحثت فيه معين الغاية في اللغة والاصطلاح؛ والعلاقة 
بين المعنيين السابقين» وبين الغاية وغيرها من المنخصصات المتصلة . 

وتعرفنا هناك على المعى اللغوي للغاية» وأنها تطلق على مدى الشيء 
ومنتهاه» وأنما كذلك تطلق على الراية الى يرحع إليها فتكون منتهى ما هي له. 

ثم تطرقت إلى معي الغاية في الاصطلاح؛ وبينت أنها تختلف في حدها تبعا 
للفن الذي تستعمل فيه . 

والذي يهمنا في هذا البحث تعريف الأصوليين لهاء الذين اختلفوا إلى عدة 
مذاهب,» اخترت أقربما للصواب - عندي -» وهو: "أن يأقَ بعد اللفظ العام 
حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحى» فيخرج بعض ما يشمله العام قبله . 


2 000 


هذا المع الاصطلاحي للغاية يتناسب مع المعيى اللغوي لها؛ لأن الغاية في 
كلا المعنيين تدل على أنما منتهى مدى ما وضعت له من الكلام» ليشتهي يما 
حكم ما قبلهاء فيأق حكم جديد بعدها يكون على حلاف ذلك الحكم 
السابق» ولو لم تفد الغاية هذا الأمرء لما كانت غماية ما هي له ولكاقكه ويه 
من الكلام لا عمل لاء بما يكون فيه تناقض في مدلوها اللغوي والاصطلاحي . 

هذه الغاية لما كانت من أنواع المخحصصات المتصلة عند جمهور الأصوليين؛ 
كان لابد أن تشترك مع غيرها من المخصصات المتصلة ببعض الأمور مثل : 
-١‏ وقوع التخصيص بتلك المخصصات على حد سواء . 
؟- اتصالحا ما قبلها من العام . 

وما ورد من جواز تأخر المستثئى عن المستثئى منه» فقد بينت ضعفه؛ لما فيه 
من المعارضة الصريحة لظواهر نصوص الشارع في القرآن والسنة . 
- أن التخصيص بالمخصصات المتصلة فيه إخراج لبعض مدلول العام . 
ع اتحاد المتكلم في هذه المنخحصصات المتصلة بالعام . 
ه- صحة إخراج الأكثر من أفراد العام يمذه المخصصات عند الجمهور . 
5- أن هذه المخصصات إذا وقعت بعد جمل متعاطفة؛ فإنها تعود على جميع 

تلك الجمل عند جمهور الأصوليين . 

الفصل الثاني : وكان لبيان أقسام الغاية عند الأصوليين . 

وقد بينت هناك أن الغاية يمكن أن تكون غاية ابتداء إذا دل على ذلك 
حرف من أحرف ابتداء الغاية مثل "من"» ويمكن أن تكون غاية اتتهاء إذا دل 
على ذلك حرف من أحرف انتهاء الغاية مثل "حى" و "إلى" . 


كذلك فإن الغاية قد تكون معلومة إذا تحددت ماهيتها وتميزت عن غيرها 
فأمكن معرفة بدايتها و حدودهاء كما يمكن أن تكون غاية مجهولة إذا لم تتحدد 
ماهيتهاء ول تتميز عن غيرهاء فلم يمكن معرفة بدايتها وحدودها . 

الفصل الثالث : وقد كان فنا الكو قفوي في معرفة حروف وأدوات 
العاية معدلا ذلك في مباحث ستة : 

تطرقت في المبحث الأول إلى بيان أن حروف الغاية منها ما هو موضوع 
أصالة للغاية مثل "حي" ومنها ما هو: موضوع لغير الغاية» مع إفادتا مععئى 
الغاية في بعض استعمالاتهاء وهي : ما سوى "حت" و "إلى" من الحروف الدالة 
على الغاية» حيث بينت استعماها الأصليء ثم استعماها التبعي للغاية وغيرها من 
المعاني . 

بعد ذلك انتقلت إلى دراسة بعض تلك الحروف على حدة ؛ لما فيها مسن 
أهمية في هذا البحثء فتناولت في المبحث الثاني "حن"» وبينت أنها وضعت 
أصالة للغاية ميّ احتمل صدر الكلام الامتدادّء وآخخره الانتهاء إليه» وإلا كانت 
"حين" للتعليل إذا تخلف ذلك» بأن كان ما قبلها سببا وعلة لم بتعدهاء فإن 
تخلف ذلك أيضاء كانت "حي" عاطفة. 

وتطرقت في المبحث الثالث إلى دلالة "إلى" على المعاني» وأنفا وضعت 
أصالة للغاية؛ وأن جميع ما يرد فيها من معان؛فإن معن الغاية يظهر فيها . 

ولما كانت "حى" مثل "إلى" في استعمالهما للغاية» كان لابد من إظهار 
بعض الفروقات بينهما مثل : 
-١‏ اشتراط كون بحرور "حي" آخر جزء أو ملاقياً آخر جزء مسن المغياء 

وليس ذلك بشرط في إلى . 


#اى 5 سس 


-١‏ اشتراط كون بحرور "حي" ظاهراً لا مضمراء وعدم اشتراط ذلك في 
"إلى"؛ فيصح كون بحرورها مضمرا . 
«- أن "حق" لا تأي بعد "من" الى لابتداء الغاية» حلافا ل "إلى"؛ فإمها 


غالباً ما تأي لإنهاء ما كان مبتداً ب"من" . 
؛- أن "حى" تخفض وترفع وتنصبء وأما "إلى" : فتخفض فقط . 
ثم انتقلت في المبحث الرابع إلى حرف "اللام" لأكما تستعمل في بعض 
معانيها بمعين "إلى" فتكون لانتهاء الغاية . 
وتناولت "أو" في المبحث الخامس لأا قد تستعمل لمعن الغاية عند تعذر 


حملها على العطف» بشرط كون ما قبل "أو" محتملاً الامتدادٌ» وما بعدها صالحا 


لأن ينتهى إليه . 


وف آخر مبحث من هذا الفصل ناقشت خلاف الأصوليين في حقيقة 
استعمال "من"؛ هل هي لابتداء الغاية كما يقول الجمهور - وهو ما ترجحح 
عندي -» أو أنها للتبعيض كما يقول بعض الحنفية» أو أها للتبيين والتمييز كما 
يقول الرازي (ت07٠7ه)‏ وأتباعه» والإسمندي (ت؟ههده) من الحنفية» أو 
هي مشترك لفظي بين المعاني السابقة يحدده الاستعمال كما يرى القراقٍ 
(ت487ه) وابن الهمام (ت4871ه). أو أها مشترك معنوي بين تلك 
لمعا المتقدمة . 


ساع وخ ب 


الباب الثاني : أحكام الغاية . 

وقد أذ هذا الباب نصيبه من الدراسة في مسائل وأحكام الغاية؛ فَإِهها تبدو 
للناظر كأهًا قواعد وقوانين لا حلاف فيهاء فيظهر للمتأمل - بالبحث - أفا 
متشعبة الأقوال» متناثرة الأدلة . 
وقد اشتمل هذا الباب على ستة فصول : 

أما الفصل الأول : فقد كان لإيضاح حكم دعول الغاية في المغيا » وتبين 
لنا هناك أن الغاية غايتان : غاية ابتداء» وغاية انتهاء . 

فأما غاية الابتداء : فإن ما قبل الغاية وما بعدها لا يدخل ضمن حلاف 
هذه المسألة» مثلما لا يدخل في ذلك الخلاف ما لو دلت القرينة على دحول 
الغاية - أو عدم دخولا - في المغيا ٠‏ 

وتحرر معي رجححان قول الجمهور بعدم دخول غاية الابتداء في المغياء 
لكون الغاية منقطع ما قبلها عما بعدها وبالعكس, ولو دخلت فيما قبلها من 
العام لكانت وسطا من الكلام» ولتخلف عملهاء وهو ممنوع . 

وأما غاية الانتهاء : فقد كان الخلاف فيها قوياً إذ وصل إلى عشرة أقوال» 
ترجح منها قول من قال بعدم دحول غاية الانتهاء في المغيا إلا بدليل ٠‏ 
هذه الأقوال يمكن ذكرها كما يأ : 
القول الأول: دخول غاية الانتهاء في المغيا ٠‏ 
القول الثابي: عدم دخول غاية الانتهاء في المغيا إلا بدليل . 
القول الغالث: أن المسألة محملة» لا تدل الغاية على الدخول أو عدمه. 
القول الرابع: إن كانت الغاية والمغيا من جنس واحد؛ دخلت الغاية في حكم 

المغياء وإلا لا تدحل . 
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القول الخامس : إن تميزت الغاية عن المغيا بفاصل حسي؛ لم تدخل فيه» وإن لم 
ممصمل خه يماصل حي موده قد 
القول السادس: أنه إن اقترنت "إلى" ب "من" لم تدحل الغاية في المغياء وإن لم 
تقترن يما ؟؛ جاز الدخحول وعدمه . 
القول السابع : أنه إن اقترنت "إلى" ب"من" دحلت الغاية في المغياء وإن لم 
تقترن بما؛ لم تدحل الغاية في المغيا . 
القول الثامن : لا تدحل الغاية في المغيا نطقاً . 
القول التاسع : أنه إن كانت الغاية عيناً يقع عليها الفعل؛ اوكا التغد ان 
تدحل الغاية في المغيا» وإلا دخلت . 
القول العاشر : أنه إن لم تفتقر الغاية إلى المغيا لم تدحل فيه فإن افتقرت إليه 
وتناول صدر الكلام المغيا وما بعده ؛ دخلت الغاية في المغيا . 
أما لو لم يتناول صدر الكلام الغاية» أو كان في تناوله لها شك : لم تدحل 
الغاية في المغيا . 
هذا الخلاف المحكي ف هذه المسألة أطلقه الجمهورء وقيله القرافٍ 
(ت185ه) ب "إلى" دون "حق" معتبراً الغاية داخلة في المغيا في"حين" قولا 
ا 
وقد بينت هناك - نقلاً عسن ابن هشام (ت51اهم) والزركشي 
(ت54لاه) - أن خحلاف هذه المسألة جار ومشهورٌ بين النحويين لأنه 
منطبق على "حت" الجارّة؛ الى هي للغاية» و 5 على "حي" العاطفة لأا 
ليست .معي "إلى" حينئذ» فلذلك جانب القراقي الصواب ف هذه المسألة» والله 


أعلم . 


وأما الفصل الثاني : فقد كان لبيان حكم الغاية بعد جمل متعاطفة. 
وتحرر معي أن محل النزاع في هذه المسألة يكون فيما لو أعقبت الغاية 
جملتين فصاعداء متعاطفتين بالواو أو ثم أو الفاء» بلا فاصل طويل» ولم يقتقرن 
ذلك بدليل يحدد العود إلى ما قبل الحملة الأخيرة» وصلح عود الغاية إلى كل 
جملة لو انفردت» ول يتأحر العامل» فعلى ماذا تعود الغاية . 
وقد كان للعلماء في هذه المسألة ثمانية أقوال : 
الأول : تعود الغاية على جميع تلك الحمل المتعاطفة . 
الغايئ : تعود الغاية على الجملة الأخيرة فقط . 
الثالث : الوقف لعدم الدليل على شيء حى يرد ما يحدد العود . 
الرابع : الوقف للاشتراك» ولا يدل اللفظ على شيء . 
الخامس: أنه إن كان العطف بين الجمل بالواو؛ فالغاية تعود على جميع الجملء 
وإن كان العطف بغير الواو؛ فالغاية مختصة بالجملة الأخيرة فقط . 
السادس : أنه إن احتملت الواو العطف أو الابتداء فالتوقف» وإن ظهر أنما 
للابتداء فقط؛ فالغاية مختصة بالجملة الأخيرة . 
السابع : تعود الغاية على الجملة الأحيرة إن كان في الشروع في الجملة الثانية 
إضراب عن الحملة الأولى» ولم يضمر فيها شيء ثما في الجملة الأولى. 
وتعود الغاية على جميع الجمل إن لم يكن في الجملة الثانية إضراب عن 
الجملة الأولى» وإنما بينهما نوع من التعلق ببعضهما . 
الثامن : أنه إن تباعدت معان الجمل» واختلفت مقاصدهاء اخقتصت الغاية 


بالجملة الأخيرة فقطء وإلا فالتوقف . 


دعمايةات 


وأما الفصل الثالث : فقد كان فصلاً منطقيا فقهيا لما فيه من صور تعدد 
الغاية والمغيا بعضهما ببعض . 

فلو اتحدت الغاية والمغيا؛ فإن حكم مابعد الغاية على الضد من حكم ما 
ولو تعددت الغاية أو المغياء إما : على سبيل البدل» أو : الجمع» فستتكون 
معنا صور ومباحث هذا الفصل » ويأيٍ الخلاف المذكور ف الفصل السابق من 
رجوع الغاية إلى ما سبقها من جمل . 

وبعد هذا الفصل تناولت الغاية كمفهوم من أنواع مفاهيم المخالفة, 
فعرّفت المفهوم بأنه :" ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق "2 وأنه ينتقسم إلى 
مفهوم موافقة ومخالفة» وبينت تعريف وأقسامً كل منهما . 

وتطرقت بعد ذلك إلى تعداد شروط الأخذ يمفهوم المخالفة للعمل به 
كدليل شرعي» مى ما تخلف شرط منهاء امتنع العمل به . 

وعرحت ,كبحث - بعد هذا التمهيد - أبين فيه حقيقة مفهوم الغاية» 
ومدى حجيتها عند علماء أصول الفقه . 

وترحح عندي اختيار تعريف ابن أمير الحاج (ت41/4ه) - بعد مناقشة 
تعريفات من سبقه - بأن مفهوم الغاية : " دلالة اللفظ المفيد لحكم؛ عند مد 
الحكم إلى الغاية» على نقيض الحكم بعدها 0 

وقد اختلف الأصوليون ف حجية هذا المفهوم على ثلاثة أقوال : 
الأول : صحة الاحتجاج .عفهوم الغاية» وأنه يدل على ثبوت نقيض حكم ما 

قبل الغاية لما بعدها . 

الغامي : عدم الاحتجاج يمفهوم الغاية لكون ما بعد الغاية مسكوتاً عنه . 


تم وتات 


الثالث : صحة الاحتجاج يمفهوم الغاية م ما كان العقل نافيا ذلك المنطوق. 

ثم حتمت هذا الفصل ببيان درحات مفاهيم المخالفة لمعرفة متزلة مفهوم 
الغاية معهاء بحيث لو تعارضت مع ما بعدها من الأنواع؛ فإِها تقدم على ما 
بعدها من أنواع. 

وكانت تلك الأنواع مرتبة كالآتٍ : مفهوم الاستثناء» ثم مفهوم الغاية» ثم 
الحصرء ثم الشرطء ثم الصفة؛ ثم العدد» وأخيراً مفهوم اللقب . 

أما الفصل الخامس من هذا الباب : فقد كان لإبراز بعض أحكام 
التخصيص بالغاية» سقتها بعد تمهيد بينت فيه معن العام والتخصيص وأنواع 
المنخصصات . 

هذه الأحكام المتعلقة بالغاية المخصصة كانت في مباحث خمسة : 

فالمبحث الأول كان في بيان وقت ثبوت المغياء وأنه لابد من تكراره حي 
يصل إلى الغاية ال تضع حداً لاستمراريته . 

فإن لم يظهر تكراره ففي الكلام تحر يُعرف من نظم النص - كما يقول 
الجمهور-» أو من تقدير يصح به وضع الغاية بعد ذلك المغيا -كما يقول الحنفي-. 

هذا كله لو احتمل المغيا تكراراء فإن لم يحتمل التكرار؛ كان حرف الغاية 
فيه للتعليل؛ كما في قولك:" قمت حت أردعه" فمعناه: "قمت كي أردعه". 

وفي المبحث الثاني أوضحت أن النطق بالغاية لابد أن يتصل بالمغيا بلا 
لاف بين الأصوليين» إلا إذا خرّحنا قولا على قول من أجاز انفصال المستئى 

وفي المبحث الثالث تناولت اشتراط اتحاد المتكلم في الغاية والمغيا؛) سواء 
أكان ف كلام البشر, أم في كلام الشارع الحكيم . 


حاعة الات 


وأظهرت هناك الخلاف بين العلماء في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم 
لعموم قول الله تعالم» فكانت الأقوال ثلاثة : 


الأول للجمهور : أنه تخصيص متصا 3 
الثاني لبعض امحققين من الأصوليين - وهو: ما رححته - : أنه تخصيص 


الثالث للباقلاني (ت4,7:ه) : أنه إن أضافه نبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الله بييخانه يكون خصيصا مصلا فإ 1 يعتقة يكون: تخضيضا متفصلا : 

وف المبحث الرابع أوضحت أن الغاية إذا وردت بعد عام لم يشملها 
بالحكم فإِنها لا تخصصه. بل تكون لتأكيد عموم ذلك العام على أفراده إلى 
الغاية حين لا يتناولها العام . 

وف المبحث الأخير من هذا الفصل بينت أن الخارج بالغاية؛ سواء أكان 
الأقل من أفراد العام أم الأكثرء فإنه يعتمد في تحديد مقداره على القرينة» وإن 
كان الأصل ف الغاية أن تكون كالشرط في صحة إخراج الأكثر يما . 

وأما الفصل السادس : فتناولت فيه الغاية بكونما مقيدة إطلاق كلام قد 
سبقهاء فأشرت أولا إلى معيئ الإطلاق والتقييد في اللغة والاصطلاح» وفيا 
ولاك مضدي سالك العلماء اق تغريلن كل متوماء عار تعونت انو الطاجون 
(ت745ه) للمطلق بأنه : " ما دل على شائع في جنسه ". وللمقيد بأنه : 
"ما أخحر ج من شياع بوجه يل 

وبناء على هذا الاختيار؛ يكون تعريف الغاية المقيدة: "ما أخرج من شياع 


بغاية 1 
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الباب الثالث : الأثر الفقهي المترتب على الغاية . 
وقد عقدت هذا الباب لإبراز حقيقة دخول الغاية على المغيا؛ هل كانت 
الغاية في تلك المسائل حداً وفهاية الحكم ما قبلها ؟ أو أن عملها تخلف لأدلسة 
أخرى ؟ 
وقد كان تقسيم تلك المسائل الي تناولتها على أبواب الفقه الرئيسة من 
العبادات والمعاملات والعقوبات وأحكام الأسرةء اك شها ثلث مسسائل 
ففي الفصل الأول ناقشت خلاف العلماء في مسائله المشتملة على حكم 
غسل المرفقين والكعبين في الوضوءء وحكم تحية المسجد فيما لو جلس المسلم 
قبل أدائهاء وبداية وقت إمساك الصائم عن المفطرات . 
وكانت نتيجة هذه المسائل - بعد مناقشة أدلة العلماء - إقرار قاعدة 
هذا البحث من عدم دحول الغاية في المغيا إلا بدليل . 
وف الفصل الثاني تناولت مسائله الثلاثة بالأدلة والمناقشة والتسرجيح, 
وهي: بيع السلعة قبل قبضهاء وبيع ما في بطون الأنعام» ووقت خيار المجلس . 
وقد ترحح عندي اشتراط قبض السلعة قبل بيعها؛ تحقيقاً للغاية الى نطق 
ما البي يل بقوله : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) . 
وانعقد الإجماع في المسألة الثانية على حرمة بيع ما ف بطون الأنعام ح 
تضع . 
وف المسألة الثالثة بينت اتفاق العلماء على جواز خيار المجلس إلى حصول 
التفرق أو التخاير بإمضاء العقد. ولا شيء بعد ذلك من ذلك الخيار . 
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وف الفصل الثالث ناقشت مسالله الثلاثة على ضوء أقوال العلماء وأدلتهم 

وف الفصل الرابع - الأخير من مادة هذا البحث - ناقشت مسالله 
المشتملة على مسألة حرمة خخطبة الرحل على خطبة أخيه حى يدع الخامفب 
الأول حطبته أو ينكح المرأة» ومسألة إذن المرأة في نكاحها؛ سواء أكانت 
صغيرة أم كبيرة» بكرا أم ثيباء ومسألة تحريم إتيان الحائض إذا طهرت من 
حيضها حي تغتسل؛ تصديقاً لقوله تعالى: ( ولا تيوه حَىّ يَطهَْن داهن 
َأبُومَى ) 20 

وبهذه المسائل ينتهي موضوع بحث الغاية عند الأصوليين» وأثرها في 
الفقه, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


. سورة البقرة » آية (؟5؟5؟)‎ )١١ 
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1ت 


أهم نتائج بحث الغاية 


تطلق الغاية في اللغة على منتهى الشيء ومداه الذي يتوقف عنده الشيء . 
المطلق والمقيد كعام وخاص من حيث الشيوع والانتشار في الأفراد . 
الخفوشات: التعالة عند مشهور: الأعير ليق ركع ف ويه فور +١‏ 
التخصيص بالغاية : أن يأ بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية 
كا إلى " و " حي ". فيخرج بعض ما يشمله العام قبله 

لابد في الغاية أن تكون منتهى ما وضعت له؛ وإلا لتتحلف عملهاء 
ولأصبحت وسطأ من الكلام لا فهاية» وهو ممنوع . 

يشترط في المخصصات المتصلة الاتصال بالعام» وكون ذلك من متكلم 
واحد. 

يصح إخراج الأكثر من أفراد العام بالمعحصصات المتصلة عند أكثر 
الأحولين: 

الغاية كالاستثناء بعد جمل متعاطفة في عودهما على جميع تلك الجمل . 
الغاية كالشرط في صحة تقدم كل منهما على العام . 


-.١‏ الغاية كالشرط والصفة في اتحاد وتعدد كل منهم مع مغياه ومشروطه 


وموصوفه. 


. غاية الابتداء : ابتداء الغاية في الزمان والمكان بحرف دال على ذلك‎ -١ 
. غاية الانتهاء : منتهى الغاية في الزمان والمكان بحرف دال على ذلك‎ -١ 
الغاية المعلومة : ما تحددت وتميزت ماهيتها فأمكن معرفة بدايتها‎ -١ 


د ينا 


. الغاية المجهولة : ما م تَتَحَدّدْ ماهيتها فلم تعرف حدودها وبدايتها‎ -١ 
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. "حى" و "إلى" حرفان موضوعان أصالة للغاية في لغة العرب‎ -١ 
تستعمل "حي" أصالة للغاية بشرط احتمال صدر الكلام الامتدادٌ» وآخره‎ -5 
الانتهاء إليه» وإلا كانت "حت" للتعليل م كان ما قبلها سبباً لما بعدهاء‎ 
. فإن تخلف معئ التعليل؛ كانت عاطفة‎ 
: تختلف "حى" عن "إلى" بأمور؛ منها‎ -0 
أ اشتراط كون بحرور "حي" آخخر جزء أو ملاقيا آخر حزء من‎ 
. المغياء وعدم اشتراط ذلك في "إلى"‎ 
ب- اشتراط كون مجرور "حت" ظاهرأًء وصحة كون بحرور "إلى"‎ 
: ظاهرا ومضمرا‎ 
ح- "حق" تخفض وتنصب وترفع» وأما "إلى" : فتخفض مجرورها‎ 
تستعار "أو" لمعيئ الغاية بشرط صلوح ما قبلها للامتداد» وما بعدها‎ - 
. للانتهاء إليه بشرط تعذر حملها على العطف‎ 
تستعمل "من" حقيقة في ابتداء الغاية» خحلافا لمن يراها للتبعيض أو‎ -4 
. التبيين أو أنها من قبيل المشترك اللفظي أو المعنوي‎ 
ماقبل الغاية وما بعدها لا يدحلان ضمن خلاف مسألة دخول الغاية‎ 
في المغيا؛ لكون الخلاف ف دعول الغاية نفسهاء لا ما قبلهاء ولا ما‎ 
بعدها.‎ 
إذا دلت القرينة على دخول الغاية في المغيا - أو عدم دخوهها -» وجب‎ -١ 
. المصير إليهاء ولا يعد ذلك ضمن نزاع مسألة دخول الغاية قي المغيا‎ 
. لا تدخل الغاية في المغيا إلا بدليل؛ سواء أكانت غاية ابتداء أم انتهاء‎ 
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اللاي 


محل نزاع الأصوليين في الغاية إذا أعقبت جملاً متعاطفة هو : مالو 
كانت الغاية بعد جملتين فصاعداء متعاطفتين بالواو أو ثم أو الفاء» بلا 
فاصل طويلء دون اقتران بدليل يحدد العود إلى ما قبل الحملة الأخيرة) 
وصلح عود الغاية إلى أي جملة لو انفردت» ولم يتأخر العامل . 

إذا أعقبت الغاية جملاً متعاطفة فإهها تعود على جميع تلك الجمل . 
مفهوم الغاية : " دلالة اللفظ المفيد الحكم عند مد الحكم إلى الغاية» على 
نقيض الحكم بعدها " . 

إذا تعارض مفهوم الغاية مع ما هو أضعف منها من أنواع مفاهيم 
المحالفة» قدم مفهوم الغاية عليها؛ لما فيه من قوة في الدلالة . 

العام : "لفظ مستغرق جميع ما يصلح له» بحسب وضع واحد» من غير 


حصر 
التخصيص : " قصر العام على بعض مسمياته بدليل " . 

المنخصصات إما : متصلة أو منفصلة . فالمتصلة كالاستثناء والشرط 
والصفة والغاية» والمنفصلة كالعقل والحس والدليل السمعي الشرعي . 
المغيا : " الموضوع له الغاية لتضع حداً له ". 

لابد في المغيا أن يتكرر قبل الغاية - ولو تقديراً أو مجازاً -» وإلا لكان 
حرف الغاية للتعليل» أو للتأكيد . 

لا حلاف في اشتراط اتصال الغاية بما قبلها من متكلم واحد . 

تخصيص الي يل عامًاً من الله تعالى» يعتبر من المخصصات المنفصلة - 
كما ذهب إليه بعض المحققين من الأصوليين - . 


- 9١ه‎ 


- 


الس 


يشترط ف الغاية المنخصصة للعام أن يشملها ذلك العموم؛ وإلا كانت 
الغاية مؤكدة حكم ذلك العام على أفراده دوفاء من غير تخصيص له . 
يعتمد مقدار الخارج بالغاية من أفراد العام؛ على القرينة المحددة له. 
التقييد بالغاية :" ما أخر ج من شياع بغاية ". 
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الفهارس 





وتشتمل هذه الفهارس على : 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس الاثار . 

5 - فهرس الأبيات الشعرية . 
ه - فهرس الأعلام . 

5- فهرس المصادر . 

/ا- فهرس الموضوعات . 
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فهرس الآيات القرانية 


عرزي 


( إيّاك تَعْبّدُ وَإيالكَ مْتَعي » 


( ما يَوَدْ الذيرت كفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَل 
لْتْرِنَ أن يُنوَلَ عَليَكُم مِّنْ حير ين رَبَكُمْ) 
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زف 












مِنَ خط الْأسْوَّدٍ د ثم أَتَمُوأ آلصِيَامَ 

إلى ألْيِلِ » 

( ثُّأَيمُوا ألضِيَاءَ إلى اليل » 

( وَلَا تبَشِرُوهرع وَأَشُرَ عقون فى الْمَسَجِدٍ » | لام ١‏ 

( ولا تُعَتلُوهُمْ عِندَ جد كَكْرَارِ مد ١ ١9١‏ 
افق 0 

اسلإ 

( كرو لله عِدد الْمَهْع لحرا رٍ) 

ءارقت - 











م 0 1 مملى 2 


يد ب شام » 2 كمسر رح عراس 
) 05 َيه فَِن طَلََّهًا قَلَا جُاحَ 
عَلَهَمَا أن يَتَرَاجِعَآ» 


( لا جُتاحَ عَلَيْمْر إن طلقم أَليِسَآءَ مَا 


م دي لكلى ده ير وي > م عر 
تَمَسُوهن أوْ تفرضوا لَهِنْ فريضة © 


( وَالّذِينَ يُتَوَْوْت مِنكُمَ وَيَذَرُونَ أَزْوجا 

وَصريّة لَأز جهم مُتَمًا إلى الْحَوْلٍ غَيرَإِخْرَاجٍ » 

وفاءة اي يق 
داو قات 
( تتيرا رق تسق » 
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سورة آل عمران 


ٍ أن تفوت عَنْهُرْ أمَولْهُرْ وَلَآ أَولدُهم مِّنّ لله 
شيعا ) 

( وَمَا مِن إِلَّهِ إلا آله » 

( وَذكْرُوا نِعَمَتَ اله عَلَيْكُمْ إِذْ كُدم أَعدَآء فََلْفَ 


سج م اس 


د نتم عَلْ 


ةم الك 


20 0 
( يَتأيُهَا الذي ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا اربوا 


8 .م 


أَضْعَشًا مُضِحَفَةٌ » 
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( وَبتَلُوا آليحَدمَئ حَهَىْ إذَا بَلَغُوا َليَكاحَ فَإِنْ 
َافْسَمُ مِْجُمَ رُشّْدا فَاَذْفَعُوَأ | ْمَأ مَوَهمَ ) 

( إِذَا بَلَعُوا آليِكاحَ » 

( إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أموّل الْيَحَمَئْ ظُلمًا إِنْمَا 
يَأَكُلُونَ فى بُطُويوح ارا وَسَِصْلَوْرت سَهِما » 
( يُوصِبِكُمْ أله ى أُوْلدِحر) 


( وَآلْتى يَأْتِيَ الْفَِسَة ين شَايِكَمْ 
فَسْتَسِْدٌ اعون ةيصع فَإِن سَبِدُوأ 
فَأَمُسكُوهرء ف الْبُيُوتٍ حَت يَتوَفْلهُنَ آلْمَوتُ أَوْ 
حجَعَلٌ آله هن سيلا » 

( وَأَمه سكم نيكم الى فى 

(الْتى دَحَلبر بهن » 





2-0 ل 00 2 0-00 

وَربتببكم التى فى حجوركم بن ذ 
1 ل كم 00010 | مي ١١‏ وباج عون 
التى دخلتم بهن » 


( ومن لْمْ يسْمَِعْ مِدَكُم طَؤلاً أن يمح 
اتويت لتر ويه نين 03ت ال 
من فعَيتَكم ألْمُؤْوِسَتِ) 

١‏ حصي إن أت يعَحعوَ فون عض 
ما عل الْمُخَصَنَتٍ مر الْعَذَّابٍ » 

( يُرِدَ أله لِمبَيْنَ كم » 

( ييا آلْذِينَ اموا لا تَفرَبُوا آلصّلَوة وَأْسّرَ 


سكرئ حَتْ تَعْلَمُوأ مَا تَقُولُونَ وَلَا جِتُبًا إلا 
عَابِرى سَبِيلٍ حَت تَعتَسِلُوا » 

( لا تَقرَبُوا آلصّلَوة وَأْسرَ سُكَرَى حَيَْ تَعْلَمُوامَا 
تَقولونَ » 


لَيَجَْمَعََكُمْ إل يَوْمِالْقِيسَةِ» 

( ومن قَمَلَ مُؤْمِنًا حَطًا فَتَحْرِيرٌ رََبَو مُؤَمِئةٍ 
مُسَلَّمَةٌ إل أَهَلِفَ إلّآ أن يَصَّدَُّوا » 

( فتخريرٌ رَقبَومُووَِيَةكسَلَمَةُ إن أهَلِ: إل 


الاي 


ن يَصٌّدُقوأ » 





#س سرلر 


( قَالوَا ألَمَ تكن 


وَإِذَا صَرَتَمَ فى الأرض فَلَيِسَ عَلَيَكرْ جُتَاحٌ أن 
َقَصُرُوأ من ألصَّلَؤة » 

وَإِذَا صْرَتَمٌ فى الأرَض فَلَيِسَ عَلَيَجٌر جتَاح أن 
تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلَؤة إِنْ خِفمٌ أن يفتكم الذي 


ساووى | 57 


كفروأ ) 


8 ديه اده دم واس لكا ماي عور لهم 
نا تآ إِليكَ الْكتبَ بالْحَقٍ لِعَحَكُمَ بَينَ 
الئاس » 


هس سار 


( لعل يَكُونَ لئاس عَل لله حجة بَعَدَ أَلرْسُلٍ » 


( يَتأيا اليرت ءَامنُوَأ إِذَا فَمثْرْ إلى الصّلَرة 


َأعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَديكُم إلى الْمَرَافقٍ 
وَأَمْسَحُوأ بِرءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعَيَيْنِ » 





) 0 قِصَاصٌ » 


( فَكَفْرَتهء إِطَعَامُ عََرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا 
كعك دك 





آَلرَجَالَ سَبَوَة من دورب 


ور و “سير 


ل اد 





- >19 


7 رصع يلم 2 ط 1 واص»ه طن اين 
يدِينورت دين ال أوتوأ أالكتّب 


ل »ا قم ء 


( فيه رَجَال بوت أن يَعَطَهُرُوا » 
( لا يَرَالَ بُيسْهُمُ اذى بَتوأ ريبَة فى كُلُويو إلّ5 


22 *ه 


أن تَقَطعَ قُلُوبْهُرَ » 


اع # مو 


نا ليلا أَوَيَارًا ) 





-58؟5» - 


000 


0 أي 


52000 
شم سيا 


عو راط #» 


) لتك لَه لَه وَهُمْ 
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( وَآعْبُدَ رَكَكَ حَقٌ يَأَتِيَكَ ألْيَقيرت » 


أسَرَئ 


التتجد كار إلى التشجد الأقصًَا)» 





( حون لِلْأَذْقَان سَجَدًا » 


00 20 يس #قودله 7 
( قالوأ لبئئا يوْمًا أو بَعض يوم » 


( فَوَجَدَا عَبَدَا مِّنْ عِبَادِئَا مَاتَيََهُ رَحْمَةٌ من 


0 


>« ره 


( قالوا كيف نُكَلِمُ من كارت ف الْمَهَدِ صَييًا » 





- #9 


و »بع 


) عه 
حلما رَادُوَأ أن مر جُوأ مِبا 8 غم عيد 
- ص 7 ا م دوأ 


فا » 





رع ار را مأ م را م 2.2 27 
( وَآلذِنَ يَرْمُونَ ألْمُحصَمتٍ ثم لز يَأنُوا بأزيعة 
رد دب هرو وت ”بم سا لس ريم وى ” 
شبداء فاجلدوهم ثُمَديِين جلدة وَلا تقبلوأ هم 
ٍ- ٍ- م ع 00 ٍ- و و م - 
عَبندَة أَبَدَا وَأوْلَتيكَ هم آلْفَسِفُونَ © إِلَا لذن 


2 َه 


تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِك وَأَْصَلَّحُوأْ فَإِنَ الله عَفُودٌ 


م 


رَحِيمٌ ) 


ولا يُبَدِيت زِيكتَهُنٌ إلا لبعُويو » 


( وَإِذَا بَلَعْ آالأطفل مدكر الْخُلرَ » 


ص هبه م - رش مم 
( وَآلين لا يَدْعُو مَعَ آله لَه مَاحَرَوَلا 
_ «ولم رصي" و1 دي ل مو صعرن ا ص 
يَفَملُونَ التفس التى حَرَمَ أله إلا بََلْحَقٌ وَل 
6 ره ٍ- 40 7 و” د ته 
يزئنورت وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أَنامًا © يُضَعَفَ 
لَهُ لعَذَابُ يَوْم آلْقيَسَةٍ ولد في مُهَانَا © إلا 
مَن تاب وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَمَلَاُ صَلِحًا بلك 


يرل ص وبرا ب 


يبدل للَّهُ سَيكَاتَهِمْ حَسَنَسرٍ ) 





مم 


عه 


( فَالْتَقَطَهُرَ ءال فِرْعَوَر لِيكُونّ لَْهُرْ عَدُوًا 


5 سو ع اع لق ١‏ اه 
ل أرِيدُ أن أبكحَلة ِحَدَى أنتقّ هََْنِ » 


ا لام 


( فلما اتنها تودت من شط آلْوَادٍ أي يمن فى 
8 اه ص-_- 
آلْبُقعَةِ آلْمُبَرَكَةٍ مِنَ الشجَرَة » 


1 2 هو له 


(وَأُخين حمَآأَحْسَن لَه إليلك » 


2ل ميوار يمس الى اس - 
( علب تآلرُومُ © فى أذى الأرض وَهم ين بَعَدٍ 
عَلَبِومْ سَيَغلِيُوت © فى بضع سيت » 


م موم 


( يِنَهِ الأمر مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ » 





- "4 - 


ا لا 





همه - 
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( وَإن طَآبقَئَانِ مِن اَلْمُؤْيِينَ آََْعَُوا فَأَصّلِحُوا 
بَيُِمَا فَِنْ بَعَتْ إِحَدَْهُمَا عل الْأحرَئ فَفَدِنُوا 


آلتى تبغى حَمَْ يَىَة إل أمر آله إن فَآءَتَ 
دك ها بي 


َأسلحُوا بِيَجُمَا بِاَلْعَدَلٍ » 


آل م ٍ- 


( قَالُوأ سَاحِء أو نجَنُون » 





(مَآأَرِيدُ نّمم مّن يْزْقٍ » 


( هئ ال 
١‏ 2 

هم الذِينَ يَقُولُونَ لا يِقُوا عل + 
: فقوأ على من عند 


رَسولٍ آله 
حَج_ء يَنفْضُوأ » 


( وَإن كن أ 3 
١‏ وُلَتِ 2 عَلييِنّ حَنىْ يَضْعْرٌ 
1 ل وك م 





بي كاده 


) قعل ايفين‎ ١ 





-وم>- 





.4ك 


فهرس الأحاديث النبوية 


( إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار 


مالم يتفرقا ) 


ركعتين) 
١(‏ إذا مع أحدكم النداء »والإناء على يده »فلا 


يضعه حى ) 


( افعلي ما يفعل الحاج »غير أن لاتطوفي بالبيت 
حى تطهري) 
(ألم آمرك أن لاتستقيد حي تبرأ جراحك 


فعصيتي ) 

( أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لاإله إلا الله ) 
اغتسلي وصلي) 

( أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت له أن أباها 
زوجها ) 





59ت 


سد 
ا ل ل 













( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء ) 
( أنزلت لآ وكلوا واشربوا © » فكان رجال إذا 


إفا لأعمال باليات) 
( إما ذاك سوا اليل » وبياض التهار) 
دترا حو ادوع و المتطد ضر 


ذراعيه ) 
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( البيعان بالخيار مال يتفرقاءأو يقول أحلهما 


لصاحبه : احتر) 


( تقاس الجراحات ثم يستأن بها سنة» ثم يقضى 
( تنتظرون » فإن برأ صاحبكم تقتصوا »وإن يمحت 


( الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر يستأذفها 


ابوها ) 


( عقل المرأة مثل عقل الرجل حي يلغ ثلث 
ديتها ) 
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١‏ فدعا بإناء فشرب م 
إلى الصلاة) 


بال سنت 


ا إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ) 


لد ا لصيل 


( كل بيعين لا بيع بينهما حى يتفرقا إلا بيع 
الخيار ) 


( كلوا واشربوا 0 الساطع المصعد ,ع 
كلوا ) 





-544- 















( لابأس أن تأخذها بسعر يومها مال تفترقا 


( لأتنكح الأم حى تستأمر » ولا تنكح 
البكرحى تستأذن ) 
( لاتنكح الثيب حى تستآمر » ولا البكر إلا 
بإذها ) 


















(لاحق تبرأ) 
( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ) 


ولا على حلدا 





( لابخطب الرجل على خطبة أخيه حن ينكح أو 
يترك ) 


-هغ54.- 















زهو الطهور ماؤ » الخل ميته 


وص ف الفحر حي حر الام ولشراب) 


- 5غ#»ع - 





( وصلى بي الفجر فأسفر ) 
( وكان رجلاً أعمى » لاينادي حى يقال له ( 


( ول يجلس عندي من يوم قيل في ماقيل قبلها ) 



















( يا سليك : قم فاركع ركعتين » وجحوز فيهما ) 
(يرحم الله بلالا » لولا بلال لرجونا أن يرعص) 


لام - 


فهرس الآثار 


3-7 


"لايتبع مدبرء ولايذفف على حر يح 






"لايجهزن على جريح, ولايتبع مدبر" 













"لايقتل مقبل ولامدبرء ولايفتح 





باب 
" نعم » لو أشاء لأقول : هو النهار 
إلا" 
هو الصبح , إلا أنه لم تطلع 
الشعس" 


" ولا أحسب كل شيء إلا مثله " | عبدالله بن عباس 








أزهه 
أزهه 
أزهه 


/ااه 
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١6 
فلا تتركين بالوعيدكأني إلى القار مطلي به القار أحرث | النابغة الذ‎ 


| 
له كفل كالدعص لبده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذأب 


ومزال ميري مزحر الساصدكا اذ غاوة بق دنت روب 


واترك تراث خحفاف إفهم هلكوا 


وإن يلتق الحي الجميع تلاقئي 















أم لاسبيل إلى الشباب وذكره 
فلا عمرٌ الذي أنين عليه 






أشهى إلي من الرحيق السلسل | أ 
وما رفع الحجيج إلى ألال 





ف | 
ولقد لموت إلى الكواعب كالدمى يض الوجوه حديثهن رخخيم 
ثير عرة 01 


أنت الي حببت شغباً إلى بدا إلى وأوطاق بلاد سواهما 
و 2 8 رار لي إودة 


مطوت بهم حى تكل مطيهم 


قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعرّ مدامها 


من لد شولاً فإلى إتلائها 










سوب 







وح الحياد ما يقدن بأرسان 
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معد هد 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 
ا 
أوركن بن مسعؤة ين أحد الكانسان 
2-5 
36 

7 

٠ 

14 

5 

7 

١ 

5 

5 

























أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي 











أحمد بن فارس بن زكريا القزويئي 


امن ستريض 00000000 
ا 
أمدي ضري سس | 5 | 


ه 
ه 
0 
3 
ع 
3 
١‏ 
3 
١‏ 
3 
34 
1 


أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 


الام - 














ب ا 
0 





مه 





الإسنوي > عبدالرحيم بن الحسن بن على 


5 
ه 
5 
3 

















الأء ث2 | حت يي | 3 ان بن مهران 
إلكيا الهرا بن محمد بن علي الطبري 
إمام الحرمين - عبدالملك بن عبدالله الجويى 


أبو أمامة - صدى بن عجلان بن الحارث 


مرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي 











الأصمعي > عبداملك بن قريب بن عار 


5 
3 
/ا/ 

3 

١ 


6ه - 





عم بهمة" ده 


أبوبكر الأصم - عبدالرحمن بن كيسان 


رقم الصفحة 
بلال بن رباح 
ْ 0-7 


البيضاوي - عبدالله بن عمر بن محمد 





1 :عاسم . غا: 
أبو الجهم - عامر بن حذيفة بن غاتم 


اهمع هس 


المسن ب بن قاسم بن عبدالله المرادي 





هه 











داود الظاهري - داود بن علي الأصفهاني 


ابن داود الظاهري - محمد بن داود بن علي 






زياد بن معاوية الذبياني 
الزيادي > علي بن ييى 


- لاه؟- 


















العبادي - أحمد بن قاسم الا 
العياس بن عبدالطب 00 |0380 
عباس يملس 0 ]3*0 0 
عبدالجبار بن أحمد بن عبدالحبار الحمذاني 0 
عبدالرحن بن عمو الأوزاعي 1 | 45* | 


عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر الحران 















ابن العربي - محمد بن عبدالله بن محمد المعافري 


لعز ين أجدين عبد التري 085-17 


1٠ 
١٠١8 
م.م‎ 
له‎ 
5 
؟”‎ 
١5 
/ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي‎ 
(14 
خرف‎ 
ردان‎ 
و‎ 
8١ 











عي سروسة 0 | م 0 


و15 سه 













العلم 
عبدالله بن شبرمة بن حسان الضبي 

ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
5 
1 
بدالله ب بر فهر يي 516 


نهد ' 


١ 


5 
ٍِ 3 
-- 2 -_ 
17 

عه 









3 
١ 


1 
3 
0 
0 
١ 


" 


ع ع 
٠.‏ 
"2 






526 


0 


عبدالملك بن قريب الأضتمة 


عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاتي السبكي 


ابن عبدان - عبدالله بن عبدان بن محمد الهمذان 










- 
ىد 





سس 


م | 0 حم 
ص . | جمس 


2-1 






تم العطاء 
عدي بن حاتم الطائي 





العا 
عروة بن الزبير بن العوام 






4 
00 وه كدي ١‏ 
بن - أعلي بن خلف بن عبداللك بن بطال | 5488 0( 


- >59 






طم 0 إرفاسين 
على ب 









0 
سو كي |0 
علي ب على عندى عت اليل 0-05 
ءيضي 000 
عنيصد يسوي د | 1 
6 
0 
0 
0 





عمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي اك 0 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله السهمي ١‏ 






- 55# 









بام ل عن لل ف 0 


-554- 



















ماري - محمد بن علي بن عمر اال 
المالقي > أحمد بن عبدالنو 
مالك بن أنس 


ابن مالك - محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي 


بن عبدالنور 















المحد بن تيمية > عبدالسلام بن عبدالله (أبو 
البركات) 


محب الله بن عبدالشكور البهاري 


محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
: 
. 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن حجري 
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محمد بن فرقد الشيبانق» صاحب أى حنيفة 
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ابن هشام الأنصاري - عبدالله بن يوسف بن 
هشا 


أبرى: 


بن الحهمام - محمد بن عبدالواحد الإسكندري 


الولي العراقى - أحمد بن عبدالرحيم بن الحسيز 
يحى بن زياد بن عبدالله الديلمى 

يجى بن شرف النووي 

يحى بن معين بن عون الغطفان 


يتيس 7" اليس إن 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 





أبويو سف 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

أيحد العلوم - الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . 

إبراز الحكم من حديث رفع القلم» علي بن عبدالكاي السبكي . 
تحقيق / كيلاى محمد خليفة. مطبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١154١اه2ه‏ 997١م.‏ 

الإماج بشرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي, وانه : 
عبدالوهاب . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 084٠15١اه)»ء‏ 
١م.‏ 

الإجماع؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 

تحقيق/ صغير أحمد بن محمد حنيف . مطبعة دار طيبة:؛ الرياض» 
الطبعة الأولى» ١5405‏ هه 985١م.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب . 

تحقيق/ محمد عبدالله عنان . مطبعة دار المعارف» مصر . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» علي بن بلبان الفارسي . 
تحقيق/ شعيب الأرناؤوط . مطبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
1ه ١199م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن حزم الظاهري . 
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مطبعة دار الخيل» بيروت»ء الطبعة الثانية» 5٠١1/‏ ١هملء‏ 909١م‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام؛ على بن محمد أبي علي الآمدي . 
تعليق/ عبدالرزاق عفيفي . مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية . 8 

إحكام الفصول في أحكام الأصول, سليمان بن خلف الباحي . 
تحقيق/ عبدالله محمد الجبوري . مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولىم» ١140‏ هه 988١م ١‏ 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الحصاص . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
5 ١هع986١ام.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي . 

تحقيق/ عبدالغئ عبدالخالق . مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
هوؤاها ه191ام. 

أحكام القرآن» محمد بن عبدالله المعافري» ابن العربي . 

تحقيق / علي البجاوي . مطبعة دار المعرفة» بيروت . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب» محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان . 

تحقيق / مصطفى أحمد النماس . مطبعة المدني» مصرء الطبعةالأولى؛ 
همل 581ام. 


إرشاد العمل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي. 

مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني. 

مطبعة دار المعرفة» بيروت . 

الأزهية في علم الحروف, علي بن محمد الهروي . 

تحقيق/ عبدالمعين الملوحي .منشورات مجمع اللغة العربية»دمشق» 
١“اه)ه‏ ا97١ام.‏ 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر . 

تحقيق/ علي النجدي ناصف . منشورات المجلس الأعلى للشؤون 
الإإسلامية) مصر. 

الاستغناء في الاستثناء» أحمد بن أدريس القرافي . 

تحقيق/ محمد عبدالقادر عطا. مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولىم» ‏ 14-05١هل9/85)2١م.‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن عبدالير . 

طبعة دار الكتاب العربي» بيروت .(بمامش الإصابة لابن حجر) 
الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم بن نحيم المصري . 

مطبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان . 


واب - 


الأشباه والنظائر» عبدال رمن بن أبي بكر السيوطي . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت . 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكرع؛ الحسسين بن محمد 
الدامغاني. 

تحقيق/ عبدالعزيز سيد الأهل. مطبعة دارالعلم للملايين» بيروت» 
الطبعةالخامسة» ٠94١م‏ 

أصول البزدوي؛ علي بن محمد بن الحسين البزدوي . 

تحقيق/محمد المعتصم بالله البغدادي . مطبعة دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ١14١١‏ هه ١95١م‏ ( مطبوع مع شرحه: 
كشف الأسرار ) . 

أصول الخصاص - الفصول في الأصول . 

أصول السرحسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل . 

تحقيق/ أبو الوفا الأفغاني. مطبعة لحنة إحياء المعارف النعمانية» الهند . 
أصول الشاشيء» أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 15٠007‏ اه 1١987‏ م. 

أصول الفقه الإسلامي: زكي الدين شعبان . 

مطبعة دار الكتاب الخامعي» مصر . 

أصول الفقه» محمد أبو زهرة . 

مطبعة دار الفكر العربي؛ مصر . 


ا - 


مخطوط مصور عن دار الكتب المصرية» ممركز المخطوطات والتراث 


مطبعة دار النهضة العربية » بيروت»ء الطبعة الثالثةء 5.65هملدء 
115م. 


أصول الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي . 
مطبعة دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولى» ١105‏ ه.ء ١985‏ م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكئ الشنقيطي. 
مطبعة المدنىي» مصرء الطبعة الأولى» ١14٠6٠‏ هه ١98٠١‏ م. 
الأعلام» خير الدين الزركلي . 
مطبعة دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الخامسة» ٠98١م‏ . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر الجوزية . 
تحقيق/ طه عبدالرؤوف سعد. مطبعة دار الجيل» بيروت . 
الأغاني» على بن الحسن الأصفهاني . 
مطبعة دار الكتب المصرية» ١759‏ هه ١96٠0‏ م. 
أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» سعيد الخوري الشرتوي . 
مطبعة مرسلي اليسوعية» بيروت» 18895 م . 
الأم» محمد بن إدريس الشافعي . 

اك - 


م31 الغاية عند الأصوليين 


إشراف/ محمد زهري النجار» مطيعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية ١7905‏ هه ١937#‏ م. 

الأمالي الشجرية» هبة الله بن علي بن حمزة العلوي . 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الأولى» ١148‏ ه. 
إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام؛ أحمد بن مبارك 
السجلماسي . 

مخطوط مصور عن دار الكتب الوطنية؛ تونس» برقم (4558)) 
محفوظ لدى المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» برقم (8517/ف) . 

إنباء الغمر بأبناء العمرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

المطبعة العثمانية» الند» الطبعة الأولىم» ١9٠‏ هه 1970م . 

إنباه الرواة عن أنباء النحاة» علي بن يوسف القفطي . 

تحقيق/ محمد أبوالمضل إبراهيم. مطبعة دار الككب المصرية؛ 
8ه 1960م 

الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين» عبدالرحمن بن محمد 
الأنباري . 

تحقيق/محمد محبي الدين عبدالحميد. مطبعة دار الفكرء بيروت . 
الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام الملبحجل 
أحمد بن حنبل؛ علي بن سليمان المرداوي . 

تحقيق/ محمد حامد الفقي. مطبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت» 
الطبعة الأولى» ١77‏ ه . 
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أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاى قاسم 
القونوي. 

تحقيق/ أحمد الكبيسي . مطبعة دار الوفاء.ء جدة, الطبع ةالأولى» 
1ه 1985م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبدالله بن عمر البيضاوي . 

المطبعة الميمنية بدار الكتب العربية الكبرى» مصرء .٠7١اه.‏ 
الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف. محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري. 

تحقيق/ صغير أحمد بن محمد حنيف . مطبعة دار طيبة؛ الرياض؛ 
الطبعة الأولىم» 114.5 هاه ١986‏ م. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح» يوسف بن عبدالرحمنءالمشهور ب "ابن 
الحوزي" . 

تحقيق/ فهد محمد السدحان. مطبعة مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة 
الأولى» 1417اه2ه ١99١م.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه. مكي بن أبي طالب القيسي . 
تحقيق/ أحمد حسن فرحات. مطبعة دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة» 
الطبعة الأولىء 05٠154١اه. 1١9/5‏ م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي . 

مطبعة دار الفكرء بيروت» 154٠.7‏ اهل 19/17 م. 


هلك - 


البحر الرائق شرح كتر الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نحجيم 
المصري. 

مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصر . 

البحر المخيط» محمد بن يوسف بن حيان . 

مطبعة السعادة» مصرء 17179اها. 

البحرامحيط في أصول الفقه» محمد بن يمادر بن عبدالله الزركشي . 
تحقيق / عبدالقادر العاني» وبجموعة. مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية» ١151١7‏ هل»997١‏ م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبوبكر بن مسعود الكاساني . 
مطبعة دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية, 14.05١اه»‏ 
1 م. 

بدائع الفوائد» محمد بن أبِي بكر الحوزية . 

مطبعة دار الفكر» بيروت . 

بداية امحتهد وفاية المقتصد, محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
5-7 

مطبعة دار الفكر» بيروت . 

البداية والنهاية؛ إسماعيل بن عمر بن كثير . 

مطبعة مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الثانية» لا/91١‏ م . 

البدر الطالع عمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي 
الشوكاني. 

مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى . 


5م - 


بذل المحهود في حل أبي داود» خليل بن أحمد السهارنفوري . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 

بذل النظر في الأصولء محمد بن عبد الحميد الإاسمندي . 

تحقيق/ محمد زكي عبدالبر . مطبعة مكتبة دار التراث» مصرء الطبعة 
الأولى» 1141١١‏ هل 995١م.‏ 

البرهان في أصول الفقه, عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويئ . 
تحقيق / عبدالعظيم الديب . مطبعة دار الوفاء للطباعة والنشر» مصرء 
الطبعة الثالثة» ١141١5‏ هع 997١م‏ . 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن بمادر بن عبدالله الزركشي . 

تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة مكتبة دار التراث» مصر . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطى . 

تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة دار الفكر بيروت» الطبعة 
الثانية» 989١هء ١9178‏ م . 

بيان المختصر» محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهان . 

تحقيق / محمد مظهر بقا . منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
مطبعة المدي» جدة, الطبعة الأولى» ١105‏ هه 1١9/85‏ م. 

تاج التراجم في من صنف من الحنفية» قاسم بن قطلوبغا . 

تحقيق/ إبراهيم صالح . منشورات مركز جمعة الماجد بدبي» مطبعة دار 
المأمون للتراث» بيروت» الطبعة الأولى» ١14١١‏ هس 997١م.‏ 


اك - 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي . 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» صديق حسن 
ان القنوحي . 

تحقيق / عبدالحكيم شرف الدين . المطبعة الهندية العربية. المندء 
الطبعة الثانية» .م7١‏ هل.ء 1١9507‏ م. 

تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري . 

تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة دار سويدان» بيروت» 
الطبعة الثانية. 

تاريخ بغداد. أحمد بن علي, المشهور ب "الخطيب البغدادي" . 
مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت . 

تاريخ الجزائر العام» عبدالرحمن محمد الجيلاني . 

مطبعة دار الثقافة» بيروت» ٠.٠15١ه» ١9/٠‏ م. 

تارخ ابن خلدون > كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر . 

تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك . 

تأسيس النظرء عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي . 

تحقيق/ مصطفى محمد القباني. مطبعة دار ابن زيدون» بيروت» 
ومكتبة الكليات الأزهرية» مصر . 


التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 
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تحقيق/ محمد حسن هيتو . مطبعة دار الفكر» دمشق»6.0.+١‏ هصلعم 
م. 

التبيان في تفسير القرآن» محمد بن الحسن الطوسي . 

المطبعة العلمية بالنجف, العراق» 5/ا١‏ هه ١951‏ م. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي . 

مطبعة دار المعرفة» بيروت» مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى 
للمطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ١7١7‏ ها . 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علي بن سليمان بن أحمد 
المرداوي . 

الجزء الثاني مخطوط مصورمن مكتبة خدابخش في بتنه» الهند, تحت رقم 
(1/9؟ ). 

التحرير في أصول الفقه» محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد 
الإسكندري . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ٠5١ه‏ ( مطبوع مع شرحه: 
تيسير التحرير). 

التحصيل من المحصولء محمود بن أبي بكر الأرموي . 

تحقيق/ عبدالحميد أبو زنيد. مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولىمء .اهل 1988م . 
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مطبعة دار صادرء بيروت .(يمامش حواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي) . 

التحقيق والبيان في شرح البرهان» علي بن إماعيل الأبياري . 

تحقيق / علي بن عبدال رحمن البسام . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة مقدمة إلى جامعة أم القرى يمكة المكرمة» 14.69١اه‏ . 
تخريج الفروع على الأصولء, محمود بن أحمد الزنحاني . 

تحقيق / محمد أديب صالح. مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة, ١14.1/‏ هل 1١9/81‏ م. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» محمد بن عبدالله بن مالك . 

تحقيق / محمد كامل بركات. منشورات جامعة أم القرىء مكة 
المكرمة» مطبعة دار الفكرء دمشق» 4.0 ١ه‏ 190١م‏ (مطبوع 
مع شرحه : المساعد لابن عقيل). 

التصريح» خالد بن عبدالله الأزهري . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء (يمامش التوضيح لابن هشام ). 
التعريفات» علي بن محمد, المشهور ب "الشريف الحرجاني" . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» *.14١هء‏ 
وام . 

تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلي . 

مطبعة دار النهضة العربية» بيروت» ١14.0١‏ هل ١9/8١م.‏ 

تفسير الآلوسي > روح المعاني 


4. 


تفسير البيضاوي - أنوار التتزيل 

تفسير الرازي > مفاتيح الغيب 

تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم 

تفسير الطبري > جامع البيان 

تفسير ابن عطية > امحرر الوحيز 

تفسير القرآن العظيم» إجماعيل بن عمر بن كثير . 

مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 178/4١هب‏ 959١م.‏ 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن 

تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم 

تفسير النصوص» محمد أديث صالح . 

مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالشة, 14.84١اه.»‏ 
4ام. 

التقريب والإرشاد ( الصغير)» محمد بن الطيب الباقلاني . 

تحقيق / عبدالحميد أبوزنيد . مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولىم» 1541١‏ ه»م998١م.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصولء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 
تحقيق / محمد علي فركوس . مطبعة المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة 
الطبعة الأولى»ه ١٠14٠١ه‏ 0٠99١م.‏ 

التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن محمد بن حسين . 

المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة الثانية» ١987 ه١ 5٠.7‏ م. 
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تقريرات الشربيئ على حاشية البناني وشرح اخحلي على جمع 
الجوامع» عبدالر حمن الشربيئ . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانيةء» 5ه1“7١اهص»‏ 
0 ام (بمامش شرح احلي» وحاشية البناني ) . 

تقويم الأدلة» عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 

تحقيق / محمد توفيق عبدالله الرفاعي . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى جامعة الأزهر» مصر . 

تكملة البحر الرائق» محمد الطوري . 

مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصر . 

التكملة لكتاب الصلة» محمد عبدالله بن أبي بكر القضاعي . 

تحقيق / عزت العطار الحسيئ . مطبعة السعادة» مصر» 15١اهء‏ 
6ام. 

تكملة المجموع؛ محمد بخيت المطيعي . 

مطبعة دار الفكرء بيروت . 

التلخيص» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويي. 

تحقيق / عبدالله حولم النيبالي . رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» /15-1 ١ه‏ . 
وتحقيق / شبير أحمد العمري. رسالة ماجستير مقدمة لنفس 
الجامعة 5٠."‏ ١ه9852‏ ١م‏ . 

التلخيص»؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي . 
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منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. (هامش مستدرك 
الحاكم) . 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» خليل بن كيكلدي العلائي . 
تحقيق/ عبادلله بن محمد آل شيخ. الطبعة الأولى» 
.4ه 1987ام. 

التلويح بشرح التوضيح؛ مسعود بن عمر التفتازاني . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 

التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 

تحقيق / مفيد محمد أبوعمشة» و محمد بن علي بن إبراهيم . 
منشورات جامعة أم القرى» مكة المكرمة» مطبعة المدى» جدة؛ الطبعة 
الأولى»05٠14١ه.980١م.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ عبدالرحيم بن الحسن 
الإسنوي . 

تحقيق/ محمد حسن هيتو . مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١14.6١‏ هل 1١9/8١‏ م. 

التنبيه» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأخصيرة؛ ١717اهء‏ 
60١‏ م. 

التتقيح في أصول الفقه. عبيدالله بن مسعود البخاري . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت (مطبوع مع شرحه : التوضيح ). 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» محمد بن إبراهيم بن حليل التتائي. 
تحقيق / محمد عايش شبير . الطبعة الأولى» 1١988 بله١ 14٠09‏ م. 
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حافت الفلاسفة» محمد بن محمد بن محمد الغزالي . 

تحقيق/ سليمان دنيا. مطبعة دار المعارف» مصرء الطبعة الخامسة . 
تهذيب الأسماء واللغات» يحِى بن شرف النووي . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 

تمذيب التهذيب»؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الهندء الطبعة الأولى؛ 
/11اه. 

تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد على بن 
حسين المالكي. 

مطبعة دار المعرفة» بيروت .(بمامش الفروق للقرافي) 

تمذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبدالرحمن المزي . 
تحقيق / بشار عواد» ومجموعة . مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠.14١اه. 1١98٠0‏ م. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري . 

تحقيق / عبدالعظيم محمود » ومجموعة . مطبعة الدار المصرية للتأليف 


والترجمة . 
الأنصاري . 


مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر . 
التوضيح بشرح التنقيح» عبيدالله بن مسعود البخحاري . 
مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 
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تيسير التخرير» محمد أمين, المعروف ب : أمير بادشاه . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ٠65١ه‏ . 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء المبارك بن محمد بن الأثير . 
تحقيق / عبدالقادر الأرناؤوط. منشورات دار الملاح للطباعة والنشرء 
8ه 1959م. 

جامع البيان ف تفسير القران. محمد بن جرير الطبري . 

المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة الأولى» 758١ه‏ (أعيد طبعه 
بالأوفست بدار المعرفة ببيروت» 15٠.٠‏ ١هل19802م).‏ 

الجامع الصحيح؛ محمد بن عيسى الترمذي . 

تحقيق /أحمد محمد شاكر. مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, عبدالنبي بن عبدالرسول بن 
الأحمد نكري . 

مطبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 796١ه.:915١‏ م. 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي . 

مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية» 51/7١1ه» ١98687‏ م. 
الجرح والتعديل» عبدال رحمن بن أبي حاتم الرازي . 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, المندء الطبعةالأولى» 
الالاها 19607م. 

جمع الجوامع, عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي. 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرءالطبعة الثانيِةء 
15 ه97 ١م‏ (وبحامشه حاشية البناني» وشرح انحلي ). 

الجى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي . 

تحقيق / فخر الدين قباوة» و محمد ندم فاضل . مطبعة دار الككتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولىم» 1١9917 ء»صها١ 14١“‏ م. 

جواهر الأدب فْ معرفة كلام العرب» علي بن محمد بن علي الإربلي. 
تحقيق / حامد أحمد نيل . مطبعة مكتبة النهضة المصرية» 014٠14١اهسء‏ 
5م 

الجواهر المضية ف طبقات الحنفية» عبدالقادر بن محمد القرشي . 
تحقيق /عبدالفتاح الحلو . مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء 
4ه 978١م‏ . 

الجوهر النقي» علاء الدين بن على المارديئي» المعرف بب: ابن 
التركماني. 

مطبعة دار المعرفة» بيروت (١‏ بمامش السنن الكبرى للبيهقي ) 

حاشية ابن عابدين - رد انختار على الدر المختار 

حاشية البناي على شرح امحلي على جمع الجوامع ابسن السسيكي 
عبدالر حمن البناني . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية, 55+١اه»ء‏ 
7 © ( يمامش جمع الجوامع ) . 
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حاشية التفتازانى على مختصر ابن الحاحب»؛ مسعود بن عمر 
التفتازاني. 

المطبعة الأميرية» مصرء 5١7١ه‏ ( مامش شرح العضد على 
المحتصر) . 

حاشية الجمل - الفتوحات الإلهية 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد عرفه الدسوقي . 
مطبعة عيسى البابي الحليي» مصر . 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير» أحمد بن محمد الصاوي. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر .( مامش الشرح الصغير) 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي» 
حسن العطار. 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 

حاشية نسمات الأسحار» محمد الأمين» المعروف ب: ابن عابدين . 
مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصرء “.١اها.‏ 

الحدود في الأصولء سليمان بن خلف الباحي . 

تحقيق/ نزيه حماد . مطبعة الزعبي» الطبعة الأولى.1197اهصمء 
7 ام. 

حروف المعاني) عبدالحي حسن كمال . 

المطبعة السلفية» مصر . 


حروف المعاني) عبدالر حمن بن إسحاق الزجاجي . 
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تحقيق/ علي توفيق الحمد. مطبعة مؤسسة الرسالة؛ و دار الأملء 
الطبعة الأولىم» ١4٠05‏ هه ١1984‏ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبدالله الأصبهان . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية14..6١اه»م‏ 
ام. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر بن عمر البغدادي. 
تحقيق/ عبدالسلام هارون. مطبعة مكتبة الخانخي . 

الخصائص,ء عثمان بن جب . 

تحقيق/محمد علي النجار.مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. (مصورة 
عن مطبعة الهلال» مصرء ١*7”١‏ هل0 5١19م‏ ). 

خلاصة تذهيب تذيب الكمال في أسماء الرجال؛ أحمد بن عبدالله 
الخزرجي. 

تحقيق/عبدالفتاح أبوغدة. مطبعة مكتب المطبوعات الإسلامية 
بيروت» الطبعة الثالثة» ١799‏ هء 918١م‏ . 

الخليل معجم مصطلحات النحو العربي» هاني حورج تابري» وجورج 
متري . 

مطبعة مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» 1١14٠١‏ هه 0٠99١م.‏ 

الدر المنثور ف التفسير المأثور» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
مطبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» ١4.07‏ هص 9/15١م.‏ 


تحقيق/ محمد رشاد سالم. منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى» ١99‏ هي ١9179‏ م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني . 

تحقيق/ محمد سيد جاد الحق. مطبعة دار الكتب الحديثة» مصر. 
الدرر اللوامع على همع الموامع للسيوطيء أحمد بن الأمين الشنقيطي. 
مطبعة كردستان العلمية» مصرء الطبعة الأولى» ١7/8‏ هم. 

الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن 
فرحون. 

تحقيق/ محمد الأحمدي أبو النور. مطبعة دار التراث» مصر . 

ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس . 

شرح وتعليق/ محمد محمد حسين. مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة السابعة» 1.1 ١ه 1١98‏ م. 

ديوان امرئ القيس . 

تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة دار المعارف» مصرء الطبعة الثالثة. 
ديوال جرير بشرح محمد بن حبيب. 

تحقيق/نعمان محمد أمين طه. مطبعة دار المعارف» مصر . 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني . 

تحقيق / صلاح الدين الحادي. مطبعة دار المعارف» مصر . 

ديوان طرفة بن العبد . 

مطبعة دار صادر» بيروت» ١18٠0‏ هلب ١95١م.‏ 
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ديوان العباس بن مرداس السلمي . 

جمع وتحقيق / يى الحبوري. منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ 

العراق» مطبعة المؤسسة العامة للصحافة والطباعة؛ 1١+88‏ هع 
164م. 

ديوان كثير عزة . 

جمع و شرح / إحسان عباس . مطبعة دار الثقافة» بيروتء 
١هع‏ ١97١م.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة . 

مطبعة دار صادر» بيروت» ١1785‏ هل 1١955‏ م. 

ديوان النابغة الذبياني» جمع / يعقوب بن إسحاق, ابن السكيت . 

تحقيق / شكري فيصل . مطبعة دار الفكر» دمشق . 

ديوان الحذليين . 

مطبعة دار الكتب المصرية» 1751١هصهء 1١9148‏ م. 

الذريعة إلى أصول الشريعة» علي بن الحسين» الشريف المرتضى . 

تحقيق / أبوالقاسم كرجي . مطبعة دانسكاه. إيران» ١7145‏ ه. 

ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن أحمد, المعروف ب : ابن رجحب. 

تصحيح / محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية؛ مصرء 
؟/الاها 1907م. 

الذيل والتكملة» محمد بن محمد بن عبدالملك المراكشي . 


تحقيق/ محمد بن شريفة . مطبعة دار الثقافة» بيروت . 
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رد امحتار على الدر المختار. محمد الأمين» المحروف ب :ابن 
عابدين. 

مطبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ١485‏ ه. ١955‏ م. 
الرسالة, محمد بن إدريس الشافعي 

تحقيق / أحمد محمد شاكر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
الطبعة الأولى» ١85/8‏ هه 914.08١م.‏ 

رصف المباني في شرح حروف المعاني, أحمد بن عبدالنور المالقي . 
تحقيق/ أجمدحمدالخراط. مطبعة دار القلم دمشقء الطبعة الثانية, 
.ها ه985١ام.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلوسي. 
مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

روضة الطالبين» ييى بن شرف النووي . 

تحقيق / عادل أحمد, و على محمد . مطبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 15١7‏ ١ه‏ 1997 م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه؛ عبدالله بن أحمد بن قدامة. 
تحقيق/ عبدالكريم النملة. مطبعة دار الرشدء الرياضء الطبعة الثانيةء 
ه199 مم. 

زاد المسير في علم التفسير» عبدالرحمن بن عليء المعروف ب "ابن 
الجوزي” . 

مطبعة المكتب الإسلامي» بسيروت» الطبعة الأولى؛ ١784‏ هم 
11١م.‏ 
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السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبدالله بن حميد 
النحدي . 

تحقيق / بكر أبوزيد» و/عبدالر حمن العثيمين . مطبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 141١5‏ ١اه»ه‏ 595١م‏ . 

سلم الوصول لشرح فهاية السول» محمد بخيت المطيعي . 

المطبعة السلفية» مصرء ه74١ه‏ ( بمامش ثماية السول للإسنوي ). 
سنن الترمذي > الجامع الصحيح 

سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستان . 

تحقيق / محمد محبي الدين عبدالحميد . منشورات دار إحياء السنة 
النبوية . 

سنن الدارقطين» علي بن عمر الدارقطئ . 

تحقيق / عبدالله هاشم اليماني المدني . مطبعة شركة الطباعة الفنية 
المتحدة, مصرء ١78“‏ هل ١955‏ م. 

السئن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي . 

مطبعة دار المعرفة» بيروت .(مصورة عن مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية» الحندء الطبعة الأولى» ١7515‏ ه ). 

سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القرويئ . 

تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي. مطبعة دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» 55؟1اهي ١505‏ م. 

سنن النسائي (الصغرى)» عبدالرحمن بن شعيب النسائي . 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» 187اهمء 
14 م 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي . 

تحقيق / شعيب الأرناؤوط» و مجموعة. مطبعة مؤسسة الرسالة) 
بيروت»ء الطبعة الثالثة» ١986 ه١ 14٠.‏ م. 

شذرات الذهب ف أحبار من ذهب, عبدالحي بن العماد الحنبلي . 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف . 
المطبعة السلفية» مصر» ١751549‏ هدا. 

شرح أبيات المغئ» عبدالقادر بن عمر البغدادي . 

تحقيق / عبدالعزيز رباح» و أحمد يوسف . مطبعة زيد بن ثابت» 
دمشقء الطبعة الأولى» ١797‏ هيه ١9175‏ م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بماء الدين بن عبدالرحمن بن 
عقيل . 

تحقيق / محمد محبي الدين عبدالحميد.مطبعة دار الفكرء بيروت» 
الطبعة السادسة عشرةء ١1799‏ هء ١1919‏ م. 

شرح ألفية ابهاللةة محمد بن حمد'ين عبداله .بن "مالك المشهور 
ب "ابن الناظم" . 

تحقيق/ عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد. مطبعة دار الجيل» بيروت. 
شرح تنقيح الفصولء أحمد بن إدريس القراف . 
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تحقيق / طه عبدالرؤوف سعد. مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية . 
شرح جمل الزجاجحيء علي بن مؤمن الإشبيلي؛ المعروف ب : ابن 
عصفور . 

تحقيق / صاحب أبوجناح . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» العراق. 

شرح الحصي على منار النسفي» محمد علاء الدين الحصبي . 

مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصر» ".١ه‏ (يمامش منار 
النسفي). 

شرح ديوان الحماسة» أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي . 

نشره / أحمد أمين» و عبدالسلام هارون. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» مصرء الطبعة الأولى؛ ااه ”7ه195١امم.‏ 

شرح السنة» الحسين بن مسعود الفراء البغوي . 

تحقيق / شعيب الأرناؤوط . مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١14.5‏ هه ١98‏ م. 

شرح شواهد المغئ» عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي . 

تحقيق / محمد محمود الشنقيطي . مطبعة لحنة التراث العربي . 

الشرح الصغير» أحمد بن محمد بن أحمد الدردير . 

مطبعة عيسى البابي الحليي» مصر . 

شرح العبادي على ورقات إمام الحرمين» أحمد بن قاسم العبادي . 
مطبعة دار المعرفة» بيروت. ( يمامش إرشاد الفحول للشوكاني ) 
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شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛ عبدالرحمن بن أحمد بن 
عبدالغفار الإيجي. 

المطبعة الأميرية» مصرء الطبعة الأولى» ١1١5‏ ه . 

شرح الكافية الشافية» محمد بن عبدالله بن مالك . 

تحقيق / عبدالمنعم هريدي. منشورات جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
مطبعة دار المأمون» بيروت» الطبعة الأولىم» ١1405‏ هه ١9/7‏ م. 
الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن أحمد الدردير . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر . 

شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» المعروف 
ب: ابن النجار. 

تحقيق / محمد الزحيلي» و نزيه حماد. مطبعة جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» ١1541١7‏ ه. 

شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي, محمد بن أحمد بن محمد 
امحلي. 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛) مصرء الطبعة الثانية, "ه7١‏ هله 
ام 

شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبدالقوي الطوي . 

تحقيق / عبدالله التركي. مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1١14٠١‏ هع .199م. 

شرح المعالم في أصول الفقه. عبدالله بن محمد بن علي الفهري . 
تحقيق / أحمد محمد صديق . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة الكاتبة) 
مقدمة إلى جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١14٠.05‏ ه . 
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شرح معان الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . 

تحقيق/ محمد زهري النجار. مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 199ا هيه ١994‏ م. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات؛ محمد بن القاسم الأنباري. 
تحقيق/ عبدالسلام هارون . مطبعة دار الملعارف»؛ مصرهء الطبعة 
الرابعة 1 هب 0٠198امم.‏ 

مطبعة إدارة الطباعة المنيرية» مصر . 

شرح المنهاج للبيضاوي» محمود بن عبد الرحمن الأصفهان . 

تحقيق / عبدالكريم النملة. مطبعة مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأولى» ١5٠٠‏ ها 

تصحيح / محمد بدر الدين الحلبي» مطبعة السعادة»همصرء الطبعة 
الأولى» 16 هاه 0ا9.0١امم.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم., ييى بن شرف النووي . 

مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» /141 ١‏ هء 
48 م. 

شعر عمرؤ بن أحمر الباهلي . 

جمع وتحقيق / حسين عطوان؛ مطبعة مجمع اللغة العربية» دمشق . 
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تحقيق / مصطفى الشويحي» مطبعة بدران للطباعة والنشرء بيروت؛ 
17 هع “197امم. 

الصحاح., إجماعيل بن حماد الجوهري . 

تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار . مطبعة دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١99‏ هه ١979‏ م. 

صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري . 

مطبعة دار المعرفة» بيروت» ١97/8‏ م. 

صجح صو يبن الجاع 

فق / مد فؤاد عبد الباقي . مطبعة دار إحياء الكتب العربية: 
الطبعة الأولىم» ١/5‏ هيم ه96١‏ م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي . 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . 

ضوابط المصلحة؛ محمد سعيد رمضان البوطي . 

مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة, ١1.7‏ هلع 
5م. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبدالرحمن حسن 
مطبعة دار القلمءبيروت» الطبعة الثانية» ١5٠.١‏ هه ١98١‏ م. 
طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن الحسينءالمعروف ب "ابن أبي 


يعلى الحنبلي". 


19و - 


تحقيق / محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية» 
مصرء 101١‏ ١اه؟9557١ام.‏ 

طبقات الشافعية» أبوبكر بن أحمد بن محمد, المعروف ب : "ابن 
قاضي شهبة". 

تحقيق / عبدالعليم خان . رتب فهارسه / عبدالله الطباع . مطبعة 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ١101/‏ هه ١9/801‏ م. 
طبقات الشافعية» أبوبكر بن هداية الله الحسيئ . 

تحقيق /عادل نويهض. منشورات دار الآفاق الجديدة, 
بيروتءالطبعةالثانية» 91/9 ١م.‏ 

طبقات الشافعية؛ عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي. 

تحقيق / عبدالله الجبوري. مطبعة دار العلوم للطباعة والنشر» الرياض» 
.هاه (98١1م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي. 

تحقيق / محمود الطناحي» وعبدالفتاح الحلو. مطبعة عييسى البابي 
الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» ١1801‏ هه 19514 م. 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد . 

مطبعة دار صادر» بيروت» /ا/ا اه ١901/‏ م. 
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تحقيق / سوسئه ديفلد - فلزر . المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت» 
9اها ١195م.‏ 

طبقات المفسرين؛ محمد بن علي بن أحمد الداودي . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14.1١اهط»ء‏ 
١م.‏ 

ظلة الاليةقالأعطاذسات القدوية عور بن عي م اند 
النسفي. 

تحقيق / خليل الميس. مطبعة دار القلم؛ بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
هه 985١م.‏ 

العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي . 

تحقيق / صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويتء الطبعة الثانية: 
4 مم. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الررحمن الجيرتٍ . 

مطبعة دار الخيل» بيروت» الطبعة الثانية» ١91/8‏ م. 

العدة في أصول الفقه» محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» المعروف ب: 
"أبي يعلى ". 

تحقيق / أحمد سير المباركي . الطبعة الثانية» ١4٠١‏ هي ٠.94١م.‏ 

العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي . 

تحقيق / أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الأبياري . مطبعة دار 
الكتاب العربي» ١1١7‏ هه 9/8١م.‏ 


- 5948 - 


العقد المنظوم في الخصوص والعموم, أحمد بن إدريس القرافي . 

تحقيق / أحمد الختم عبد الله . رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتبة) 
مقدمة إلى جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١14.14‏ هه 9/84١م.‏ 
عمدة الحواشي» محمد فيض الحسن الكنكوهي . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ١ه‏ 1987 م ريمامش 
أصول الشاشي). 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد خمس الدين الحق العظيم 
آبادي . 

تحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان .مطبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثالغق» ١99‏ هي ١9794‏ م. 

غاية النهاية في طبقات القراءء محمد بن محمد بن الجزري . 

تحقيق / ج . برجستراسر . مطبعة السعادة» مصر . 

غاية الوصول شرح لب الأصولء زكريا الأنصاري . 

مطبعة شركة أحمد بن سعد بن نبهان» أندونيسياء الطبعة الأخيرة . 
غريب الحديث» القاسم بن سلام الهروي . 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, الهندء الطبعة الأولى» 
5هغع951١م.‏ 


الفائق في أصول الفقهيمحمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي . 


تحقيق / علي بن عبد العزيز العميرين . رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
64 ها.ء 

الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزمخشري . 

تحقيق/ علي محمد البجاوي» ومحمد إبراهيم أبوالفضل . مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . 

تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي» ومحب الدين الخنطيب . مطبعة دار 
الفكر» بيروت. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» زكريا الأنصاري . 

تحقيق/ عبدالسميع محمد أحمد . مطبعة مكتبة الرياض الحديئة» 
الرياضء الطبعة الأولى» ١4٠05‏ هي ١985‏ م. 

فتح القدير» محمد بن عبدالواحد الإاسكندريء الملعروف ب: 
"الكمال بن الحمام ". 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» ١1746‏ هء, 
ام 

فتح العزيز شرح الوجيز» عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي. 
مطبعة دار الفكرء بيروت . (هامش مجموع النووي) 


الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية» سليمان بن 
عمر الجمل . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر . 

الفرو ع؛ محمد بن مفلح الحنبلي . 

راجعه/ عبدالستار أحمد فراج. مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 14٠65‏ اهب ١984‏ م. 

الفروق» أحمد بن إدريس القراي . 

مطبعة دار المعرفة» بيروت . 

الفروق في اللغة» الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري . 

منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الخامسة» ١.٠14١اهم‏ 
١١‏ م. 

الفصول ف الأصولء أحمد بن علي الرازي ال+صاص . 

تحقيق/ عجيل جاسم النشمي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولىم» ١14٠05‏ هب ١986‏ م. 

فقه اللغة وأسرار العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي . 
مطبعة مصطفى البابي الحليي» مصرء ١17١8‏ ه . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبدالحي اللكنوي . 

مطبعة دار المعرفة)» بيروت . 

الفوائد في مشكل القرآن» عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي . 


لآ و/ا ل 


تحقيق / سيد رضوان علي . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويتء الطبعة الثانية» ١14٠057‏ ه. ١9/80٠5‏ م. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتي . 

تحقيق/ إحسان عباس. مطبعة دار صادر» بيروت . 

فواتح الر حموت بشرح مسلم الثبوت» عبدالعلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري . 

المطبعة الأميرية» مصرء الطبعة الأولى» 777١1ه‏ (يبهامش مستصفى 
الغزالي) . 

القاموس المخحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي . 

مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ١105‏ هصعء 
١م.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه. منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعاني. 

تحقيق / عبدالله بن حافظ الحكمي . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
ه1980 مم. 

القواعد والفوائد الأصولية» على بن عباس البعلي . 

تحقيق/ محمد حامد الفقي. مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١40‏ هه 1987 م. 

القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي . 

مطبعة دار القلم» بيروت . 


0ك 


الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي. 

تحقيق/ أحمد حجازي السقا . مطبعة دار الجيل» بيروتء؛ الطبعة 
الأولى» 1١417‏ هص ١997‏ م. 

الكافي ف فقه أهل المدينة المالكي» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر . 
تحقيق / محمد محمد أحيد ولد ماديك . منشورات مكتبة الرياض 
الحديثة» الطبعة الأولى» ١794‏ هل ١97/8‏ م. 

الكامل في التاريخ» علي بن محمد بن محمد, المعروف بب: "ابن 
الأثير". 

مطبعة دار صادر» بيروت» ١599‏ هب ١9175‏ م. 

الكامل في ضعفاء الرحال» عبدالله بن عدي الجرجاني . 

مطبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ١14٠62‏ هه ١9865‏ م. 
الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر» المعروف ب :" سيبويه" . 

تحقيق / عبدالسلام هارون. مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
اهب 91/1 ١م.‏ 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» عبدالرحمن بن خلدون . 
منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» ١791‏ هه 1971 م. 
كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي . 

مطبعة دار صادر» بيروت . 

كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي . 


اع ولا سه 


تحقيق / لطفي عبدالبديع» و عبدالنعيم محمد حسنين. مطبعة المؤوسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء ١١87‏ هع 
١ام.‏ 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
ابن عمر الزمخشري . 
مطبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ١917‏ هء ١91/7‏ م. 
كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 
مطبعة عالم الكتب» بيروت» ١107‏ هب 1985 م. 
كشف الأسرار عن أصول البزدويء عبدالعزيز بن أحمد البخاري . 
تحقيق / محمد المعتصم بالله البغدادي . مطبعة دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١51١١‏ هه ١14١م‏ (يمامش أصول 
البزردوي) . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله 
المعروف ب : "حاجي خليفة ". 
مطبعة دار الفكر» بيروت» ١14٠07‏ هه 19/87 م. 
كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» علي بن 
خلف المنوقٍ . 
تحقيق / أحمد حمدي إمام. مطبعة المدنىي» مصرهء الطبعة الأولى؛ 
0 اه 1 ام 
الكليات؛ أيوب بن موسى الكفوي . 
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تحقيق/ عدنان درويش» ومحمد المصري. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» ١91/8١م.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي الهندي . 

مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية؛ /ا.155١اه»ء‏ 
5ام. 

الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية؛ 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي . 

تحقيق/ عبدالرزاق السعدي . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولى» ١14٠05‏ هي 9/84١م.‏ 
الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» محمد بن محمد بن محمد 
الغزي. 

تحقيق/ جبرائيل سليمان جبور. مطبعة المرسلين اللبنانيين» 1595 9١م.‏ 
اللامات» علي بن محمد الهروي . 

تحقيق / ييى علوان البلداوي . مطبعة مكتبة الفلاح؛ الكويتء 
الطبعة الأولى» 1١14٠6٠‏ هل ١٠98١م.‏ 

لب الأصول, زكريا الأنصاري . 

مطبعة شركة أحمد بن سعد بن نبهان» أندونيسياء الطبعة الأخيرة. 
(تمامش غاية الوصول للأنصاري) . 

اللباب في شرح الكتاب» عبد الغ الغنيمي : 

مطبعة المكتبة العلمية» بيروت» ١1٠٠‏ هب ١٠98١1م.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي . 

مطبعة دار صادر» بيروت . 


اكاو/ا- 


اللمع في أصول الفقه» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١4.5‏ ه, 

65م. 

مالك : حياته وعصره : آراؤه وفقهه, محمد أبو زهرة . 

مطبعة دار الفكر العربي» مصرء الطبعة الثانية» ١9851‏ م . 

المبدع في شرح المقنع؛ إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح . 

مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت» ١795154‏ هبه ١9105‏ م. 

المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . 

مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» ١715‏ ها . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالقة؛ ١1.07‏ هه 

.م١‎ 87 

المجموع؛ ييى بن شرف النووي . 

مطبعة دار الفكر» بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم . 

جمع وترتيب/ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجحديء وابنه: محمد . 

مطابع الرياضء الطبعة الأولى» ١١‏ ه . 

امحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء عثمان بن 

تحقيق / علي النجديء و عبدالحليم النجار» و عبدالفتاح إسماعيل . 

مطبعة المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء ١85‏ ه. 

المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيزء عبدالحق بن عطية الأندلسي . 
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تحقيق / الرّحالي الفاروق» و مجموعة . منشورات وزارة الأوقاف» 
قطرء الطبعة الأولى» ١194‏ هه /ا/91١‏ م. 

الحصول ف علم الأصولء محمد بن عبد الله المعافري» المعروف ب : 
"ابن العربي" . 

تحقيق/ الحسين بن محمد التاويل . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى دار الحديث الحسنية» المغرب . 

امحصول فْ علم أصول الفقه؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي . 
تحقيق/ طه جابر العلواني. مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١41١5‏ هل ١997‏ م. 

الحكم والمحيط الأعظم في اللغة» على بن إسماعيل بن سيده . 

تحقيق / إبراهيم الإبياري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الأولىم» ١9١‏ هه 19171 م. 

محيط المحيط» بطرس البستاني . 

مطبعة مكتبة لبنان» ١947‏ م. 

مختصر ابن الحاجب» عثمان بن عمر . 

المطبعة الأميرية» مصرء 1117ه (مع شرح العضد الإيجي عليه) . 
مختصر التحرير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيءالمعروف ب: 
"ابن النجار" 

تحقيق / محمد الزحيلي» ونزيه حماد. مطبعة جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» ١141١‏ ه ( مع شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ) . 


دالولا - 


المدونة» مالك بن أنس» رواية / سحنون عن ابن القاسم . 

مطبعة دار صادرء بيروت. (مصورة بالأوفست عن مطبعة السعادة, 
مصر) . 

مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين بن المحتار الشنقيطي . 

مطبعة دار القلم» بيروت . 

مراقي السعود إلى مراقي السعود» محمد الأمين بن أحمد زيدان الك 
تحقيق/ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. مطبعة مكتبة ابن 
تيمية» مصرء الطبعة الأولى» ١41١17‏ هيه 11917 م. 

مسائل الخلاف في أصول الفقه الحسين بن علي الصيمري . 

تحقيق/ راشد بن علي الحاي. رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة؛ 
مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
ها 984١ام.‏ 

المساعد في تسهيل الفوائد» بماد الدين بن عبدالرحمن بن عقيل . 
تحقيق / محمد كامل بركات. منشورات جامعة أم القرىء» مكة 
المكرمة» مطبعة دار الفكر» دمشق» ١54٠.٠‏ هه ١98٠١‏ م. 
المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبدالله الحاكم . 

منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب . 

المستصفى» محمد بن محمد بن محمد الغزالي . 

المطبعة الأميرية» مصرء الطبعة الأولى» ١77١‏ هص. 

مسلم الثبوت» محب الله بن عبدالشكور البهاري . 


هو ولا - 


المطبعة الأميرية» مصرء الطبعة الأولى» ١77١‏ ه (بمامش مستصئى 
الغزاللي ) . 

المسندء أحمد بن حنبل . 

مطبعة المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية. 198١اهع»‏ 
ام. 

المسودة في أصول الفقه» عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية, وابه: 
عبدالحليم» وحفيده: أحمد . 

تحقيق/ محمد محبي الدين عبدالحميد. مطبعة دار الكتاب العربيء؛ 
بيرووات . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي. 

مطبعة المكتبة العلمية» بيروت . 

المصنفء عبدالله بن محمد بن أبي شيبة . 

تحقيق/ عبدالخالق ان الأفغاي. المطبعة العزيزية» الهند» ١7/85‏ هس. 
المصنف» عبدالرزاق بن همام الصنعاني . 

تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي . مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعةالثانية» ١141‏ هه ١987‏ م. 

معاني الحروف»ء علي بن عيسى الرماني . 

تحقيق/ عبدالفتاح إسماعيل شلبي . مطبعة دار الشروق» جدة» الطبعة 
الثالثق» 114٠.014‏ هي 984١ام.‏ 

معان القرآن» يحى بن زياد» المعروف ب : "الفراء" . 


داو ولا 


مطبعة عالم الكتب» بيروت» 198٠١‏ م. 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمحتصرء محمد بن يمادر بن عبدالله 
الرركشي . 

تحقيق / حمدي السلفي . مطبعة دار الأرقم؛ الكويت» الطبعة الأولى؛ 
404اها 1984مم. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
تحقيق/ أحمد همس الدين . مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١408‏ هل 1988 م. 

المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري . 

تحقيق/ خليل الميس. مطبعة دارالكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
.اها 9877 ام. 

معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحموي . 

مطبعة دار الفكر» بيروت,ء الطبعة الثالثة» ١14٠.٠‏ ه.ء ١9/8٠١‏ م. 
معجم الأمثال العربية» رياض عبدالحميد مراد . 

منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة 
الأولى» 1١51/‏ هبه ١985‏ م. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي . 

مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١79495‏ هي ١914‏ م. 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة . 


مطبعة دار إحياء التراث العربي) بيروت . 


- 1١ - 


معجم متن اللغة» محمد رضا . 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ١1/94‏ هه ١945٠0‏ م. 

معجم مصطلحات العروض والقافية» محمد علي الشوابكة» و أنور 

أبوسويلم . 

مطبعة دار البشير» الأردن» ١14١١‏ هه ١99١‏ م. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا . 

تحقيق / عبدالسلام هارون. مطبعة دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
٠‏ ها ١194م.‏ 

معراج المنهاج» محمد بن يوسف الحزري . 

تحقيق/شعبان إسماعيل. مطبعة دار الكتبي» مصرء الطبعة الأولى؛ 

اها 1998م. 

المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبدالسيد المطرزي . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت . 

المغي» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة . 

مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ١107‏ هب 1١9817‏ م. 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» محمد بن عبدالله بن هشام 

الأنصاري . 

تحقيق / مازن المبارك» ومحمد علي حم دالله . مطبعة دار الفكرء 

بيروتء الطبعة الأولىم» ١14١17‏ هه ١9197‏ م. 

مغين امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الشربيئ الخطيب . 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١١1‏ هه ١95/8‏ م. 

مفاتيح الغيب» محمد بن عمر بن الحسين الرازي . 

مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أمد بن 
مصطفىء المعروف ب : "طاش كبرى زاده" . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ محمد بن أخصمد 
التلمسان . 

تحقيق/ عبدالوهاب عبداللطيف. مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
+. اها 9885١ام.‏ 

المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد الأصفهانٍ . 

تحقيق/ محمد سيد كيلاني. مطبعة دار المعرفة» بيروت . 

المفصل ف علم العربية» محمود بن عمر الزمخشري . 

مطبعة دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية . 

المقتصد في شرح الإيضاح.ء عبدالقاهر الحرجاني . 

تحقيق / كاظم بحر المرحان . منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ 
العراق» مطبعة دار الرشيد للنشرء» ١9/87‏ م. 

المقتضب» محمد بن يزيد المبرّد . 

تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة . مطبعة عالم الكتب» بيروت . 
المنار» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي . 


1ط - 


مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصرء 05.٠7١هصر(‏ بمامش 
نسمات الأسحار لابن عابدين ) . 

مناهج العقول» محمد بن الحسن البدحشي . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١1.65‏ هع 
اعم 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ عبد الرحمن بن عليء المعروف ب 
"ابن الجوزي". 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الأولى» لاه ١‏ ه. 
منتهى الوصول والأمل في علم الأصول والحدل» عثمان بن عمرء 
المعروف ب : ابن الحاجب . 

مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١1.65‏ هه 
65 مم. 

المنثور في القواعد» محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي . 

تحقيق / تيسير فائق أحمد . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» مطبعة مؤسسة الفليج للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولىء» 1١407‏ ه1970 م. 

منح الحليل شرح على مختصر سيدي خليل» محمد عليش . 

مطبعة دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولىم» ١1405‏ هه ١9/84‏ م. 
المنخول من تعليقات الأصول» محمد بن محمد بن محمد الغزالي . 
تحقيق / محمد حسن هيتو . مطبعة دار الفكر» دمشقء» الطبعة الثانية» 
14٠‏ همه 0٠198ام.‏ 

منهاج الأصولء عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي . 


اك 


(معن شرح الحزري في معراج المنهاج» والأصفهاني في شرح المنهاج, 
وابن السبكي في الإبماج» والإسنوي في فماية السول» والبدخشي في 
مناهج العقول ) . 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, عبدال رحمن بن محمد 
العليمي : 
تحقيق / محمد محيي الدين عبدالحميد . مطبعة المدني» مصرء الطبعة 
الأولى» ١87‏ هب 19517 م. 
المهذب, إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 
مطبعة عيسى البابي الحليي» مصر . 
الموطأء مالك بن أنس . 
تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 
ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي . 
تحقيق/ علي محمد البجاوي. مطبعة دار الفكر» بيروت . 
ميزان الأصول في نتائج العقول» محمد بن أحمد السمرقندي . 
تحقيق / محمد زكي عبدالير. الطبعة الأولى» ١15٠05‏ همه 9/54١م.‏ 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي . 
مطبعة دار الكتب المصرية؛ ه/ا١‏ هه ١955‏ م. 
نصب الراية لأحاديث الهداية» عبدالله بن يوسف الزيلعي . 
مطبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. (مصورة عن نسخة إدارة 
اخلس العلميء الهند) . 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر» جعفر الكتاني . 

-ا(١ه-‎ 


مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١14.61"‏ ه»ء 
8 م (مصورة عن نسخة فاسء المطبوعة بسنة ١17178‏ ه ) . 
نفائس الأصول في شرح المحصولء أحمد بن إدريس القرافي . 

تحقيق / عياض بن نامي السلمي . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
1165 ه. 

وتحقيق / عبدالكريم بن علي النملة. رسالة دكتوراة» مقدمة لنفس 
الجامعة» 54٠١1/‏ ١ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري . 
تحقيق / محمد محبي الدين عبدالحميد . مطبعة دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ 7517١اه»‏ 19594 م. 

ناية السول في شرح منهاج الأصول» عبدالرحيم بن الحسسن 
الإإسنوي. 

مطبعة عالم الكتب» بيروت» 187١م‏ (مصورة عن نسخة المطبعة 
السلفية» مصر). 

فاية امحتاج إلى شرح المنهاج؛ محمد بن أحمد الرملي . 

مطبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة الأخيرة» ١14٠4‏ هه ١984‏ م. 
ففاية الوصول في دراية الأصول» محمد بن عبدالرحيم الأرموي 
ا هندي. 

تحقيق / صالح بن سليمان اليوسف. رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» 


١5٠‏ هادا. 


-5ؤ/ا سه 


وتحقيق/ سعد بن سالم السويح.رسالةدكتوراة مقدمةلنفس 
الجامعة»١٠٠151١اهه ١99٠١0‏ م. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكيّ . 

مطبعة دار التراث» مصرء ١١175‏ ه ( بمامش الديباج المذهب لابن 
فرحون). 

هدية العارفين عن أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, إسماعيل بن محمد 
أمين البغدادي . 

مطبعة دار الفكرء ١1.7‏ هه ١19879‏ م. 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع ف النحو» عبدالرحمن أبي بكر 
السيوطي . 

تحقيق / عبد العال سالم مكرم. مطبعة دار البحوث العلمية» الكويت» 
91 هع 1١911‏ م. 

الواضح في أصول الفقه. علي بن عقيل بن محمد الحنبلي . 

تحقيق / موسى بن محمد القرئ . رسالة دكتوراة مطبوعة بالآلة الكاتبة) 
مقدمة إلى جامعة أم القرى يمكة المكرمة» ١1٠884‏ هب ١984‏ م. 
الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» محمد حسن هيتو . 

مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية, ه.:١‏ ه» 
15ام. 

الورقات في الأصولء عبد الملك بن يوسف الجويئ . 

مطبعة دار المعرفة» بيروت (يهامش إرشاد الفحول ) . 

الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق حسن خان القنوجي . 


ل/اال/ا ا - 


أعده للطبع / عبد الجبار زكار . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق» ١977‏ م مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 

- الوصول إلى الأصولء أحمد بن علي بن برهان . 
تحقيق / عبد الحميد أبو زنيد . مطبعة مكتبة المعارفء الرياض» 
.1ه 9857١1م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خحلكان . 
تحقيق/ إحسان عباسء مطبعة دار صادر» بيروت» ١١948‏ هلع 


١61‏ م. 
















تعريف ابن النجار الفتوحي 
التعريف المختار ظ 
المطلب الثالث 
الاصطلاحي 
المبحث الثاني : علاقة الغاية بالمنحصصات المتصلة 
المبحث الأول : أقسام الغاية من حيث الابتداء والانتهاء 
المطلب الأول : المقصود بغاية الابتداء 
الخلاف في استعمال "من" لابتداء غاية الزمان 
الحرف الثالث: "لدن" 





: العلاقة بين 
























ا لاا اس 


الموضوع 


الحرف الرابع: "إلى" 

المطلب الثالث: المقصود بغاية الانتهاء 

الاتفاق على أن "إلى" لانتهاء غاية الزمان والمكان 
المطلب الرابع: حروف غاية الانتهاء 

الحرف الأول : "حت" و "إلى" 

الحرف الثاني : "اللام" 
الخرف النالف :"0" 
الحرف الرابع: "من 

الحرف الخامس: "الباء" 
الحرف السادس: "على" 
الحرف السابع: "في" 
الحرف الثامن : "الفاء" ١١١‏ 
الحرف التاسع + 0" 
الملبحث الثاني : أقسام الغاية من حيث جهلها والعلم بما ١١‏ 
تمهيد لبيان قلة تعرض الأصوليين لهذا التقسيم ١١‏ 
المطلب الأول : الغاية المعلومة 
المطلب الثانى : الغاية المجهولة 
الفصل الثالث : أدوات الغاية 






| 
9و 
ظ 






0534 


الحروف الموضوعة أصالة للغاية 

الحرف الثاني : "إلى" 

الحروف الموضوعة لغير الغاية » مع إفادتها مععى الغاية 
الحرف الأول : "مذ" و "منذ" 

الحرف الثاني : "لدن" 

الحرف الثالث: "الباء" 


الحرف الرابع : "على" 


الحرف الخامس : "في" 


الحرف السادس : "الفاء" 


الحرف السابع : "إلا" 


المطلب الثالث : ما تفيده حال كوهًا جارة 
المطلب الرابع: ما تفيده حال كوفا عاطفة وشروط ذلك 


المطلب الخامس : ما تفيده حال كوها ابتدائية 





-؟5/ا - 


رقم الصفحة 
المبحث الثالث : ما تفيده "إلى" 
المطلب الأول : دلالتها على المعان 08 


المبحث الرابع: "اللام" وإفادتا معيئ الغاية» والمعاني الي 
١87 0‏ 
ترد لها 
المبحث الخامس:"أو" وإفادمًا معئن الغاية) والمعان الي 


ترد لها 


المبحث السادس: "من" وإفادمًا معئن الغاية) والمعاني الى 


ترد ها 
الباب الثاني : أحكام الغاية 
الفصل الأول : حكم دحول الغاية في المغيا 


المطلب الثاني: أقوال العلماء في دخحول غاية الابتداء في 
المغيا 

المبحث الثاني: أقوال العلماء في دخول غاية الانتهاء في 
المغيا 





-م8/ا- 


القول الأول وأدلته 
القول الاي وأدلته 





غع؟/ا ا 





هع#/ا - 















المطلب الثاني : تعدد الغاية والمغيا على سبيل البدل ضف 
المطلب الثالث: تعدد الغاية على سبيل الجمع » والمغيا 
000 كرض 
المطلب الرابع : تعدد الغاية على سبيل البدل » والمغيا 
موس 
الفصل الرابع : مفهوم الغاية 84١‏ 
سب رك :اع سس ويم 0 | عا 































ظ 0 
تي الك 
ا 
ال 
ا 
ا 
ا 
سرس ]0 
551511 اك 
ام 


6 /ا اس 


دخول الغاية في المغيا 





51د 














 ْ 
هلل‎ 
28 







 ْ 
2 
0 


المبحث الثانى: منزلة مفهوم الغاية بين أنواع مفاهيم 

1 
الدرجة الثالثة : مفهوم الحصر 
الدرجة السابعة: مفهوم الحصر بتقدتم المعمول على العامل 
المسدايسة سريت ا | م 0 
سنس لك في ب ا 0 0 
يدف بان العام ولتخصيص وأنواع الخصصسات كفم 00 

-8؟/ا ا - 





5 


المطلب الثالث : أنواع المنخصصات (إجمالأ» 


المبحث الأول : وقت ثبوت المغيا فت 
المبحث الثاني : اتصال الغاية بالمغيا فضت 
المبحث الثالث: صدور الغاية والمغيا من متكلم واحد 16 


د 

مسألة: تخصيص البي عليه الصلاة والسلام لعام من الله تعالى 
57 
45١‏ 

كه 


المبحث الرابع: اشتراط أن يسبق الغاية عموم يشملها 

المحعفية الخامس : ما يخرج بالغاية 

المطلب الأول : معيئ المطلق لغة واصطلاحا 5-6 

المطلب الثاني : معين المقيد لغة واصطلاحا .1 

المبحث الثاني : تقييد المطلق بالغاية /6ة 

كدري 00000000 |4040 | 

الباب الثالث : الأثر الفقهي المترتب على الغاية 3584 

الفصل الأول : الأثر الفقهي المترتب في قسم العبادات نفد 

المسألة الأولى : غسل اليدين إلى المرفقين » والرجلين إلى 
الكعبين في الوضوء 


.204- 





- 0/998 - 
















المسألة الثالثة : قتال الفئة الباغية 
الفصل الرابع : الأثر الفقهي المترتب في قسم أحكام 
الأسرة 
المسألة الأولى : خخطبة الرجل على خخطبة أخيه 
المسألة الثانية : إذن المرأة في نكاحها 
5 


"اا 





سس 000 | ما 
م0 
فهرس 
فهرس 


رقم الصفحة 
1 
54١‏ 
55448 
و9 6ه 
فهرس الموضوعات الواردة في البحث 





ا 


1 
27 سو ١‏ 11 ِ 
ل “رهج 
1 . اخ 80054 . ااا 
2| 23 .1ع1 1/11 //: 11105 





